صوق رسع (جرسلري 


الاوك لاف ييه 
( مصاددا لتشرعالبعيه ) 


ظ | عالق سوق لعقوزالك تيان السك رف 
الننرن الى من جامعةا لازم رف لقاهرة 





اللححور 
ا ل 
مدي شكليةالسشرمةؤجامعة دمسق 
درط قنع ١‏ 
ايزا ذف . 


رسى, مابرق 





سمس ارتم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كه ولو : 
كره الكافرون > ونزل عليه القرآن شريعة محكمة » ليخرج الئاس من الظلمات إلى 

النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . 

ئ والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله » الذي امتن الله به على الناس » 
. إذ بعث فيهم رسولت من انفسهم » يتلو عليهم آيانه ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة» . 
1 وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ٠‏ . فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله المطهريسن © 

واصحابه السابقين الأولين » من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان من الامة . 
ظ المجتهدين »© والعلماء العاملين » ومن اهتدى بهديهم إلى بوم الدين .. 

ظ أما بعد : فلقد كثر الفساد » وعم الضلال » وزاغت القلوب » وتمكنت الآهواء » 

فانحرف الناس عن دين الله تعالى عقيدة وشريعة » وعبادة وأخلاقا » ومعاملة 

ْ و نحكمماآا ؛ وسياسة وتنظيما » وغاب شرع الله جل وعلا عن دنيا الناس » ولم يبق منه 
إلا بقية باقية من صلوات تقام » وأوراد نقرا » واذكار تتلى » وقرآن يتغنى به 
في امناسبات منافراح واتراح ٠‏ وما لهذا جاءت شريعة الثم » التي ارادها سبحانه 
منهج حياة » وسبيل سعادة » وطريق فوز ونجاة .٠‏ ظ 
ولقد كان لغياب شرع الله تعالى عن حياة الناس ‏ في كل شان من شؤونهم ‏ 
ان ترسب في نفوس الكثيرين منهم ‏ ممن ينتسبون إلى الإسلام أولا ينتسبون.» وممن 


5 


هم مؤمنون به أو غير مؤمنينان الإسلام دين ن طفوس وعبادات اه 
مما يعرفون من ديانات ‏ ليس له علاقة بشؤون الحياة والتشريع » ولا صلة له بالتنظيع. 
[ والتقنين والتخطيط » إنما مجاله المساجد ‏ بمفهومها الضيق لدى هؤلاء ‏ تفتح أوقات ‏ 
الصلوات فتؤدى » وفي المناسبات » تقام الاحتفالات والحضرات والابتهالات » وانتهى 
كل شيء ٠.‏ [ ئ انكاس 

وقام فريق من الناس ل ب يؤكدون هذا المعنى ‏ 
ظ بمختلف ما يملكون من وسائل وأساليب » لبرضى المسلمون ويستسلموا لكل ما يشرع 
لهم أو يقنن » مهما كان المرجع وإنى كان المصدر » ؛ فيسلم للطافوت سلطاته » ويعصلو 
ظ ال [ 


عي اأمجوة 


0ك 
من فكر » أو آثاره من عقل ب وهذا القليل من النظر قد يحصل ولو عرضا فيما يتلى أو 
يسمع ‏ كا م آخر اإسو اباب وي 0 


لاسا ارت 000 و 
ل ل ا 
ظ الزمن » وتوسعت مجالات الحياة » وتعددت وجوه التقنين وتعقدت ‏ فلم يبق للتشريع 
. الإسلامي مجال » فقد ادى دوره واستنفد أغراضه ٠ ٠‏ واخف هؤلاء ايضآ عن جهسل ‏ 
منهم أو سوء قصد ‏ يبثون دعواهم هذه في أوساط المسلمين بمختل.ف الألوان. 
والأشكال : يدعون المصلحة تارة » واالحوق بالركب أاخرى » يستغلون ذوي القلوب ‏ 
المريضة » وأصحابالمطامع ب منعشاق حطام الدنيا - ليطفئوا نور الله بافولههم وياب 
. الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 0 


وفريق آخر اتنبه .أو تثبثه 1717011 
بخضموا أو وما و جرس جيب 0 


بشرع ديهم وخقودة لم انيد روات يداخلها شك » وشعر هؤلاء ان الفصام ما زالقائم؟ - 
بين المسلمين وبين من يدعي ظاهرا أو باطناآ ‏ داوضي ك اي دازي اوداك 0 
ولذلك قاموا يعلنون - ليحصلوا على رضى المسلمين ويسكنوا صرختهم - أن الشرع 
الإسلامي.قائم وصالح » وانه معتتمد في أصوله وفروعه » ولكن تطور الزمن » وتوسع 
المجالات » وتعقد الحياة تفرض علينا أن نضيف إفيه مصادر اخرى للتشريع » ونقتبس 
من تقئينات وتشريعات وضعية من هنا أو هناك » لنسير مع الركب » ونتلاءم مع الحيا” 
ظ والزمن » فالتشريع الإسلامي ب حسب دعواهم ‏ له حدوده وآفاقه » وهي محصورة 
( وضيقة » فنحن لا غنى لنا عنه » ولكن المصلحة تقتفي » وشرع الله يغرض : أن لإنضيق 
على الئاس > ولا نوقعهم في الحرج في تصرفاتهم » لاسيما وان شرعنا متطور مرن » 
ظ بتلاءم مع كل زمان ومكان » والقاعدة فيه مشهورة : : نتغمر الاحكام بنضمر الأزمان . وهكذا 
ظ فالدين ب حسب ادعائهم ‏ يفرض علينا أن ناخذ بركب الحضارة ونسابق الأمم » ونم 
وم ..٠‏ من مثل هذه الصور البراقة » والدعاوى اكضالة » والزخارف الهادفة » تم 
يعمدون إلى التقنين والتشريع » فلا يعرجون على شيء من شرع الله عز وجل » إلا ما 
ئ كان من هذا الرنين والطنين » الذي لم يقصد به إلا التسكين والتخدير » ليهدا الجو » 
ويتسنى تنفيذ ما يراد وما يدبر ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : تجد الكثيرين من المسلمين » يتساءلون عن 
أسباب الاختلاف بين الفقهاء والمذاهب »© وربما يذهب الظن ببعضهم ‏ أحيانا - 
هذا الاختلاف اختلاف في أصل الدين والتشربع » فهو كاختلاف اصحاب الديانات 
الأخرى ألتي نالها التفيير والتحريف والتبديل » وربما يذهب الظن ببعض آخر 
أنه اختلاف ناشيء عن الهوى والتعصب وحبالظهور» والحصولعلىائراتبوا مناصب» 
لتحضق. الغابات والمآرب » ويستفل هذا التساؤل وهذا الظن او ذاك » اصحصساب 
الأغراض والمقاصد » الذين يترنصون بهذه الشريعة واهلها الدوائر » فينشطون إلى 
تشويه حقائقها والطعن فيحامليها » ليشفوا غليلهم » وينفسوا عن حقدهمالذي امتلات 
به قلوبهم على هذه الشريعة واهلها . 


نكل ما سبق » اخترت التخصص في قسم اضول الفقه عامة » والكتابة في هذا ظ 
اموضوع خاصة . وذلك أن دراسة علم الأصول والبحث فيه والكتابة تقسرر ب ولا 1 
[ وبالذات ‏ أن هذه الشريعة إنما جاءت لتنظيم افعال المكلفين في : شتى مرافق خياتهم. » 
ولربطهم في كل شان من شؤونهم بخالقهم ومعبودهم » الذي له العبودية »ولبه 
الحاكمية في كل شيء ٠‏ إذ إن . ب في دراسة الاصول - بيان آن هذه الشربعة لها اسسها 
ولها قواعدها فيالنشريع والتقنين»ولها طرقها ومناهجهافياستخراج هذا التشريع وهذا 
التقنين » وشريعة اقتصر على طقوسن وعبادات ليس لها كبر حاجة إلى كل فنا ٠‏ ' 


ودراسة الأصول ب بصاحثه وا سدعة - إنما: هي ببان لمصادر التشريع المنفق 
عليها والمختلف فيها » وفي هذا جلاه ساطع » ودليل قاطع ا امتازت به هذه الشريةة 
من عموم وشمول » وعناية بشؤون الحياة بحيث تكون مطية للنجاة» مع قيامهاعلى!ا حسن 
حال من احوال العمران » وانها شر بعة أبدية خالدة لاتفنتي عجائبها » ولانخلق على 
ظ مر الدهور وتعاقب الأجبال » وانها ذاتية جوهرية » مستغنية عما سواها » لا يعوزها 
ل بما امتازت به من شمول ومرونة أن تمد الحياة ‏ بمختلف اطوارها » وتمدد 
جوائيها ب بالاحكام الشرعية لكل حادثة تحدث » أو واقعة تقع إلى أن يرث الله :الأرض 
ومن عليها ٠‏ وحسبنا دليلا على هذا أن تقنينات العالم تعتهد اصول الفقه الأسلامي 
- بقواعده وضوابطه - من جملة ما نعتمده في نشريعاتها من اصول وضوابط.. 
ظ وف دراسة اصول الفقهب وما فيه من قواعد وضوارل ياك أوهده نكري 
صالحة لكل زمان ومكان » مع المحافظة على ذانيتها » وبقاء جوهرها نقيا افيا » 
0لا اله ايدي العبث بالتقئ. والتبديل » او التحريف والتاويل ‏ ثم التلائي والفضياع:. 


ظ اجتهاد واستشاط » واحتجاج راسكلا 3 وبالتاي اختثلاف ف د والسلك » : 
٠‏ لا اختلاف في الاصل والمنبع . وانه اختلاف بقصد إحقاق الحق » لا بدافع الشهوة 0 
ظ والهوى > بل إنه من مزايا هلاه الثريعة ».التي امتسازت بالرونة ورضع الشيق | 


ا 


والحرج ؛ واحترمت العقل واطلقت الفكر » ومنعت التقليد الأعمى » وحذرت من 
الموافقة ‏ مع عدم الاقتناع ‏ فيما كان مجال راي واجتهاد . وبهذا كان اختلاف 
الفقهاء في مسالك الاجتهاد والاستنباط مزية من مزاياها » وليس وصمة عيب أو نقص 
يؤخذ عليها ٠‏ 
واما اختياري لهذا الموضوع خاصة : فلأنه وجه من وجوه علم أصول الفقه » 
وجانب من جوانبه » ولان فيه على الخصوص ‏ جلاء لكثير من النقاط الني اشرت 
إليها . والناحية الاهم فيه : إبراز الغاية التوخاة من دراسة الاصول بشكل عملي » 
حيث إن الفاية من علم الاصول تعرف الاسس التي بنيت عليها الاحكام الشرعية » . 
[ وبالتالي معرفة ارتباط ع الأحكام الفرعية بأسسها واصولها » وف دراسة الآأدلة 
وبيان اثرها تنجلى لنا الاسس التي بنيت عليها الفروع » وبالتالي كيف انبنت عليها 
وارتبطت: بها » وببرز بشكل عملي - أيضا ما للاختلاف في القواعد والأسس من 
اثو في الغروع واللسائل الجزئية » وينكشف لنا سر اختلاف الذاهب الفقهية في كثير 
[ من الأحكسام ٠‏ ظ ْ 


والذي اكد اختياري لهذا الوضوع » وجعلنئ اجزم بانتقائه » هو اطلاعي ‏ وانا 
آ اتقدم لاختبار الماجستير - - على الرسالة التي اعدها الدكتور مصطفى سعيد الخن » 
٠‏ وموضوعها [ آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ] والتي نال بها 
| درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت إشراف الاستاذ الاكبر الشيخ مصطفى 
[ عد الخالق » وكان فيها : بيان ما كان للاختلاف في القواعد الأصولية ‏ المتعلقة بالكتاب 
. والسنة والإجماع والقياس على الخصوص - من آثر في اختلاف الفقهاء » وكان نصيب 
( البحث في الأدلة الاختلف فيها وما كان لها من أثر يسيرا » حيث لم يتعرض إلا لبحث 
الاستصلاح » والاستصحاب » ومذهب الصحابي » وبعض ما انبني عليها من فسروع * 
فرايت ان اتمم هذا العمل » واستوعب بالبحث ‏ ما آمكن ‏ الأدلة الختلف فيها وما 
ظ كان لها من آثر » فقمت ب بإرشاد وتوجيه من فضيلة الأستاذ الاكبر والشيخ الاجل 


أ الس 


الاستاذ مصطفى عبد الخائق» الذي تكرم وتفضل أن يكون هو المشرف على هذه © الرسالة ه 
فى المدابة ‏ باختيار هذا الوضوع » وكان هذا الأمر بتوفيق الله تغالى ومنته 00 


وكان منهجي في البحث - بشكل عام - أن اعرض الدليل فاذكر تعريفلة » ْ 
واحرر محل النزاع فيه » ثم اذكر مذاهب العلماء في حجيته » ودليل كل من القائل به ئ 
والمخالف » وإن اسعفني التوفيق رجحت ما الهمنيالندعزوجل أنه اقرب إلى الصوابء ئ 
ظ ثم أذكر عدد؟ من المسائل الفرعية . علي سيل لقال عسوب اكت الت 
وطريقتي في عرض المسائل : ان اذكر صورة المسالة » ثم اذكر اقوال الائمة ‏ 
فيها ودليل كل منهم » فابدا بذكر المذاهب مقدمآ على الغالب قول المذهب الذي 
بعمل بالدكيل الذي انبنت عبيه الممسائل التي أعرضها » فم آني بالآدلة منصدتر؟ ب ايض 
- الاحتجاج بالدليل الذي هو موضوع البحت ف الباب ٠‏ هذا هو النالبوريماة وت 
احانا ب كل قول مع دليله . . 
ومن طريقتي في البحث أن اذكر ما ذهب إله الما من لانم » ثم آتي بنص مسن 
كلامه أو كتب مذهبه على ذلك » وكذلك أفعل أحيانا في الأدلة . 
ولقد اخدت نفسي : أن لا أنقل قول إمام من. الأنمة إلا من كلامه أو كتب هذهيه ؛ 
وكذلك لا آني بدليل لقول إمام او مذهب » إلا إذا استدل به الإمام نفسه في كتبه ‏ 
أو استدلت به كنب المذهب » وإذا لم أوفق للحصول على قول أو دئيل في مسالة من 
المسائل لإمام من من الأنمة أشرت إلى هذا » وربما تركتها دون التعرض لرايه أو دليله » 
وهذا لم بحصل إلا نادرآ ٠‏ وريما اتقفل ب في هذه البحالة ‏ وأيه أو دليله من 
ظ كتساب مذهب آخر فاشير إلى هذا ٠‏ 
0 والجدير بالذكر اني قلما انعرض لراي احد غير المذاهب الاربعة . 


وآخرآ لي الشرف أن انوجه بالشكر العميم » إلى أسرة عبد الخاقق التي 
ننضلت بتتويج هذه الرسائة » بشرف الإشراف علبها ‏ حيث نفضل بقبول اسراف 


ل 


في المبدا فضيلة الاستاذ العالم العلامة » والشيخ الاجل الشيخ مصطفى 
عبد الخالق ‏ حفظه الله وادامه واطسال عمره ونفع به المسلهين ‏ ثم لاسباب 
خاصة به اعتذر عن الإشسراف عن < جميع الرسائل » فتفضل اخوه وشقيقه 
الأبرالعلامة الفاضل والأستاذ المحقق الشيخ عبد الغني عبد الخائق ‏ أمده اللهبالعون» 
. والبسه ثوب العافية»و جعله موثل الامة وادام نفعه ب فقبل الإشراف على هذهالرسالة» 
محل اخيه وشفيقه الاكير » حفظهما الله تعالى » واجزل لهما الأجر والثوبة ٠‏ ولقد 
تكرم على فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الفني عبد الخالق حفظه الله بما الهمه الله تعالى 
إباه من الإرشاد والتوجيه والنصح » مما أنار لي الطريق » واضاء لي السبيل » حتى 
جاءت هذه الرسالة على ها هي عليه » فما كان فيها من حسن فبتوفيق الله تعالى ثم 
ظ بفضل نصحه وإرشاده » فله عظيم الشكر والامتئان » وما كان فيها من تقصم فلقلة 
بضاعتي وقصر باعي » والله تعالى اسال آن يلهمني الرشد والصواب » وان ' ياخذ 
ظ بيدي إلى ما فيه النفع والهدى والصلاح » والحمد ل رب العالين . 


مصطفى ديب الغا 


لقاب 
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ل و 
الموضوع : آثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ٠‏ 
0 أو : مصادر التشريع التبعية واثرها في اختلاف الفقهاء . 
تمهيد : تعريف موجز بمصادر الاحكام الشرعية ٠‏ 

الباب الأول 
الاستصلاح وآاثره 


الفصل الأول : الاستصلاح وفيه : 

ب شالك ناميا اقيكانها » مجال اعتبارها . 
الاستصلاح الل ل ار ار 
الفصل الثاني 0 الحم بد شر 


الاب الثاني 
الاستحسان وآثره 
التصل الأول : الاستحسان . 
5 ره ور رسكل الور اه 
َ مذاهب العلماء في حجيته » وادلتهم 1 
أنواعه عند القائلين به . 
الفصل الثاني : أثر الاستحسان في المسائل الفقهية . 


ب ١‏ ا 


اباب الثالت 
الاستصحاب داثره 


الفصل الأول : الاستصحاب !. 
. تعريغه » أنواعه وترير محل النزاع » حجيته . 
الفصل الثاتي : أثر الاستصحاب . 


الباب الرابسع 
العمرف وآثره 


الفصل الأول : العرف . 

.تعر يفه وتحرير معناه لدى الأصوليين . 

عد | امه : ١‏ ظ ئ 

الاحتجاج بالعرف': اقوان: الذاس هن كنيع الأعير لف اقل لي دن ْ 
كتب الفروع 6 وجوه الالجتلاف بين المذاهب في. امتباره © شرائط اعتبارة ؛ 

00 الدليل الشرعي على اعتبازه'. - 00 

الفصل الثاني : آثر العرف .. 


الباب الخامس 
مذهب الصحابي وآثره 


الفصل الاول : مذهب الصحابي . 
أالراد بمذهب العيدان: وتعرين مهل نواه . 
مذاهب القاماء فق متجيعه وادلتف : 
0 حال البهاني اللى ين تله 

الفصل الثاني : أثر القول بمأهب:الصحابي ٠‏ 


قد 11 مضه + 


الباب السادس 
إجماع أهل المدينة وأثره 


الفصل الأول: إجماع أهل المدينة . 
ست المراد بإجماع أهل المدينة وتحرر محل الخلا فا .. 
د آراء العلماء في حجيته : وأدلتهم 0 

الفصل الثاني : أئر القول بإجماع اهل المدينة . 


الباب السابع 
الاحتجاج بشرع من قبلنا وآثره 
الفصل الأول : الاحتجاج بشرع من قشلنا . 
موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع قبلها وتحرير محل النزاع . 
مذاهب العلماء في حجية هذا الدليل وادلتهم . ظ 
الفصل الثاني : اثر الاحتجاج بشرع من قبلنا . 
الباب العامن 
القول بسد الفرائع وآثره 
الفصل الأول : سد الذرائع . 
الذرائع : معناها وأقسامها » وبيان ما يسد منها . 
نت الاحتجاج سد الذرائع ودلبله ٠‏ 
الفصل الثاتي : اثر القول بسد الذرائع في الفقه الإسلامي . 
الاب التناأسع 
الاأخذ باقل ما قيل واثره 
الفصل الأول : الأخذ بأقل ما قيل . 


نت 11# كد 


مغنئثأه . 
0 رأى العلماء في حجيته ودليله . 
ب شروط العمل نه . 
. الفصل الثاني : أثر الأخذ بالإأقل : 
الباب العاشر . 
الاستفراء واثره. 
الفصل الأول :الاستقراء . ظ 
7 معنأاه . [ ا 
أنواعه وبيان النوع مجال البحث.. 
ت حجيته لدى التماء و[ فاواكه النحك. ., 


خاتمة : 


في بيان أثر الصادر إلتشريعية - من حيث تعددها وتتومها - ف الشريية . 
الإإسلامية د من حيث مرونتها لاا ا وكات امع 
الإبقاء على جوهرها وذاتيته! . 


الات > 


مه 


وفيسه 


' موجز بمصادر الأحكا١‏ 
ر الأحكام الشرعية 



























































إن الله سيحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا » ولم نتركه سدى » يل فضله 
على سائر خلقه بالتكليف » وتوجه إليه بالأمر والنهي » وطلب الفعل والترك » وجعل 
لكل فعل من أفعاله » أو تصرف من تصرفاته » حكماً شرعيا » بلزمه ‏ وهو البالغ 
العاقل' ‏ أن يعمل بمقتضاه » ويقف عند حدوده ومنئهاه » وتحب عليه امتثاله , 
.سواء أكان هذا الحكم تكليفيآً # حسب اصطلاح الآصوليين ‏ كال يجاب : ععنى أن ( 
٠‏ الشارع طلب الفعل من المكلف مع المنع من تركه » والندب : بمعنى أن القعل مطلوب 
.فعله » والكراهة : لأن الطلب هو الكف مع عدم المنع من الفعل » والإباحة : أن 
الشارع خير المكلف بين الفعل والترك ٠‏ أم وضعياً ‏ كما هو عند الكثيرين منهم # 
كجعل الثىء : سبياً في غيره » أو شرطاً له » أو مانعا منه » ليترتب على القفعل أثره » 
وتتبعه غابته » ويحكم عليه بالصحة أو الفساد ٠‏ 
وهذه الأحكام الشرعية . تكليفية كانت أم وضعية ‏ هي عبارة عن خطابات 
الله تعالى القديمة النفسية » القاممة بذاته العلية ‏ المتعلقة. بأفعال المكلفين بالوجه 
الذي ذكر» والمرتبطة بها على النحو الذي بثيئن ٠‏ 

ولا كانت هذه الأنكام الشرعية » وتلك الخطابات النفسية ب بعض أفواع 
'صفة الكلام القديمة » وكانت غائبة عن أنظارنا » بعيدة عن مدث ركنا » وللا سكن لنا 
أن نعرفها ونهتدي إلى حقائتها مهما سمت عقولنا ‏ كان لا يد لنا من آمارات معرفة 
وعلامات. مسنة » ودلافل مرشدة » لنهتدي إلى معرفة أحكام الله تعالى 
ونسترشد إليها ٠‏ 
ظ ولما كان الله مسبحانه وتعالى يريد اليسر بعياده ولا بريد بهم العسمر نصب 
الدلائل 6 وآقام الأمارات » وأشاد العلامات » وأظهر د الواضحة : التي 
وي ان عاك وص ا الور لياه وعرت الجامل بها » وتلسزم 


“1 نب ظ آثر الأدلة # م ؟ 


كرا ووب الل نضا على من وف يها من كان لان 
وهذه أمارات تلك العامات هي ب يعرف : بلأدلة الشرعية » أو بتعبهر 


وهذه ذه الأدلة برة ومتوعة » ونا ما هو موضع اق ب لدى من ب يعتد به 


أما ما كان منها موضع اتفاق فهو ؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس 4 أما. 
ظ الكتاب والسنة : فهما موذ ضع إجماع المسلمين على اختلاف نحلهم وتعدد. مذاهبهم ؛ [ 
وآما الإجماع والقياس فهما ‏ أيضاً ‏ موضع اتتفاق الأثمة المعتبرين وأصحاب 
المذاهب االسهواريق وان خالقة اليهست أو ف أحدهما حير اكور 
أهل الشتحّل ٠‏ 0 
ظ أما ما كان موضع الختلاف السدى الألمة العتبرين ع كنى كنوا صا 
كإجماع أهل المدينة » وقول الصحابي » والاستصحاب » والاستصلاح ؛ 
ا يو 00 
00 ظ 


لأبواب هذه الرسالة »7 ظ ْ ء' ا ْ 

وإنني ف هذا التمميد: اي لؤدلة 
الأزبعة » والإشارة إلى أهم المسائل التي تعرض لها الأصوليون عند بحثهم فيها ‏ 
ولا أكلف نفسي الخوض,ف بحوث هذه الأدلة ؛ لأنها أجل من أن تبحث في تمهيد » / 
بل في رسائل مسيتقلة ؛ لي أذ الخرض لو جلها يارج :ذا ايداع فراد من 
ا 30 ظ 

وتحلذن الإشارة ‏ هنا - إلى أن الدلائل على حجية هذه الصادر لايع 


ارات 


ل من سمعية وعقلية ‏ كثيرة ومتعددة » وهى موضع اتفاق وقبول لدى من يعتد بهم 
من جمهور علماء هذه الأمة ٠‏ : 
وكذلك تحدر الإشارة إلى أن مرجع هذه الذدلة ومصدرها الكتاب والسنة » 
فهما أصل سائر الأدلة » وعن طربقهما تثبت الحجية لكل منها ٠‏ 
قال الله تعالى : « ونزلنا عليك الكتا بتبيان لكل شيء » / النحل : هم / ٠‏ 
وقال : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » / الأنعام : عك/راء وقال : « وأنزلنا إليك 
الدتر لصي لاس ين ماد 0 
احا ما ١‏ بل اولظ العا اد وسو 
المي 1 
وإليك التعر نف بهذه الأدلة : 
التعريف بالكتاب : 
هو : القرآن المنزل على رسول الله ملك بلسان عربي مبين . نظما ومعنى ‏ 
والمنقول إلينا بين دفتي المصحف , بالأحرف السبعة المشهمورة ء عن النبي َيِه » 
نقلا متواترا بلا شسهة ٠‏ 
ظ ذافي البنتويك التى تعرس لها الأسو ليوط + والئن ضباق بلالا امن فد ظ 
النبحث فيما نقل إلينا منه متواترآ » وما نقل منه آحادآ : فتعرضوا للقراءات 
وبينوا المتواتر منها والمشهور والشاذ » وبينوا حكم كل منها في الاحتجاج ٠‏ 


1 انظر البحث القيم في « الاحكام الشرعية وأدلتها » الذي كتبه فضيلة اللحقق 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق ؛ في القدمة التي كتبها عن. البخاري وصحيحه : ض ؟ 
وما عدضا + ٠‏ 


ا ل 


ظ ونوا في النسمي » وهل هي آب من كل سورة » أو ليست بآية من كال 0 
منها » مع اتفاقهم على أنها آنة من سورة النمل ٠‏ ْ ظ ظ 
وبعوة في المحكم واللتثنابة بفي القرآن-الكريم » كما تتعرضوا لبيان ا ظ 
لأ بتصور مشا لراك على مال سي فيس ءالكو مذي وتنم يتما 3 
:وتكتدر بق الاك + الاعوية - عن افتمال القرآن على القاظ مجازية | 
وكلمات غير عربية » وبينوا وجه الحقيقة في هذا ٠‏ 3 
كما تعرضوا للبحث في إعجاز القرآن الكريم » ووجوه هذا الإعجاز فيه ٠‏ 


هذه بحوث عامة تعلق بالقرآن الكريم» ريما تعرض لها الأصوليون كمقدمات: [ ا 


للوصول إلى البحث فيما م ام 3 الأصل الأصيل مبسن 6 
وأما الأيحاث التي بمعرفتها تعرف كاه الشرع : غني الابعات لشي تلق | 
بنظم القرآن ومعناه » وأهم هذه الأبحاث التي تعرض لها الأصوليون : ظ 
١‏ معرفة أقسام النظم ودلالات المنظوم فبحثوا في.:. ١ ٠‏ 
وجوه النظم صيغة إولغة » وعي أربعة أنواع ١‏ قاس ولام والشترفة ‏ 
وللؤول ٠‏ ئ ظ 
ظ لد و عخوه استعمال ذلك النظم » وجرياته في باب البيان » وهو اريبة اتواع . 
أضآ ا ل ع ل د ل ” ْ 
والمفشكل » والمجمل » والمتشابه ٠‏ ظ 
وجوه البيان بذلك النظم » وهي أربعة أنواع ١‏ الحقيقة ‏ والجاز» وحكم . 
كل منهما . وما تترك به الحقيقة * الصريح » والكناية » وحكم كل منهما ٠‏ [ 
ظ ؟- بحثوا في دلالة غير المنظوم وهو : مادلالته لا بصريح صيغته ووضعه » 1ْ 3 
فبحثوا ف الاستدلال ار النص م وإشارته 4 0 اقتضائه 0 |التنبيه 0 ٠‏ : 
والإيماءء والمفهوم ٠‏ ْ ا ! 


0 ال 


# .وبحثوا في الأمر : حده ؛ ومقتضاه » وصفة حكمه ؛ وأقسام المأموز به ؛ 
ظ كما بحثوا في العام والخاص : معناهما » وما يدل عليه كل منهما » ومعرفة 
ْ أحكام العموم وألفاظه» وفيٍ التتخصيص ومعناهة وأدلة التتخصيص التصلة والمتقصلة٠‏ 
ظ ال لي ور اص 

و بابرا سرف الال عون الرء 

وبحثوا فيا النسخ » والناسخ والمنسوخ + وجواز النسخ * والفرق من 
النسخ والتخصيص » » وغير ذلك من أبحاث ٠‏ 

هذه أهم امد 000ص الأول 
ظ وهو الكتاب ٠‏ 

التغريف بالسئة : 

السنة في اصطلاح الأصوليين تطلق على : ما صدر عن الرسول يرقم من الأدلة 
الشرعية مما ليس بمتلو ولا معجز ولا داخل في المعجز » ويدخل في ذلك أقوال النبي 

وأهم الإبساد الغاسة ااتي بال انين 

رفي يني سال با من سول يي دنا هو منص وما هو من . 
امايو اح سان اراي بويا ا 
بلا ار ا 


0 شترط فيه من صفات : جح وو 


1ه 


١‏ كما بحثوا في أفعاله يم » وبيان ما هو جيبائي لايقصد به التشريأء 
اجرح م م ين نشريعآ لنا “وما هو بيان لنا ويقصد به التشريعء 
اس كما بحثوا في تعارض أفعاله من : بحيث يكن بعض منها ناسخا للآخر ٠»‏ 
أو مخصصا له ؛ وكذلك بحثوا في التعارض بين فعله وقوله مَلَِم ٠‏ ظ ئ 

اي ني و سمس 0 
الأنبياء » وف معنى الاقتداء والتأسي وما إلى ذلك ٠‏ ُْ 

ومن المباحث المهمة التي تبحث في السنة :“لك المباحث التي يشترك فيا 
حل وفات 0 جوري سابال 
التغر نف بالكتاب : ' 

قال اليزدوي ب بعك 0 ماخة الكتاب وعند ندل الكلام عن الدليل 
الثاني وهو السنه _ : اعلم أن سنة النبي يَلَِمٍ جامعة للأمر والنمي » والخاص 
والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها » وكانت السنة فرعا كراد وا سان 
لل يا فلا نعيدها ٠‏ ظ 


التعريف بالإجماع : ظ ظ 
الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق دين من نة مسد يق 
عدونانة) ل عصر من العصور على ع خرعي * 
وأهم البحوث التي تعرضوا لها في هذا الدليل : 
١‏ س ركنه » وهو الاتفاق » وهل يشتوط كلام الكل وهو العزيمة» أد كفي 
أن يتكلم البعض ويسكت البإقون وهو الرخصة ؟ خلاف ٠‏ 
؟- بحنوا في إمكان العقاده » والاطلاع عليه » وشروط المقأده » وهل يشر 
فيه عدد معين » وهل ينعقد بإجماع أهل بلد ممين » أو فئة معينة » وبمن ينعقد 1 
من يعتد بمخالفته ومن لا يعتد ؟ وهل تعتبر مخالفة المجتهد المطلق إذا 
الاي سر ا 


؟؟ سمه 


[ ؛ - حكم الإجماع » وحكم متكر حجيته » وحتكم من أتكر الحكم ثبت 
الإجماع . 

إلى عير ذلك من البحوث » التي يد لال الهام من آدلة التشريع 
الإسلامى ٠‏ وقد ذكر الآمدي في الاحكام : سعة وعشرين مبحثا تتعلق بهذا الدليل 
على وجه الخصوص ء وما أشرت إليه مجمل أهم تلك الأبحاث ٠‏ ْ 


ظ ومن. البحوث البارزة ‏ التى يتعرض لها الأصوليون في هذا الباب ‏ موضوع 
جا آمل المدينة » الذي هو أحد أبواب هذه الرسالة ؛ ومواضيعها التي سنعرض 


لها بالتفصيل ٠‏ 


التعريف بالقباس ٠‏ 
عرف فخر الإسلام الرازي القياس بقوله : هى إثبات 5 3 5 علوم 
آخر لأجل اشتباههما ف علة الحكم عند المثبت ا عروام]ء 


١ |‏ فقد بحث الأصوليون ف حكم القياس » وشروطه » وأركانه ».كما بحثو | 
في شروط العلة ومسالك اثباتها » وفي تغددها » وأنواعها : 


وبر ترا فيه بحوز فيه القياس »وهل بجوز اثبات أصل العبادات بالقياس» 
. وهل بجري القياس في المقدرات » والحدود » والكفارات ؛ أو لا ؟ إلى غير ذلك 
من بحوث 417 ء* 
ونعك . 
ظ فهذا تعريف موجز سريع » بمصادر التشريع المتفق على كونها حجه من حيث 
الإجمال ؛ وإن كان الأثممة قد اختلفوا فيما يتعلق بها من أ بحاث من حيث التفصيل » 
ئ وكان لاختلافهم أثر كبير في الاختلاف في الفروع الفقهية ٠‏ 





)١(‏ لقد اعتمدت في هذا التعريف بهذه الأدلة ‏ المصادر التالية : الإحكام للآمدي؛ 


ا 


ظ وهذه المصادر يطلق عليه البسضى أن لاد لابوا هرم اويل 
٠‏ ما عداها بالمصادر التبعية » وإن كان الاصطلاح المتعارف' عليه لدى الأصوليين : 
والفتهاء هو لفل الأدلة الشرعية» ثم منها ما هو متفق عليه “ومنها:ما هو مختلف فيه ْ 

وآما الكدثة القت دوا 16 المصادر التبعية فى الث باتترض ليا الح . 
ل بتوفيق الله نعالى في أبواب هذه الرسالة » وعي حسب اطلاعي عشرة أدلة : ظ 
١ [‏ الاستصلاح » ؟ ‏ الاستحسان »  #‏ الاستصحاب 6 4 العرف  »‏ 
ير ا ظ 


| الذرائع ».ه ‏ الأخذ بأقل ما قيل » ٠١‏ الاستقراء ٠‏ . [ 
ولك حب الخلة تي رستها والوج الذي ينه وال التاق على . 
بلوع القصاد ١ ٠‏ ! 1 
# اخ# 0و 


54اسا 


لفت لبدو 
2 آ 
ا مسصلاح وابره 


الفصل الأول : الاستصادح 


الفصل الثاني : انر الاستصلاح في اختلاف الفقهاء ' 











































































العص[ الأول 
الاسمصييا م 


وفيه 


- المصائح : معناها » اقسامها » مجال اعتبارها 


الاستصلاح : معناه » موقف المذاهب مله » آدلته » شروطه 


الصائج | 


الفقه الإسلامي . في جملته ‏ لعل اناس اعتبار مصالم الناس فر ْ 
رسكا ا ا ا اا ا ا ظ 
الأدلة على منعه » وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين ؛ فما قال أحد ظ 
منهم إن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر ليس فيه مصلحة العباد » وما قال أحد منهم 
إنه يوجد شيء ضار فيما شرع للمسلمين من شرائع وأحكام » كما أنهم اتفقوا على 
أن جميع أحكامه سببحانه وتعالى متكفلة سكم العباد فى الدارين و وأن مقاصد 
ظ الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم ٠‏ ظ 200 
| الوافقات :مركت" وان : مالك : يه » ضوابطٍ المصلحة 07 [ 

وإن المطلع على نصوص الشريعة الإسلامية وأحكامها ليجد الدلائل 5 
المتضافرة ل من كتاب الله تعالى » وسئة نبيه عليه الصلاة والسلام » وفتاوى الضحابة 
رضوان الله عليهم » والقواعد الشرعية المجمع عليها ‏ تثبت بوضوح أن الشريعة! ‏ 
8ك مصالح العباد » وآنها قائمة على أساس توفير السعادة لهي ”أ ٠‏ 


الدائدة د هه كالمتفعة وزن و معلى ' ا سار سنى الصلاح » كالئمة ظ 
بمعنى النفع ٠‏ ا 0 : 


أو هي | سم للواحدةٌ من المصالح » وقد صرح صاحب لسان العرب الرجين 
فقال 4و المم اه سد كوم ظ ظ 


(1) تراجع هذه الادلة في السبحث القيم الذي كته الدكتور د د رمشان. 
الول فلي كانه يراط املح ال 0 م 


ا د 


[ فكل ما كان فيه تفع سواء كان بالجلب والتحصيل : كاستحصال الفوائد 
واللذائذ » أو بالدفع والاتقاء : كاستبعاد المضار والآلام ‏ فهو جدير بآن يسمى 
مصلحة. ٠+‏ ء! 

وأما في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية فهي : 
ظ المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده » من حفظ دينهم » وتفوسهم 
وعقولهم ونسلهم » وأموالهم » طبق ترتيب معين فيما بينها ٠‏ 
[ معوي ا عو ا ا واد لو ا ظ 
إليه » و بتعبير آخر هي.: اللذة تحصيلا ؛ أو إبقاء ٠‏ فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة 
مباشرة » والمراد بال بقاء : الحفاظ عليها بدفعالمضرة وأسبابها ٠‏ 
[ المحصول لارازي ال ل 0 ]اء 
0 أقسام المصالح : ظ 

: أقسام المصالح من حيث مراتبها‎ ١ 

إن علماء أصول الفقه الإسلامي قد قسموا الأعمال والتصرفات التي تعد من 


الصالح بالنظر الشرعي 6 و يتحسب دلا نل صوص الشر بعة وأحكامها 4 والئسة 
لحفظ مقاصد الشريعة(21 إلىثلاث مراتب » وبنوا المطالبة على أساس ترتيبها » وهي: 


:. الضروريات‎ -٠ 
وهي الأعمال والتصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء‎ 
وصيانة مقاصد الشريعة » بحيثا إذا فقدت أو فقد بعضها لم تجر المصالح على‎ 
ويكون ذلك بإقامة أر كانها‎ ٠ استقامة ؛ بل تتهار الحياة الإانسانية » أو تختل وتفسد‎ 
٠ وتثبيت قواعدها » كما يكون بدرء الفساد والاختلال الواقع عليها » أو المتوقع فيها‎ 
ولذا شرع لحفظ الدين : الإيمان والنطق بالشهادتين » والعبادات » كما شرع‎ ٠ 

ا الداعي إلى البدع ٠‏ 


وعقو لهم سوام . 


د 1 عت 


ولحفظ النفس 0 ل ا 220110001 
توقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان » كما شرعت عقؤية الدية والقصاص ٠‏ ٌ 
ولحفظ التسل اع 0 
با ظ ل 0 
عليه يا السياةوالعل » كما شرحت حرمة السكوات والقوبة عله ظ [ 
وشرع احفظ المال : أصل المعاملات المختلفة بين الناس اصيانة الحقوق 6 
وشرعت العقوبات والتضينات زجرا عن العدوان وجبرا للحقوق ٠‏ ظ ش [ 
وت 0 الأعمال .0 تعد من ل الضروربة أن ا 


)0 7 
وهي : الأعمال والتتصرفات التي لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخمسة » 
بل قد تنحقق دونها » ولكن مع الضيق » فهي أعمال وتصرفات شرعت لخاجة الناس ظ 
ل التوسعة ورفم الضيق المي في الغالب إلى الحرج والمشقة »كي ألا بقعا في 
شدة قد تفوت عليهم المطلوب ٠‏ 
ا 5م - من الاجيات : الرخعي الفة م 
عقا تاق سف افير ١‏ إياحة الصيد » والتع باطيات فيا زا على 
أصل الغذاء ٠‏ آ ظ 
وفيا تعلق بحفظا السال التوسع في شرعة لمات » كالقواشي والسلم 
والمساقاة +٠‏ ا ١‏ 
وفيما بتعا بحنظ النسب ؛ شرع الهور والطلاق » وشرط توفر الشهود علي 
طن < 2 735 أحند 


٠. التحسيشات‎  ؟‎ 

ردج أو من محامن الادات » قي من قل شكال ما ليق » والتنزه 

: : 3 

فيما يتعلق بالدين : أحكام النجاسات والطهارات»وستر العورة وما شابه ذلك 

وفيما تعلق متاك التفي + 'آدات الأكل والشرب » ومحانية ما استخث من 

وفيما تعلق بحفظ المال : المنع من بيع النجاسات » وفضل الماء والكلا ٠‏ 

وفيما تعلق تحفظط النسب َ أحكام الكفاءة 2 اختبار الزوجين 4 وآداب 
العاشرة يينهنا ٠‏ 

وبلاحل 00 ا التحسينات متها مأ هى هن المندوبات : كاداب الطعام 
يعو 24 ما هو من الفرائض المطلوبة شرعا على سبيل الحتم والإيجاب : 
كستر العورة » لأن معنى كون الثيء 0 
عنه في حياتهم العادية دون حرج » ولكنه قد يكون مما انه تقتضي الاعتبارات الأدبية 
ْ والمعنوية تحتيمه والزام الناس به ٠‏ ظ 
[ وعلى هذا فالحكام التي شرعت لصيانة الضروريات هي آهم الأحكام وأحتها 
بالمراعاة ًَ وتليبها الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات « ئم الأحكام المشروعة 
ش [1» 75 والتك م ا" 


2) الموافقات : ؟/ 8 ؟1 ؛ المستصفى : 1/.؟1 ؛ المحصول : 595/15-/91؟‎ )١( 
[ مالك : 5/ا؟‎ 6» ١١9 : وانظر : ضوابط اللصلحة‎ 


ةا 1 نه 


0 لصاح من حيث ابر الشاع لها 


لوي 

وهي المصالح التي اعتبرها الننارع يوقا الدليل منه على 516 » فهِذه 
الصالح حجة ؛ لا إشكال في صحُتها » ولا خلاف في إعمالها » ويرجع حاصاها إلى 
القياس ٠‏ فإذا : نص الشارع على: حكم في واقعة » ودل على المصلحة الت قصدها 


وا ار ب ل ااا 0 
لما في هذا الربط من تحقيق المصلحة ‏ فإن كل واقعة غير واقمة النض تتحقق ' 


فيها هذه العلة » بحكم م فيها ب الشاراع في واقعة النص » وهذا حتكم بالقياس :+ 


مثاله :. 


قول الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قاعتزلوا التساء في ٠‏ 
المحيض »© / البقرة : 555 / و فغبارة النص تدل على : أن إيجاب اعتزال التساء في 
المحيض مسب عن كولة اذى > فإذا ثبت ت أن حال النفاس أو خال النزف حال أذى . 


مثل الحيض »وجب اعتزال النساء.فيه شرعا +قياسا على وجوب الم 


أدربعبعسلمىمم م 4 


ال ا 0 وو : أن ٌْ 
الأمر بترك البيع مسبب عن النداء للصلاة في يوم الجمعة » لأن البيع في هذا الوقت ١‏ 
مشغلة عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة » فكل معاملة تشغل عن ذكر الله عر وجل وعن 1 
مدب الاجر ارين مجبت بو و0 ْ ظ 


00350 


تزيم في واقعة يناه على تحقق الملة الصو طليهنا » اواغلى تون 1 


اوج د 0 القياس 


7 ا 


؟ - المصائح الملفاة : 
مي المصالح التي وبين ايا جامد التبارسي الذر بل شهد الشرع بردها 
وحعلها ملعاة ٠‏ 
( هذا التوع من المصالح مردود + لاسبيل إلى قبوله » ولا خلاف في إخضماته 
بين المسلمين ٠‏ ظ 

فإذا نص الشاوع على حكم في واقعة » لمصلحة استائر ا دا لسن 
ظ الناس حكم فيها » مغاير لحكم الشارع » لمصلحة توهموها ؛ ولأمر ظاهر ‏ تخيلوا 
ظ أن ربط الحكم نه بحقق نفعآ أو بدفع ضرراً ‏ فإن هذا الحكم مرفوض » لأن هذه 
المصلحة التني توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ؛ ولا بصح التشريع بناء عليها ؛ 
ؤ لأنه معارضة لمقاصد الشارع ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع : 

أ التسوية بين الذكور والإناث في الميراث : فهي مصلحة متوهمة » وهي 
ملعاة » بدليل قوله تعالى ::« بسك الاي اولاائر لكر يال برل الأخينة ؟ 
/ النساء ٠/17‏ 

ب - الاتنحار : فإنه قد يجلب لصاحبه منفعة ؛ ويكون له فيه مصاحة » وهي 
التخنيف مدا بنايهدمن البرمرمن + أو الم عرمات #بوكن السارع ل سير هيدا 
النوع من المصالح بل نص على إلغائه في محكم الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً + ومن يفعل ذلك 
عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارآ وكان ذلك على الله يسيرا » / النساء : و؟ _ ٠/٠‏ 

وروى آبو هرنرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله مَلثر خيبر » فقال 
رسول الله مَلِتْمٍ لرجل ممن معه بدعي الإسلام : ( هذا من أهل التار ) فلما حضر 
القتال قال الرجل من أشد القثال » وكثرت به الجراح فائبتته » فجاء رجل من 


ا نيع ا الأدلة ‏ مم 


السي ل مد فقال يا رسول ان :رايت الذي" فدات أنه من هل ,الناز 4 ْ 


قد قاتل في سبيل الله من أشسد القتال ؛ ؛ فكثرت به الخراح ‏ فقال النبي مَلِئه : (أما إنه 0 


من أهل.النار ) فكاد بعض المسلمين يرتاب » فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم ظ 
الجراح » فأهوى ببده إلى كنائنه » فاتتزع منها:سهماً فاتنحر بها » فاشتد زجال من ' 


السلمين إلى رسول الله مه فقالوا : بارسول الله 4 صدق الله حديئك؛ قد اتنحر فلان 00 


فقتل نفسه فقال رسول الله يو : ( يابلال » قم فأذن اجر ارين فإذ 1 
الله لي بد هذا الدين بالرجل الفاجر) 007 0 ش إ ظ 
ما يدعى من مصلحة لاقتصاه البلاد في تضنيع الخمر وتعاطيها ولتعامل ْ 


ا الله تعالى إلى هذه المصلحة الموهومة فقال : 2 يسألونك عن الخمر 0 


والميسس قل فيهما إثم كبهه ومنافع للناس © // البقرة البق" » ثم أشار إلى إلغائها 0 


نفس الابه فقال : ( وإنمهما أكبر من من نفعهما » ثم نص القرآن على إلغاء منذه ْ ظ 


المصلحة ؛ فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 0 


رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفاحون ٠‏ إننا إنريد الشسيطان أن يوقبع 0 


بينكم العداوة والبغضاء ف الحبر والسر يدام عن دار الله وعن العبلاة غهل ظ 
أتتم منتهون » / المائدة : 5.٠‏ اذ/رء [ 10 0 
ظ اقول بإباحة تصنيع لخر والتامل ب تيه شرع بنء على ممح لفن [ 
الشارع اعتمارها :6 والتشر؛ بناء .على مصلحة ألعى الشارع :اعتاره* تشريع غير 1 

سالغ » ومردود ٠‏ 
؟ - المصالح المرسلة : . 


00 نيم قم دليل من الشارع على أعتبا ها ولا على إلائما . 


كثانته ل [لخوذة من جل د رجال ١‏ أسرعوا ٠‏ صدق له حد يثاك : 
لي ا ا : 


اس 


الحكم من أحكامه » ؤوجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم ‏ أي إِنْ تشريع الحكم 
'فيها من شأنه أن يدفع ضرراً أو حقق نفعاً ‏ فهذا الأمر المناسب فيهذه الواقعة 
تسم : المصلحة المرسلة ؛ ووجه أنه مصلحة : هو أن بناء الحكم عليه مظنه دفعم ضرر 
أو جلب نفع » اليه : لأن الشارع أطلقها ؛ فلم يدها باعشار ولا 
إلغاء 161 


حفيقة المصالح المرسلة وما يدخل فيها : 

ظ هي ل ل ل كون لها شاهد بالاعتبار 
أو الإلغاء ٠‏ 

ومن نحليل هذا التعريف ينبين لنا : أنه ليس من المصالح المرسلة كل ما يظن أنه 
'منفعة مما لا يدخل في المقاصد الكلية للشارع ٠‏ 

وكذلك كل ما كان للإمام أن تصرف فيه » يموجب حق الإمامة كتخير ْ 
الامام بين استرقاق الأمرى » وقتلهم ؛ وافتدانهم بالمال » والمن عليهم لآن 
ما يملكونه من خيرة في ذلك واقع ضمن دائرة مانص عليه الشرع بواسطة الكتاب 
اه 

افك من :الاغتار أو الإلغاء » لأن مثل ذلك لاايقال : إنه خال عن شواهد تار 
والالعاء ٠‏ 


سواه عارضت من الس عمويه أمإملاق أ جيم مدلوه + وذلك أن ما عور 
بشيء منهما فقد ثبت شاهد على إِلغائه ‏ فبطل بذلك أن ييتكون مرسلا” ٠‏ 


ظ )١(‏ الستصفى : ١/9؟١‏ ؛ الاعتصام ١١/59 ٠‏ ب >1١‏ المحصول: 5535/56 
206 5 وانظر : ضوابط المصلحة : 5؟؟ وما بعدها ؛ أثر الاختلاف : م58١‏ » مصادر 
التشرنع الإسلامي : 5م [ 


حت 750 لح 


ولس مغنى هذا اللكلام أن المصاحة المرسلة مجردة عن أي دليل تستند إليه ؛ 
اوعجر د سن الى ولي لقم شن الايد ل درن مضه إلى اوها لذ حرو 
الشارع »غير أنه دليل لاتتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها » وإنما حاول العن 
البعيد لها » كجنس حفظ. الأرواح والعقول والأنساب ٠‏ ظ ئ 
هذا » ويمكن أن يمثل للمصلحة المرسلة : بمصادعة الدولة الإسلامية في فرضن 
أموال على الرعية » عندما لاتفي خزينتها بحاجات تجييش الجيوش وسد الثغور : 
وصد الأعداء إذا لم يكن شيء من مال الدولة: بصرف ف السرف والبذخ » أو في 
مالا حاجة إليه ‏ فهي مصلحة ليس لها شاهد بالاعتبار ؛ ؛ كما أنه لاشاهد لها بالإلغاء؛ 
ولكتها داخله <: ضمن أهم مقصد من مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين 99+ 


مجال النظر إلى المصالح في الاحكام والعمل بالمصلحة اللرسلة : 
بقرر فقهاء المسلمين أن الأعمال التي يكلف بها المسلم » وتاخذ أحتكاما شرعية؛ 
قسمان اي يسو يالر ان وباس و وات 00 7 


١ 0 00 9 0 : قسم العبادات‎ ١ 
مامن شآنه ننظيم العلاقة بين الإنسان بر ديانا 90400 ظ‎ 0 
ا : أن الأصل في هذا النوع من التكاليف التعبد م فالتميوصس ظ‎ 
فيه غير معللة في جملتما » أو على التحقيق : لالتفت الشخص في: العبادات إلى ظ‎ 

البواعث والغايات _ التي من أجلها كانت _ وبيني عليها أشباهها » فلا نفرض المكلف . 

ا على نفسه عبادة لم يفرضها الشارع » لاتحادها مع ما نص عليه في الباعث المتلمس ؛ 

أو الحكمة لدي عم محرو مدطيه لأصل + بأدلة ثلاث : : 
هي : 

«-1]السعسن: 0/1 تحصو ار لاخر الترو فلن الاسول” 
171846 4 ضوابط المه لمصلحة : .*9 ).وم ظ 0 


-5- 


5 الاستقراء : فنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها » وكذلك الصلوات 
خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات , 
ووجدنا الموجبات فيها تنحد مع اختلاف الموجتبات » وأن الذكر المخصوص ف هيئة 
ا مطلوب 6 وفى هيئة أخرى غير مطلوب ؛ وأن طهارة الحدث مخصوصة بالاء 
الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره » والتيمم ‏ وليست فيه ظافة حسية ‏ يقوم مقام 
الطهارة بالماء المطهر » وهكدذا سائر العبادات ٠‏ 
0 ب أنه لو كان المقصود التوسعة ف وجوه التعبد بماحد ومالم يحد لنصب 
الشارع عليه دليلا” واضحا » كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لابوقف 
معها على المنصوص عليها ؛ دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل 
المنصوص عليه » ولكان ذلك تتسع في أبواب العبادات ؛ ولما لم نجد ذلك كدلك , 
بل على خلافه ؛ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود » إلا أن بين بنص 
أو إجماع معنى مراد في بعض الصور ؛ فلا لوم على من اتبعه » لكن ذلك قليل ؛ 
فليس بأصل » وإنما الأصل ماعم في الباب » وغلب في الموضع ٠‏ 
[ ج ‏ أن وجوه النعبدات في آزمنة الفترات ؛ لم بهتد إليها العقلاء اهتداءهم 
لوجوه معاني العادات » فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها » والمشي على غير طريق» 
ومن ثم حصل التغير فيما بقي من الشرائع المتقدمة » وهذا مما بدل دلالة واضحة على 
أن العقل لايستقل بدكر"ك معانيها ولا بوضعها » فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك 230 ٠‏ 
هذا : على أنه من الواجب على المسلمين الإعان بأن هذه التكليفات المتصلة 
بالعبادة في مصلحة الإنسان » وإن لم يكن له أن شرع بالحكمة أو المصلحة أو 
البواعث ‏ مثلها » بل عليه آن يقف فيها عند النصوص » وما تشير إليه » وما يبحمل 
عليها من غير تزيد ٠‏ 


د 7 


؟ - قسم العادات : 1 
أما القسم الثاني من التتكليفات : هو ما يتصل بسامة ني الإنساذ بعتم 
بعضاً > وهو ما يسمى في اضطلاح الفقهاء : بالغادات ٠‏ 0 
والأضل في هذا القسّم هو الالتفات إلى المعاني والبواغث ‏ بان دنه فى - 
أجلهاأ الأحكام ‏ باتفاق الفقهاء » إذ إن التكليفات في هذه الأمور إنما كانت لتكوين. ظ 
00 مجتمع إسلامي فاضل » أساسه العدل والفضيلة » وهذا إنما .يكون بتشزيع كل:مامن ‏ 
٠‏ شأنه رعاية المصالح المتفقة للم الو الي د أيضا ‏ ظ 
ظ ال ئة آدلة هي : 0 
١ب‏ الاستقراء : فإنا وجدنا الشارع قاصدا لصاح العباد » والأخكاء اللي 
5 تون فعا حيه :داررث:* فتري الشيء الواحد منع في حال لاتكوذا فية مصلحة »' 
[ فإذا كان فيه مصلحة جاز ء كالدرهم بالدرهم إلى أجل » يمتنع في المبابعة ويجوز في 
القرض ٠‏ وبيع الر#مثب باليايس » يمتنع حيث نكون مجرد غرر وربا في غير مصلحة». 
ويجوز إذا كان فيه مضلحة راجحة ؛ ولع نجد هذا في باب العبادات مفهوما ,كما فهمناه 
ف العادات * قال تعالى : ولكم في القصاص حياة با آولي الألباب » / البقرة:+/99/ 
وقال : « ولا تأكلوا أموالكم بينتكم بالباطل 6 / البقرة عدا / ٠‏ 0 


وفي الحديث ( لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) 17© ٠‏ وقال َه ب في 4 
٠‏ منع الئل . ن اث : ( لبس لقتل شي ) 7 كما عي عن بع البرد 7" + 


[) أخرجه البخاري عن ابي بكرة رضي الله عنه 79751 ) ومسلم | ا11). 
[؟) رواه مالك في الموطأا عن عمر رصي الله عنه ااام ْ 
ظ (*) رواه في الموطأ مرملا” عن ابن السيب:: الزر قاني : 1/1/4 واخراجة ةا" 
عن ابن: عباس رضي الله عنهنما مرفوعا ( 17/79/15 ) وأخرجه مسلم ( ١519‏ ) عن أبي 


هريره ة رضي الله عنه مر فوعاً ويلفظ اليو ال ل ا ل 
أن تكري اجد الماك يو ور ا ل ا ار 


ونا مم 


ا 


وف القرآن : « إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر » / الماقدة : ١ه‏ / ٠‏ إلى غير ذلك مما لا : تخصى ٠‏ وجميعه شير / 
بل بضرح # باعتتبار لمجا لجواة واد الاذن والرمنها اننا دارت - 

ب - أن الشارع نوسع في أن الفلن و الك بل شرم باب الثاذاترويان 
أحكام المغاملات دين النا س » وآكثر ما علل به الحكم المناسبة التي تتصل بالمصااح ‏ 
والني تنلقاها العقول الول 4 فمهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني , 
لا الوقوف مع النصوص البحادف باب اليادات »إن الحارك فيا عي ورت ؛ فلا 
تثبت عبادة إلا ينص ٠‏ 

ج _ أن الالتفات إلى المعاني ب وهي المصالح # كان قائما في أزمان لم 0 
فيها رسل » أي ف الفترات بين رسول ورسول » حتى جرت ذلك مصالحهم 
استقامت ممايشهم في الجملة »إلا هم قصروا في جملة من التفصيلات » امت 
الشربعة. لتتمع مكارم الأخلاق ؛ وأكمل العادات » ولهذا أقرت الشريعة جملة من 
الأحكام ال رت ل الوامد : كالدية » والقسامة ؛ والقراض ؛ وأشباه ذلك مما 
كان عند أهل الحاهلية محموداً ؛ وما كان من محاسن العادات »مارم الأخلاق 
التي تقبلها العقول » وهي كثيرة ٠ 2١7‏ [ 

ذا على أن اواك والناما(ك لاتكار عر نب سند ل العبلة كين إن الكل 
مأمور أن يقوم بالفعل أو الترك امتثالا” لأمر الله تعالى + شول الشاطبي : لو كانت 
أوامر الله من حيث هي ؛ حقآ للعبد ؛ لصح الثواب عليها بدون نية » لأن حق العبد 
حاصل بمحرد الفعل من غير نية » لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية ٠‏ 

وأيضاً فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرهاً » 
وليس كذلك باتفاق » وإن حصل حق العبد ٠‏ ْ 

فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة » والنية المرادة هنا نية الامتثال 
لأمر الله تعالى ونهيه ٠‏ 


١56 : فقرة‎ ٠ الموافقات : 5/ره.؟ا الا.” ؛ وانظر أيضآ : مالك‎ )١( 


ساءةه"؟ سد 


بإذاكان سخا في كل ف وترك ‏ ثبت أن في الأصال الكل با علب 0 
.إن ال بتكن رضي ادل جقالة عون بن تيان لبوخور بز اليف ل نج 
0 امعد ولا شركوا به شيئاآ » وعبادته امتشال اوانية واجتنان 
إن جاء ما طاعر أ خن للبد مجردا + فليس كذلك بإملاق . ؛ ب جساء على 


مجال العمل بالصلحة اكرسلة : 

من خلال ما سبق من الكلام ‏ في أقسام التكليفات # يتين لنا أن مجان 
العمل بالمصالح المرسلة ويناء الأحكام الفترغية على آساضها : إنما هو قسم. العادات. 2 
وما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم بعضا » لأن هذا القسم من الأحكام هو مجال النظر 
في تشر.بعه إلى المصالح » وعليه فلا دخل لها فيما كان من قبيل العادات ٠‏ 0 


ولق بيات كل ما كن في ناا مسا يس لل سبل إلى دراك ال 
والكننا ات وفروض الإرث © وشهور الندة بد اوت أد الاق + وكل نا شرع 
يعدذا متدرا والبكائر الشارع يهلم اللمتليعة فيما جيددة به + ١‏ 
ومن بدهي القول : أن المصلحة المرسلة : إنما ا ا له 
لإكؤن هناك نص من كتاب أو سنة يبين حتكم الواقمة أو يشهد لها بالاعتبار ؛ 
وكذلك عندما لا يكون هناك إجماع على حكمها ؛ أو قياس تلحق به * ١‏ 
ّ وذلك واضح من تعريف المصالح المرسلة : إذ عي المصالح التي يراها الجتهدء 
. مما لاشاهد ريده من أصل بقاس غليه » ولا دليل يلغيه من نص كتاب أو سنة90© ٠‏ 
ظ # اج اه ئ 0 
)١(‏ "رتكاف 0زم برواتطر ؟ سروايظ اللسلسة © 6 القاسة الاولى :> 
ظ (؟) الاعتصام 05-2 عادر التشريع لكي الك وار 
الصلحة : ١؟‏ ظ ' 


عت 3001# بحت 


إلء 5 إ! دس 


والاستصلاح لغة : طلب الإصلاح * مثل الاستفسار طلب التفسير + وكما يقال في 
الحسيات : استصلح بدنه أو مسكته » يقال في المعنوبات : استصلح خلقه أو أديه ٠‏ 


وف القرآن الكريم: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخواتكم والله بعلم المفسد من المصلح » / البقرة : ٠ / 5٠١‏ 
فيها ولا إجماع ؛ بناء على مراعاة مصلحة مرسلة 217 ٠‏ 

موقف المذاهب من الاستصلاح : 

الاستصلاح لدى مالك رحمه الله تعالى : 

تكاد كلمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالاستصلاح أمر مختلف فيه » وآن 
الراجح من الآراء أنه لايصلح الاستدلال به » إذ لادليل على اعتباره ٠‏ وأنه لم يذهب 
إلى القول.نه إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى + وإليك بعض نصوص كنب الأصول 

١‏ قال الأمدي ف الإحكام [ ١4٠/4‏ ] : المصالح على ما بينا منقسمة إلى 
ما عهد من الشارع اعتبارها » وإلى ما عهد منه إلعاوّها » والمرسلة مترددة بين ذينك 
القسمين » وليس الحاقها بأحدهما أولى من الحاقها بالآخر » فامتتع الاحتحاج 


(1) ضوابط المصلحة : ؟ه# ؛ مصادر التشريع : ه/ 


سم 25 ميمه 


وقد اتفق الفقهاء ف الشافعية والجنفية وغيرهم على امتناع التنسك .به 9 
| النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم بقل بذلك في كل مصلحة ؛ بل فيما كان من المصألم ' 
ظ الضرورية إلكلية .الحاصلة قط » لافيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي .ولا ظ 
ظ »دقل امشد [ ج/94] :الماح الزسلة مساح لايدمد ا أل وه 
كا لاطيلء قيب ار 


- قال ابن الحاجب [ ؟/545 ] 0100 
أو ثست العاوّه فمردود اتفافاً 6 وإد كان ملام فقد. 7 امام الغزالي 0 [ ا 
وذكر عن مالك والشافعي . والمختار رده ٠‏ ظ ئ 
4 - ويقول ابن قدامة المقدسي ألحتبلي في كتابة روضة الناطر [امهم ] ابد 
المصالح المرسلة بيد ا ا ا 
علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع » وكون هذه .المعاني مقصودة : عرف بأدلة كثيرة ' 
لاحصر لها من الكتاب والنسنة وقرائن الأحوال ‏ وتفاريق الأما رات » فيسنئ ذلك 
ماطبي ار يي الوح باستو 
أل ذلك لسن ةا 2 ظ 
[ دب وقول الشافقى ف الامتساة ] ار اا ل : إن القول بالممالح /. 
المرسلة ليس متفقآ عليه » بل قد اختلفن"فيه أهل الأصول على أربعة أقوال : 00 
1 فذهب لقافي وطائفة من الأصولين إلى رده » وأ العنى لاتير مالم 
ب س٠‏ وذهب مالك إلى اعتباز ذلك ف ون الحكام علي على الإملاق . 


د 5ج ندا 


د وذهب الغزالي إلى أن امناسب + الوق الدرئية سين والتزبين لم مير 
حتى بشهد له أصل معين» وإن وقع في رنبة الضروري فميله إلى قبوله » لكن بشرط ٠‏ 
قال : ولا سعد أن تودى إليه اجتهاد مجتهد » واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي: 
رنبة الحاجى ؛ فرذه في المستصفى وهو آخر قوليه *. وقبله في شفاء الغليل كما قبل 
ما قبله | انظر : المستصفى : ١51/١‏ ] * : 

وقال أيضآً # بعد ذكره عدم التفات مالك رحمه الله إلى المعاني في العبادات: 

بخلاف قسم العادات ‏ الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول ‏ 
فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية ‏ نعم » مع مراعاة 
مقصود الشارع أن لايخرج عنه ولا بناقض أصلاء من أصوله ‏ حتى لقد استشنع 
العلماء كثيراً من وجوه استرساله.؛ زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع * 
وهيهات. ما أبعده من ذلك رحمة آلله إ+*ه بل هو الذي رضي لنفسه ف فقهه بالاتباع 
بين أصحابه ف كتاب سيره [ الاعتصام : ؟/ +1 _ 1# ]اه 

وتيا يل لماي يبب الخال 7100/1/11 باب إ بطال 
ظ اوها رسع جنا فكر واكم جه اللا با اج من سنا لي الاك 
ظ من حكم الله » ثم حكم رسوله لَه » ثم حكم المسلمين » دليل على أن لابجوز لمن. 
ؤ الكتاب ثم السنة ؛ أو ما قاله أهل العلم لابختلفون فيه » أو قياس.على بعض هذا ؛ 
0 ولا بجوز له أن بحكم ولا يفتي بالاستحسان » إذ لم يكن الاستحسان واجباً » ولا في 
واحد من هذه المعانى ٠‏ 


47 سد 


فإن قال قائل ايل لون لابجو أ يستحسنءإذال يدل الاتحسان 
في هذه المعاني مع ما ذكرت في كنابك هذا ؟ [ | 000 

قبل : قال الله عز وجل : « بحسب الإنسان أن يترك سدى:6/, القيامة ا 
فلم يختلف أهل العلم بالقرآن ‏ فيما علمت ‏ أن السدى الذي لايثومر ولا إيتهى » 
ومن أفتى أو حكم بمالم يثومر به » فقد أجاز ل و الا 
اال ستيه 


٠‏ والاستضان في تي الشاني رحسه ا تال عمل ها :سبون ف عرف 

ب بالمصالح المرسلة عند المالكية ؛ ؛ والاستحسان عند الحنفية 997 ٠‏ 00 

هتاذما أكر كت الكضول عن موق الائمة والمذاهب من الاستصلاح - 

تبين أن مالكا ‏ رحمه الله تعالى ‏ وحده هو الذي أخذ به » يبنما خالفه غديره في 

ذلك» بل شدد عليه التكير كما نقلنا عن الشافعي رحمه الله تعالى - على أن الحقيقة 
ليسبت كذلك كما سنبين فيما يلي من البحث ٠‏ ظ ظ 


الع اخ بي 


عمل الأنمة الثلائة ب غير مالك ب رحمهم الله تعالى بالاستصلاحؤوجوده فوفقهي: 
يقول القرافي المالكي [ شرح تنقيح الفصول ] : وآما المصلحة المرسلة : 
0 جاضسه كاده ود افتقدت ب ا ا 
١‏ أ رقا ٠‏ بل يفون بطق اناسية وهذا و الصاح ارس في حينئذ فى 
وقال الزركثي [ البح أالنعيط : ورقه ١54‏ | مالا يعلم اعتباره ولا إنفا: 
وهو الذي الاشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار # وهو المسمى 


(1) انظر مالك :754 ( خاشية) . 


44 سدم 


بالمصالح المرسلة ٠‏ والمشهور اختصاص الالكية بها » وليس كذلك » فإن العلماء في 
جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة » ولا معنى للمصلحة إلا ذلك ٠‏ 

هذا » وإن المتتبع لفقه الأئمة الثلاثئة واجتهاداتهم في مراجعها الأصلية برى 
وهذه نبذ من كلامهم _. أو كتب مذاهبهم ‏ تدل على ذلك 


| الاستصلاح لدى الحئنفية : 

شول لشيخ عبد الوهاب خلاف ففي كتابه [ مصادر التشريع الإسلامي حم ]| : 

أما الحنفية : فا مشهور في بعض الكتب أنهم لابأخذون بالاستصلاح ولابعتبرو نه 
دلبلا شرعباً » وهذا فيه نظر من عدة وجوه : 

١‏ أن فخمهاء العراق ف مقدمة القائلين بآن أحكام الشرع مقصود بها المصالح» 
ومبنية على علل هي مظان تلك المصالح » وهم بأخذون بمعقول النص وروحه ؛ 
وكثيرآً ما آولوا ظواهر النصوص استناداً الى معقولها » والمصاحة المقصودة منها » 
فمن البعيد أن الحنفية ‏ وهم زعماء فقهاء العراق 2107 . لالأخذون بالاستصلاح » 
وقد كان زعيمهم إبراهيم النحي ف بحوثه وآرائه # لا يصدر إلا عن المصلحة » 
ولا بحتج إلا بالمصلحة ٠‏ وهم في مقدمة القياسين » وعمادهم مراعاة المصلحة ٠‏ 

؟ ب أنهم قالوا بالاستحسان + وجعلوا من آنواعه الاستحسان الذي سنده 
بالاستصلاح » ومن البعيد أن يأخذوا بالاستحسان ويتكروا الاستصلاح ٠‏ والذي 
أستظهره أن الحنفية ممن بحتجون بالاستصلاح * ها ١ ٠‏ 

وإذا قلنا : : إن أ 0 لحنفية تحتحون بالا ستصلاح فهم لا العثمر و ثه أصلا” مستفلا7, 
وإنما بدخل عندهم ‏ ضمن دليلين من أهم الأدلة الى حار بو تووم رفسي 
الاستحسان والعرف » كما آشار إليه الأستاذ خلاف * 


. أي : وهم أصحاب مدرسة الرأي‎ )١( 


6غ ده 


0 لني تين املاح في الاستحسان : تعريف بعضهم له بأنه : 
العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس * وما اذكه كتب النخنفية. ف 
توجيه الاستتخسان في كثير من المسائل من القنول : إنهم استحسنوا ترك العمل 
يرحت القناين للضرورة المخوجة إلى ذلك لعامة الناس » وللضرورة آثر في سقوط 
الخطاب [ كشف الأسرار : “ع » العضد ؟رهم؟] ٠‏ ظ 
0 بل إن الذي يدل على أن الاستحسان إنما يعني 9 في «متققامة ما يننديه + القوال 
. بالاستصلاح » ما قاله الإمام السرخي في المبسوط [ 145/1١‏ ] الانععان ترك 
القياس » والأخذ بما هو أوفق للناس ؛ وقيل سي 00 
فيما يبتلى فيه الخاص والعام.» وقيل : الآخذ بالسعة » وابتغاء الدعة » وقيل .: 
ظ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة * وحاصل هذه العبا ع 0 
ظ أصل في الفدين » قال الله تعالى بيد الج لسباتيية ود 
/ البقرة : 186 / ٠‏ افع ظ ئ . 
آ وبناء على هذا فقد خرجت منظلم الأحتكام التي أخذ بها بعض الأئمة ابتصلانم 
مخرج الاستخسان عند أبي حنيفة: رحمه الله 'نعالى » كالاستصناع وتضمين الصانع 
المشترك وغيرها ء؛ ات ا افا سس ا ا د 
والامكحنان + " ظ / ' 
وأما العرف : وهو 5 اعكيدة الأممة عامة ود باد خاصةه 
فيما لانص فيه » وفيما لابعارض أصلاء من الأصول المتفق عليها ٠‏ وإنما تستقر 
أعراف الناس وعاداتهم في التعامل على أساس من مصالح حياتهم ومعايشهم » ولذلك 
فإن كثيراً من الأحكام » المبنية غند أبي حنيفة أو بعض أصحابه على العرف » إنما 
هو قائم في الوقت نفسه على الاستصلاح عند غيرهم * وسنرى بعضا من هذ! عند 
العاوم ع عن العرك واثره اي الاب الراج و ان 


اعد انيه" 


أو يدعنؤن استدلاتهم أحياناً ‏ بمطلق المصلحة » كما فعلوا ذلك في مسألة قتل 
الجماعة بالواحد » وفي منع تغريب البكر .الزاني » وكذلك في جعل الطلاق الواقع 
بالإبلاء بائنآ » وغير ذلك من الفروع ٠‏ 

أمثلة من فقه الحنفية على عملهم بالاستصلاح : 

00 ظ 
لقد قال الحنفية ‏ على العموم ‏ بتضمين ن الأجير اللشترك » وإن لم يخائف 
عمله ما اتفق عليه مع المستأجر ٠‏ فإذا هلكت السلعة في يده ضمنها » إلا إذا كان 
الهلاك يسبب غالب لايمكن الاحتراز عنه ٠‏ قال في الهداية : الأجراء على ضربين : 
أجير مشترك وأجير خاص » فالمشترك من لايستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ 
والقصار ؛ والمناع أمانة في بده » إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله : 
وهو قول زفر » ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكايرء ' 
قال الزيلعي : وبقولهما يفتى اليوم » لتغير أحوال الناس » وبه بحصل صيانة أموالهم - 
وهذا نظر إلى المصلحة » على أن أساس القول بتضمين الصناع - كما سئرى ‏ هو 
النظر إلى مصلحة الناس وحاجاتهم ؛ بل لقد صرح الحنفية ل 
أن تضمين الأجير الم شترك نوع استحسان عندهما ؛ ؛ لصيانة أموال الناس ١١‏ . 
؟ - عقد الاستتصناع ' 
لاي 0 : قال السمرقندي ال 0 


جائز لتعامل الناس 257 ٠‏ والناس إنما نتعارفون ما فيه مصلحتهم وما ندعوا الحاجة 


)١‏ الهداية وشروحها: 9/..؟ ب 506 4 وانظرالمسألة مفصلة في الفص ل الثاني. 


(؟) تحفة الفقهاء : ؟/رخ#ه : الهداية وخروحها: هث/راةه؟ ‏ 5ه" . وانظر 
مسألة عقد الاستصناع في الفصل الثاني من الباب الرابع 


0 ك3 


إليه ؛ ولذلك قصر الحنفية جواز هذا العقد على ما تعارف الناس استصناعه وجرى ' 
التعامل به » لأن اليم جرار»» لاه ين مدوم وليين يمقر لدم ويد 
الأجل »وجو فر صم ل ينه الحم ٠»‏ ظ ١‏ 


٠‏ - نذر التصدق بماله : ظ ظ 000 ظ 

ذهب أبو حنيقة وآصحابه رحسهم الله تعالى إلى أن من قال ماني في المساكين" ' 
صدقة » يازمه التصدق بما يملك من الأموال التي تجب فيها الزكاة » ولا يازمه 
التصدق بكل ما يملك من مختلف الأموال ؛ قال في الهداية : ومن قال : مالى في 
المساكين صدقة فهو على نما فيه الزكاة ‏ قال في اللفتح : القياس ينصرف إلى كل مال . 
له » وفي الاستحسان ينصرف إلى مال الزكاة خاصة ٠ 2١7‏ وذلك نظرا إل أنه لى لم 
يمسك ماهدا الذكوي من أمواله لاحتاج إلى أن يسال الناس ‏ ولا يحسن أن (تميدق. 
بماله ثم يسال الناس ٠‏ 0 


؛ - تغريب الزاني البكر :. 30 ئ 
ذهب الحنفية !! ى أله لا تذريب على البكن الزائي » ومنا ارا ويه 

هذا : أن في التغريب فتح باب الزنا » لانعدام الاستخياء من العشيرة ؛ ولأنهاقد' 
تحتاج إلى الماكل والمشرب والملبس فتتخذ زناها مكسية » وهذا الاعدلا0 ملهم ا 
التفات إلى موا ظ 


(1) الهدابة وشروحها: ه/4.214 وانظر المسألة في أثر الاستحسان .' 
(؟) الهداية وشروحها: 4/6 176-17 0000 0 


لك لع سد 


؟ د الاستصلاح لدى المشافعية ؛ 

إن الشنافعي رحمه الله تعالى لم بعد الاستصلاح دليلا7 مستقلا” في أصوله 
كالإجماع والقياس » ومن أجل هذا ظن كثير من الباحثين أنه لم يأخذ به » ولم بعتبر 
. المصالح المر سلة مستنداً فى اجتهاده ٠‏ 

ظ إلا أنه لا يلزم من كونه لم .بعد الاستصلاح أصلا مستقلا” برأسه عدم اعتباره 
.له ؛ واعتماده عليه ؛ مدرجا تحت باب القياس مثلاى ؛ بل الحق : أن الشافعى رحمه 
الله تعالى كان يذهب في اعتماد المصالح المرسلة إلى مدى بعيد : ولكنه كان يسمى 
:كل ذلك قياس ؛ إذ القياس في مفهومه هو : مطلق الاجتهاد وفق آأدلة الشربعة 
وف ببان هذه الحقيقة شول رحمه الله في كتابه الرسالة [ 6١ه‏ ب 5١ه‏ ]1 : 


. 


وقد بمتنم بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسآ » يقول : هذا معنى ما أحل 
الله وحرم > وحمد وذم » لأنه داخل في جملته » فهو بعينه لاقياس على غيره » ويقول 
. مثل هذا القول في غير هذا ؛ فما كان فيه معنى الحلال فآحل » والحرام فحرم ٠‏ 
ويمتنع أن يسمي القياس إلا ماكان يحتمل آن يشبه بما احتمل أن يكون شبهآ من 
معنيين محتلفين » فصرفه على أن بقيسه على أحدهما دون الآخر ٠‏ 

اق معناه فهو قياس » والله أعلم ٠١ ٠‏ 

ظ ويقول في مكان آخر [ 05. ] : الاجتماد أبدا لايكون إلا على طلب شيء ؛ 
وطلب الشيء لانكون اله ددلااثل » والدلا كل هي القياس 0 

[ وقد نقل إمام الحرمين ني كتابه البرهان عن الشافعي اعتماده على المصالح 
المرسلة » فقال : المعروف من مذهب الشافعي التمسك بالمعنى » وإن لم يستند إلى 
أضل ؛ على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة ٠‏ ثم بين مستنده في ذلك وقال في 





))9/ : انظر ضوابط المصلحة : ./إ؟ » أثر الاختلاف‎ )١( 


1 أثر الأدلة # مع 


0 ختام كلامه : ومن يتتبع كلام الشافعي لم بره متعلقً باصل » ولكنه نوط الأحكام ‏ 
. بالمعاني المرسلة ؛ ؛ فإن غدمها التفت إلى الأصول مثسبها ؛ ؛ كدأبه إذ قال  :‏ في اشتراط . . 
النية في الوضوء قياسا على التيمم ‏ : طهارتان ؛ فكيف يفترقان'!' ؟ ٠‏ 1 

وقال الزنجاني في تخ ربج الفرو ع على الأصول : ظ ' 

ذهب الشافعي رضي لله عنه إلى أن التمننك بالمصالح المستندة إلى كي الشرع [ 
وإ لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة حائز ء ْ ظ 
ظ وذكر أملثة علئى هذا ثم قال : واحتج في ذلك : بأن الوقا: م الجرئية لاتهاية لياء 
وكذلك أحكام الوقائع لاص لها » والأصول الحزئية التي تقتيس منها المعا يوالعلل 
محصورة متناهية » والتناهي لانفي بغير المتناهي > فلا بد إذن من طريق آخر يتوضل ‏ 

بها إلى إثيات الأحكام الحزئية » وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضناع الشرع 
ومقاصده على نحو كلي » وإن لم يستند إلى أصل جزئي77؟ ٠‏ ظ 


وقال الرازي ف [ المحصول ىم ] : بعد ذ5 ره انواع الصأليح ودلائل 
اعتبارها : فدل مجموع ملاكرة على جواز التنسك باالصالح الوسلة :.. 5 


أمثلة تطبيقية لاعتماذ : الشافعي رحهمه الله تعالى في اجتهاده على الانتتصلاح : 
من ذلك : ظ 07 
١‏ اما جاء في الأم. : قال الشافعي رحمه الله جرع ص القواداك قبرران + 
اع و 0 مثل قطعء 
جلد ؛ أو قصاص ف قثل أو جرح وفعل ذلك به » ثم رجعوا فقالوا : عمدنا أن 
برسي ؛ فهى كالجناية عليه » ماكان فيه من ذلك قصاص خير بين أن 
يقتص أو يأخذ العقل » مالم بتكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقسال » وعزووا 

ا ْ 





(1) المرهان ورقة 541 4 541 4 وانظر البحر المحبط وقة 45 0 
(1) تخريج الفروع على الأضول ١71-11‏ ؛ والظر ده الملحيط. إوراقة ‏ 1ه 


عد لاف نا 


فقول الشافمي هذا لايعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة ؛ إذ ليس فيثيء 
:متهما مما بدل على. شرعة القصاص - ما بدل على أن الشهود .قنص منهم إذا 
رجعوا عن شهادتهم بعد أن نيل من المشهود عليه يسببها » وإنما هو استصلاح يعس 
مأ تقضيه مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة المكر والأحقاد » وهو ملام لشرعه 
القصاص » وإن كان الشافعي يسميه قياساً و لايسميه انها ا + 


وشبيه به ماجاء في الأم أبضاً : ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ملا » قفرق 

بينهما الحاكم ؛ ؛ ثم رجعوا ‏ أغرمهم الحاكم ضداق مثلها إن كان دخل بها ؛ وإن لم 
كن دخل بها غرمهم نضف صداق نثلها » لأنهم حرموها عليه » ولم بتكن لها قيمة إلا 
0م اماما ار واكك إلى الاير باون 
له قممته ( 
ئ فاق ركني ل النسر افرط عن لزان ا قال كان نآب 
القياس : قد جعل الشافعي رحمه الله تعالى استيلاد الأب جارية الابن سبباً لتقل 
الك ؛ من غيز ورود نص فيه ولا وجود أصل يشهد بنقل الللك » والقدر المصلحي 

فيه : استحقاق الإعفاف على ولده » وقد فست حاجته إليه ؛ : فينقل ملكه إليه + قال 
الزركقي : وهذا اتباع مصلحة مرسلة ٠‏ 

قال الزركشي : وكذا قال في الناصب ‏ تكثر تصرفاته في امال المفصوب ‏ إن 
مالكه إجازة تصرفاته » مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند. بطلائه مسن 
الفضولي”7) : ولكن ! إذا كثرت التصرفات وظهر العسر اقتضت المصلحة ذلك29؟ ٠‏ 


ظ عب ما ذكره الزنجاني [ تخريج : #١ 7١‏ 17# ] بعد تقريره تمسك الشافعي 
بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع ‏ ققال : 





(1) الأم : لا/ر.ه وانظر ضوابط المصلحة :59/8 -.م؟ ١‏ 


ال ع ل ل ل 
المالك لدى بعض المذاهب © ولدى بعضها تصر فه لصم ْ 


0 00 


عبد 071 اعت 


وقتل الجماعة بالواحد من هذا القيل عنذ الشافمي رضي الله عنه » فإنه عدوا 
وحتيكف 217 في صورتها» من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال « وإن عاقبتم . 
'فعاقبوا بمثل ماعوقيتم به » / النحل ١١:‏ 1 * ثم عدل أهل الإجماع عن ' الأأصل 
التق عليه لحكمة كلية ومضلحة معقولة » وذلك ان الممائلة لو روعيت ههنا لأفضى 
الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء » إذ الغالب وقوع القتل بضقة الشركة 0 
فإن الواحد يقاوم الواحذ غالية 4 فعند ذلك بصير الحيف في هذا القتل عدلا” : عند 
ملاحظة العدل المتوقع منه ؛ والعدل فيه جوز غند النظر إلى الجور المتؤقع منه ؛ فقلن : 
بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأنسرهما ٠‏ وهذه مصلحة لم شهد: لها أصل 
معين في الشرع » ولا دل.عليها نص كتاب ولا سنة بل هي مستئدة إلى كلي الشرع» ' 
وهو اااي بوي اماي الي بر اااي بر دن 
ا [ 0 8 
لفن كر مايا الأصل ' : أن القتل بالمتقل فوجب الاج 
يفي ا اا 1013 
ا ا ل ان 
لمواد لحرا 00 

قال ال القصاص على المكره لتسبب في القن > [ 
الاني رغي اللدعنه كت الجمامة بالور سلب" » 4 الحق: به المنتع: الل ب 
المكر ه على أل ثم ترج من الإكراء إلى شهود القصام كل ذلك مان ف 
و ٠‏ ظ 


أو انع لمم سند سه ال انضرا على اد 


(1) .الحيف : ل : 
(؟) انظر ١‏ صفحة [ 55 ] فقرة [) ] . 


ا 2 0 


الأخذ بها » وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم يكن بعد الاستضلاح أصلا” ' 
خاصاآ » بل كان يعتبره معنى من معاني القياس "١‏ | 
وممأ بدل على أخذ أحمد وأصحابه بذلك ما قله ابن القيم في كنابه إعسلام 
الموقعين فقال : 
وهذهُ نبذة بسيرة من كلام الإمام أحمد رحمه الله في السياسة الشرعية : 
قال في رواية المروزي واين منصور : وااخنث ينفى ؛ لأنه لايقع منه إلا 
الفساذ والتعرض له + وللامام تفيه إلى بلد يأمن فساد أهله » وإ خساف به عليمم 
5" 
١‏ - دقال في دواية حتبل حدقي كرون طبرا لقان رمشان : أو أنى شيئاً نحو 
أقي الحد عليه » وغاظ عليه » مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث * 
موسو و 0 
ونض:الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن طعن على الصحابة : أنه قد وجب على 
السلطان عقوبته ٠‏ وليس للسلطان أن يعفو عنه » ه بل بعاقبه وستتيبه » فإن تاب 
وإلا أعاد العقوبه ٠‏ 


ثم قال ابن القيم : 

وصرح أصحاينا في أن النساء اح فاضي انالك اس شار يشمن 

! سعض * ْ 

2 -# وصرحوا بآن من أسام وتحته أختان : فإنه جرع نكا | إحداهما » فإن 

أبى ضرب حتى يختار ؛ قالوا : هكذا كل من وجب عليه حق أفامتثم من آدائه » فإته 
يضرب حتت رديه 210+ 

.هده بعض النقول من فقه المذاهب وأصولها تبين لنا اعتماد الجميع على 

الاستصلاح على وجه الإجمال » وإن كانوا يختلفون في مدى الاعتماد عليه »أو 

اغتماده على وجه الاستقلال أحيانا » أو على سبيل الاستئناس أحيانا أخرى ٠‏ 





ئ (1) اعلام الموقعين : 9/7/5 77/8 . وانظر أبن حنبل١511‏ * تزؤابلة السليعة: 
م » اثر الاختلاف 625 ٠.‏ ظ 


6# سم 


ادلة القائلين بالا : ستضلاح : 

احتج هثولاء بأدلة عدة منها : 

نبت بالاستقراء 90 أن لله تعالئ إننا بمث الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لتحصيل فصالح العباد »؛ وأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس 
جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم + فإذا كانت الواقعة فيها حكم شرعي ب ينض أو 
إجماع » أو بقياس على ما فيه نص أو إجماع ‏ يتبع فيها هذا الحكم ‏ » لأنه بحقق 
المصلحة : وأما إذا لم يوجد نص ولا إجماع على الحكم ف الواقمة ؛ ولا قياس 
عليهما ‏ وكان فيها مصلحة غلب على الظن أنهما مطلوبة للشرع . ب الأنه حيثما 
يبع حرم ل عي و حك بر ا لا 
ما توخى فيها من مصلحة ٠‏ ا 

9 أن أصحاب النبي يكت عملوا أمورا كثيرة لم بتقدم .لها شاهد بالاعتبار » 
وإنما عملوها لمطلق ما فيها من مصلحة ؛ وما وقفوا مكتوفي الأبدي » تاركين الكثيى . 
مسا طراً وجد من الحوادث ‏ بعد وفاة رسول الله لِك . ةيه نه لم يشسهد باعتبار ها فيها. 
من مصاحة دليل من الشارع بل إنهم شرعوا لهذه الخوادث من الأحكام ما رأوا أن. 
فيه.تحقيق المصلحة.مما يجلب النفع أو يدفع الضزر » حسبما أدركته عقولهم »» 
واعتبروا ذلككافيا لبناء الأحكام والتشريع » وحوادثهم في ذلككثيرة ومشسهورة 27. ظ 


٠‏ _ أن الوقائع والحوادث الجزئية لانهاية لها ولا حصر ؛ فالبيئات تتغير 


لا والساحات تطرأ » وقد :نطرأ للأمة اللاحقة طوارىء لم تطر؟ 
ظ للأمة السابقة » وقد تستوجب البيئة مراعاة مصالح ماكانت تستوجبها لبيئة من قبل 





. ١ الاستقراء. : في ا ش استقرات الأشياء تتبعت انرامف اعزفة‎ )١( 

أحوالها وخواصها . [ ةا 
(؟) انظر في همذه الحوادث : كاد "كر وها مهيا لسرم نين 

) 1 ' 31 ٠ : الفصول‎ 


ب 131 يننا 


وعلى هذا : فالأحكام التي تحتاجها هذه الوقائع لاحصر لها » والأصول الجزئية التي 
تقنبس منها المعانى والعلل محصورة متناهية » والمتناهي لارفي بغير المتناهي » فلا بد 
| إذن من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحتكام الجزئية » وهذه الطريق هي النظر 
إلى مافي هذه الوقا' ع من جلب النفع ودفع الضرر وترتيب الحكم على ذلك ؛ استنادأ 
إل مفاصد الشرع على نحو كلي » وهذا هو الاستصلاح ٠‏ 
ْ وكذلك قد يؤدى تغمير أخلاق الناس وذممهم وأحوالهم الى آن: تصير مفسدة 
' ما كان مصلحة ؛ فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح لضاقت الشريعة 
. الإسلامية عن مصالح العباد ء وقصرت عن حاجاتهم ؛ ولم تصاح لسايرة مختلف 
الأماكن و الأزمان والبيئات والأحو ال » وهذا خلاف المعهود فيها من المرونة والشمول 
ال ار 
ظ ؛ ‏ أن مجال العمل بالاستصلاح إنما هو في المعاملات ونحوها » مما هو من 
ظ قميل العادات » والأصل في هذا النوع من الشكليفات الالتفات إلى المعاا ني والمواعث 
. التي شرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاء ؛ وهذه المعاني والبواعث إنما هي 
المصالح التي بنيت عليها هذه الأحكام ؛ فهي إذن مصااح معقولة : يدرك العقل 
. فيها حسن ما طالب به الشرع ؛ وقبح ما نه عنه . واللّه سبحانه أوجب علينا ما تدرك 
عقولنا نفعه » وحرم علينا ما ندرك عقولنا ضرره ؛ فإذا حدثت واقعة لاحكم للشارع 
فيها » وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من تفع أو ضرر ‏ بناء على أن 
الإذن في شرع الله يدور مع المصلحة أينما دارت ‏ كان حكمه على أساس صحيح 
معتبر لدى الشارع 217 ٠‏ 

ولقد استدل الرازي في [ المحصول : ؟/؟8ه ‏ 35850 ] - على وجوب القطع 
الس يي 





)١(‏ الموافقات : ؟/..” 7 3.64 > الاعتصام :هاا محر حم ا 
5 »> تخريج الفروع على الأصول : 115 ١١‏ 


5500 فلن والإجماخ : ْ ةي 00 
د آها الننمن : فهو قؤله تعالى هحريا أخرل فاسارة الام 00 
ار ل 0 نكون الثنيء مصلحة.على كو نه دارو جاور" 
اما ونه لمتاء والأسوايون من الشرائط الخبرة ف تقر الأقيسة » وعرائط 
برو إلى الاي ني لهو أن القصد من شرع طيهاء 06 
؟ س وأما المعقول :2 ظ ش ء' 3 ' ش ! 
ؤ فإنا إذا قطعنا أن امصلحة الغالبة على المفسدة ممتبرة قطما عند الشارع لأن 0 
ظ .ترك الخيي الكبير لأجل الغبر القليل شر كثير ‏ ثم غلب على ظننا أن هذا الحكي في 0 


هذه الحادثة مصلحته غالبة على مفسدته » تولد لدينا من هاتين المقدمتين طن بآن ئ ! 


احا الا امد اه لبح اليد 0 
بالظن واجب شرعا ء ظ 0 
ثم قال : بعد تقر هذه الآدلة فل سيوع ملذكرة على جسواز السا 0 
لماح الرسلة + 0-00 
والظاهر أن ال قالع ليس على اهره ‏ أنه ذكر الوجوب قبل الاستدلال 


له نقوله الا ا م ذكر ما سبق 
من استدلال ٠‏ 


ما احتج به النافون للاستصلاح : 0 ' 

١‏ أن ن المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشارع إلغاوّه م من الصاح 
دعت ما عهد كته أعتا ره و لين إلحاقها. بالمعتبر بأولى من إلحاقها بالملغى م فيمتنع 
لاحتجاج بها حتى يشهد لها شاهد يدل على أنها من قر بيل العتبر لا الملغى 2 


هع 850 ع 


احتمال الحاقها بأحد النوعين مجال للأهواء والشهوات ؛ فقد يغلب على المرء هواه ؛ 
غرى عن الممسدة مصلحة والمشرة متفعة » وعلى هذا : فالتشريع بناء على المصلحة ‏ 
المرسلة عرضة لازال » وباب للتشريع بالهوى » فيمنع ٠‏ 00" 

سد أن المصالح الحقيقية للناس قد راعاها الشارع : إما بتشريم أحكام لها ؛ 
وإما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشر بع عليها 4 فما لم. شرع له الشارع أحكاماً ؛ 
مما بظن أنه من مصالح الناس ؛ ولم بدل على اعتباره بوجه من وجوه الاعتبار » 
الايصح بناء الحكم الشرعي عليه * والاستصلاح إنما هو بناء كم على مصلحة 
لم يعشيرها الشارع » ولم دل على اعتيارها » فلا يكون الحكم المستفاد مئه حكماً 


ئ م _ ما استدل نه الشافعى رحمه الله تعالى في إبطال القول بالاستحسان ؛ 


[ أن الله سبحانه لم ترك الناس سدى ؛ من غير أن يشرع لهم ما يكفل تحقيق 
مصالحهم ؛ وكان ذلك فيما شرعه لهم من أخكام في كتابه وعلى لسان رسوله َيه » 
وفيما هذى إليه أهل العلم فأجمعوا فيه على حكم لم يختلفوا فيه » وفيما أرشدهم 
إليه ‏ إن تنازعوا في شيء ليس فيه حكم لله و لالرسوله » ولم يجمع عليه أهل 
. العلم ‏ أن يردوه إلى حكم الله ورسوله بالقياس عليه » وبهذا أكمل لهم شرعه وأنم 
عليهم نعمته » ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما شرعه » ومما أرشد إلى 
ظ الاهتداء: به » لبينه ولم نتركه » لأنه سبحانه لم بترك الإنسان سدى ٠ ٠0"‏ 

0 وهذا بناءعلى ما مر من أن الاستحسان في تعبير الشافعي رحمه الله تعسالى 
شمل الاستصلاح والاستحسان ثي اصطلاح الأصولين والفقهاء ٠‏ 





(1) الإحكام : ك1 ؛ العضد على ابن الحاجب : 58/1 4 الأم َ 1 4 
مصادر التشريع 42-5١:‏ ا 


لح للا©» سد 


تروط العمل بالمصلحة المرسلة ' 
ولقد لاح الدارسؤن للمذهب المالكي ؛ المتعرفون لمناهج الاستتباط فيه :' 
أن ا و ب 0 
. حتى لايكون تقدير المصلحة تابعآ للأعواء والشهوات » وتلك القيود هي : [ 
١‏ ل اللاءمة بين للمنلحة الملحوظة ومقاصصد الشرع في الجملة » بحيث لاقي 
أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعيةءبل تكون من جنس المصالح التكلية.التي ْ 
فصد الشارع إلى تحصليها اا لس يام وإ لم يسمة لها فقيل . 
خاص بالاعشار ٠‏ [ ش 


؟ ‏ أن فون امقر رارق ذا مجرت على المناسبات العقولة الثي إذا عرفت 1 ظ 
جا سا بي بيو سورب 00 ' 


+« أن قي ف لاقل »لحف مر عردو 1ل رقر سرع افر لاد ٌْ 
حيث لو لم بوذ بتلك المصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج والله تعالى 
عرد درطا سل عسل ل العن مويعرج كار البسع داري ' ئ 
20 وختاما للبحث :.الذي يترجح عندي_ والله أعلم. أن العمل بالمصالج امرسلة " 
والقول بالاستصلاح . بشزوطه وقيوده التي ذكرها العلماء انرجا رل 0 
عي ل 
أو أباحت لهم ا ره ود و ات 3 [ 
الي ا ظ 





000 : 188-155 + وانظر مالك : 65 : أبن ختيل © ؟" ظ 
وفاحة واقطسة »انظر المستصفى ١1/١؟1.‏ وما بعدها ؛. مصادر التشر بيع 
الإسلامي : 85 2( ا 


د © ب 


والذى يريد هذا الترجيح النصوص الكثيرة المأثورة عن الشارع » والتي تعلل 
الأحكام بمصالح العناد(١؟‏ ؛ وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم من رعاية اللصالح 
في كثير من فتاواهم وقضاباهم » وكذلك فعل ‏ من بعدهم التابعون والأئمة 
المجتهدون9 » ولا أدل على هذا مما ذكرناه من أقوال مشاهير الفقهاء والأصوليين ؛ 
وما نقلناه من شواهد ف فقه الأئمة المعتبرين + وما نراه من اختللاف ف الفروع التي 
اعتمد فيها بعضهم على المصلحه المرسلة » وخالفه فيها غيره أو وافقه »إنما هو راجع 
إلى التوسع في هذا الباب أو التضييق » وترجيح بعض الأدلة لدى الأثمة على بعض ٠‏ 

وما نسب إلى بعض الأئمة من إتكارهم للعمل بالمصلحة إنما هو منصب على 
مأ نتوهم أنه مصلحة » ويتوخذ به مجردآ عن كل قيد وشرط + وهذا مما لاشك أنه 
باطل ومردود ٠‏ ولاشول به أحد من المسلمين » فضلا عن الأئمة المجتهدين » رحمهم 
الله تعالى ورضي عنهم ٠‏ 





)١( .‏ انظر الموافقات في اكثر من موضع في الجزء الثاني منه . 
(؟) انظر ضوابط المصلحة : الاستصلاح لدى الصحابة والتابعين والائمة الأربعة . 
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عصب سس جس ‏ الحس 
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قم ا اجمما حر حلي 


الغص ]انان 
صلم فق احملااف الممهاء 
وفيه المسائل الآتية : 


ب ضمان المسبع قبل القيض 

رد ألمعيب من المببعسات 

3 فحن الصنضاع 

ل ضمان الرهصن 

اشتراك العصصية وذوي السهام في الشفعة 
تعليق طلاق الاجنسية على الزواج منما 
ب تطليق القاضي .على المولي 

ب قتل الجماعة بالواحد 

قطع الأيدي باليد الواحدة 


3 تغريب الزاني البكر 


' ل الغرم على السارق 


ب شهادة الصبيان فى الجراح 
تحليف المدعى علمسه 


رغم ما ذكر من د اوناع لمات بوره الاستصلاح في تتم 
فقد كان للقولبه واعشاره دلبلا مستقلا كبير أثرفى اختلاف الأثمةى كثيرمن المسائل 


2 الفقهية»إذ وجد العديد من المسائل التي اعتمد فيها مالك رحمه الله تعالى على اعتتبار 


[ المضالح المرسلةتوترتيب آلحكم عليها ‏ وقد خالفه غيزه من الأثممة في .الكثير من 
هذه المسائل » وإذا وافقوه ب أو وافقه بعضهم - في الشكم فل يواوه و 
بالاستصلاح 4 وإنما لدليل آخر قام عندهم فكان اتفاقهم على الحكم من 

توافق الأدلة وإن اختلفت المآخذ ٠‏ على أننا ل 
بالمصلحة أو سرد والح لي د 1١‏ 0 
ظ وسأعرض في هذا الفصل - إن اء الله تعالى # أبرز هذه المسائل91 + مين 
قول كل إمام من اليه وعد ترام ظ 


المسآلة الأولى : ضمان المبيع قبل القبض : 0 0 ]ع 
نفق الأثمة على أن المشتري إذا ق, قيض البيع دخل في ان واختهوا في ضسان 
م : هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشترني ؟ . ٌْ | 7 
١‏ ذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى : أن المبيع لا دخل في 

ْ 0 راب عر 
اد الشافمي 1 58 ل [ : لي تقايضا وه وهلكت السلمة في ينا 56 

قبل التفرق أو الا ا اا 


01 ا 0000 
الله تعالى : الا اس الم ولحي الك اليا عترم درل 
اسح اص رج ب مروو اسن يكم ١‏ ٌْ 


١ اه‎ 58 


لذن بيع ل يتم فيهاء وإ هلكت في يد الباع قبل قيض الشتري هوقب افق 
أو بعده .| تفسخ البيع بينهما «ولا تكون من ضمان المشتري حتى يفبضها 


وقال ابن الهمام في فتح القدير [ ه5١٠‏ ] : وما لم يسلم بسلم المبيع هو في ضمان ‏ 
البائع في جميع زمال حبسه * 


؟ب وذهب أحمد رحيه الله تعالى إلى أن المبيع ‏ بد اذا كان طعاماً ‏ لادخل” 2 2 


فى ضمان الأشتري إلا بعد القبضٍ ؛ وأما غير الطعام : فإنه ساق عماتهروإن 
00 : إذا وقع البيع على مكيل أو على موزون أو معدود فتلف قبل 
مرو يك و جا سوا 
فال المعتر 
.4 بالمكيل والموزون والمعدود هنا الطعام » وما عداه غير الطعام 0 
وقال القاضى وأصحابه : المراد بالمكيل والموزون والمعدود ماليس بمتعين منه ء 
| كالقفيز من صبرة ٠.‏ فآما المنعين فيدخل في ضمان المشتري » كالصبرة يبيعها من غيد 
تسمية كبل ٠‏ 

ال ا 0 ل في رجل 

50 ؛ قل عن أحمد أن الطموم لايجؤز يمه قبل قبضه » لسسواء 
كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن قال ابن عبد البر لصم عن جمد بن بخيل * 
ان الذي يمنع من ببعه قبل قبضه هو الطعام ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا يقتضي أن 
ماي 0 فوطي 
توفيه ا ل لض ال ديار اليه 

قال ابن رشد [ بداية المجتهد : / 184 ] : وأما مالك فله في ذلك تفصيل » 
وذلك أن المميعات عنده في هذا الباب على أقسام : ظ 


و ا 


سيا يع على ارال لوبق رايا درسو 1 لاا لد 
- وبيع ليس فيه خق تؤفية ‏ وهذا الجزاف أو مالا يوز ولا يكال ولا يعده | 
فأما مأ كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض ٠‏ ئ 
00 
وأما اميم الغاكي ان مالك فيه اتويات +. 7 
لبي ل يي 
أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع * ظ ظ .0 [ 
7 - الفوق ين ماليس بمأمون البقاه إلى وقت الاقتضاءء كالحيواق و لماكولات» . ظ 
وين ماع وهامو البثاه 6 ) 00 7 
؛ # وذهب أهل الظاهر إلى آن المبيع يدخل إفي غنسان المشتري بالعقذ . 00 
جاء في المحلى لابن حزم [ .ةم ] : 145 ب مسألة :دكل يع مت و6 
فهلك المببع إثر :7 بع ؛ مسبت نن للبتاع » ولا وجوح له على باع .:٠‏ 0 
الآدلة : 
ا تعن لاقن بر لجان فاق ادن فق ظ 
ماورد . أن التي حو مح الم ليشن وري عا يبي ؛فإن مواد ببح مال 
6 اليد اق ال اللا افيا ا الا ا 1 لوانت 
ل ل ا ا ظ 
وكذلك المشتري ليس له حل التعرك في البيع * قبل القبض ؛ تكما آله لاابجور 
له بيعه لايجوز له هبته أو أي تصرف آ ر فيه » ولو كان داخلا” في ضمانه قل 
اا +وج13 لمن متعتق في كل يع » مرق في ذلك ين مع 
وآخرء للأدلة الآنبة 


لظ ده 0 


ديك حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : .با رسول الله إني أبيع ييوعا 
كثيرة ؛ فما بحل لى منها مما بحرم ؟ قال : ( لاتبع ما لم تقبضه ) >١7‏ وهذا عام في 
ام ؤ 
ظ م شسق وين ون امك زقى الاعنة :أن الى كلم نهى أن باع الساع حيت 
تباع حتى بحوزها التجار إلى رحالهم ٠‏ رواه آبو داود [ ١85/6‏ ] وسكت عنه ٠‏ 
وهذا أيضاً ظاهر في المطلوب ٠‏ 
ل حديث : (هن ابتاع طعامآ فلا ببعه حتى يستوفيه ) [ البخاري : #/رهه ] 
قال اين عباس رضي الله عنهما : ولا أحسب كل شيء إلا مثله [ البخاري : 86/7 ] * 
قال الشافعي رحمه الله [ الأم : «/ء» ] بعد ذكره قول ابن عباس رضي الله 
' عنهما : ونهذا تأخذ » فمن ابتاع شيئآ كائنآ ماكان فليس له أن سيعه حتى بقبضه » 
' وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي 
ِلِيوٍ : أنه قال لعتاب بن آأسيد حين وجهه إلى أهل مكة : ( انههم عن بيع مالم يفيضو 
| وربح مالم يضمنوا ) ٠‏ قال : هذا بيع مالم تقبض وربح مالم يضمن » وهذا القياس 
. على حديث النبي مَلِيَرٍ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفيض ٠‏ 
٠‏ [المجموع : 5045/8 » مغني المحتاج ؟رهة هد » بداية المجتهد : 144/5 | 
؟ ‏ ححة الحنابلة : 
اب في عدم ضمان الطعام ٠‏ ؤ ْ 
ان النبي مَل نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » وعموم قوله عله : ( من ابتاع 
| طعامآ فلا ببعه حتى يستوفيه ) وفي رواية : ( حتى يقبضه) [البخاري : */رحهء +1] 
١‏ وميا إبائة ماسر الام قل قيفي 





(1) قال الشوكاني ٠.‏ حداسث حكيم بن حرام رواه أحمد ©» وأخرحه الطبراني في 
إسماعيل . نيل الاوطار : ١1/4/86‏ 


أدب 56 سم أثر الأدلة # م0 


اي ا 
15 ا ا 0 
قال الكثرم 12210118 فى عن ريح مالم يشبمن 6 قا . 

هذا في الطعام وما أشبهه:من ماكول أو مشرزوب فلا ببيعه حتى يقبضه ٠‏ 0 ْ 
قال ابن المنذر أجمع أهل الع على أن من اشترى لاا فيس ل أذ ييه 
حتى سللوفيه * : 
قال ابن: قدامة : وهذا يدل على تعميم المنع. ف كل طعام » مع تشيمةاعل ' 
للبيع مجازفة بالمنع » ويدل بمفهومه على أن ماعدا الطعام يخالفه في ذلك 1٠‏ ْ 
قال : ولو دخل في ضمان المشتري جاز له ببعه والتصرف فيه كما مد القيض»| 


بس حجتهم في غلمان غير الطلعاء. قوله مَلِنه +[ القراع بالفنان )نكن 
ااا اي ا 01 : 
فكاذ من سات قله » كرات 7 ظ 000 


او قالو 1 : وتخصيض لبي قن الام بان عن يه بل قب دلي على 
مخالفة غيره له 29 ٠‏ ظ [ 00 0 





١)العراى‏ والجاريه : بيم الشبيء ع أو شراؤه دون أن بعلم كيله أو وزنه ٠‏ 
رجه و دلوي مائشة رضي له م 86/77 + وكذلك بن ماجه 1 
5 وغيزهما. ظ : 


0( الفني م 


كوا 


؟ ‏ حجة اكالكية ‏ 

وأما مالك رحمه الله تعالى : فعمدته في التفضيل الذي ذهب إليه 
المصلحة المرسلة ٠‏ 

( لني رقد إجارة لوتيد [ لزنه ] 0 

ش لاعن عند ف اكت لأحيان النفات إلى الصلحة والعدل ١‏ ووحه هذه المصلحة 
ا ا 00 
لعانب : كل منهما ليس للمشتري سلطة عليه ؛ و لانتيسر له إحرازه » لأن ن إحرازهما 
ميات 0 في الأول » حتى تتميز المبيع غما سواه ؛ وعلى الإحضار ف ع 
| الثاني » فإذا قلنا : دخل المبيع في ضمان, المشتري فيهما قبل القبض » كان في ذلك 
' ظلم له وإجحاف في حقه » لأته ريما قصر البائع بالتوفية أو الإحضار »؛ لعلمه بحروج 
المبيع من ضمانه » وبالتالي يعرض المبيع .للتلف قبل القبض ويضيع مال الشتري ٠‏ 
وهذا المعنى غير متوفر إذا كان المبيع حاضراً ولا بحتاج إلى كيل أو وزن أو سواه . 
لأن المشتري مسلط عليه » وإحرازه غير متوقف على ثيء » فيمكنه قبضه + وليس 
ظ في دخوله في ضمانه قبل القبض عنت له » بل ربما لو علم أنه غير ضامن له لقصر في 
قبضه ؛ فكان في ذلك عنت للبائع » والله أعلم ٠‏ ظ ا 0 
ئ ؛ # وآما الذين قالوا بدخوله في ضمان المشتري قبل القبض مطلقاً : فحجتهم 
. الاتفاق على أن الخراج قبل القبض للمشتري ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
. (الخراج بالضمان) [ بداية المجتهد : 184/5 ] ٠‏ 

المسألة الثانية : رد المعبب من المسيعات : 

ظ إدا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة» فوجد أحدها معيباً ؛ 
| فهل يرجم بالجميع » أو يرد الذي وجد فيه العيب خاصة ؟ 

0 اتققوا فيما إذا كان قد سمى مالكل واحدا من تلك المبيعات من القيمة # 
وبري لاا ]ء 


ل لاة مده 


وكذلك :في إذا كان أحد ميعن أو البيعات تمل منت بالآخرا بنقمه | 
[ الي ال ا ل / 00 ْ ظ 
واختفو فيا إذا كان أحد بيات لأتتصل منفتهبغيء ولا ينقص بالفريق. 
5-8 200 الله تغالى ف اله من قولي - إلى أ ليس 
4 إلا رد الجميع أو إمساك الجميع » وليس له رد المعيب وحده ٠‏ 00000 
علي ل في الإملاء على الموطا ‏ ولد اترى ْ 
وقال اماج[ :/<] رده عاسف دون الآخر ودهما !ا اليب 
وحده في في الأظهر ٠‏ ظ ظ 
؟ ل وعن أحمد رحمه الى روايتان : الأولى : كقول الشافمي ) والقائية ب . 
قال ابن قدامة في المغني [47/١؟7‏ ] : وإن اشترى عينين فوجد بإحداهما غنيا : 
ووو ا ابا دي -كالولد مع أنه فايس 
له إلا ردعمسا بجميع » 1ق إمسإكمسا والخذ الأرش + وإذ لم ييكونا كتلاك قينا 
رواشان : 0 ظ 
بيس له إلا ردهبًاء أ والخذ ارش مم إمساكهما + 
ولعل المذهب هو الرواية الثانية » قال في غاية المنتهى [ 41/5 ] :ومن 0000 
ال ا اي ا 0 
اتروع ره بو و زو الحو وت عب لوديا وود الريك له 0 
لقص حرق المصراعي بابو زوجي بخن ٌ ' ْ 


ل 8ك د 


ع ب وذهب أبو حنيفة رحمه الله نعالى إلى آنه .: إذا وجد العيب قبل القبض 
رد الجميع أو أمسك الجميع ؛ وإذا وجده بعد القبض رد المعيب خاصة * 

قال ابن الهمام في فتح القدير [ «/ره؟١‏ ] : قال أصحايبنا : إذا اشترى عبدين 
صفقة فوجد بأحدهما عيبآ بعد القبض رده خاصة » وإن كان قبل القبض ردهما ٠‏ 
ظ 4 وذه مالك رحمه الله تعالى إلى أنه : إن كان المعيب وجه الصفقة 2 وهو 
المقصود بالشراء رد الجميع » وإن لم يكن كذلك رده بقيمته من الثمن ٠‏ 

قال اين رشد : وفرق مالك فقال : ينظر في المعيب » فإن كان ذلك وجه الصفقة 
والمقصود بالشراء رد الجميع : وإنْ لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته ٠‏ 
[ بداية المجتهد : ؟//7؟1 ء وانظر الموطأ : ؟/ره١”‏ ] 
آ الآأدلة . 

ار بق الصفقه على البائع من غير ضرورة * 

0 قال في الإملاء : وذلك أنما صفقة واحدة فلا ترد إلا معآ » كما لايكون له 

الغرر في جهالة الثمن » وذلك أن المردود بالعيب يرجع فيه بقيمة لم نتفق 
عليها المشتري والبائع » وكذلك الذي يقى إنما بقى بقيمه لم نتفقا عليها » ومن 
عي يي 
سوم الي ما يلم بعد وي شي» داه رضاعما عه ذلك كان اسلا 
لابجوز أن أقول : أشتري منك الحارية بهاتين الجاريتين على أن كل واحدة منهما 
بقيمتها منها » ولو سميت أبتهما أرفع » لأن ذلك على أمر غير معلوم "٠‏ 
[ الأم : ؟/ ؟٠؟‏ هامش » مغني المحتاج : ٠ ] ٠١/5‏ 


8ت 


ا وحجة الرواية الثانية عن أحمد في رد المعيب خاصة :. 0 
"أن المبيعات طاما لاص التقريق ؛ لإتكون في برد المعيب خاصة ضر غلى ' 
البئع » وإذا كان رد لمعيب على وجه لاشرب فيه على البائع جاز ء كما لو رد الجبيع ٠‏ 
وحجته في الأولى كحجة الثنافعي ٠‏ ' [ المغني :11/5]* ل 
#:وحجة آبي حنيغة رخمه الله تعالى في التغريق قبل القبض وبعدة: أن القبض . 
. من نمام البيع ؛ ؛ لأن له شبها بالعقد : فبالقيض ,ثبت ملك التصرف كما يثبت العقد ‏ 


ملك الرقبة » وعلى هذا يكون القبض من تمام. الصفقة ٠‏ ورد المعيب وحنده قبل | 


القبض تفريق للصفقة قبل نمامها » وتفريق الصفقة قبل تمامها لايجوز ء لأنه كالتفريق ئ 
في نفس العقد كدارم سكين الف نتدال: : قبلت في هسذا بقسيماثة *. 
فإنه لا نجوز ٠‏ ظ 0 
00 وأما بعد القبض ل ٠‏ 
أنه لو استحق أحدهما بعد القبض.ليس له آن برد الآخر » بل يرجع بحصة اللستحق ١‏ 
على البائع ؛ مع أنه تفريق الصفقة على المشستري ٠‏ والضرر الذي لزم البائم جاء من [ 
تدليسه » لأن ن. الظاهر أن البامع عالم بحال المبيع ؛ فلا داز يد 7 
سمى لكل ؤاحد ثمنآ » أو شرط الخيار في أحدهما لنفسه ٠‏ 00 
رورجم 176/6 ٠]‏ 3 
ل ا د لله تعالى فحجته في هذه المسالة المضلحة المرلة » قل 0 
وقد : وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان فنه » - 
لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر فيآن لايوافق 1 
الثمن الدي. أقيم به آراده المشتري أو البائع ‏ وأما.عندما يكون مقصودا أوجل ئ ٌ 
الب يد اموق كر وى الصيد ارا ]ء 0 
ولمالك ازحمة لله تعالى دليل مم ه السالة وهو عئل أهل ال للدينة 09 . .0 [ 


جد ااا 


قال في .الموطاً [ */ 5١5‏ ] : الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقاً في صفقه واحدة ؛ 
فوجد ف ذلك الرقيق عبدآ مسروقاً » أو وجد بعبد منهم عيبا » » أنه بنظر فيما وجد 
تبروا اف حك نهنا : فان كان هو وجه ذلك الرقيق » أو أكثره ه ثمنآ » أو من 
أجله اشترى ؛ وهؤ الذي فيه الفضل فيما برى الناس » كان ذلك البيع مردودا كله٠‏ 
وإن كان الذي وجد مسروقاً » أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء البسير 
منه » ليس:هو وجه ذلك الرقيق » ولا من أجله اشتري ‏ ولا فيه الفضل فيما يرى 
ال ل ا »أو وجد مسروقاً بعينه » بقدر قيمته من الثمن 
الذي استرى به أواتك الرقيق 

وواضح أن ذكر الرقيق هنا نمثيل وليس بتخصيص » فما يقال في الرقيق يقال 
في غيره من المبيعات ٠‏ 


المسالة الثالثة : تضمين الصناع : 

لاخلاف بن الئمة ف آل الأجير الخاص 200 ليس بضامن لل هلك ف ادلم 
مما استوجر عليه إلا آن بتعدى » فإذا تعدى فلا خلاف ‏ أيضاً أنه ضامن 
الما حنث نداه ٠‏ 
0 واختلفوا فى الأجير المشترك ‏ وهو ما يسمونه بالصانع ‏ هل يضمن ما ادعى 
أهلاكه من المصنوعات المدفوعه إليه ولو لم بتعد » أو أنه لا يضمن إلا بالتعدي 
كالأجير الخاص ؟ 0 





الم دعن سرين كان وعتترك : 

مر : هو الذي بقع معه على مدة معلومة ؛ يستحق المستاجر نفعه في جميع 

الدا تمد ا 0 0 

ئ اي ا ا ا اق 6 
وحمل شيء إلى مكان معين . ويتقبل أعمالاة لاثنين وثلائة واكثر في وقت واحد © ولا 

يستحق الأجر إلا بالعمل ٠‏ ْ 

[انظر : المغني 588/0 »2 بدابة المجتهد : ؛ كشف الأسرار : #/ر4ا؟ ]1 . 


1 ب 


وان ذهب مالك وألجمد ‏ رحنهما الله تغالى إلى : آنه ضامن مظلقاً ١ ٠‏ 
[ قال في بداية المجتهد [ 9/9 ] رابا تشين العا ار وك بن ْ 
. المصنوغات المدفوعة إليهم » فإنهم اخثلفوا في ذلك : فقال مالك : سي 
ماهلك عندهم ٠‏ [ ظ ظ 
حي ونا ات ةيد الما دن +. ظ 
00 ؛ لحك إذا أقسد حياكت ضامن لا قد معن أحمد ع ْ 
مبواصله وروا او مسرن لدي هلحا ] ٠‏ 0 
ل وذهب الشافعي وأبو حنيفة س وزفر من أصخابه ‏ حمهم التمائن إلى ْ 
أنه لايضمن إلا بالتعدي ٠‏ . ا 
جاء في الأم [ [*/؛"؟ ] قال الرييع : الذي نهب إليه الشافمي فيا رأيت 0 
يسيم إلا ماجنت ايده * ول يكن يبوح بذك خوا من ظ 
الضساء ٠4١10‏ 
2 ئ 
وقال قيال لاسي كر ] يت : أجرمشترك - 
وأجير خاص : فالمشترك من لايستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار » والمثاع 0 
أمانة في بده » إن هلك لم يضمن شيئآ عند آبي حنيفة رحمه الله » وهو قول زفر * ا 
[ ااظر: كشف الأسرار : #//18؟ 4 شروح المنار : 80 ] 8 
وذهب أبو يوسف ومحمد ‏ من أصحاب أبي حنيفة ل رحمهم الله تغالى ' 
إلى أنه ضامن لما هلك في بده ؛ إذا كان الهلاك يسبب يمكن الاحتراز عنه. كالسرقة 7 
ونحوها هما اا ااه كالغرق والحريق الغالب لاا ش 
عليه + ظ 03 . 
اي ب | : وضمنه عندهما إلا من شيء غالب [ ظ 
كالحريق الغاال والعدو 0 ئ [ 


جه ات 


الآدلة : 

: القائلون بالتضمين‎ ١ 
1-_آما مالك رحمه الله تعالى : فعمدته في هذا العمل بالمصاحة المرسلة + قال في‎ 0 
.دداءة المجتهد : ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة * ظ‎ 
وولجه هذه المصاحة أنهم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتنعة الناس‎ 0 
دوالك + وفي الناس حاجة ششديدة إليهم » فكانت المصلحة في تضمينهم ؛ ليحافظوا‎ 
٠ |] وانظر مالك : 5و‎ » 5٠ / : بدايه المجتهد‎ | ٠ على ما تحت أيديهم‎ 


ب د واحتج أحمد وآبو بوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يعمل الصحابى'17١)‏ 6 


وذلك : ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ٠»‏ 
وروي عن على رضي الله عنه : آنه كان يضمن الأجراء » ويضمن الصباغ 
: والصواغ ويقول : لايصلح الناس إلا هذا ٠‏ ظ 
ود الحنابلة قولهم هذا : بأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه ودليل 
. ذلك : أنه لاستحق العوض إلا بالعمل » وأن الثوب لو تلف ف حرزه بعد عمله أم 
. يكن له أجر فيما عمل فيه:» وكان ذهاب عمله من ضمانه ‏ وإذا كان عمله مضمونا 
' عليه » وجب أن يكون ماتولد من العمل أيضاً مضموة عايه ٠‏ 
ودعم الحنفية قول أبي يوسف ومحمد : بأن الحفظ مستحق على الصانع » إذ 
لانمكنه العمل إلا به » فإذا هلك يسبب يمكن الاحتراز عنه ‏ كالغصب والسرقة ‏ 
كان التقصير من جهته فيضمنه ٠‏ وقاسوا ذلك على الوديعة إذا كانت بأجر » فإنه 
ظ يضمن وإن كانت العين عنده أمانة » ولذلك قالوا : لايضمن إذا هلك بالحريق الغالب 
. وغيزه » لأنالتقصير لم يكن من جهته » لأنالهلاك حصل بسبب لايمكن الاحتازعنه * 
١‏ عمدتهما ‏ أيضا في هذه المسألة . الاستحسان ؛ فقد جاء في الهداية : 
. لآن تضمين الأجير المشترك فوع استحسان عندهما » لصياثة أموال الناس » ا 





5 عند 


|! والظاهر : أن قولهما مسو المفتى به غند الحنفية » ققد جاء في حاشية سعدي‎ ١ 
ْ جلبي : قال الزيلعي : وبقولهما يننتى اليوم ؛ لتغير أحوال الناس ء وبه بحصصال‎ 
وام لعي لا 1 ظ‎ 

ْ : واما افاكون بعدم الصمان‎ - ١ 

ف ذلك : اقباس على الأجير الخاص والمؤدع ء وذلك أن ألعين في 52 ظ 

كل مه أمان لان لقب حصل إن الاك »ولهذا لو لاك بسبب لاكن اتحرز 
ظ ودعم اأختفية قول ابي أحثيفة بن الفمان فوعان ١‏ ضان جبر » وضناقٍ شرل 


0 وضمان الحير :جب بالتعدي والتفوبت» وام يوجد ا 
0 عجل :5 والح لاكرن حيار فد 00 


وضمان الشرط : يجب بالعقد » وام يوجد عقد موجب للضمان » بيت المين 
أمانة في دده م خلا ٠‏ يضمن بالهلاك كالودبعة ٠‏ , | ' 
احت ©18؟ ؛ واظر شروح المنار : ع7 ؛ الهداءة وأشروحها 00 
وقال الشافعي في الأم [ 51/6 4 ] مبينآ حجته ومناقشا لمخالفيه : 7 
لأجراء كلمم سواء » فإذا تفن في أيديهم شيء من جناتهم » قلا يجو أذ يقال 
لذ واحدين قواين:: : ؤ 
- أن .يكون من أخذ الكراء على شيء» كان له ضامنا حتى يديه على السلامة؛ 
ظ أو يضمنه ؛ أو'ماتقصه + ومن قال هذا القول فينبغي أن يكون من حجته أن يقول.: ظ 
00 0 4 
براق 522005 سي ا 
فآخذ ماليس له » أو أخذ الشيء ء على منفعة له فيه الاك ا 
سلفاً ) فيكون مالا من ماله» فييكون إن شاء ينفقه ويرد مثله ٠‏ ْ 


4لا سم 


وإما مستعير سلط على الاتتفاع بما أعير » فيضمن » لأنه أخذ ذلك منفعة تفسهء 
لا لمتفعة صاحة فيه ٠‏ 
23 وهذان معا نقص على المسلف والمعير ؛ ؛ أو غير زيادة له » والصائم والأجير : 
من كان ليس في هذا المعنى » فلا يضمن بحال إلا ماجنت يده » كما يضمن السودع 
ما جنت بده ٠‏ 1 
ظ وإذا ثبت أنه لاضمان على الأجراء » فلا فرق بين أجير وأجير إلا بدليل ولا 
دلبل .على الفرق * قال الشافعي : وليس فى هذا سنة أعلمها » ولا أثر بصح عند أهل 
الحديث + عن أحد أصحاب النبى ملت * وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس 
شت عند أهل الحديث عنهما » ولو ثبت عنهما لزم من .شبته أن يضمن الأجراء مسن 
كاتوا » فيضين أجير الرجل وحده » والأجير المشترك ؛ والأجير على الحفظ والرعي 
وحمل المتاع » والأجير على الشيء يصنعه ؛ لأن عمر دن #اناشيو الضجاع :فلس 
في تضمينه لهم معنى إلا آن يتكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجراً على ما ضمنوا » فكل 
من كان أخذ أجراً فهو في معناهم * وإن كان على رضي الله عنه : ضمن القصار 
والصائغ فكذلك كل صانع وكل من آخذ أجرة * وقد يقال لاراعي عى : صناعته الرعية » 
وللحمال : صناعته الحمل للناس » ولكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا” : من 
التضمين أو ترك التضمين ٠‏ 
وقالن: وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لاون سار على ' 
أجير » فأما ماجنت أددي الأجراء والصناع : فلا مسألة فيه فهم ضامنون »كما ضمن 
المستودع ما جنت يده » ولأن الجنابة لاتبطل عن أحد » وكذلك لو تعدوا ضمنوا ٠‏ 


المسالة الرابعة : ضمان الرهن في بد المرتهن : 
اه نفق الأكمة على أن الرهن إذا هلك بنعدي المرتهن فهو ضامن له ٠‏ واختلفوا في 
الرهن انا جا الرتان عن ير جبدبج + ل خورمن اننال الاين افر ع يداز 
المرتمن ؟ 


١‏ ذهب الشافعي واليند رحمهما الله تعالى إلى : أن الرهن أمانة فى'يد أ 
ا | 
تفربط ولا جناية فهو من الراهن ٠‏ ئ 

قال في الأم |[ «/ح١‏ ] ناذأ رسن المعو لعا اه من > فهلك لظن ؤ 
في بدي القابض فلا ضمان عليه » والحق ثابت كنا كان قبل الرهن. ٠‏ وقال الأفين -. 
المرتهن » ولا الموضوع على بديه الرهن من الرهن ثميئا » إلا فيما يضمنان فيه الودبعة ئ 

والأمانات من التعدي » فإن 0 تعدبا فالرمن بمزلة ظ 
الأمانة +. ا ان 

وقال بن تقدامة [ امف : »أربيهه] : إذ تعدى المرتهن في الرهن 0 ظ ظ 
الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف فإنه يضمن ؛ لانعلم في وجوب الضمنان عليه 
خلافآ ء ؛ لأنه في بده » فلزمه إضمائه إذا تلف بتعديه أو تفريطه ؛ كالوديعة .٠‏ وآما إن 

لين عي ناميه بولا حر بعر ماق كبماق عليه رخو من مال الراهع © 1... ظ 
[ ؟ ب وذهب أبو حنليفة وأصحابه رحمه الله تعالى إلى أن الرهن فيا يه المرتهن ظ 
حوره ؛ بلأقسل من قيته ومن الدين عند أبي حليفة وصاحبيه + وبقتة . 
عند زكر ٠‏ ظ ظ 
قال فى داب البتدي [ فتع القدير ع/حةا | : وإذا سلمه إليه فقيضه دخ 
في ضمانه ٠‏ ظ 

+ # وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى :أن اله - إذا كان مما يعرف هلك 
من غير قول المرتمن دع و 10 
ضامن لهء ظ ١‏ 

قال في بداية المجنهد 070 #أوترق ترسو نا لفشان عليه ل 
الحيوان والعقار ‏ مما لايخفى هلاكه » وبين ما يغاب عليه من العروض © افقالوا : 
ليع ينا واب ع اراي اي لجاب جا وبي اإلد ييا" كرابما 


ا 


. الآدلة‎ ٠ 
: خجة القائلين بأنه آمانة في يد المرتهن‎ ١ 
الأثر : وهو ماروى ابن أبي ذئب : عن الزهري ء عن ابن المسيب أن سول‎ 
) الله علي قال : ( لا بغلق الرهن ؛ الرهن من صاحبه الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه‎ | 


ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عته » عن النبي م6 عَيِدَوٍ مثله » أو مثل 
معناه من حديث ابن أبي أنيسة 200 , ٠‏ 
قال الشافعي بعد ذكره الحديث | الأم : ١17/#‏ ] : وبهدا أخد ٠‏ وفيه دلبل 
. على أن :جميع ماكان رهنا غير مضمون على المرتهن » لأذه رسول الله مله إذ قال : 
(الرهن من صاحمه الذي رهنه ) ة فمن كان منه شيء احا يه انون روه راد 
. فأكد له فقال : ( له غلمه وعليه غرمه ) وغنمه ؛ سلامئه وزبادنه » وغرمه : عطمسه 
يدالقا + وذلك + آن:الفسان انما كتوق نا تعدى العانن بحسبهكالتسبة 
والرعن بيس بهذا اع » وإنما هو وثيقة عند التهن » فلا يضمن » كايا على 
قدر الدين ؛ وكالكفيل والشاهد ٠‏ 

قال الشافعي : ولو لم يكن ف الرهن بر تتبع ؛ ماجاز القياس إلا أن يكون 
غير مضمون » لأن صاحبه دفعه غير مغلوب عليه » وسلط المرتهن على حبسه » ولم 
يكن له إخراجه من بديه حتى يوفيه حقه فيه » فلا وجه لأن يضمن ؛ من قبل أنه إنما 


: رواه مالك في الموطأ بلفظ : [ لا يغلق الرهن ] ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر‎ )١( 
أن الاصح إرساله » وإن وصل من جهات كثيرة » فكلها معللة . قال : وزاد فيه بعض‎ 
الرواة : له غنمه وعليه غرمه . واختلف في رفع هذه الزيادة » وأنها منكلام ابن المسيب‎ 
. ] 55/6 : الزرقاني على الموطأ‎ [ . 


سي /إا# مم 


وقال أءضا ١‏ ملك الزهن لريء والرتمن غير متمد بأخقه ء ولا سام براه »1 
لذنه لو كان إذا هلك بطل ماله كان منخاطراً. بماله » وإنما جعله الله تبا رك وتعالى وثيقة, 
له » وكان خيرآ له ترك الارتهان بأن يكون ماله مضموة في جميع مال غرينه * ظ 

ب أن الرهن مقبوض بعقد واحد » فإذا كان بعضه أمانة وجب أن يكون جميعه 
أمانة » كالوديعة ٠‏ وإذا ثبت أنه آمانة فلا فرق بين رهن ورهن * | 00 ظ 

قال الشافعي : وإذا :لم بخص رسول الله ميم رهنآ دول رهن فلا يجوز آن. 
نود واس ل 0 عي 
وخفي من المضمون سواء 010 م ش | ظ 


؟ # حجة القائلين بالضمان : 0 
السنة : قوله ع اراي مب يلما افق ارين ارق ينطب ب ([ذهعب 
. حك ) "© وحقه الدين » فيكون ذاه بذهاب الرهن وهلاكه ٠‏ وهذا حي 
مضمول علنة + 30 

قوله يده لإا لني لطن قير افيا 00 [ 
معناةت على ما قالوا : 1 نكيت جنار ناما : فقال الراهن : . 
اندي كم كان يت » قل ار ذلك إبضاء يوذ الرعن با في أ نهب 





(0) الأم : 1/9 1 وكدلك هامشس ٠‏ المعني 51/0 ْ 
(5) قال اللي في نصب الراية 4 الخرجه ابو داوف في مزاسيله عن اين المباوك: 
لمر ويواه ان اي قية مضع وال غيد ادق 
في احكامه الخو جيل 11/1 ئ 
() ذكره الز يلعي بلفظٍ : + هي واقال : روي مسنندا ومرسلا » وذكر أن اللسندا 
رواه الدارقطني في سننه وقال عنه : هذا لايشبت كه 6 وما المشمل فرواة أبو داود في! ‏ 
وايلة لجان القطان : مرسل صحيح . نصب الراية ؛ ا [ 


عت باز نت" 


' أجمعوا على أن الرهن مضمون ٠‏ وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الضمان »؛ فقد 
رضي الله عنهما أنهما قالا : الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين » وكذا روي 
واختلافهم على هذا الوجه إجماع منهم على أنه مضمون »ء فالقول يكونه آمانة 
خرق لإإجماع ٠‏ ظ 

المعقول : وذلك أن الحق الثابت للمرتهن : والمتعلق بالرهن » هو حق 
. الاستيفاء » وهذا شبت من وجه » لأته يكون باليد والرقبة » وقد حصل بعضه 
ا لا وهو الاستيفاء باليد # وتقرر بالهلاك » فلو لم يسقطة: الدين واستوفاه ثائناً أدى 
[ ذلك إلى. تكرر الأداء بالنسة إلى اليد » وهو ربا ٠‏ بخلاف مالو كان الرهن قائماً ع 
. لأن الاستيفاء باليد بننقض بالرد على الرهن » فلا نتكرر(!2 ٠‏ 

ت وعمدة مالك رحمه الله تعالى : النظر إلى المصلحة المرسلة : 

20 2 ووجه هذه المصلحة : أن التهمة تلحق فيما لابعلم هلاكه » فيكون مضمونآء 
ولا تلحق فيما بعلم هلاكه » فيكون أمانة ٠‏ 

قال ابن رشد في بداية المجتهد [ 574/5 ] : وأما تفريق مالك ومن قال بقوله 
: تلحق فيما دعاب عليه ولا تلحق فيما لأبعاب عليه ٠‏ [ 
مالك رحمه الله تعالى هو العمل بالقياس المرسل وهو ما يسمى ( بالمصالح المرسلة ) 


والذي يدعم هذا القول عند مالك هو أنه عمل أهل المدينة » وعليهإجماعهم ٠‏ 


[1) الهدابة وشروحها : 191-151/8 


5 7 


جاء في الموطأ | “/ ٠‏ 506 : سمعت مالكاً يقول الأمر الذي ألا اختلوف ظ 
فيه عندئا في الرهن : أن مااكان من أمر نرف هلاكه ‏ من أرض أو دار أو حيوان . 
فهلك في :يد المزتهن وعلم غلاكه فهو من الراهن » وأن ذلك لاينقص من حق المرتهن 
ا ل ل ل ا 
المرتهن + وهو لقيمته ضامن ٠‏ ظ 

والعمل بالمصلحة المزسلة بخجة عند مالك وإن لم يدعمها دليل ار » فكيف: 
إذا دعمها دليل آخر ء ولاسيما إجماع أهل المدينة الذي يقدم على القياس عنده ٠‏ آ 

السألة الخامسة : اشتراك التصبة وذوي السهام في الشفعة  :‏ ظ 

ظ اختلف الفقهاء في دول الشركاء ‏ الذين هم غصبة ‏ مع الشركاء ‏ الذين 5 
تكون شركنهم من قبل السهم الواحد ف الشفعة » وبالعكس ٠‏ © 

وضويرة السالة أن يموت رجل ويترك عقارا ترئه عنه : ينان ؤأبنا عم 00 
اتبيع البنت الواحدة حظها هل الشفعة للبنت وابني العم أو للبنت فقط ؟ وكذلك ‏ 

بع اعداني ل سيل واس الاصدر داك ايه ١‏ واليوال صور 
أخرى مشابهة ٠‏ ان ظ 
١‏ ذهب مالك رحمة له تعالى إلى : أنه يدخل ذوو اسهام على العبة » ظ 
وجح البعة على دوي العام * 3 اخ 

قال في بداية المجتهد [ ؟/ نه ] : قال مالك : أهل اليه الواحد آنحق الشفمة 

ب إذا باع أحدهم ح امن الراك معهم فى المال من. قبل التعصيبم » وأنه لاإبدخل 
ذوو العصية في الشفعة على أهدل السهام الغادرة © ويدخل ذوو السهام على ذدي ‏ 
النعصيب ٠‏ [ الأشراك : جمع شريك ] ٠‏ 0 ظ 

وجاء في الموطا [ ؟/١,‏ ] قال نالك ل الزسلن يورت الارشن زين ويد 
ابا را ل ري سيار اي وو : فإن. 
أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه ٠‏ ظ 


حح + 8م نح 


ظ ؟ وذخب الشافني . 000 
او ل و ْ : 
قال المزني في .مختصره [ #/١ه‏ ] : قال الشافعي رحمه الثم تعالى : ولو ورثه 
اليا سي ار لوا مي ا دارم التتفعة 
دودعية وتاوميا سواءه 

قال المزني : هذا أصح من أحد قوليه : إن أخاه أحق بنصيبه ٠‏ 

قال في مغني المحتاج [ */ره»” ] : ولو مات مالك أرض عن ابنين ؛ ثم مات 
اس ا اث الل ا اي ل 0 
[ وقال ابن قدامة في المغني [ه/١؟‏ ]| ولو ورت اخوان ذار 4 آ لاخر اها 
نصفين » أو غير ذلك ؛ ا ا ات الي ا 
أخيه وعمه ٠‏ 

وناك" ا يسن ابنتين وأختين » فباعت إحدى الأختين 
: يبهأ » أو إخحدى الآينتين » فالشقعة بين جميع الشركاء ٠‏ 
ظ وذكر ابن قدامة في المغني [ 5071/٠‏ ] آن هذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ٠‏ 

وظاهر كلام الحنفية بدل على ماذكره .ابن قدامة » جاء في الدر المختار في معرض 
الكلام عن الشفعة [ 5197/5 5١8‏ ] : وسببها : اتصال ملك الشفيع بالمشتري 
بشركة أو جوار » وشرطها : أن يكون للحل عقارآً » وركنها : أخذ ‏ الشفيع من أحند 
المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها » وحكمها : جواز الطلب عند تحقق السبب ٠‏ 

+ وقال أهل الكوفة : لابدخل ذوو السهام على العصبات » ولا المصباءتعلى 
ذوي السهام ؛ ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة » وبه.قال أشهب مسن : 
امكا ب | 4 اليد ك/لاه؟]ء 


الأدلة : 
0 ع ا مياه الله ٠‏ تعالى في إدخال ذوي السهام على المصبة ». 
قال ابيع رد 1 بداية المجتهد #/رباه؟ | اوس لحري السيال دان النعلة 
ظ ولم بدخل العصبة على دوي السهام ؛ فهسو استخسان على غير قي|س + ووجه 
ظ الاستحسان أنه رآى أن ذويي السهام أقعد من العصبة ٠‏ [ اك 
[ وقد ذكرنا آن الاستحسان عند.,مالك هو العمل الفح اليس 


ظ ومالك في هذه المسألة دليل آخر وهو عمل أهل المديئة » فقد لجاء في الموما 
[؟/ 75 ] بعد ذكر الصورة: التي أوردها مالك رحمه الله كويد ا قف 
صدر المسآلة . قال مالك ؛ وهدا الأمر عندنا ٠‏ ا ٠‏ 
الشفعة للجميع ؛ ؛ لأن الشفعة منت ترف ل 
الشمقعة بالشركة لايسيبهاءو الجميع شر ناء عا ثبوت م 3 استتحقاقها 
سواء » كما لو ملك الكل المشفوع فيْه بسبب واحد ٠‏ ظ 6 
قال الشافعي في الأم [." / 71 ] ١‏ اوماق ارجل لا 1ه لاد 
111 نت لاود ل وارمو د توي فون ح لبت 
ا تين فاراد أخوة الأخذ بالشفعة دون عمومته » قفيها قوللان : 
أن ذلك له » ومنقال هذا القول قال: أصل سهمهم هذا فيها واحده فلما 
5 قسم أصل المال 'كان هذان شر نكينق الأصل دون لح الشفعة 
بأن له شركا دون شركهي » وهذا قول له وجه . "١‏ 
ب ح أن بقول: أن إذا ابتدات القسم جعلت لكل واحد سهمآء وإن كان أقل 
من سهم صاحيه » فهم نجميعاً شركاء شركة واحدة »فهم شرع في الشفعة 2١١‏ ؛ وهذا 
فول بصح ق العباين ٠.‏ .اه ٠‏ ل 00 





( (1) أى الأخد بالشتفعة مشروع لهم جميعآ” على حد سواء والله أعلم .. 


لد الثم سم 


3 وقال ابن قدامة1 المغنى: ه / 00١‏ ] : ولنا آنهم' شريكان حال ثبوت الشفعة) 
ئ وقد ذكثا أن الحتفة مولون بحواز الطلب عند تحقق سبب الشفعة » وهو 
الشركة أو الجوار » على مذهبهم * ويزوكد هذا القياس أن. الشفعة ثبتت لدفع ضرر 
الشريك الداخل على شركائه بسبب شركتهءوهذا الضرر المحوج إلى إثباتها لايختلف 
بين شربك وآخر » بل هو موجود في حق الكل فتثبت الشفعة للكل ٠‏ ظ 

| مغني المحتاج : */ره.س ٠‏ والمغني : ٠ ] 5/١/5‏ 

م« وآما الذين قالوا بعد دخول العصبة على ذوي السهام ؛ وعدم دخول ذوي 
السهام على الغصبة »© فإنهم رأوا أن الشركة مختلفة الأسساب ؛ واعتبروا فى ذلك 
السبب لا الشركة [ بداية المجتهد : /7ه؟ ] ٠‏ 

المسألة السادسة : نعليق طلاق الأجنبية على الزواج منها 

اتفق الأمنة على أن الطلاق المنجز لابقع على الأجنبية ٠‏ 

واختلفوا فيما إذ علق طلاقها على الزواج منها ؛ » كأن يقول » إن تنزوجت فلانة 
فهي طالق » أو يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق » ثم تزوج من فلانة » أو تزوج 
أي امرأة ؛ فهل نطلق منه عقيب الزوا ج آم لا ؟ 

١‏ ذهب مالك إلى أنه : إن عم جميع النساء ‏ كأن يقول : كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق ‏ لم: بلز مه الطلاق إذا تروج أي امرأة ٠‏ وإن خص بعض النساء ‏ كأن 
يقول : إِنْ تروجت فلانة » أو كل امرأة آتروجها من بني فلان » أو من بلد كذاء أو في 
'وقت كذا ء فهي طالق ‏ ازمه الطلاق إذا تزوج بواحدة من هؤلاء المخصوصات ٠‏ 
جاء في الموطاً [ ؟/585] : قال مالك : في الرجل يقول لامرأته : أنت الطلاق» 
وكل امرأة أنكحها فهي طالق ؛ ومالي صدقة ؛ إن لم ,يفعل كذا وكذا فحنث ؛ قال:: 
أما نساؤه فطلاق كما قال ٠‏ 


للد "إلى سد 


وأما قرلك» انر لاسا حي الوم ال اال سد أ ا 1 
قيلة؛ أو أرما ؛ د عر هذا ليس ره ذاك + ولتزوج مثا ئ 
وآأما ماله فليتصدق.يثلثه [٠‏ اظر بداية المجتهد ٠]‏ 

اس سن سين رحمهم الله 'نعالى إلى أن الطلاق, يع أفقيب 0 
التزوريج مطلقا ؛ عم المطلق جميع النساء أو خصص ٠‏ ظ 
0 قال فى نداعة ابتدي [ فتمح القدير : #/ر/؟3 :] :.وإذا أضاف 50 إلىانتعاح ظ 
ظ وقع عقيب التكاح ؛ مثل. :أن شول لامرأة : إن تروجتنك وال بار 

أتزوجها فهي طالق ٠‏ 3 1 سخ ' 0 
مب ,ذهب الشافمي واي بي اه تعالى إلى : أن الطلاق 0 إل 
لبي ا 0 
أفناا” + ش | ْ 0 2 0 
وغيره لعو ٠‏ 00 ظ 0 ظ ظ 
[ وال العافني في الم[ ارج سن ] ولم أعلم مجاق في أذ لصكاز ا . 
تعالى ‏ ف الطلاق والظهار والإيلاء ‏ لاتقع إلا على زوجة الم كيل 
فازوج جماغها ٠‏ وقال ال لا ا دوي ظ ْ 0 
| وقال في غابة المنتمئ ١47/1‏ ] : ولا بصمد2١)‏ ا ل 
نزوجت - أو عين ولو عتتنقته - ماق » ليقع بتزوجهاء خلا الك واميحتيفة... 
ال سر 0 د 00 ظ 


الآدلة . 


00 عمدة مالك رنخمه الله تعالى ا واس ري‎ ١ 
0 وذلك أن الأصل أن يازم أبما ألزم لم2‎ ٠ إلى المصلجة‎ 


)١ 1‏ اي الطلاق : ومنى لإبصح لابقع . 
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أوقم في الحرام » وأما حال التخصيص ؛ كه التؤوج بير الخصوصات » ويس ظ 
في.ذلك حرج عليه » فلا داعي لإلغاء ما ألزم به نفسه ٠‏ 


قال ابن رشد [ بداية المجتهد 4/1 ] وآما الفرق نين التعميم والتخصيص : 
فاستحسان مبني على المصلحة » وذلك آنه إذا عمم » فأوجبنا عليه التعميم » لم يجد 
:سبيلا” إلى التكاح الحلال » فكان ذلك عنتاً به وحرجا » وكأنه من باب نذر المحصية». 
وأما إذا خصص : فليس الأمر كذلك إذا الزمناه الطلاق ٠‏ 

ولالك رحمه الله تعالئ دليل آخر في هذه المسألة » وهو قول الصحابي » وذلك: 
ما رواه في الموطا [ +/همه ]:: أنه بلغه أن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه كان 
.يقول ‏ فمين قال : كل امرأة أتكحها فمي طالق : إ إذا لم يسم قبيلة أو امرأة 

بعينها فلا شيء عليه ٠‏ 0 
ظ وأما الحنضية فحجتهم في ذلك : أن الطلاق مما يصح تعليقه » وكل مايص 
'تعليقه بازم عند حدوث الشرط المعلق عليه » وذلك مثل العتق والوكالة والإبراء ؛ 
وتعليق طلاق الأجنبية على تزويجها تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق » فيلزم إذا 
حدث الشرط المعلق عليه وهو التزويج » كما بازم العتق وغيره إذا حصل الشرط 
المعلق عليه ٠‏ ظ 

وأبدوا قولهم هذا ء بما رواه مالك في الموطاً [ ؟//504 ] : عن سعيد بن عمرو 
.ابن سليم الزرقي » أنه سأل القاسم بن محمد : عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ؟ 
فقال القاسي بن محمد : إن رجلاء جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها » فآمره 
'عمر بن الخطاب ‏ إن هو تزوجها ‏ أن لايقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ٠‏ 

١‏ قال ابن الهمام [ فتح القدير : 18/80 1+4 ] : فقد صرح عمر بصحة تعليق 
الظهار بالملك » ولم شكر عليه آحد » فكان إجماعا * والكل واحد والخلاف فيه 


بك #لر ند 


أيض1ا )١(‏ 0 ف الإيلاء» إذا قال  :‏ إن نزوجتك فوالله لا أقربك أربعة أشهراب ظ 
بصمح كيش زوجم بسي وبا 3 ادم 
ح« ب وآما لفافتوق حدم الوقوح نطلنا تخي ذلك ما رواه الترمذي 
وصححه : أن النبي لَه قال : (لا طلاق إلا بعد تكام) 29 , 00 
ظ أوهثاصح ف أ اللا لايع »ولا نالب ب ارا إلا بد اح يت .ا 
من اللطلق بو القللقة بي 3 ظ 0 
واحتج الشافعي رحدة الله تعالى ‏ أيضآ دوا طبه انراد مزل تا" 
إن الله تعالى جعل هذه الأحكام ‏ من الطبلاق والإبلاء والظهمار والتوارث . 
وغيرها مما يكون بين الزوجين من حقوق وأحكام ‏ مرتبطة بوت عا ْ ظ 
قال في الأم ] : تحت عنوان ( من يقع عليه الطلاق من النساء ) ؛ 
قال الله تبارك وتعالى و ع د دن 
وقال : « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » /الطلاق ا/» 
وقال عزوجل :لا للذين' طولون من نسائهم » / البقرة ك0 
ال 1 الخون ظاهرون منكم من نسائهم » / المجادلة 0 
وقال . الوا د بره الو باه ا 
وقال الام ركه دارم مارب رواج ل 


)١(‏ اي حكم الطلاق والظهار واحك: 6 قاذ ف حاصل في الظهار المعلق :على ذلك ئ 
كماهو حاصل في الطلاق . ' | م 5" 
[؟) اخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : 58 ئ 
قيما لابملك ) . وكقال : حديث عبد الله بن عمرو. حديث حسن صحيح »© وهو أآاحشسن ١‏ 
. شيء في هذا الباب : سي ٠‏ وكذلك أخرجه أبو داود » وآخرحه ابن ماجه بلفظ : 
( لاطلافق قبل نكاح ) . ظ ظ 


حت كبا بست 


ولم أعلم مخالنآ في أن أحكام الله نعالى في الطلاق والظهار والإبلاء لاتقع إلا 
على زوحة ثابتة التكاح » بحل للزوج جماعها وما بحل للزوج من امرآأنه ‏ إلا أنه 
محرم الجماع في الإحرام والمحيض وما أشبه ذلك حتى ينقفي ‏ ولا يحرم أن بنظر 
منهها إلى مالا بنظر إليه غيره ٠‏ ثم بتابع الكلام عن حقوق الزوجين وثبوتها ٠‏ 

وأيدوا قولهم أضا بالمعقول :: وذلك أن القاثل في هذه الحالة لا.ولايه له 
على محل ااطلاق » وهو المرآأة الأجنبية ؛ فلا تقع عليها ٠‏ 
وكذلك : الطلاق حل قيد النكاح » ولا يمكن حله قبل عقده » وأيضا : إن 
الطلاق برقع العفد ) فلم حر أن السبقة * | معني المحتاج ِ ب - ا معني : 4/رذا] 


المسألة السابعة : تطليق القاضي على امولي : 

منه أن بطلق أو أن بغىء : فأبى ؛ فهل يطلق عليه القاضى » أو ليس له ذلك ؟ 217 

5 حت كس مالك والسافن رسيهنا ناه قتا و واحمد رحية اشاتان بعلن 
الأصح ف المذهب إلى أنه : يطلق عليه إذا أبى الفيء أو الطلاق ٠‏ 

ظ قال في الشرح الكبير [ ؟/5: ] : فالحاصل أنه يومر بعد الأجل بالفيئه » فإن 

امتنع منها أمر بالطلاق » فإن امتنع طلق عليه الحاكم » أو جماعة المسلمين عند عدمه.٠‏ 
وقال في الأم [ ه/>ه؟ ] : وإذا آلى الرجل من امرآته » فمضت أربعة أشهر ؛ 

وقف وقيل له : إن فتت وإلا فطلق » فإن فاء » وإلا قلت له : طلق ٠‏ فإن طلق لزمه 

الطلاق » وإن لم .يطلق طلق عليه السلطان واحدة ٠‏ ظ 

وقال الخرقي : فمتى قدر 2 فلم يفعل أمر بالطلاق » فإن لم يطلق طلق الحاكم 

عليه ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا أصح في المذهب ٠‏ [ المغني : 55//07ه ] 


)١(‏ رأي الحنفية في هذه المسألة غير وارد ؛ لأن الولى منها تطلق عندهم بانتهماء 
المدة حكماً . انظر المسألة : ( وفوع الطلاق بانتهاء مده الإيلاء ) فيما بتفرع عن القمول 
(؟) أي متى قدر الزوج المولي على جماع زوجته التي آلى منها . 


سس لام ما 


+ وقال ابن قدامة او انين ١‏ ايس للحاكم الطلاق عليه ؛ 
وإنما بحبسه ويضيق عليه حتى بفيء أو يطلق ٠‏ [ المغتي بارسنه ]اء 

وهذا مذهب أهل الظلاهر » قال ابن رشد [ بداية المجتهد. ١‏ ]دقان 

أهل الظاهر : لايطاق عليه القاضي » وإنما بحبسه حتى نطلقها بنفسه ٠‏ وققال 

فى المحلى [ا/رءه؟س1م؟] : فمن الباطل أن يطلق أحد على غيره لإلحاكم ولا غير 

[ وقال إن أن بغبىه ب ايلاو رااان بجر على البسا نا 17ت‎ ٠ حاكم‎ ٠ 


الآدلة : 
١‏ - القائلون بالتطليق : ظ ظ 
0 عمدة. مالك رحمه الله تعالنى. ١‏ الصلحة الموسلة + ووجه هذه المصلحة أنه إذا لم . 
نفء ولم يطلق .كان ذلك ضرراً ال برقع لضرر عن. الكلنين ٠‏ ظ 
'وهذه لايزتفع الضرر عنهبا إلا بالتطليق على الزوج ». فيستئنى من الأصسل 
المعروف فى الطلاق وهو أنه لابقع طلاق إلاامن الزوج ٠‏ - 00 0 0000 0 
قال أبن رشد [ بداية المجتهد ٠١ ١/7‏ ] دمن راعى الضرر الداخل من ذلك . 
على النساء قال : بطاق السلطان.» وهو نظر إلى المصلحة الاو مو الذي 5 
يعرف بالقياس المرسل : والمنقول عن مالك العمل به ٠‏ 0 5 
وأما الشنافى واعدد رصهها الله تعالى : فا نهما قاسا ذلك على سائر الحقوق ‏ 
التي تجب على المكلف ويمتنع عن أدائها ‏ وهي مما:تقبل النيابة » أو يصح الإجبار . 
فمهأ فإ الحاكم يجبر المكلف على أدائها لأصحابها » وذلك : كالحدود والديون » ظ 
والطلاق مما يقبل النيابة وأيسكن. الإجبار عليه » وقد وجب علي المولي فمله: فيهذم - 
'الحالة ثانت عند لوقه لمات بالنيانة :علا للشرر عن الروية اولي ليا . : 
وكذلك : قياساً على تزوريج الحاكم عند العضل ٠‏ ا 
[ قال الشافعي في الأ [ ه/ىه؟ ] اونا جنع إن لاج نل اال ول ١‏ ْ 
كان على المولي أ دفىء أو بطاق » فإذا كان. الحاكم لابقدر على الفيئة إلا هع ْ ظ 


.. لأن الفيئة. تكون بالتجماع + وذلك. لابكون إلا من الروج‎ )١( 


بسن ري ليد ” 


ْ فإذ امتنع تدر على الطلاق عليه ء وازمه حتكم الطلاق » كمأ تأخذ منه كل شيء وجب 
[ حا اين عدر قي الا ا » إذا امتنع من أن بعطيه ء 
وكنا تُشثهد على طلاقه فيطاق عليه » وهو ممتنع من -الطلاق جاحد له ٠‏ 

ظ وقال في مغني المحتاج [ 01/6 ] : وإن أبى الفيئة والطلاق : فالأظهر الجديد 
آن القاضي إذا رفعته إليه # يطلق عليه طلقة نياية عنه » لأنه لاسبيل إلى دوام 
' إضرارها ولا إجباره على الفيئة » لأنها لاتدخل تحت نحت الإجبار » والطلاق يقبل النيابة» 
' فناب الحاكم عنه عند الامتناع » كما يزوج عن العاضل » ويستوفي الحق من المماطل : ١‏ 
ومجمل هذا الاستدلال من الشافعية الست سي ا المرسلة 
| كما ظهر * [ 
ظ وقال ابن قدامة | المغنى : ا/ 5ه | : ولنا أن مادخلته النيابه » وتعين مستحقه, 
00 

ظ لكرج ارايو و سي ار ا / 6 
ظ وقال في المحلى [ 55١/1١‏ ] : فإن الله عزوجل بقول : 3 إن عزموا الطلاق  »‏ 
/ البقرة : 5097/ فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج المولي لا إلى غيره ٠‏ 

المسألة الثامئة : قتل الجماعة بالواحد : 

ْ ذا اشترك في الل انان أو اكثرس ممن يجب عليهم القصاص ‏ وكان اقتل 
عبدا وعدواة هل يتل الجبيع ؟ 

ظ أن تفن معيهود العلماء بالك والعافيي واب حدية ب وعم الله تعالى, 
ظ ظ على : أنه يقتل الجميع مهما بلغ عددهم » قولا” واحدا ٠‏ 

"قال في بداية المجتهد [ +/+وم] : وآما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء 
. الأمصار قالوا : تقتل الجماعة بالواحد ‏ منهم مالك سواء كثرت الجماعة أو قلت٠‏ 
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وقال الشافمي في الأم [ ]٠٠ ٠/5‏ : وإذا ضرب رجلان أو أكثر رجلا”“دبا تكون 
في مثله القتو“د ؛ فلم يبرح مكانه حتى مات وذلك أن بحرحوه معاآً بسيوف أو [ 
زجاج رماح أو نصال نبل » أو بشيء صلب محدد يخرق مثله ارا ب 
الحراج حتى مات.يب فلأولياء الم إن «تاؤوا أن حارت بعا 0 ظ 
وقال 2 0 ب : وإذا تل جماعة وعدا د اقتص من 
ل وعن أحمد رحمه لداعي رواحانت راصام : أن الذعب قل الجباعة 


+ 


٠ 0 

الي ا 
القصاص ؛ إذا كان كل واخد بتي لورالقيه ففله وجي علية القصاص عر 7 

وعن أحمد رواية أخرى : لانتتلون به وتجب عليهم الدية [ المغني الكة . 
ظ + وقال داود وأهل الظاهر والزهري ال الجماعة الواعييل» وادنا 
تحب الدايه » وقيل عنهم : إنما يقتل منهم واحد » ويوخذ من الباقين خصبصهم في 
الدية ٠‏ [ المغني ا لات ا 

الأدلة. . 

١‏ القاتلون بقتل الجماعة بالراعت” آ 

أت العهون التهماة مالك وحنه امالك في قله الجماعة بالواحد إنا عو 30 
المصلحة المرسلة ؛ إذ لانص في الموضوع ٠‏ ْ : 0 

ا الجتهد | /55] فسدة من قت بالواحد الجماعة انظر إن 


8«ة سد 


تعالى : « ولكم ف القصاص حياة با أولي الألباب » /البقرة : ٠ /١04‏ وإذا كان 

ذلك كذلك : فلو لم :تقتل الحماعة بالواحد لتدرع الناأس إلى الفنل ه بأن تعمدوا 
قتل الواحد بالحماعة ٠‏ ظ 

ظ ١‏ ل 

إمامه » على أن المشهور ‏ لدى الأصوليين والفقهاء ‏ أن مالكا رحمه الله تعالى 

هو الذى باخذ المصلحة ويخالفه غيره » فإذا أطلق الاحتجاج بها كان هو المراد ٠‏ 


على آنا ملي أن شرل كما قال ابن رشد ‏ إن مما اعتمد عليه القائلون 
بل اللجماغة بالوليد جميديي اللنلن إلى المعتلحة »تحرف إن قدروروا فق كت اهن 
نعليلا لهذا الحكم ‏ كلام شبيه بكلام ابن رشد في الإشارة إلى النظر المصلحي ٠‏ 
وإليك بعض هذا الكلام : 
قال الخطيب الشربيني ( الشافعي ) في مغني المحتاج [ غ/+؟] : ولأنه ‏ أي 
القصاص ‏ شرع احقن الدماء » فلو لم بجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن 
إبقتل شخصاآً استعان بآخر على قتله » واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء » لأنه صار 
آمناً من القصاص * ظ 

وقال ابن قدامة ( الحنبلي ) [ اللغني | ل 
بالاشتراكُ أدى إلى اتساع القتل به » فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزج. ٠‏ 
20 وقال صاحب العناية ( الحنفي ) [ 5078/4 ] : لأن القتل بطريق التغالب غالب؛ 
فإن القتل بغير حق لانتحقق غالبا إلا بالاجتماع » لأن الواحد يقاوم الواحد » وما 
غلب وقوعه من الفساد وجب مزجرة » فيجب القصاص تحقيقاً لحكمة الإحياء ؛ فإنه 
لو لم يجب + لما عجز المفسد عن أن بجمع عليه أمثاله ويقتل » لعلمه أن لاقصاص 
فيؤودي إلى سد باب القصاص ٠‏ 

ب هذا وإن الحجة ‏ التي اعتبرها الجميع في قتل الجماعة بالواحد ‏ هو 
ما رواه مالك في الموطاً [ 8071/5 ] : عن بحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : 


حت 51 شنب 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قتل "تقهز خمسة » أئ سبعة » برجل واحد قتلوه . 
كل ع والبصر : لو تمالا. عليه أهل صنعاء القتلتهم جميعآ ٠‏ ظ 00 
وروي أضياً أن عليآ رضي الله عنه : قئل ثلاثة قتلوا رجلا” * 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه : قتل جماعة بواحداء | 020 
فعلوا ذلك: ب أي عبر وعلى وابن ل ل ألله علهم ! 
توافرن + ول يتكر عليهم ألحدء ولم يعرف لوى في عصرهي مغالف 4 تان إجناعا ١‏ / 
[ الأمك رحلا المغني لي م الهدابة 'وشروحها 20 ا 0 ظ 
ج # ومالك رح لله تعالى حجة ثلثة في هذه المسالة + وهي : :عل غيل 
المدينة ء* | 


[ قال في الموطا [ رجنام ] الور اند اسه بقتل في الممد الرنجال الأخرار 
0 ال ا لمم ؛ والعبيد بالعبد كذلك ٠‏ ظ 


- وعمدة القائلين إنه لابقتل الجماعة بالواحت : ظ 5 
ْ تح قولة عتاان» د وكتبنا ليم فيها أن الى بأنفس .+ 6/ للق : و4 
' وقوله تعالى : < الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » / البقرة. ال 
قالو! مقنضباهما أنه لانؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة ٠‏ ْ 0 ظ 
ايان التفاوت في الأوصاف يمنع القضاص » بدليل أن الحر لابقتل | 
ش بالمبد 6 ولتغاوت ف المدٌ وى ٠‏ وكذلكه اا لي ع 
ش ا اين المنذر لاحية مع اب افا بواحد © 

[ الغني: '/٠‏ ٠و‏ ؛ بداية المجتهد ؟/كوم]ء٠‏ ظ 


ل : غدر؟ وخداعا .. 


د و شاي فا د لسار ياشع اذاي موا ور | 


ا 


المسألة الناسعة قطع :الأبيدي باليد الواحدة : 

يتغل القول. : بقتل الحجماعة «الواحد » مسألة قطع الأبدي انك الواحدة» 

وذلك يما إذا افك ك انان قا قثن بقطع بد رجل » أو جرحوه جرحاً وجب القصاص» 

هل يقتص من بجميعهم ؛ أو نجب عليهم دية العضو » أو أرش الجرح ؟ 

١ [‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تغالى : : إلى وجوب القصاص » 

[ وأنه تقطع أنديهم .مهما كثروا ٠‏ 

ظ وإئما الملاحظط أن الشافعى وأحمد : اشترطا أن دكون اشتراكهم على -و.جه 

لانتميز فيه فعل أحدهم عن فعل الآخر ؛ بينما لم شترط ذلك المانكية فيما إذا كان 

بينهم اتفاق على ذلك » وأما إذا لم يكن بينهم اتفاق فهى شرط عندهم أيضا ٠‏ 

[ قال الدسوقي في الحاشية على الشرح الكبير [ : / ٠0٠‏ ] : فإذا تعدد العضو 

المجنى عليه » بآن قلع واحد عينه » وواحد قطع رجله » وكانا متمالئين على قلع عينه 

عير 
وقال في الشرح ا ا ا ل 

اللباص سر شي نر راي لاا ار ايم 

| تميزت آم لا » كما تقدم : أنهم إن نمالووا على قتل تفس قتلوا ٠‏ ' 

ظ وقال الشافعي [ الأم : </رة١  ٠١‏ ] : فإذا قطع الاثنان بد رجل معأ» قطعت 
أدديهما معا » وكذلك أآكثر من الاثنين » وما جاز في الاثنين جاز فيالمائة وأكثر ٠‏ 

0 قال : وإئما تقطم أيديهما معآ : إِذا حملا شيئا فضرباه مع ضربة-واحدة ؛ أو 

حزاه معآ حزا واحدا ٠‏ وقال : وهذا هكذا في الجرح » والشحة التي :يستطاع فيهما 

. القصاص » وغيرها » لايختلف ٠‏ 1 

الو ا غ/ه؟ ] اواو فب سينا عل ينوع وانتانار عليه 


سس "ايه ل 


وقال ابن قدامة [ المغني : ح/رعه؟ ب مه؟ ] : إن. الجماعة إِذا اشتركؤا ف 
جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم + وقال : وإنما يجب القصاص] - 
.على المشتركين ف الطرف : إذا اشتركوا فيه على وجه لانتميز فعل أحدهم عن فعصل 
ْ الآخر ء قال : ونتعين واجه آخر في مذهب أحمد : لاتقطع دان بيد واحدة » لأنه ْ 
روي عنه أن الجماعة لايقتلون بالواحد ٠‏ . : 7 003 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه رجهم أله تالى إلى أنه لاقصاص على أحد ».. 
وهو قول أهل الظاهر [ بداية المجتهد : كحك ٠]‏ ش ظ 
قال في بداية المبتدي [ فتح القدير لحرءهم؟] :وإذا قطع رجلا يد رجل واحد 
ا اف لل لاد : ١‏ 


الادلة : ظ 
١ساحجة‏ القائلين بالقصاص من الجماعة الواحد في الأطراف الجر ا قاسم ظ 
ذلك على القصاص من الجاعة بالواحد في النفس ٠‏ 0 
قال ابن رشد [ بداية المجتهد : كحك | : وقال مالك والشافعي : فطاع 
الأبدي باليد الواحدة ؛ كما تقئل عندهم الأنمس بالتمس الواحدة ٠‏ ْ ظ ا 0 
ولقد ذكرنا في مسآلة قئل الجماعة بالواحد ضن عبد انك رحد امال ” 
العمل بالمصلحة المرسلة 6 إلى جانن ماذكرناه من الآدلة الأخرئى ٠ ٠‏ وما قل في وجه 
لم سيد ولاب ب 0 2 
جرهم على أل اراز من التصاس؛ وعل هذا الصاحة تتفي اقشاص من ! 
بكامل الفعل احتياطا في الدماء ٠‏ ظ [ ا" 
وأما الشافعي وأحيد رحنينا ألله بان د 1 أدلتهم عناك» وججتصم ظ 

هنا : القياس على الاشتراله بقتل النفس كما قن ٠‏ 0 
7 1 


قال الشافعى في الأم [ 5١ ١/5‏ ] : بعد ذكره حديث عمر رضي الله عنه في 
قتل الجماعة بالواحد » وقوله بذلك : وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول ؛: 
فينبغي عنذي من قال : يقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول : فإذا قطع الاثنان بد 
رجل معآ قطعت آبديهما معآ ٠.٠‏ ثم قال : ولا بخالف النفس إلا في أنه يكون الجرح 
تتبعض والنفس لاتتبعض » فإذا لم نتبعض : بأن يكونا جانيين عليه معا جرحا ‏ كما 
وصفت ‏ لاشفرد أحدهما شيء دون الآخر : فهو كالنمس في القياس ؛ وإذا تبعض 
٠‏ خالف النفس ٠‏ [ انظر مغني المحتاج : 4/ره؟ » وشرح التحرير : ؟/#” ]| * 

وقال ابن قكذانة ف بولانة عند توغ التقيافى تكد الساعة بالواجد 
كالةتفين + وآبد الحنابلة قولهم هذا بالإضافة إلى القياس ‏ بما روي : أن 
شاهدين شهدا عند على رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع بده : ثم جاءا بآخر 
فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في الأول + فرد شهادتهما على الثاني » وغرمهما دي 
الأول » وقال لو علمت آنكما تعمدتما لقطعتكما 2 [ البخاري : ٠١/5‏ ] فأخبر 
رضي الله عنه : أن القصاص على كل واحد منهما : لو تعمدا قطع بد واحدة ٠‏ 


1 ا مغني : 55-4 | ٠‏ 


؟ - وآما الحنفية فحجتهم : 

آن أن القصاص هنا متعذر لاتنفاءالمماثلة»وذلك أن كلا منهماقاطع بعض اليدء 
سواء كان المحل متحداً أو مختلفاً » لأنا نعلم أن ما انقطع بفع لا حدهما لم ينقطع بفعل 
الآخر + وقاطع بعض اليد لابقطع كل بده قصاصآ » لاتنفاء المماثلة * ؤهذا لأن المحل 
ننحزأ » فإ قطع البعض وترك البعض الآخر منصور » فلا يمكن أن بجعل كل واحد 
فاعلا” كملا » بخلاف النفس » فإن الانزهاق لاتتحزاً ٠‏ 

ب أن الاشتراك فيما دو زالنفس نادرءلأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 


(1) أي تعمدتما الكذب في شهادتكما لتقطع بده . 


هيه ده 


[ الغوث . والاجتماع على تللم اليد من اللفصل في .يز الندرة » لافتقاره ف مقدمات 
لاا ل ' ش 


[ الهداية وشروحها ٠١]‏ . ظ 7 
ظ مب وأما الظاهرية : قعل أضْلهم من عدم فل الجماعة:بلوامد » فكذلك من ْ 
الاراوسم ال ل ا الخ [ 
المسالة العاشرة : مشاركة من لاقصاص عليه في القتل : 
اختلف الآئمة فيما إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص + ومن لابجب ١‏ 
“عليه »هل يقتل من .عليه القضاص » أو لايقتل أحد ؟ ظ ا 
ظ 'وصورته أن. بشترك في القتل عونل امي مشي لدعا : 
ووب . ظ ظ 
المثا ببسي ناه لسرا ' ' 5 
قال في الدر المختار [ +/ همه » +ده ] : وفى المنتق : ولا قصاص على شيك ظ 
لماجي م ع ا 0 
بقتلهء ظ 
توق الناقن يعاق بان إأن وجوب القماص على شريك الاب 00 
والصبي والمجنون » وأنه لاقصاص على شريك #الخلى» وبن واحكة » ظ 
قال في الأم [ ٠١/5‏ ] ول قتل وجل رجلا” عمدا» وقتله معه صبيا أو وجل _ 


معتوه » كان لهم أن يقتاوا الرجستل » وبأخذوا , سي أيهما بان 9 
القاتل ب نصف الدية ء ظ ظ 


)١‏ انظر ا قْ 007 فتن الجماعة الواح 


مك 


ظ فعا رادل قتل رجل ابنه » وقتله معه أجنبي » كاذ على أسه .نصف دئشه 
والعقوبة7١‏ » وعلى الأجنبي القصاص ء إذا كان الضرب في «هذه الحالات كلها عمدا 
0 وإذا جنى اثنان على رجل عمداً وآخر خطا ؛ أو بما يكون حكمه حكم الخطأ 
من أن يضربه بعصا خفيفة أو بحجر خفيف ‏ فمات 4 فلا قود فيه ٠‏ ْ 
ظ عي ا 2 
روايات أخرى ٠‏ . 
ظ قال الخرقى : وإذا قتل الأب وغيره عمداً قتل من سوى الأب ٠‏ قال ابن قدامة. 
وعن أحمد روابة أخرى : لاقصاص على واحد منهما ٠‏ 
0 وقال الخرقي أيضآ : وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم بقتل واحد 
منهم ؛ وعلى العاقل ثلث الدية في ماله » وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون 
ثلث الدية وعتق رقيتين في أموالهما ه قال ابن قدامة : وعن أحمد رواءة أخرى : أن 
القود. يجب على البالغ العاقل + ئ 
وقال الخرقي أيضاً : وإدا قتلاه ب وأحدهما ممخطىء.. والآخر متعمثد ‏ خلا قود , 
على واحد منهما ».وعلى العامد نصف الدية في ملله » وعلى عاقلة المخطىء نصفهما : 
وعليه في ماله عق رقبة متومنة ٠‏ قال ابن قدامة : وروي عن أحمد : أن عليه ( أي 
على العامد ) القصاص ٠‏ [ المعني : مرج ؟ , من , بيه ] ٠‏ 
ظ ؛ ب وذهب مالك رحمه اينه تعالى إلى : وجوب القصاص على فرياف لعي 
ان لوي لازي اولي 94 
لم يتمالأ معه على القنل ٠‏ 
جاء في الوا [ رامد ].: قال مالك : في اكير والصني إذا قلا رجام 
جسعاً عمداً : إن على الكبير أن يقتل تمتل » وعلى الصمعير نصف الدية ٠‏ 





. لعل المراد بالعقوبة التعزير من 'الحائم حيث لاقصاص‎ )١( 


للبم لإيةه لب أثر الأدلة 55 م 


وقال في الشرح لكب [84054:/4] : وعلى شرك الصبي القصاص ؛ 
إن تمال على قتله » لا على شر بيك مخطىء ؛ ولا ' رك بجتوق فلا رسع ينه ؛ وعلى 
التسد اكير لصب الدية في ماله » وعلى عأقلة مضلى» ‏ أ و المحنون :. نصفها هاه 
ظ وأما حكم شر بك الأب فالظاهر عند مالك # .أن الأب إذا قل ولد هعمد 
عدواة يقتل به ء وضابط عمد الآب عندم : أن برمي عنقه بالسيف » #أى شجعه ‏ 
فيذبحه » ونحو ذلك ؛ فيقتص من الأب في هذه الأحوال » وعندها تكون مسألة ‏ 
شريك الأب : عند مالك غير داخلة في البحث «لأن الاثنين عليهما القصاصن + 


[ والحال التي لا يقثل فيه الأب عند مالك هي في حكم الخطا » وضابطها 
أن لا بقصد إزهاق روه كرميه بحديدة أو سيف ,م يريد بذلك آديه » ولم' 
يقصد إزهاق روحه + ويعندها يكون المشارك له ف هذه الحاله ب حكمه كام 
شارك الخلى» » فيندرج فيه + [ الدرح لكب مع العاشية 00 


الآدلة : ظ ظ 

حجة القائلين بعدم القصاص على المشارك مطلقا ( وهم الحثفية ) ! ظ 

أن القصاص لا نتحزاً » وهذا المقتول : يسكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل 
الذي لا قصاص عليه » كإمكان ذلك ممن عليه القضاص »؛ وعلى كل حال : لاأشك أن 
من لا قصاص عليه قد أزهق جزءاً من النفس فأورث شبهة ٠‏ والرسؤل عليه الصلاة 
والسلام يقول : ( ادرؤوا الحدود بالشيهات )20 فيدراً الحد عن الما رك العامد 
فلا يشتل ٠‏ [ حاشية ابن عابدين : +/روسه + ٠ه‏ » وانظر بداية المجتهد حدم ]أء 


؟ ‏ وأما القائلون توخورب القضاض عن القبارك ا ان ره ان 
حجنهم في ذلك 000 06 لا 


0 نقس4ك و« 





ل را قال النسيوطي 


ال المة عه 


هكذا أطلق ابن رشد القول في حجة الفريق القائل بقتل المشارك.» كما أطاق 
القول في آرائهم وجعلهم : فريقاً تقول بعدم قثل المشارك مطلقآ » وفريقا يقول بالقتل 
مطلقة07) ٠‏ ولقد تبين ‏ مما ذكرناه سابقآ ‏ أن لهم تفصيلاء في ذلك » كما أثبت 
'الرجوع إلى كتب المذاهب ٠‏ 3 ظ ظ 
والذي بدو والله أعلم ‏ أن الذي يعتمد المصلحة في هذه المسألة إنما هم 
المالكية فقط ‏ مالك ومن تبعه ‏ وذلك : آنا رأيناهم لا يقولون بالقصاص على 
المشارك إلا في حالة واحدة » وهي : ما إذا اتفق البالغ العاقل مع الصبي على القتل ٠‏ 
وأما إذا لم نتفقا على :القتل فلا قصاص عندهم ب أيضاً ‏ على مشارك الصبي » وذلك 
أن عمد الصبي والمجنون عندهم كالخطا + قال في الشرح الكبير [ +/ 5 ] : وأما 
الصبي والمجلون فلا بقتص منهما » أن عمدهما وخطأهما سواء ؛ على أنه لا عمد 
اللمجنون ٠‏ [ واتظر الز رقاني على الموطأ م٠١‏ ] ظ 

وعلى هذا » تورث مشاركتهما في لل شبهة في إزهاق الروح ؛ فيسقفط 
القصاص ٠‏ [ 
وأما .حال قلات من الف يوي تارك الن ن #الناقطة تفي 
قتل المشارك ؛ حفظا للنفوس » واحتتياطا للدماء ؛ حيث إن القاتل البالغ العاقل عندما 
سعى للاتفاق مع الصبي على القتل ‏ كان في حسبانه أن يتخذ ذلك ذريعة للنجاة من 
القصاص فإذا لم قتص منه أدى ذلك إلى فنح باب القتل 5 وإبطال حكم القصاص 
وسد بابه » وذلك أنه من السهل ‏ على كل من أراد القئل عمداً وعدواناً ‏ أن 
يسعى للاتفاق مغ صبي يشاركه في الفعل ويضمن النجاة من القصاص ٠.‏ فالتفات] 
لهذه المصلحة » وتحقيقاً لحكمة القصاص » وجب القتل على المشارك فى هذه الحالة , 
وأما في حال عدم التواط والاتفاق فلا بتحقق هذا المعنى ؛ قلا بج القصاص . 





. 585/5 : انظر بداية المجتهد‎ )١( 


سالبة | 


وأما الشافعي :وأحمد وعقينهنا الله تعالى : ظ : 000 
فالذي يبدو والله أعلم أن عمدتهما في ذلك معاي ا ظ 


1 بالحديث : م أذوؤة] الحدود بالشسهات ٠‏ 


ونان ذلك أن الأسل وجوب الفمانى على لتكلف الامد نا داك في 
إزهاق الروح فعل. من لا :يجب عليه القصاص لذات فعله م د اررك تو 
في الإزهاق » فامتنع العمل بالأصل وهو الفعاس »لود لني زقة :.( ادرؤما ظ 
الحدود بالشبهات) ؛ ؛ فلم تقنص .من أحد ١ 3 [ 0 ٠‏ ّ 
٠ .‏ فإذا كان خمل من لا يقتص منه لابمنع القصاص لذات ء بل يوجبة » وإ متم 
: القصاص منه لمعنى فيه لا في فعله كالاب » فإن المانع من القصاص منه الأبوة ؛ وهي | 
معنى فيه ٠‏ والصبي © ؛ فإن المانع فيه وهو الصغر ٠‏ والمجنون » فإن المائم فيه وهو 
الجدون . فلا يورث فعله شبعة في إزهاق الروح؛ ويلقى وجوب القصاص على أصله. 
فيعمل به » حيث لا مانع منه » ولا مان في المشارك » فيقنض منه » ولا يقتض ممن 
ا ركه » لقيام دليل ا الاح ب وجب القصاص ٠‏ 


وإليك من أقوالهم ما يويد ذلك : | | ١‏ ظ 
فال. الشافعمي [ الأم : 5١/5‏ » 4" ] ؛ ولو ضرب رجلان رجلاة. .أ حنهما 
بعصا خفيفة » والآخر بسيف فمات » لم يكن على و أحد منهما قصاض » لآن أحدي 
الجنانتين كانت مما لا قصاص فيه » وإنما عوك الو ل د 
ايا ل [ 


وقال رج قل :وه سيو ل مجو لي 
وه قل لاغ دكن على على أي لف ادي ما + وكذك الجن + 3 





لم في ديل الحنفية ص (94) حاشية (1) . ل 
9( ار ؛ وهر قتل من قتل عمدأ بشروطه . 


ل 


وقال.: وإذا جنى اثنان على رجل ‏ عمدآً » وآخر خطأ » أو بما فكون حكمه 
الخطأ : من أن ضريه بعصا خفيفة » أو بخجر خفيف ‏ فمات » فلا قود فيه ؛ 
درك الغلا الذي لاجو قيه.. 


ل لا ؛ لحصول التلف بفعلين عدين » فلا يئر فب 

متاح قود على الشريك لعنى يخصه ٠‏ 

قال الشرقاوي : وخالف شريك المخطىء : بن الخطا شبهة في الفعل ؛ آورثت 
في فعل الشريك شبهة في القود » لاختلاط الفعلين » ولا شبهة هنا في الفعل » وإنما 
ل يبرم ل 
[ لم قال : والحاصل أنه متي ملقلك. القرة عي العلدهما لشبهة في فعله ‏ 
سقط عن شريكه » أو # لصفة قاممة بذاته # وجب على شربكه ٠‏ 
[ حاشية الشرقاوي وشرح التحرير: 514/5 ] 
وقال في مغني المحتاج [ ٠١ ٠٠/4‏ ] : ويقتل شريك الأب » لأن شبهة 
الابوة في ذات الذى لا ف الفعل » وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي ؛ فلا نورث 
ل لع ل ل 
والفعلان مُضافان إلى محل واحد » فأورث شبهة في القصاص » كما لو صدرا مسن 
واححد». ش ْ 


| وقال : يقتل شريك صبي مميز ومجنون - له نوع تمييز ف قتل من بكافئه 
كثريك الأب ٠‏ 


هذا ما قاله الشافعية ‏ وهو ببين بوضوح عمدتهم في هذه المسآلة ٠‏ 


.يد 


وإليك ما قاله الحنابلة: 


قال ابن قدامة [ الم سي 57 و بعر اناس 
| اا ا د ا - ف ف وجب اتماص عن 


0 وقال آما إذا شارك في القتل من لا قضاص عليه - لشي في قل كالضي ‏ 
والمحنون ب فالصحيح في المذهعب 00 ظ ٠‏ 
ظ وقال ١‏ ولا نبلم أن فمل. الآب غي موجبم ».قإنه يقتضي الإبجايا » لوه 
ْ تمحض عمدا عدوانا » والجناية به أعظم إثمآ وأكثر جرماً » ولذلك خصه الله تر 
وتعالى بالنهي عنه « ولا تقتلوا أولادكم » / الأنعام : 1٠١١‏ / و / الإسراء: ا/ر ٠‏ 
ولما سئل النبي مَظِثَرٍ عن أعظم الذنب قال : عي سو يي ا 
ظ المح ل بيت و0 الذنوب بعد الشرك ٠‏ ظ ْ 


ولأنه قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها اعولى انبا عرب للش ْ 
#راولى ايكاب العقوبة :والزجر عنه ٠‏ وانما امتنع الوجوب فى حق الأب لمعنى ‏ ' 

ار ا سر ابي البروو الب او 
ؤ قال : وأما شر يك الخاط.ء فامتتاع الوجوب فيه لقصور السب عن الاب . 
فإ فمل الخاطىء غير موجب للقضاص ولا صالح له » والقتل منه ومن شريكه غير 
متمحض عمد » لوقوع الخظا في الفعل الذي حصل به زهوق النفس * 0 ظ 
ظ فهذه النصوص ‏ كما ترى . تو بد :ما ذكرته من أن دليلهم في هذه المسآلة ' ' 

العمل باللاستصحاب ٠‏ فنجد كيف أنهم يقولون بالقصاص حيث لا شبهة فٍ العمل » ؛ 
وإنا امع في محل القصاص معنى آخر ثبت بدليل 4 ولا يقولون بالقصاص حيث ١‏ 
لا ار ال وا يا ل 


(1) أخرجه البخاري 0 عبد للد بن. غعر "رضي 81 عتهنا في كتاب لتقي : 


1 ابي 


وإنما الت الشافمية والحنابلة في مشارك الصبي والمجنون.» لأن الحنابلة 
يرون أن عمدهما خطأ أو في حكمه ؛ بينما يرى الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى : 
ان الصبي والمجنون عمدهما عمد » وخطؤهما خطأ ٠‏ 
ظ فال ابن قدامة | المعنى مرهة؟ |  :‏ ف الاستدلال عا ى عدم قتل المشارك 
لهما ‏ إنه شارك من لا مأثم عليه في فعله » فلم بلزمه قصاص »© كشريك الخاطىء 
ولأن الصبيْ والمجنون لا قصد لهما صحيح ‏ ولهذا لا يصح إقرارهما فكأن 
حكم فعلهما حكم الخطأ » وهذا معنى قول الخرقي : عمدهما خطأ » أي في حكم 
الخطأ في اتنفاء القصاص عنه © ومدار 20 دته » وحمل عاقلتهما إباها ء ووجوب 
الكفارة ٠‏ 


ولدا جالفهم الشافعي اا ل د لاني ل عد الس ويا 
فقال : إنها في مالهما ٠‏ [ الأم : ٠١/5‏ ] 


السالة الحادية عشرة : تغريب الزاني البكر : 

أجمع المسلمون على أن الحر البكر إذا زنى جلد مائة جلدة . ذكرا كان أو 
ا لقوله نعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رآفة في دين لله إن كت موث الله والبوم اذخ وايضبهد عدارهه 
طائفة من الممنين » / النور : ؟/ ٠‏ 
واختلفوافي وجوب التغريب عليه مع الجلد : 

؟ ‏ ذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنه : بغرب عاما عن بلده الذي 

زنى فيه »لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ٠‏ 


قال لزني في المختصر [ 10/0 ] : فإن لم بحصن جلد مائة وغرب عاما عن 
بلدة « 


. ف ' نسخة : ومقدار‎ )١( 


ين دعب 


وقال الخوقي [ الفني ا : وإذا زنى الح الببكر جلد ماثة وغرب عام ١‏ 

وذعب أبو حنيفة والصحابه رحمهم لل تعالى إلى 3ه اربع اله [ 
اتوي العام لاقم [ْ ظ [ ظ 0 

قال في الهذاية [ 16/6 ]1 ولا بجمع في البكر بين الجلد والفي ء إلا نا 
نرى الإمام في ذلك مصلحة » فيغربه على قدر ما وق وذلك؟ تعزير وسياشة20 .+ ظ 

© # .وفرق ام باوبا با يغرب الرجل ولا . 
تغرب للمرأة ٠‏ 0 ظ 

قال في الشرح الكبير [ 1/4 ]. ورب البك احر الذكر قط دوق العبد. 
رض يا واو 0 0 : ْ ا ا 


الأدلة :7 

١‏ عمدة القائين بالنفي مطلقا : 00 | ْ ئ 
وده ماب عدا وات ل لزنا “عن أبي عويرة ويد بن غالدة.. 
الجمني رضي الله عنهما أنهما قال : إن رجلين: اختصما إلى رسول الله ير » فقال: . 
أحدهماأ العا ظ 
أجل يا رسول لله » اقض يبنا كاب لله عر وجل وأذن لي في أق اتكلع ؟ قال :. [ 

( تكلم ) ٠‏ قال : إن ابني كان عسيفآ على هذا ؛ فزنى بامرآته فأخبرت أن غلى ابني 
الرجم » فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي » ثم ني سات أهل الم فاخرواي أ . 


على انى جلد مائه وتعرب عام » وإنما الرجم على امرآته + فقال رسول الله مكل : : 
(أما والذي تفسي بيده ن لأقضين ييتكما بكتاب الله عز وجل » أما غننكوجار تك : 


ظ فرد عليك ) » وجلد ابنه مائة وغربه عام » وآمر أنيس] الأسلمي أن يغدى على امرآة . 
' الآخر » فإن اعترفت: رجمها. فاجترفت فرجمها » وفي رواية : ( أما الوليدة والنتم : 


(1) أى يرجم ذلك 7 الصلحة القن يكدرها اجات لابين دقان 


لم4١1‏ ند 


فرد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد با آئيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها ) » فغدا عليها أنيس » فاعترفت » فأمر النبي يَلِيْه بها فرجمت حمت(١1؟ ٠‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذكره ه الحديث في الأم : وبهذا قلنا ٠‏ 
ظ 3 قداية ون الحدث أنه قال : سألت رجالا*9؟» من أهل العلم فقالوا : 
0 
وعمر رشي هعمسا ء 
ظ ديف عافة رن الضافك رضي لاعتفا ويه : ( البكر بالبكر جلد مانه 
: وتغررب عام.)20؟2 ٠‏ وهو صريح في الباب ٠‏ ظ 
ظ قال الشافعي : وروى عبادة بن الصامت الجلد والنفي عن النبي مله 

الإجماع : وذلك آن التعرب فعله الخلفاء الراأشدون ل فقد تقد روي أن أب 
نكر تى إلى فدك » وعمر 5 تفى إلى الشسام » وغرب عثمان إلى مصر » وعلي إلى 
البصرة - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة » فكان إجماعا ٠‏ 
0 قال الشافعي : وهو ثابت عن النبي عل وآبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود » والناس عندنا إلى اليوم + ثم ناقش القائلين بخلاف ذلك ٠‏ 
[الأم : ك/رحاله المغني : و//*؛ - 4؛ ] ٠‏ 


؟ ‏ وحجة الحنفية . 
د تعالى واوا ا ويد نينا جل بلدةة + // الور /ء 


)١(‏ الموطأ : 8957/5 . ورواه الشافعي في الأم 19/5 وآخرجه البخاري أبضة 
> 1/8 وف مواطن أخرى . [ عسسيفا : اجيرآ . الوليدة : المرأة المملوكة ] 
99 زوايةفي البخاري ٠ 5١8/8:‏ 2 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظ ( ونفي سنة ) : 155/15 . 


حت :88 يتن 


وجه الاستدلال بالآية. : : أن الفاء ف « فاجلدوا » للحزاء اذا دقر 0 
فب الوط القاء دل استتقراء كلامهم ب آنه هى الجزاء ٠‏ 0 3 3 
وكذلك ذكر الجلد » ولم كر النغي » في موضع الحاجة إل البيان م كنا 
ما ذكر كل ما يحتاج إليه في'إلبيان » فلو يفي شفيء بحتاج إليه ولم يبين 0 
دك | 00 
: والعمل .بالحديث ك امروي ( ابكر بابكر +ه ) مصخ لتكتاب + وهو ئ 
00 ظ 0 
قالوا إن في التغريب فتح باب الزنا لأمرين : أولاء القط لماه [ 
العشيرةءثانيآ : لأن فيه قطم مادة البقاء ب مما يحتاج إليه من المأكول والملبوسفزبما 
فخد زناها وماس وعدا برجم طلم اللي وريد ما ورد عن علي راي ل 6ه 
أنه قال : حسبهما من الفتنة أن ينفيا ٠‏ 5 
قالو : إن النفي قد فيد في بعض الأحوال + متعون الا نيه إلى لاماي + 
فيفعله تعزيرا للفاعل وظرا:للمصلحة » وليس من جملة الحد ٠‏ وعلى هذا يحبل ؤ 
تغب النبي يِل والصحابة رضي الله عنهم ٠‏ يدل عليه ما في البخاري [/435] ظ 
من قول أبي هريرة رضي اللهعنه أن رسول الله ين ( قضى فيمن زنا ولم بحصن بنفي 7 
عام وإقامة الحد ) فإنه ظاهر في أن النفي ليس من الحد ؛ لعطفه عليه ٠‏ ئ 
[ الهدابه وشروحها 1547| 
؟ - وتغريق مالك رحمه الله تعالى بين الذكر والآنثى اعتماد منه على المصاحة ْ 
المرسلة . ظ 
قال ابن ,رشي | زدانة انيد :ع | : ومن خصصن خصص المرأة من هلما العنوم. ١‏ 
ب السكر بالبنكر ‏ فإنما خصصه بالقيا س ء لأنه. رأى أن المرأة تعرض بالغرية لأكثر : 
من الزنا » وهذا من القياس المرسل » أعني : لمضلحي الذي كثيرآ ما بقول به مالك ٠‏ ئ 
وحه المصلحة : ئ 9 ظ 
أن المرأة محتاج إلى خف وصبيانة » فإذا غربت بيه محرم » كان في ذلك إغراء 0 
لها بالفجور وتمكين منه » وتضييع لها » وذلك بنافي قصد الشارع من وجوب الح  »‏ 


1+6 سد 


إذ ما شرع إلا زجرا عن الزنا + على أنه لاا يجوز تغرببها بغير محرم » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي محرم عليها) [ البخاري : #/6ه ومسلم : ؟//000*] ٠‏ 
وإن غربت بمحرم : أفضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان » ونفي من لا ذنب 
له ؛ وإن كلفت أجرتنه ففى ذلك زبادة على عقويتها » كما لو زاد ذلك على الرجل » 
ولذا بخصص عموم الجديث الوارد بالرجل لهذه المعاني ٠‏ 
ولهدا المعنى أيضاً قال رحمه الله تعالى : لا يغرب العبد » لأن نفى العبد عقوبة 

الكه بمنعه منفعته مدة نفيه » وتصرف الشرع يقتضي آلا يعاقب غير الجاني ٠‏ 

ظ ومن الححة لمالك : ما رواه في الموطأ [ ؟/8م] عن افع : أن صفية بنت أبي 
عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى برجل قد وقع على جارية بكر 
'فأحلها » : ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن » فآمر به أبو بكر فجلد الحد ؛ 
ثم تفي إلى هدك [ واظر ال رقاني على الموطاً : ه/١هه‏ ] ظ 

| ووحه ا ل ل ل نين 
ظ قال في الغني [.+/ع » 6+ ] : وقول مالك فيما يقم لي أصح الأقوال وأعدلي 
وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم » والقياس على سائر 
الحدود لا بصم » الأنه ستوي الرجل والمرآة في الضرر الحاصل بها م عخلاف 5 
اسار ب لعا اس ودر راصي الجر كيار 
الحدود 1 ٠‏ 


اي ا 
لم تتخير ردت إلى صاحبها ‏ 


. أي وإذا كلفت أحرة المحرم كان في ذلك زبادة في الحد عليها‎ )١( 


وت 1837 سب 


ظ واختلفُوا فيما |: إذا فت مين السروق أو ققصت ء هل يفستها الارق بد 3 
آ .ل ذهب الشاقمي وأجند رجمهما ل تا إلى 0000 
لا يسقط الضمان ٠‏ . ظ 
قال في الام [ جا دمو] . رن اك رق قبونا» إقطع ريت 1 
ؤ إلى صاحبها وقطم ؛ وإن كان أجذث في السرقة شيئا ينقصها ردت إليه ‏ وما نقضها | 
0 شام عليه يت ب وإ اله السلمة قلغ أبضا + وكات عليه يتما ب) مراتا؟ .ا 
وض ع قيمتها إذا فاقت 8 ٠‏ 00 0 
وقال الخرقي [ المغني :5//؟٠‏ ] 5-7 .فإ كانت السرقة يقية وذت ‏ 
0 إلى مالكها » وإن كانت تالفة فعليه قيمتها » وسواء كان موسرآ أو معسرا ٠‏ تن 0 
وذعب أبو حنيفة.وأسجايه رحمهم الله تعالى إلى اه لاغ اقيم 
ؤ ا وإذا قفع السارق والين قائمة في يده ردت ١‏ . 
على صاحبها » وإن كانت مستهلكة لم يضمن ٠‏ ظ ' 
وذعب مالك ره تال إلى أن : يضمن قن السروق إق كسا . ١‏ 
موسراً » وإن كان معسراً فلا يتبع به ٠‏ ْ 
قال ابن رشد [ بداية:المجتهد ]| دفن كلك وأضحانه فقال دا 
موسرآ اتبع السارق بقيمة المنروق » وإنْ كان معسرا لم يتبع به إذا آثرى ‏ واترط. ظ 
مالك دوا اب يي 00 


الادلة 0 

١‏ عمدة القائلين بالفرم مظلقة ظ اا 
انان القطع والغرء حقان يجبان لمستحقكيئن . فالقطع يجب نحقا لله قال 5 
)١‏ الخص هكذا في الاصل بدون ان قبل الفمل . 7 ئ 


د ةد 


والغرم بيب:نحقآ للادمي المسروق منه فحار م لين اد 
. الحرمي المملوك » وإذا جاز اجتماعهما فلا يسقط أحدهما الآخر ولا يمنع منه » قال 
الشافمي : والقطم لله » لا سقط غرمه ما آتلف للنأس ٠‏ إذا وجب الغرم مع القطع 
فلا يوجب الفقر إسقاط مال الغير ٠‏ ظ 
دن انها عبن يعن شبباها بالرد لو كانت باقية » وبالقيمة إذا كانت تالفة 
ا إجماعا » فكذلك إذا تلفت بعد القطع » قياسآ على سائر الأموال المتلفة 
. قال في الأم : وكل من أنلف لإنسان شيثاً ل فلا فرق بين 
. ذلك > ويضمنه من أتلفه ٠‏ 
١‏ [ المعنى : بو/ عسوا » مغني المحتاج : 177/4 ؛ الأم : 5/ ه١1‏ | 
ئ مسي 
ئ قوله ملي : (لاغرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) رواه النسائي 
[ ع وهذا لمظله(22 ٠‏ ذكر ابن الهمام تضعيف العلماء له بالإرسال ثم قال : 
ظ وعند نا الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأماقته ٠‏ 
آ قال في شرح العناية : لا يقال هوا لحدت .لطن نا لعين ]ذا كانت قائيلة. 
لا ترد إلى صاجيها ؛ ؛ لآن ذلك لا بسمى غرما » وترد لبقائها على ملكه ٠‏ ظ 
ب قالوا : إن وجوب الضمان يناي القطع » ؛ لأن الغارم يتملك المسروق بآداء 
الضمان مستندا إلى وقت الأخذ » وعندها شين أن الأخذ ورد على ملكه » فينتفي 
0 القطع للشبهه » لكن القطع ثابت قطعا ؛ ه فما بودي إلى اتنفائه فهو المتتفي » والمؤدي 
' إليه هو الضمان » فيتتمي ٠‏ 
ظ ج - قالوا أيضآ : إن المسروق لا يبقى . مع القطع # معصومآ حقا للعبد : 
إذ لو بقئ لكان مباحا في نفسه ‏ لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقا للعبد ؛ 
' فهو مباح ف تفسه ‏ وعندها يكون المال للسارق حراماً من وجه دون وجه » فيتتفي 





ظ )١(‏ ولفظ النساني اشر ساحبه سرقة ا )اشر عليه العينت ' ٠‏ ( عن 
ئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ) قال : وهذا مرسل وليس ثشابت . (86/رة6 ) . 


سااهء[ سد 


اقلم انعسي ا الشيهة أن 0 الحرمة ناكا عو و ون ايد 1 اد 
بالإجماع » فدل على أنة لم ببق المال معصوما حقا للعبد » وإذا ثبت هذا : صار المال' . 
عا ال ل ل ني اس ظ 


ا ب وععدة مالك رحم اله تعال في لتغريق بين الوسر والصرالصلخة الرسل . 
وإذا 1 الاستتحسان غند مالك كان المراد نه الاستصلاح . ٠‏ 


قال اق رشك قن الل ال و عو ا إلى الصلحة 
والعبلال | ذا اليد ذا ٠]‏ 

المسألة الثالئة عشرة ' : شهادة الصبيان ف الجراح : ظ 1 ا 

رحس ير وبل سياه 2 واختفوا في قبول 
واد اشوا جرح سير يد ظ 0 ئ 
١س‏ لقتعي مالك ريه ال عالق إن نوها » ذا هدو تل أن يترقوا لو 
٠ 2‏ ش 
ْ لا تجوز في غير ذلك »ذا كان ذلك قبل أن 0 ا" دراه 1 

؟ وذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أنها لا تقبل مطلقآ . 

قال الشافعي | الأم “الاأرةة ] : لا تجوز شهادة الصبيان في حال من الأخوال ٠‏ ظ 
وقال في موطن آخ [ ١107/70‏ ] الا مسر 0 
ظ الجراح ولا غيرها ؛ قبل أن:يتفرقوا » ولا بعد أن نتفرقوا ٠‏ ظ ظ 

وقال ابن اموا و 0 الع سل ب 


(1) ديرا رسيا 
نا 41١86‏ نب 


مب وعن أحمد رحمه الله تعالى : ثلاث روايات » والمذهب أنها لا تقبل مطلقآ ٠‏ 
قال ابن قدامة [ المغني : ١44/1١‏ ] : فلا تقيل شهادة صبي لم يبلغ بحال ٠‏ 
وغو الحية رواءة أخر ى: : أن شهادتهم تقبل في الجراح » إذا شهدوا قل 
الاذنراق عن الحالة التي تجارحوا عليها »لأن الظاهر صدقهم ٠‏ 0 
رووف دعق أعيد روا عالق : أن شهادته 'تقبل إذا كان ابن عشر » قال ابسن 
ئ حامد : فعلى هذه الرواية تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص » كالعبيد ٠‏ 
كال والمذهن]آن كهاذدي لاتقل فى تي ء .+ 


الأدرلك . 

١‏ آما مالك رحمه الله تعالى : فالظاهر أنه اجتمم له في هذا ثلاثة آدلة » كل 
منها حجة عنده ‏ على ما سنرى ‏ وهي : ْ ظ 

المصلحة المرسلة : فالظاهر آنه رأى صدقهم غالبا في هذه الحال » وأنه 
إذا لم تقبل شهادتهم ضاع حق بعضهم ؛ طالما أنه لا يوجد معهم من تقوم بهم البينة ؛ 
والغالب من حالهم ‏ ف ألعابهم واجتماعهم ‏ أنهم لا بحضرهم الكبار » ولذا خص 
قبول شهادنهم بالحال التى وصفها ٠‏ قال ابن رشد [ بداية المجتمد: ؟/558؛ ]: 
واجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة ٠‏ 

غمل أهل المدينة : فقد قال في الموطأ [ 7/5 ] : الأمر المجتمع عليه عندنا : 
أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينههم من الحراح » ولا تجوز على غيرهم » وإنما 
تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها » لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل 
أن نتفرقوا أى يخببوا أو يعلموا » فإن افترقوا فلا شهادة لهم » إلا أن يكونوا قد 
أشهدوا العدول على ثهادتهم قبل أن تفرقوا ٠‏ ظ 

عمل الصحاببي : وذلك ما رواه في الموطأ [ 7/5 ] من أن عبد الله بسن 
الزبير رضي الله عنهما : كان بقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح 


ب 1١١‏ مسا 


؟' ع وأما حجة الجمهور : م 
النضوص ' 200 
0 تعالى ‏ و وأستشملوا شدي مو رجاتم » / قر : 2 


ظ جاتر الى : ه وأشهدوا ذوي عدل مت 3 0 92 ٠‏ فالإجما ع 
6 


عسولا ل لل ياي لا تجوز شهادة الصبياق في حال من الاعوأل. ل 1 


ل . ليسوا ممن نرضى من الشهداء » وإنما أمرنا الله عز وجل أن نقبل شهادة من نرضى ١ ٠‏ . 


ظ 1 تعالى احم ا ا 
/ البقرة : #م؟/ ٠‏ ظ آ 00 

أخبر الله تعالى : أن الشاهد هو الذي م ذا كم شما » والصبي لااتر »ا ظ 
يدن #1 اين بعاد ٠‏ 9 


- القنياس : وذلك من وجهين : ظ 00 
ل ٠‏ 
قبلت في كل حال » ومن قبلت شهادته على مشهود عليه قبلت على غيرة » فقبنول - [ 
شهادة الصبي قي | الجراخ دون غيرها » وقبولها قبل الافتراق لا بعده 6 ' 
على الصبي دون البالغ ‏ مر غير معروف » ومخالف للقياس ٠‏ 2 


قال الشافعي ب سجس ا لا را 
بها فيه وبعده » وف كل حال » ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن بعلم ويجرب .١‏ 
ويفارق موقفه » إذا علمنا آنْ عقل الشاهد هكذا » فمن أجاز لنا أن نقبل شهادة من . 
لا ددري ماله نبارك وتعالى اسمه ‏ عليه في الشهادة وليس عليه بفرض:٠‏ وقال : :0 
لا أعرف شاهدا مكون مقبولاء على صبي ولا يتكون مقبولا” على بالغ : ؛ ويكون / 
يوارج ييار ال ١‏ ' 


15س 


وقان ان قدامة : ومن لا تقل شهادته فى امال ء لا تقمل فى الجراءح » كالفاسق ؛ 
ومن لانقبل شهادته على من ليس بمثله » لا تقبل على مثله » كالمجنون ٠‏ آ 
0 بالإقرار أوسع من الشهادة ‏ حيث إنه يقبل فيه قول من لا تصح شهادتهم ‏ 
ومع ذلك لايقبل إقرار الصبي على نفسهءفمن باب أولى أن لاتقبل شهادته على غيره ٠‏ 
قال ابن قدامة : ولأن من لا يقبل قوله.على نفسه ف الإقرار ء لا :تقبل شهادته 
' على غيره كالمجنون » والإقرار أوسع » فيقبل ممن لا تصح شهادتهم * 
قول الصحابى : فقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف اين الزبير ورد 
ظ اشهاد هسم 9 0 0 
قال الشافعي بعد تقريره رآيه : وهذا قول ابن.عباس .رضي الله عنههها » وخالفه 
ابن الزبير. وقال : ال ابن عباس رضي الله عنهما 
أشيه بالقرآن والفياس 
[ الأم ا القني 1440٠‏ سه 14 » الهداية وشروحها 1-0 ] 


المسألة الرابعة عشرة : تحليف المدعى عليه.: . 


تفق الأئمة على آنه إذا كانت الدعوى في الأموال ».وام تكن للمدعي بينة ؛ 
له ظ 


واختلفوا هل عه ل ا ع ل 
.يبنه وبين المدعي خلطة ؟ 


١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه ل 
بينه وبين المدعى مبخالطة أو ملابسة ٠‏ 


جاء .في الموظأ |[ “/رتسم] : أنه من ادعى على رجل ددعو ى ننظر : فإن كانت 


1) سيأتي أن الشافمي بأخذ بقول الصحابي الأشبه بالقياس وظاهر القرآن 
إذا اختلف الصحابة .2 


ع 117 جه أثر الأدلة اعم 


ينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه » فإن حلف بطل ذلك الحق عبه + وإ 
ظ . أبى آن يحلف ؛ ورد اليمين بعلى المدعي ؛ ؛ فحلف طالب الحق أخذ حقه ٠ ٠‏ [ 
ا 3 الذئمة. الثلانة الشاقمي وأحمد وأبو حنيفة ب رحنهم له تعالر ْ 

إلى : أن اليمين تازم المدعى عليه نمس الدعوى ‏ ولم يشترطوا في ذلك شينا ٠‏ ظ 
“قال في الام [ رمضم :أما كان بيذ مالك من كان المالك . تمن ثيى يسلل' 
ما كان المملوك فاذعاه من: نملك بحال » فالبينة على المدغي » فإن نجاء بها أخذ 
ما ادعى ‏ وَإن لم بآت بها » » فعلئ المذعى عليه الشيىء + في يديه اليمين بإبطال دعواة ظ 
فإن حلف برىء ؛ وإِن نكل قيل للمدعي : لا نعطيك بنكوله شيئآ دون أن تحلفف على - 
5 : دغواك مع تكوله ادام ا ب 


قال وسواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن ١‏ : 

وقال في المغني [ رعس شع اب قي حت كل مد عل 
سواء كان مسلماً أو اا ب ا ب يا 5306 
للمدعي بينة حلف المدعى عليه ويرى* * . | 0-0 00 

ونجاء في الهداية [ 191/5 ] : وإذا صحت الدعوى سآل المدعى عليه عنما فإن . 
اعد الي ا ا ري ا إن لكرها سوه ؛ وإن 
سي ا ْ 


الآدلة : ظ ٠‏ 7 ل 1 
2.١‏ عمدة مال بحله لله تعالى قينا ذعب إليه النظر إل اللصلطة. 0 
نتخد _النا. س الدعاوى ذريعة إلى القضاء » فيحصل الأذي لكثير من الناس دول ميررة. 
قال : أبن رشد [ بداية المجتهد . اةة] : وقال مالك : لاتجب اليمين إلا بالمخالطة 
لبها اليكيواهاء ديساي الما ااي إلى الست اد 
الناس بالدعاوى و إلى تشد ير يشاء يناه بشم يشا ظ 


1١١4‏ ب 


وقال.الزرقاني [ شرح الموطأ : 4/رحمث | : لثلا ببتذل أهل السفه أهل الفضل 
نتحليهم مزاراً ف اليوم الواحد » فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة ٠‏ 

ظ . ولمالك رحمه الله :تعالى في هذه المسألة دليل آخ. وهو عمل أهل المدينة ٠‏ 
جاء في الموطا [ ره ]| : قال تحبى : قال مالك : عن جميل بن عمد الرحمن المرذن 
أنه كان بحضر عمر بن عبد العز, بز وهو يقضي بين الناس فإذا جاء الرجل بدعي 
على الرجل حتآ نظر : فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي دعي عليه : 


وإن لم يكن شيىء من ذلك لم تحلفه * قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ٠‏ 

؟ ‏ وعمدة الأللمة الثلاثة رحمهم الله تعالى :. ظ 

عموم تقول يي : ( البنة على المدعي والينين على المدعى عليه ) . 
[ الترمذي “/ ] 

ف نه 0000111-17 
قال الشافعي : ووجدت النبي بريه تقول : واليمين على المدعى عليه » فلا بحوز أن 
تكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يغرق يبنهما ٠‏ ظ 
[ وما أنه لا يوجد خبر يفوق ين مدعى عليه وآخر ؛ وجب الححكم باليمين على 

وورذ أن م سآل اللدعي : : ( آلك سنة ؟ فقال :ألا 0 : لك يمينه )2410 . 

وجه الاستدلال بهذه الرواية أنه م بن رنب وجوب اليمين على فقد البينة » ولم 
يستفسر عن شيء سوى ذلك ٠‏ 
|[ الأم : 5/وس؟ ؛ المعني .: 5٠4 0/1٠‏ ؛ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير : 
اكول ددا تيساك 


.2.6 ظ 


5 7 


اتفق الأممة ا اي 
الغرماء » أو قامت البينة غلى ذلك ال تحب إنظاره ولا بصس ٠»‏ ودلك لقوله. 0 
« وإن كان ذو و عسرة فنظرة إلى'ميسرة » /:البقرة : +5 / ٠‏ ظ 

أن ذا لم يصدقة الغرماء في أنه لذ مال له غ ولم تقم بيئة على ذلك + فإنهج 
أيضآ اتفقوا على أله بحس حتى ,تبين صدقه الاح 0 
با سي يكيس ْ 0 

وإليك اقوال اللمة والمذاهب فق 5 


قال الشافمي رحمه الله تعالى في الأم [ ع/رخها ] وإذا كان للرجل مال 
لي م قام أهل الدين عليه فآثبتوا حقوقهم: : فإن أ (أخرج , 
مالا » أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم » أعطوا حقوقهم ولم يحبس » وإن لم .ظهر له 
مال ولم نوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس ؛ وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء.؛ فإن 
ذكر حاجة دعي بالبينة عليها » وأقبل منه البينة على الحاجة ؛ وأن لاثيء له إذا.كانوا 
غعدولا” خابرين نه :3 قبل الحبسل ‏ ولا أحبسه ‏ ويوم أحبسه » وبعد مدة أقامها في 
الحبس » وأحلفه . مع ذلك كله بالله ما تملك . ولا بحد لعرمائه له قضاء في نقد ولا 
رقي ولا بياب ارهز إل اللي وا الرعالا بن ارده |1113 ظ 


0 + تت ؤقالءفى بذاية المبتيدىء 00 ا ؛ وإذا وجبث' 
دبون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه » فإن كان له مال : 
لم تتصرف.فيه الحاكم ».ولكن يحبسه أبدا حتى ببيعه في دينه ٠‏ وقال :إن لم يعرف 
سسحت لياه كر : لا مال لي # حبسه الحاكم 7 
كل دين لزمه بدلا” عن مال في بده : كد كثمن المبيع و بدل القرض اول كل إن التزمه 
بعقد : كالمهر والكفالة ء وقال في الهداية ا اه جام 


5طاطا ب 


قال فى البداية : ولا بحول بينه وبين غرماثه * بعد خروجه من الحبس وبلاز مو نه 
ولا دمنعونه من التصرف والسفر [ الهدابة وثترويحها : بارع كبة؟" ٠]‏ 

 «‏ وقال الخرقي لوعن وجب ملاس دكن الارمسي 4 خيس رسي 
أن بأني يبينة تشهد بعسرته ٠‏ 

ا ا ل ا » فطؤلب به ولم وده » قلر 
الجاكم : فإن كان في ,بده مال ظاهر آمره بالقضاء » وإن لم بجد له مالا2 ظاهرأ فادعى 
الإعساز فصدقه غربمه لم يحبس » ووجب إظاره ؛ ولم تجز ملازمته » وإن كذبه 
غر يمه قلا نحلو : إما أن تكون عرف له مال ؛ أو لم يعرف : 

فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة : كالقرض والبيع ؛ اد 
لها سل قالح سو هد فالقول قول غريمه مع يمينه » فإذا حلف آنه ذو مال ؛ 
حبس حتى 'تشهد البينة بإعساره [ المغني : ؛ /م بس ] ٠‏ 

ب وقال ابن رشد [ بداءة المجتهد : /١51؛‏ ] : وأما إذا أقر الخصم : فإِن 
كان المدعى فيه عينآ : فلا خلاف أنه يدفم إلى مدعيه » وأما إذا كان مالا” في الدمة : 
فإنه يكلف المقر غرمه » فإن ادعى العدم حبسه القاضي . عند مالك حتى يتبين . 
عدمه ؛ اما : بطول السحن أو بالبينة إن كان متهماً » فإذا لاح عسره خلى سبيله ٠‏ 

هذه أقوال الداعى واراتعة »و كلها تصرح بعس لذن حي كنت اسار . 
قال ابن المبذو قثن نمت تحفظط عنه من علماء الأمصار وقضاتهم. يرود الحبس في 
الدين ٠ ٠‏ | المغني /رسم | 
ظ ل 0 


ادعى الفلس » ولم يعلم صدقه » أنة بحبس حتى تتبين صذدقه » أو يقر له يذلك صاحب 
الدين » فاذا كان ذلك خلى سبيله « 


الدليل : 
والظاهر أن عمدة القول بالحبس » ائما هو النظر. إلى المصلحة » حتى لا 
تضيع على الناس حقوقهم » ونتوصل بعضهم إلى أكل أموال الناس بالباطل بمجرد 


ب ل/ا١اؤا‏ د 


إغلان الفلسس وادعاء العدم » فالقول بالجبس ينه مل هؤلاء لأ يضعوا في حابم / 
معصة هذه الدعوى ؛ ونتصوروا ظلمة السجن وقساوته » فينزجروا عا د فييك 
.يوون عزموا عليه من الاثم ٠‏ ا ير 000 
الضياع » وذلك مصلحة يثنفت إليها في النظر الفقهي ٠‏ 0 1 ظ 

قال ابن رشك [ بدايةٌ المجتهد ؟/رهد؟ ] : رداك ر الكل إلى الول لينو 

في الديوذب وإذ كان لم يات في ذلك أثر صحيح- لآن ذلك أمر ضروري في استيفاء 
الناس حقوقهم بعضهم من بعض : وهذا دليل على القول القياس الذي نقتضي. | 
المصلحة ؛ ؛ وهو الذي يسمى بالقياس المزسل ٠‏ ظ ظ ا اا 
د الرسل هو المصلحة امرسلة في اصطلاح الاصواين + واقول. به 
«واللسسان: 5 


ل مم١١‏ ٍِ 0 


كدت 
00 م0 


الفصل الأول : الاستحسان 


الفصل الثاني : آثر الاستحسان ف المسائل الفقهية . 










































































الصراارل . 
- تعريفه وتحرير محل النزاع . 


مذاهب العلماء في حجيته وادلتهم 


أنواعه عند القائلين سه 


الايتجينان ف اللغة : استفعال ؛ من الحسن ؛ وهو عد القو ةنواعم اده 1 
حسنآ ٠‏ [ لسان العرب ؛ مادةٍ : حسن ] ل ا" 

ل لكي 0 ْ 5 0 
١ل‏ فقد عرفه الغزالي الشافمي ف كتابه 5 سا ] ] تقوله. : [ 
ما يستجسنه المجتهد بعقله *. وقال :عن هذا التعريف إنه : هو الذي يسبق إلى القهم: ٠‏ 

ادع نالوق ا قدانة الس الحنبلى في كتابه روضة الناظر [ 8م] 1 
بقول ا نتيا الإرداء ابليل خا بان 1ب ْ 
وهو - في مذعب مالك - الخ بمصلحة جئة في مال ليل لي م 


[ هو اعدو بالسالة عن حي ارا إلى كم آخ لوجه أقوى يقنضي هذا 
قد ذكر الحنيةتعاريف عدة للاستحسان ‏ امل أنضلها وأحستها هرما ذكره 
أبو الحسن الكرخي ٠‏ ظ [ 
ال ا ا 0 : وأحسن ' تع يفاد 
بين لتعريفات احقيقة الاستحسان لأ شمل كل أنواعه » وبين أساسه ولب : | 


)١‏ الموافقات : 6/.؟ 1 الا لضام 10/07 ظ 
03 الإحكام للآمدي 0/6 ؛ العضد على أبن الحاحب ٠‏ ارم" 35 


عع ات 


أساتشه أن بمحىء الحكم ممخالفاً قاعدة مطردة 4 لمر بحجعل الخروج عن القاعده أقرب 
.الى الشرع من الاستمساك بالقاعدة ؛ فيكون. الاعتماد عليه أقوى استدلالا” في 
كون ق مسألة جزئية # ولو نسسا. فى مقايل قاعدة كلية » فليلحاً إلبه الفقيه. 
في هذه الجزئية » لكيلا يودي الإغراق في القاعدة إلى الابتعاد عن الشرع في 
'روحه ومعناه ٠ه‏ هاه ْ ظ 
أقولؤ : وريد ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من أن هذا التعريف أشمل 
التعارئف الرجوع ا الي يي ا ل لدعي لجا 
به .كما سئرى ‏ إل شاء الله تعالى ٠‏ ظ 
ظ السرو ا 0 أنه دليل يقابل القياس الجلي » وقؤلهم 
بو 7 
ل وعرفه بعضهم بقوله : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة » لمصلحة 
التياض 9 ا ل الى ْ 
تحرير محل النزاع في معنى الاستحسان : 
ظ بعد أن ذكرنا التعارف المتعددة للاستحساث نحاول أن نحرر 50 
فيه فتقول : 
ليس الخلافه في جواز ايتعبال الل الامعفيتان لوقه فزن نهدا للد 

وارد ومستعمل في الكتاب والسنة وأقوال المحتهدين ء ٍ 


. وغيرها‎ . 811١ : كشف الأسرار : 5/6 »© ششروح المنار‎ )١( 
بعر رن‎ ١؟1//5‎ ٠ (؟) الإحكام‎ 
(9؟) العضد ا‎ 


| 15# ا 


ظ :اها الكتاب ٌ فقوله تعالى « الذين مكيهون القول فيشعون ا 0 / 
/ الزمر : 0 وقولة تعالى : « وأمر قومك بأخدوا بأحسنها » / الأعراف : - 
آنا السنة : فقو يله : ( ما رآه المسلمون حسنآ فهو عند اله حسلن )000. 
وأما إطلاق المجتهد ين : ُ 
0 فما نقل عن الأثمة من : أنهم استحسنوا دخول الحمام من غير تقبو عوض ‏ 
الاىالمتعيل وا كتير هدة المتكون نيوا وتقدري ابزرايه: + ظ ظ 
وكذلك ما تقل عن الشافمي أنه قال في المئمة©© ‏ ادر تكون ثلأثين ْ 
درهماً ٠‏ وقوله لعسيو لوت النفيا الست إلى #84 ايام وقول 0 
دم يء للمكاتب من نجوم المكاتبة9©© ٠‏ ظ 
[ ' ولا خلاف أيضاً في أن الاستحسان ‏ إذا كان يراد به : مأ ييل إل الإنسان . 
وبهواه من الصور والمعاني » وإن كان مستقبحا علدا غيره ٍ لا خلاف أنه مردواد 7 
وباطل لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على أنه لا يجوز أن يقول أخد في شرع : 
لعل ب بن برا عي الاي محري ذلك اينيد 
والعامي7؟» ٠‏ 
وعلى هذا يكون الخلاف في معنى الاستحسان غير ما سبق ذكره » : 
وإذا أمعنا اللي لين الناريف لسايقة للاستحسان تلخص لدينا ما يلي : 


- قال الزيلعي في نب الراية : غريب مرفوعآ + ولم أجده إلا موقوفا عن ابن‎ )١( 
: مسعود رضي الله عنه »؛ وله طرق أحدها : رواه أحمد في مسنده ( نصب الراية‎ 
. ”6.1ر/٠ه وأخرجه أحمد في ملسنده.:‎ ) 6 

(؟) ما بعطى للمرأة المطلقة.غير المدخول بها والتي لم بعين لها مهر . 

(9) اللأسنئوى : 1/1 ؛ الإحكام 1١51/5 ٠‏ )6 الحصول ؟ 8 

(6) الأسنوي : 7/ .4016 الإحكام : 14/6 . 


41*55 ل 


١‏ اذا نظرنا إلى الاستحسان ببالمعنى الذي .عرفه به أبى الحسن الكرخي 
الحنفى وما شابهه من التعار نف © -واجد نا أن العمل 4 محل انعاق لدى حبع القئمة 
الأدلة الشرعية المتفق عليها ٠‏ وكذلك إذا أخذناه بالمعنى المذكو رفي التعريف الخامس + 

سول تسفك الدين النمتازاني ف حاشيته غلى العضد : اعلم أن الذي استفر 
عليه رآأى المتأخرين هو : أن الاستحساف عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذي 
تنسبق إليه الأفهام ؛ وهو ححة * لأن ثبوته بالدلاثل التى هى ححة اجماعا لأنه : 

إما بالأثر : كالسلم ؛ والإجارة » وبقاء الصوم ف النسيان ٠‏ 

وإما بالإجماع : كالاستصناع ٠‏ 

وإما ا 

وإما بالقياس أأد لخفى : وأمثلنه كثيرة ٠‏ ثم قال اروص حي التي ده 
العقاسية لسن 05ل9 كا رجا عما ذكر من الأدلة001 ," 

. وقال الغزالى 1[ المستصفى : ١٠9/١‏ ] بعد إيراده هذا المعنى وأمثلته : وهذا 
نتسميته استحسائاً من دين سائر ابأدلة292 ٠,‏ ظ 

عاشي وبصي د وا ا تعر يفا بع 
بهذا المعنى ؛ فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قلا . 

ومدل هذا الكلام قال ب من باب أولى فى لمعت الدى ذكره ه ابن كقدامهة 
المقد سى مسى © فإ نه نقل عن القغاضي يعقوب قوله : القول بالاستحسان مذهم أحمد رحمه 


)١(‏ حاشية السعد على المضد : 584/5 وانظر : فتح الغفار بشرح المنار 
ا ظ 
(؟) انظن الشقياقعئ لآنى زهرة جز ..: 


جح 8 مد 


المدية ويف بلاغو يتا لط عو الى بعدء إطاا م يار إن اختلف . 
ال ا ري ظ 
[ روضة الناظر ا ش 9 
[ ؟ ب وإذا أخذنا الا ميا المعنى الذي عرقة به الششاطبي وحَيدنا "5 
بسكن اعتبار هذا المعننى محلا لاخلاف ؛ حيث إنه عدول عن القياس في مسألة جرثية 
إلى حكم آخر اقنضته مصلحة جزئية في هذه المسألة » والاستجسان على هذا النحو ١‏ 
,.فسلاك سياف :استتيتر | ج الأسكام د غير. الكتاب والسنة والإجماع والقياس 0 
يصلح محلا للتزاع » وليكن البحث فيه يتعلق ببحث المصالح المرسلة أكثر .من تعلقه ْ 
الاستحسان» لأنه فرع منها » إذ إن فيه عدولا عن مقنضى حكم القياس في قضية إلى ْ 
حكم آخر إذا كان القياس تودي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب أعظم من 
المصلحة المتوخاة في إعمال القياس » ركد هذا ما قاله الشناطبي: بعد :تع ريفه 1 
الاستحسان : ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال. المرسل على القياس » فإن من ظ 


استحسن لم يرجع إلى محرد ذوقه ونة نشهيه؛وإنما رجع إلى ما علخ من قصد الشارع في ١‏ 


الجملة في أمثال نلك الأشياء المفروضة » كالمسائل التئ يقتضئ القياس فيها أمرآ » ؛ 
إلا أن ذلك الأمر يودي إلى فوت مصاحة من جهة أخرى ؛ أو جاب مفسدة كذلك ٠‏ : 
[ الموافقات : 5/4 ] وهذا هو الاستصلاح على الإجمال ٠‏ ظ ْ 00 
على أتنا نستطيع القول : : إن الاستحسان هذا امعنى يختلف عن قاعدة ٠.‏ 
الاستصلاح » من حيث إن الاستحسان أخذ بمصاحة جزئية تخالف مقتضى القواعد ‏ 
القياسية على سبيل الاستثناءٍ من تلك القواعد ؛ بينما بناء الحكم على مقتضئ المصلحة . 


المرسلة : لا يشترط فيه أن تكون ثمة قياس.. بعارضها » بل المضاحة فيها هى:الدليل 7 


الوحيد + قال الشباطبي بعد ذكره مسائل على الاستتخسان :. فإن قيل : هذ!:من باب ْ 
000 21118 الاستحداد 5 


0 0 انا لكر : الدخل الفقهي : 7675/1 وكتات. مالك الآبي.. 


1م 


ظ ف ذكر الآمدي في الإحكام : أن النزاع إنما هو ف إطلاقهم الاستحسان على 
| الندول عن حتكم الدليل إلى ألادة أ ْ 


ْ من 1ك الاسرتنين ب وميم لانتو مرق ازيفلا العنى لا بصنم 
ظ معدا ” للنزاع أيضاً » وذلك لأن العادة : إن كان براد بها : 


ماثبت في زمانه مياد ب من غير إنكار منه ب كان الحكم ثانا بالسنة ٠‏ 

ِ أو ما جرى ف عهد الصحابة رضي ي أله عنهم من غير إفكارهم عليه كان 
ظ لحتكم ثابتا بالإجماع . 

2 هدين الحالين تعمل بهده العادة بالاتماق « 

وإن كان براد بالعادة شيء آخر غير ما ذكر مما لم تثبت: خجيته : كالعادات 
لد للعامة فيمأ بينهم كانت هده العادة مردودة قطعاً » وبمتنع ترك الدايل 
' الشرعى بماء 

وعنى هذا لا يصلح هذا امعنى للاستحسان محلا" للتزاء 490 ,. 

على أن هذا تعلق بيبحث العرف » وهل يقدم على القياس ءا عياد الا و 
الطنا 

؛ - والظاهر من كلام بعض الأصولبين أن الخلاف يظهر في موطنين : 
ادها : استعمال الانتفيان بالمعنى الذي عرفه به متمعدمو الحفة 5 


| دلبل سقدح في ذهن المحتهد لا تساعده العبارة عنه ا لل 
.للاستحسان بأنه هوس ووهم وخال59 ٠‏ 


وقيل إن هذا المعنى هو أكثر ما كان ا ا د 06 
هو مراد الإمام ابح مد را 05 
(1) الإحكام ٠‏ 4 *““ العضد : "/868؟ » خاشية البئاني على المحلي 1 


(؟) الملستصفى : 179/١‏ 4 روضة الناظر :كلم » الأسنوي : 9/م؟١‏ ادق 
البيضاوي ) . 


أ 1597 لد 


افر لسرن رأف ل الاين ل بلع سا لزاع 
لأنه متردد بين القبول والرة ‏ إذ إن ما ينقدح في نفسه : ظ ١‏ 
ظ إن كان بمعنى لظ ظ 
و ار يا ار 

عن التعبر 4006 بالراد اد وجاك جيه 0ق يلرافن والهارة ٠‏ ظ ْ 

وان كان يسن : آن المكيك كاك وده : هل ما انقدح في أقبسه ذليل' 

ل رسي د لالس ا ا ان 
هذا العبل. ْ ْ ْ ظ ظ 

الموطن الثاني : هو استصمال الاستحسان بامعنى الذي عرفه به الفزالي بقوله ‏ 

ما يستحسنه المجتهد بعقله : حيث إن هذا المعنى للاستحسان هو الذي د 
إلى الفهم » كما قال الغزائي ٠‏ والظاهن أن المراد بهذا ما يستحسته الجتهد بمقلسه: 
دون أن يكون هناك.دليل بمستتد إليه من كتات أو سننة أو إجماع أو فيائن > ولذلك 
وصفه الشافعي بقوله : وإنما الاستحسان تلذذ | الرسالة : 0ه ٠]‏ ولا يمكن أن: 
يكون مراد الشافعي ما سبق في معاني الاستحسان التي مردها إلى الأدلة المقبولة 
اتفاقآ ٠‏ ويتوكب هذا قوله 6يضا : ولو جاز تعطيل القياس-جاز لأهل العقول. ‏ من غير" ْ 
0 أهل العلم سد أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يجضرهم من الاستحسان ٠‏ - ئ 
الوك : ٠ه‏ ] وقوله أيضآ [ الأم بارا ]0 ا 

وكل ما وصفت # مع ما آنا ذاكر » وساكت عنه اكتفاء با ذكرت أمنه حما لمأ 
أذكر : من حكم الله » ثم حكم رسوله عليه » ثم حكم المسلمين ‏ دليل على أن لا. 
يجوز 0 
لازم ء وذلك الكتاب » ثم السنة » أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه » أو قبا ظ 
على بعضى هذا ء ولا يجوز له أن بحكم بالاستحسان ء إذ لم يكن الاستحلسان واجيا: . 
ل ا ال ال لت ل ا لا ل 
ل ا ا ظ 000 


د #5! سه 2 


2023 هذه الجملة لها نظائمر في كتاب إبطال الاستحسان » وفي كتاب جماع العلم » ' 
وفى الرسالة وف غيرها من ثنايا كناب الأم » وهي ‏ ونظائرها ب تدل على : أن كل 
.اجنهاد لم .بعتمد فيه المجتهد على الكناب ؛ أو السنة » أو آثر » أو إجماع ؛ أو علسى 
قياس على واحد منها مكون استحساناً لذن الجية رن قد اعد نيه با يتحين 
الابما أعطاه الدليل نصه أو بدلالته ٠‏ اها ٠‏ ظ 
: 00 هذا المعنى # الذي قصده الشافعى 56 الله 'نعالى ومن بعده العزالى 
لا يصلح ‏ في الحقيقة ‏ محلاء للنزاع » لأن خلاصته : أنه قول في اللدين من غير 
:دليل شرعي بل بالتشهي والهوى ؛ وقد سبق القول بأن:الأمة متفقة على أنه لا جوز 
الأحد أن يقول في شرع الله تعالى وأحكامه بميله -ؤهواه :من غير دليل شرعي ٠‏ 000 
اوه ناته اخرى ترق أنهنان الاستكيان التعددة التى سق كرفا عه 
وخاصة ما ذكره القائلون بالاستحسان على ما سنرى ‏ لا تنطبق على هذا المغنى ٠‏ 
قال الشاطبي [ الاعتصام : ؟/ه١٠‏ ] بعد ذكره تعريف الاستحسان وأقوال 
بعض الأكمة فيه : وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل » وأنه ما 
ظ بستحسنه المجتهد بعقله » أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه » فإن 
مثل هذا لا يكون تسعة أعصار العام ؛ ؛.ولا أغلب من القياس الذي .هو أحد الأدلة ,*٠‏ 


هذا #ومن الصرابعة أن أقول اح جد عد لجرا وخر و مكل الرا 6 . 
أجدني مضطرا إلى القول بما قاله أكثر الآصوليين في هذا.الباب : من أنه م 
الحقيقة تا لح لطا لو اد ارو و 
ون اونا ف اميه رولا عامل النزاع اللنطلي» 
قال العضد : والحق أنه لا بتحقق استحسان مختلف فيه ٠‏ وقال الأسنوي : 
وقد تلخص من هذه المسألة : أن الحق ما قاله ابن الحاجب وأشار إليه الآمدي 
أنه لا تحقق استحسان مختلف فيه ٠‏ وقال المحلى بعد ذكرهالتعاريف والجواتعنها : 
خلم موس ساد ليسي للنزاع 230 ٠‏ 


)١(‏ العضد : 8/5م؟ » الأسنوىي را «احاضيةه البناني عدم وانظر 
'ضوابط المصلحة : 6)؟ 5657 . 


مذاهب العلماء في حنجية الاستحسان ؛ 

' رغم ما ذكرناه ‏ ف تحرير محل النزاع من انهلا يتحقق استحسانمختلف في 
بصلح محلا للنزاع ‏ فلقد نباعد القول في حجيته وعدمها فمن قائل :.إله تبسعصة ( 
أعنا ر العلم ؛ ومن قائل : من اشتحسسن فقد شرع + وسنعرض لآراء امذاهب في هذا . 

الود كنم ب كل بن الا ظ ظ ظ 

[ [ الحنفية : 0" ظ‎ ١ 

قال الشيخ أبو زهزة في كتابه أبو حنيفسة [ +6 ] ا ا 
الاستحسان وكان فيه الابجارى ؛ حتى لقد قال فيه محمد رضي الله عله : إن 
أصحابه كانوا نازعونه المقابيس » فإذا قال بالكصيو اتن الس د 
يس ما إستقام 4 القيانى دام + الات لعن لسار با 
النأاس ٠‏ اها ءه 

وهذه الحقيقة التي يذكرها لشيخ أبو زهرة لا تحتاج إلى كثير غناء | لأثباتها ظ 
فجميع كتب: الأصول تذكر :أن لديا إقراوة بالاتسان وميا ان سق 
أي كتاب من كتب الفروع في المذهب الحنفي لنرى كثرة المسائل الاستحسانية'تنبث 
في جميع الأتواب الفقهية ٠‏ وخدمة للموضوع فلقد تصفحت كناب الهداية للمرغيناني ( 
الذي يعتبر عمدة في المدهب الحنفي ‏ وأحصيت المسائل الاستحسانبة فيه » فاذا 
ها بضع وسبعون ومائة مسآلة » وهذا يكفي للقول بآن الحنفية : هم أول من يقول 
.. بالاستحسان » وأنهم أكثروا منه ٠‏ بل لخديو ١!‏ أنهم سبو 500 
+ كما تذك أكثر كتب الأصول"" ٠‏ 


؟ - المالكية : 


قال الشاطبي ان ال امشتعسان برأه معتبرا في الأحتكام مالك وأبو حليفة موقال: 
اا دي اباا 0 بن القاسم 


د وا 555 


ظ فهذه 'النصوص صريحة في أن مالكا وأصحايه ر حمهم الله 0 
بالاستحسان وأكثروا منه ٠‏ ظ 

00 "قال الشيخ أبو زهرة في كتابه مالك [ بوم ] : تضافرت المصادر التى تثبت آن 
مالكاً رضى الله عنه كان بأخد بالاستحسان ؛ فالقرافى يذكر : أنه كان يفتى على مقتضى 
الاستحسان أحياناً » ويقول فيه : قال به مالك رحمه الله في عدة مسائل في تضمين 
الصناع الموثرين ف الأعيان بصنعتهم » وتضمين الحمالين للطمام والإدام دون / 
أغيرهم ٠ه‏ أن 7 : 

وتجدر الأثنازة هنا الى :أن بها رود الماككة من الامتعسان اين قو هن 
.ما بريده الحنفية » وإن كانوا بلتقون معهم في بعض أنواعه » ونتضح ذلك من الأمثلة 
التي ذكرها القرافي مع حور ص ص لي و ل 
م 

بل إن هذه المساثل ااتى ذكرها القرافي هى من أبرز المسائل المعتمد فيها على 
الاستصلاح عندهه'"! 

؟ ‏ الحثابلة : 

تذكر بعض كنب الأصول : أن الحنابلة شولون بالاستحشان كما ول به 
الحنفية ؛ ذكر ذلك الامدى وابن الحاجبا ٠‏ ظ 1 
حنيفة وأحمد بن حنبل ٠‏ وأنكره الباقون ٠‏ أه ٠‏ 


(١)الاعتصام. ١/1‏ 6 18 : الموافقات : "١/5‏ 2 
(؟) انظر مسألة تضمين الصناع : الفضل الثاني من الباب السابق . 


أ[ خا لهم 


06 الحاجب [ #بهد] الاستحسان قال به لحنيقوالحابلة 
وأتكره غيزهم ٠ ٠‏ اهاء [ مره 

وخالفهما في ذلك الجلال اش جنمع الجوامع [ +/ سدم ] قال : 
الاستحسان قال به أبى حنيفة © وأنكره : الجاقونا من العلناء وم الحنا يله ه خلاف [ 
قول ابن الحاجب : قال به الحنفية والحنايلة اه ٠‏ ده 


الى اذكه امون بن دان االسكان برافق اها دكرد 0200ظ2ظ ؤ 
[ حيث قال في روضة الناظر [ 48] : قال القاضي بعقوب: : القول اللا م ظ 
ظ أحمد رحمه الله ٠ ٠‏ أه ٠‏ ا ْ 1 ا 

على أن المراد ‏ ] يضاً . دوع خا من الأستساناء ويس على لوق ذكما 
واطاد لاج برس امات رد الي - 


. : ب الشافعية‎ ١ 
وآما التبافعية  وعلى رآسهم إمامهم الشافمي زعم الله تعالى . اس‎ 0 
 عاكتنألا علهم نهم لا يقولون به + بل ندذوا التكي على من اعتر» حجة في تباط‎ 
ولا أدل على ذلك من قول الشافمني ا مشهوز ام بيصي فنة تو‎ 
وكل ما وضفت # مما آنا ذاكر » وساكت عنه‎ ] 0/٠ ظ ظ وقال ف الأم [ ب/ر‎ 
١ اكتفاءء يما ذكرث منه عما لم أذكر من حكم الله » ثم حكم رسوله وده » ثم حكم‎ 
المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً ؛ أو.مفتيال».أن نحم ظ‎ ٠ 
. . ولا أن متي إلا من أجهة لخبر لازم » وذلك الكتاب ».ثم السنة » أو ما قاله أهل. العلم‎ 
 يتفي لا يختلفون فيه » أو قياض على بعض هذ! » ولا يجوز لله أن بحكم ولا‎ 
0 3 ٠ بالاستحسان » إذ لم يكن الاستحسان واجبآ ولا في واحد من هذه المعاني‎ 
وقال أيضاً بعد ذكره أدلة على بطلان الاستحسان [ ب/ 57# ] وكل 8 الله‎ 
جل ذكره  وآأشياه ليد 0 لقياس ا‎ 
الاستحسان م‎ 





تذكر هذا اقول عنه غالب كنب الاصول إن ل قل جميعها .ا 
ب فيل -_- 


وجا في الرسالة [ 0+4 »0.0 ] اخبل تبراك ان يقول الرجل امتعبى بابر 
قياس ؟٠‏ ظ ظ 
افتقلنت؛ ا ا لأحد » وإنما كان لأهل العلم أن 
يقولوا دون غيرهم ؛ لأن. يقولوا في الخبر ‏ باتباعه فيما ليس فيه الخبر ‏ بالقياس 
على الخبر ٠‏ [ ظ 
وقال : وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة 
'رسوله ولا ف القياس ٠‏ اها ٠‏ ظ 
ظ كن | جترم رن و كن عر ل الزن قيطي -فيها بان اراي السافس في 
ال ل 00 تحوز ب 
مار الاح كر اول ا 
يبيل ترام 
الأدلة : 
ادلة: القائلين. بالاستحسان : ظ 
ذكر الأصوليون : أن هناك آدلة تمك بها القائلون بالاستحسان منها : 


ا 
| ظ وحجه 0-6 5 0 يا ا أ عرد 
لكين ا 

بول علي وواابسوا العببوءنا 1ر3 | يكم من وبكم » / الزم: #* / ٠‏ 
بعض بمحرد كورنه أحسن ؛ وهو معنى الاستحسان.» والأمر ع أنه . 
ححة لما كان كذلك ٠‏ 2 


اتنا هيه 


قوله مَلِيَوٍ : ( ما رآه المسلمون حسنآ فهو عند الله حسن ٠ 2١0)‏ [ 
قالوا لي اليا ا سل 

عد : : 

 *‏ الأجماع : ظ 

ولو اف اسن ا ل ل م ش 
ولا اتقدير مذ سرد و 5-6 شرب 0 : 
ؤ هذه مض الأدلة تي 57 الأسوليون حججا بسك بس التائلوذ ض 

0 أن اللافل الاستحسان ‏ على ما عرقه ب أبفلة كية 0 
اي ل سفن تعر دف لاا ظ ظ 
القع لاقي ١‏ 

كالقرض مثا * ف نه 0 اسل ؛ لأنه الذرهم الدرهم إلى جلءولكثه أب ٍ 
و ا ات د 
ضيق على المكلفين ٠‏ 0 ظ ظ ظ 

د بيع العرية بخرضا تمر + فإ بيع لزب باليبن ‏ الكنه بيع » لا في 


ااالا تخي البندية 1 تدرو بان ال 1ن ا حافيية 1 1 
(؟) انظز شروح المنار : 11م » كشف الأسرار : 8/4 »6 العضد 221/0 ظ 
المستصفي 0 3 00 د 4 وتخيرها ُ وانظر مناقشة هذه لاني 


#4 


من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلىالمعري والمعرتى » ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع 
الاعراء ؛ كما أن ربا النسيئة : لو امتئع في القرض لامتتع أصل الرفق من هذا الوجهء 
ومثله الجمع بين بين ' المغرب والعشاء ء للمطر »© وجمع المشاكن وقصر الصلاة ؛ 
م الطويل ؛ و ا 0 الي على هيبدا 


الدليل العام لكدئ إلى رفع مأ اقنضاه ذلك الدليل من ا 9 فكان من 09 
رعى ذلك المآل إلى أقصاه ٠‏ 

وطس اا عل لد رات ف التداوي ؛ والقراض ؛ والمساقاة ؛ وإن كان 
الدليل العام يقتضي المنع » وأشياء من هذا القبيل كثيرة ٠‏ , 
ظ ثم قال : هذا نمط من الأدلة ات ان القول بهذه القاعدة ؛ وعبيا 
شو هالك, وأمكا واف 
قال الشيخ عد الله دراز فى تعليقه على الموافقات : أي : فهذه المسائل فيهنا 
تخصيص الدليل العام على المنع بالمصلحة الحزئية » فبنى عليها مالك وأصحابه صحة 
ما يكون: مثلها وسموه بالاستحسان ؛ فهده المسائل ليست من باب الاستحسان ؛ 
لأنها كلها منصوصة الذأولة12) و« 

ادلة الشافعي رحهمه الله تعالى في إبطال القول بالاستحسان . 

استدل الشافعى رحمه الله نعالى بأدلة كثيرة لابطال القول بالاستحسان ؛ منها: 

أن الله سبحانه وتعالى لم نترك.الإنسان سدى ؛ بل أمره ونهاه » وبين له 
ما أمره به وما نهاه عنه » فٍ كتابه » وعلى لسان نبيه علد نصآ أو دلالة » ومن قال 
بالاستحسان أجاز لنفسه أن يكون بمعنى السدى » وخالف ما قال الله تعالى ٠‏ 


3 ) الموافقات : 7//6.؟ 4 وانظر ما ذكره الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه 
١ [٠‏ 1 فإنه أعشر هذه المسائل من المسائل الآ ةخسانة ف مذهب مالك , 


م1 ب 


ؤ قال في الم 1/11 ] : فإن قال قائل : قم يدل على أن لا يجوز قا يستإطس : 


ئ إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟.قيل : قال 
الله عز وجل :. « بحسب الإنسان أن نيترك سدى »/ القيامة : 00 /: فلم يختلف. 

. أهل العلم بالقرآن ب فيما علمت أت السد الذي لا مز ولا بنمى » ومن 'أفتى 1 ١‏ . 
حال عبر دابا انيه ان كرة ل ماني السو وجاك ا 
| الله أنه لم يتركه سدى ء ؛ ورأى أن قال : أقول بما ة شئت » وادعى ما زل القرآن ‏ 
0 ؛ تالف منهاج النيين وعوام حتكم جماعة برو فنه: . 


1 م ذكز امل من حكم الرسول ج نه بم أونمي إليه » واتظاره الوخجي فيد لم ١‏ 
٠‏ بنزل عليه وحي » والتزامه | من الله تعالى أن يحكم | ين الناس بم أوحى إلية به ١.٠6‏ ... 


لا سور ا إلا الك اد لجساع أو القياس عليمسنا به والقول ‏ ظ 


ئ بالاستحسان ليس.قولا” بالخبر أو الإجماع ولا قياس عليهما ٠‏ 


ال و وإذ اقول بهد خبر ولا قي الهاجائوة ينا 


. وطلب الشيء لايكون إلا بدلائل ؛ والدلائل هي القياس ٠‏ 


وقال 1مءه ] : ولم سبل راسد يمه رسيو أله اذ يكرك إل بي علي" 
0 بحي مراك ليا الاو 


1 5 إؤمر آحد أن بتكم بحق إلا وقد عم لمق ؛ ْ 
موسي يمون عو موا وتسيس ا ادها ١‏ 


م ل _ 


. على ذلك ؛ لذن 50" النبى بالاجتهاد » فالاجتهاد أبدا لا تكن إلاعلى طب شيد» 1 


ظ وى )3 سينا رط الله عنهم : كانوا بحكمون بالخبر أو بالقياس عليه » 
كما فعلوا في الحكم في جزاء الصيد » فقدا حكموا فيما ليس له مثل بأقرب الأشياء 
اشبهاً بالنعم » ولم يقولوا برأبهم واستحسانهم ٠‏ 
قال [ الأم : ب/ +07 ] : قال الله جل ثناؤه : « لا تقتلوا الصبيد وات حرم ومن 

قتله منكم متعمدآ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم » ٠‏ 

/ المائد ةة/ ٠ ٠‏ فكان معقولا” عن الله في الصيد : النعامة » و قر الوحش . » وحماره 
و90 ُ والظبي الصغير والكبير » والأرفتف 3 ؛ واليدبوع ؛ وغيره 6 وفعمو د ” أن 
النعم الإبل والبقر والغنم » وفي هذا ما يصغر عن الغنم وعن الإبل وعن البقر » فلم 
.يكن المثل فيه ف المعقول وفيما حكم به من حكم من صدر هذه الأمة . إلا أن 
.بحكموا ف الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النعم لم بجعل لهم إذ كان المثل 
.يقرب قرب الغزال من العنز » والضبع من الكبش أن سطلوا اليربوع © مع بعده 
امن صغير النعم » وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد . وكل أمر الله جل 
ذكره # وأشساه لهذا تدل على إباحة القياس » وحظر أن. يعمل بخلافه من 
2000000" الله بالدلالة عليه » فإنما. طلبه بالسبيل التى فرضت 
عليه ؛ ومن قال : أستحسن - لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله مَلَِهِ ب فلم يقبل عن 
الله ولا عن رسوله ما قال » ولم بطاب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله ».وكان 
الخطا في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال : أقول وأعمل بما لم أومر'به ولم أته 
عنهه وبلا لال على م مرت 4 وتميت عله وقد كتى الله يخازفة ها قال » فلم نترك 
أحدا ا الا متعدا ء اهاء 

0000 قيما ليس فيه خير # لجاز 
من العوام ‏ أصحاب العقول ‏ أن يقولوا ذلك آيضاً » وهذا لا يجوز بالاتفاق 
جاب وو ا ظ 


أ# /190 لد 


جاء في الرسالة [ 4« 5.69 ] : فهل تجيز آنت أن يقول الرجل : ]ستخنْن ٠‏ 
بعير قياس ؟ ٠‏ ؛ ظ 0 ١‏ له 
فقلت لآ تجوز هذا طدق ينوا ادل لاله 
بقولوا دون غيرهم لأن .يقولوا ف الخبر باتباعه فيما ليس قيه العخسر ب بالقياس 
على اكير + ولق جار مضل القراين جنا لهل اعقول -- من شي هل اعم 
لوو مي ا ا 0 ظ 
ي عام وكا لقول ل أمل الل جار + له 7 ظ 


وقال فى ف الأم [ بارس" ] : ٠‏ ومن استحاز أن حك أو نفتي بلا خبر لازم ول ظ ظ 


قياس عليه كان محجوجآ بأن معنى قوله : أفعل ما هويت وإن لم أومر به » مخالف | - 


معنى الكتاب والسنة # فكان محجوجآ على لسأنه ‏ ومعنى مالم أعلم فيه مخالقا ٠‏ 

فإن قيل : ما هو ؟ قيل : لا أعلم أحدآ من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول ' 

والآداب في أن يفتي ولا بحكم برآي نفسه ء إذا لم يكن عالاً بالدي تدو يكنا مدر ظ 
القياس . من الكتاب والسئة و والإجماع والعقل بالتففيل الققة :+ [ 


فإذا زعموا هذا » قيل لهم : ولم لم بجز لأهل العقل - التي تفوق كثيرا من [ 
عقول آهل 'العلم بالقرآن والسنة والفتيا عرآت: شولوا قينا قذة زول:7 د عار : 
معآ : أن ليس فيه كتاب ولا اه إجماع وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة .لم ظ 
قالوا من عامتكم ؟ ٠ ٠‏ أه . ا ظ ل 

ثم يناقش ما بسكن أن برد عليه من اغتراض على هذا الدليل ٠‏ 

لج إن الاتسمياق ركاف الال » كبااليس ومتايس يتابن ” 


الباطل » فلو جاز لكل مفت ,أو حاكم أو مجتهد أن يستخسن فيما لا نص فيه » لأدى . 
ذلك ا الي ْ 


الحق فنها باج ار 


ال 6 


قال في الأء : أفرأبت إذا قال النحاكم والمنتي في النازلة ‏ امن ها ف ير 
ولاقياس ‏ وقال أستحسن » فلا بد أن يزعم ات جائزاً لغيره أن ستتحسن خلافه ء 
فيقال فى ١‏ اشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا » فإن كان هذا جائزأ عندهم فتمد 
أعملوا أنفسهم » فحكموا حيث شاؤوا » وإن كان ضيقآ فلا يجوز أن يدخلوا فيه ٠‏ 

وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس : بل على الناس أقباع ما قلت » قيل له : 
من أمر بطاعتك حتى نكون على الناس اتباعك ؟ أو ربت إن ادعى عليك غيرك هذا ؛ 
الطاعة لمن أمر الله أو رسوله دطاعته » والحق فيما أمر الله ورسوله باتباعه » ودل الله 
ورسوله عليه نصاً أو إستشاطاً ‏ بدلائل ٠‏ 

قال : وإنه ليازم من ترك القياس أكثر مما ذكرت» وف بعضه ما قام عليه الححة؛ 
“واياك التيااق لى والجميع يخاقة التوديق كي 

هذه أرز الأدلة الني ذكرها الإماء الشافعي رحمه الله تعالى في إبطال 
الاستحسان » وإليها يرجع جملة ما استدل به غيره من الأصوليين والفقهاء برد 
امعان و السدن ده لمان التى ذكروا أنها تصلح محلا للنزاع ‏ فيما لو 
وجدت ‏ أو أنها هي ما يسبق إلى الفهم منه 27 ٠‏ 
القائلين به والممطلين له لور التو : بأنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه يصلح 
مجحلا" 2 للنزاع » ويحتاج للاستدلال إلى إشاته أو إبطاله » كما صرح بهذا علماء 
سولب اشع مدي التاثاون داهب الطلناء منه: 

على أننى. آقول : إن ما قاله الشافعى رحمه الله نعالى حق » فمن استحسن فقد 
شرع » ونجرأ على الله ورسوله ملت » وليس لأحد أن يقول بالاستحسان » ولكن 


(1) الام : انر ب07؟ 4 1.1/5 5.5 4 وانظر إلى كتابي مالك والشافعي ‏ 
للشيخ محمد أبو زهرة ( بخث الاستحسان وإبطال الاستحسان ) . 


؟) انظر المستصفى : ١/١‏ وما بعدها . .روضة الناظر : ت./ 


ه15 د 


ظ هذا كله إذا كان الاستحسان والقول به باممن الذي قصده الشافمي رحب له تفالى ظ 
| وسيه ب وهو القول. بالتشهي والهوى ؛ دون اللاستناد إلى دليل لا إدا كان 
الاتحيان بالمعنى الاصطلاحي الذي قال عنه المالكية : إنه تسعة أعشار العلم »ولا 

بالمعنى. الدي قصله الحنفية . وهو راجع إلى الأدلة المقنولة والمتفق عليها. إجنالا* 

كما رآينا في تحرير محل النزاع ‏ وكما سئرى عند ذكر أنؤاع الاستحنسإق + ْ 

ثم المسائل المتفرعة عن هذا الدليل ٠‏ 0-0 ا" 2 الى 

ظ سلا 0 

الوم لامعاو ْ ل 0 

ظ إن انتم للفرواع القنهية ل الى نذاب الال بلاستصاق يجام 

رو و تسد اح ران اللا [ 

١‏ - الاستحسان بالآثر : وهو العدول عبن حكم القياس] في مسالة إلى م ظ 

مخائف له نبت بالكتاب أو إأسئة 9 ٠‏ ظ ظ ( 

جاء في 200 باب الوصية ) 053000 [ ل غير 0 

ا يأبى جوازها » لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته ».. 

ولو أضيف إلى حاك قيامها بأن قال : ملكتك غدآً ؛ كان باطلاك؛ فهذا أولى ٠‏ [ 

إلا آثنا استحسناه لعاخة النان اليا “نان الاتسان مغرور إمله مقفار فيا 

عله » فإذا عرض له امو - وخاف اليات - يحتاج إلى علافي بعض ما قرط من. 
من التفر بطم بماله ؛ على وجه ا 6 
بصرفه إلى مطه الحالي » وفي شرع الوصية ذلك + فشرعاء + م قال 000 


(1) لم اتعرض في هه الامئلة لذكر خلاف الفقهاء * فيها لان القصد التمثيل ا ' 
التفرنع على الدليل الختلفلك فيه:. 0 ظ ظ : 
(1) كشف الاسرار : 6/ه ء ابن ملك على المشار 1ل ؛ الإحكام 001/1 


140 لس 


وقد نطق به الكتاب » قال الله تعالى : « من بعد.وصية ,يوصى بها أو دين » 
/ النساء را وم رس سي وي سريت 
أعما ركي )50أء ْ 
ْ و ان الما 
ب وقال في ( كتاب الإجارات ) : الإجارة عقد على المنافم بعوض » لأن 
الإجارة في اللغة بيع المنافع » والقياس 'بأبى جوازه » لأن المعقود عليه 'المنفعة وهمي 
الي اي ا جع ا الا ير اول سر 
إليه » وقد شهدت بصحتها الآثار + منها: 


قوله مخ : ( أعطوا الالون الدرعقن أن مطاف عر )7 
وقوله يَلِه 0 


ظ قال صاحب العناية لم قتض القباش جوازها > إلا انها جوزت على خلاف 
ْ القياس بالثر » لحاحة الناس ؛ كان استحساناً بالأث 250 , 


جح وجاء في الهدابة أيضآ ( في كناب الديات ) [ م/ه؟] : وإذا ضرب بطن 
ظ امرأة فألقت جنيناً ميتآً ففيه غرة » وهى نصف عشر الدية.٠‏ والقياس : أن لا يجب 
ْ شي ء أنه لم شيعن بحباته والظاهر لا يصلح ححة للا 2 ستحقاة (1) « 


. بلفظ ( نوصي ) مضارع مبني للمعلوم‎ ١١1 وف التسساء‎ )١( 
(؟) اخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ( إن الله تصدق عليكم‎ : 
1... 5/1 ) عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم‎ 
ل ا‎ 

اجرا فاطمه اجره . 1 
00 0 الاستحقاق . وانظر هذا في.مبحث الاستصحاب »؛ الباب الثالث من 
هذدد الرساله . 1 


اقلت 


وجة الاستحسان :ما روي أن النبي مر قال : ( في الجنين غرة عبد أو أمة ؛ 
قيمته خسسمامة )17 قتركنا القياى بالأثر ٠‏ ا 

؟ سا استحسان الإجماع : : وهو أن إينترله مو حب ٠‏ القياس في مسالسة > لاتتقاد 
الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي ! كك الفياسٍ 7 1 

متشي : 

' | : عقد الاستصناع‎ - ١ 

جاء في شرح المناز : والانتصناع فيما فيه تعامل الناس » ؛ مثل أن يأمز إنسانا 
بأن بخرز له فآ ا ا يذكر له أجلاك ٠‏ ظ ْ 

دالقياس يه يسيس م نه 


:. ب طلاق الزوجة باختيارها نفسها : | ظ 

جاء في الهداية ( في كناب التكاح ) [ م١ ٠‏ | انان انارت سيا اقول 4 ئ 
اختاري كانت واحدة بائنة + والقياس أن لا بقع بهدا.شيء وإن نوى الزوج الطلاق' | 
حا ال ل صا يس ارد وسار ا" 


ان تحمناة ه لأجماع العن برجي الله عنهم ٠‏ 


ج .بقاء النكاح إذا ارتد الزوجان معآ ثم أسلما : 


قال صاحب الهدابة.[ 015/9 ] : وإذا ارتدا معا » ثي أسلما ما فنا على 
نكاحهما امتحكسا- 2 : : 


)| ودوى أن دادد في سننه من المي انه قال الفرة غسمالة يمن دوفنة  »‏ 

وعن ربيعة قال الغرة خمسبون دبناراً 55 00 ظ 0 : 

(؟) شرح المنار لابن ملك : 411 » وانظر كشف الأسرار ا ؛ وانظر السثّالة : 

و الال اللخرعد ع لصيل والجرر تسيل النالى ين يات اراب 
185 02 


ال في انشع | [ هاه ] : والقباس ‏ وهو قول زفر والأثمة الثلائة ‏ تقع 
اللو ويد يوسي م 

003 وجه الاستحسان : أن بنى حنيفة ارتدوا » ثم أسلموا » ولم يأمرهم الصحابة 
تتحديد الأنكحة ؛ والصحابة متوافرة » فحل ذلك محل الإجماع ترك به القياس : 
والارتداد منهم واقع معا ؛ لجهاله التاريخ ٠‏ 


د عدم قطع من قطعت بده ورجله : 

قال صاحب الهدابة أيضاً ( في كتاب السرقة ) [ 00814107/4؟ ] : وبقطع دمين 

السارق من الزند ويحسم ؛ فإن سرق ثانيآ قطعت رجله اليسرى ؛ فإن سرق ثالثاً لم 

بقطع ؛ وخلد في السجن حتى نوب ؛ وهدا استحسان ؛ ويعزر أيضاً » ذكره المشايخء٠‏ 

وجه الاستحسان : قول على رضي الله عنه :؛ إني الأستحي من الله تعالى أن 

لا أدع له بدا بأكل بها ويستنجي بها ؛ ورجلا بمشي عليها ٠‏ وبهذا حاج بقيةالصحابة 

ومن الملاحظ فى هدا المثال : أنه سمكن اعشارة ترك الفياس لقول الصحابي ؛ 

, وإن لم تذكر كتب الأصول هدا النوع من الاستحسان إلا ما ذكره الشاطبى ف كتابه 
. [ الموافقات : 4/.ة٠؟‏ ] عن ابن العربي حيث يقول : ويستحسن أبو خنيفة أن بخص 
. بقول الواخد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ٠‏ 

؟ - استحسان العرف أو العادة : 


وهو العدول عن مقنضى القياس إلى حكم آخر يخالفه » لجريان العرف بذلك » ظ 


الأمتلة ٠.‏ 
5 حلف لا ياكل الطبيجخ . 


وال صاحب 00 ش الااعا اتن الطبيخ فهو على ما بطبخ 


1# 


3 با يعتبر ددا في العارية ' ظ ظ 
جاء في الهداية أيضاً [ 7/؟١١‏ ] : وإذا 59000 إلى ميل الها [ 
00 : يضمن »لله ماردها إلى مإلكها. 
ا 0 0000 :أنه أت بالتسليم لمارف » ل رد الغوارتي إلى دار اللا 
مقا 10 لويد راررد! را الال رده إلى الرييط؟ 0 
- استئجار الرضعة بطعامها وكسوتها: . ظ ِ 
إن اعبار ريه عه اونا جار فاق »رار يلاما وكوقات . 
استحشانا . تعد اق عي رحيه إن تعالي:» ظ 3 0 
وقال أبو ونب ونيم رحبهها الله تعالى : لا. جوز ؛ لأن الأجرة مجهولة » 1 
م00 لع 000 


0 على الأولاد ل ترفع الجمالة ٠‏ [الهداية وشروحها. ا 


دن امراد بالظعام في البيع والشرام :. ظ 3 ظ 
قال في المداية [1/5] : اومن دفم إل آخز دراهم » وقال اشتر لي بها لمأن ! ' 
| تيوعلى السالة ودائتها؛ ستيان ووااحاس أن تكون عي كليم الغبارا. 
للحقيقة حا وس ايمر سم لا يطعم + ل 
00 وجنه الاستحسان:: أن العرف أملك ‏ أي أقوى وأرجح سا وهو على . . 
ْ الواباتر جيه وار ' 1 

ه- خلف لا يدخل بيثا ثم دخل مسجدا :. 


ذكر في الاعتصام أمثلة على الاستحسان منها ترك الدليل للعرف كتقو لد ظ 
ظ اب ياج يجيد سب بس يوالم 1 


3 7 


.بسسى بيت فيحنث على ذلك » إلا. أن عرف الناس أن لايطلقوا هذا اللفظ عليه ؛ 
جرع اردص ضحي ريع فلا ١‏ ع1 بي 

؛ - ااستحسان الضرورة : 

2003 وهو : أن نوجد ضرورة تحمل المجنهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها ؛ 
دا سات إن ددا لحر ردنك وميا مكو ور زد لشي العاضي ديا 
لحرج » أو يوقع ف مشكلة في بعض المسائل » فيعدل عنه حينئد ‏ استحساناً ‏ إلى 
حكم آخرء بزول به الحرج » وتنحل به المشكلة9© ٠‏ 0 


الأمئلة : 0 

اب العريه عع رار 

قال في الهداية [ ,> ] : ولو دخل حلقه ذباب ؛ وهو ذاكر لصومه ؛ لم نفطر 
وف القياس يفسد صومه » لوصول اللفطر إلى جوفه ‏ ون كان لا يتغذى به كالتراب 
والقضاة: + 


اب - لا بدخل في الشركة ما يحتناج إليه إذا استراه : 

000000 جاء في: الهدابة [ه0/؟] : وما شتريه .كل واحد منهما‎ ٠ 
إلا لمم أهله وكسوتهم » وكذا كسوته ».وكا الإدام » لأن مقنضى المقد الساواة.؛‎ 
وكل واحد منهما قاي , مقام صاحبه في التصرف وكان شراء أحدهما كشرائهما ؛ إلا‎ 
-' ما استثناه ه في الكتاب  وهو استحسان  لأته مستشنى عن المفاوضة للضرورة‎ 


(1) الاعتصام : 151/9 بلاحظ أن هذفا المثال يرتبط ببحث العمرف أكثر من 
أرتماطه سحث الاستحسان . انظر المسألة.همناك (الفصل الثاني من الاب الرابع ) 


(؟) كشف الأسرار : 5/6 » وانظر : المدخل الفقهي : 05/١‏ ؛ أبو حنيفة.لأبي 
.زهرة 58 ظ 


سند 5289 حت مر الأدلة أ ون 


فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا بسكن بجا ,تنقة عياله على سَاحبه :ا ول 
00 التصرف من ماله » ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة » والقياس أن يكوذ: على 
الشركة لما. بسنأ ل ل ل كه ْ 0 ١‏ 


ج- قبول الشهادة بالتسامع : ظ 0 

جَاء في الهداية [ 5/رء؟بذ١؟‏ ] :ولا بجوز للشاهد أن يشهد بشي لم يعاينه ؛. 
إلا النسب » والموت » والتكاخ ؛ والدخول » وولاية القاضي ؛ فإنه بم يسعه أن هد ظ 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من بثق به وهذا استحسان ٠‏ ظ ظ 


والقياس أن لأ تجوز مو 00-7 
0 ر كالبيع أي لا .يجوز للشاهد أن يشهد به بالسماع بل لا بد من المشساهدة ' 


الله الاستحساد : أن هذه أمور تختص بنعاينة أسبابها خراص من النالي 1 
ْ وتعاق بها أحكام نبقى على انقضاء بو ا ل 
ئ إلى البحرج نوتعطيل الأحتكام > بخلاف البيع لأنه يسمعه كل أجحد ٠‏ ظ 


د إذا مات رب الأرض والخارج بسسر(١)‏ لم تبطل المساقاة : ظ 
قال في الهدابة [ +/هة ] : وسطل المساقاة لوت ء لأتها في معنن الإجارة » 
فإن مات رب الأرض ‏ والخارج بسر فللعامل أن .قوم عليه » كما كان يقوم قبل" 
ذلك إلى أن يدرك الثمر . ودر جلك ورا رب الأرض ح امشم 10 لي" 
مس اي 0 


بجوزاف الأضحية ؛ أن 000 بقرة 1 بدنة ء إذا انتروها ابتدا 0 
مشت ركين » بنية الأضحية ٠‏ . 0001 


ظُ 


ذا اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي با عن سه ء ثم اطترك فيا ستة . 


كوا 


وف القياس لا بخوز ء لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا” » والاشتراك 
هده صفته ٠‏ 

اوجه الاستحسان : أنه قد بحد بقرة سمينة شترها » ولا ظفر بالشركاء وقت 
البيع » وإنما يطليهم بعده ‏ فكانت الحاجة إليه ماسة » فجاز دفعآ للحرج » وقد أمكن 1 
لأن ا ا ايت و ل 

ظ 0 ع ب ا و ان اا ال ا ل 
ارسي اااي و بوسر الب يي 
هذه المسألة على قولين ‏ كتضمين صاحب الحمام الثياب » وتضمين صاحب السفينة؛ 
ا السماسرة اا 0 رأي مالك فإنه ضامن 


[ 1 1 1 1 1 1 1ذ1ذ1111111”ظ 
اليسير لتفاهته ونزارته » لرفع المشقة وإبثار التوسعة على الخلق . 

[ وذلك : كإجازتهم التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة ٠‏ 

وكإجازة بيع وصرف في اليسير » إذا كان أحدهما تابعا لاآخر” 

| وهذا التمشبيل للاستحسان بالأمثلة التى تمثل بها ف الاستصلاح .أ لهم 
وبالدات ب شير إلى أن الاستصلاح والاستحسان كثيراً ما يلتقيان في التفريع 


)١( |‏ الاعتصام : 111/5 وانظر ‏ الدخل الفقهي ١ ٠‏ هذه 
(؟") الاعتصام 7 ١115/1‏ » المواقعات : 4/ل8.؟ ٠‏ والمزاطلة البيع بالرطل . 


ب لاع١ا‏ م 


| ه الاستحسان بالقيساس : ء' 
وهو أن 15 بالمسآلة عن حكم القياس الظاهر المتسادر فيها ' إلى مه 
0 آخر هى أدق وأخفى من الأول . » لكنه أقوى حجة + وأسد شرا 1 
ش 2 ١‏ ' 
يمد 5 من الامتحسان دكثر في كتب المذاهس القائلة بالاستحسان ٠‏ 


ؤ وب اتاد إتصفعأحد كب الدب العتي حجى جد جذ لأثر: 

من المسائل الاستحسانية9) -- وابتى الاستجيانيتيها االمشوار عر حلم تابن 

حكم قياس آخلره 1 0 
ولكثرة هذا النوع الست و بض وار و لاي تيف 

بقنصر في تعريف الاستحسان على أنه هو القياس الخفي ٠‏ ظ 05-7 
.قال سعد الدين التؤتازاني في خاشيته على العضد : والمراد الاتتعسان في 

الغالب قياس خفي يقابل قياس جلي©© . ا 


1 أمثلة هذا النوع ف الاتهيان:‎ ٠١ 


آ ‏ الصلاة على الجنازة ركبانا : 0 

جاء فى الهدابة لاحك : فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم ,ف القياشن: ْ 
أ نها 0 ْ ١‏ ا :ْ | . ظ ْ 

وف الاستحسان ٠‏ لا تجزالهم » لأنها صلاة من ولحه ره التحريمة ؛ فلا . 
اجوز سد م ظ 000 


0 حوائى يي المنار : 1م ُ المد خل الفقهي العام 1 5 حنيفة '. :مم‎ )١[ 
ْ 0 اع سا يا ري‎ 3 


كح 6 خض 


ب - لا قطع على من سراق من مدينه 1 

من المقرر فقها ‏ : أن من له على آخر دين حال من دراهم أو دنانير ؛ فسرق: منه 

مثلها قبل أن يستوفيها 0 
مؤجلا” :6 قالقيا س أن 'تقطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل : ول 
الاستحسان لا تقطع ٠‏ 
ظ قال صاحب الهدابة [ 58/4 ] : ومن له على آخر. دراهم فسرق منه .مبّلها لم 
قطع ؛ ؛ أنه اسشقاء امو 0 
المطالية + [ 


تمق الع [غ/ه” ]| : والقياس أن يقطع » لأنه لاياح له أخذ قبل الأجل 
' | و حجحة الاستحساد أن بوت الحق ‏ واد تآخرت. المطالية يصير شبهة 
دارئة » وإن كان لا بلزمه الإعطاء الآن ٠‏ . 


ج - دفع إلى وكيله دراهم لينفقها على أهله » فانفق من مال نفسه : 

من المقرر فقهاً : أن من دفع من ماله شيئآً عن غيره دون أمره فإله يعتبر متبرعاً : 
ولي ل الرجوع على الدفوع عن با دف » سوا قصد البرع أ لم قد إل 
أن يكون مضطراً للدفع ٠‏ 
0 ا ع 0 ؛ فاق بقدرها من 
ل 
عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ٠‏ وقيل : هذا استحسان ٠‏ وثي القياس : ليس له 
ذلك » ويصير مشرعاً :٠‏ 

وذكر صاحب الفح والعناية : أن وحه القياس أن الدراهم تنعين في الوكالان » 
حتى لو هلكت قبل الإتفاق بطلت الوكالة » فإذا آنفق من مال نفسه فقد أتفق بعير أمر 


د 55[ سد 


وذكر 5578 انح 1 أيضا: : أن وجه الاستحسان أن 5 الإتفاق 1 
بالشراء » والحكم في الشراء زجوع الوكيل على الموكل بما أدى من الثمْن » فيجم ١‏ . 
ا 0 


ظ وبين ما أداه من ماله ٠290‏ 


د عفا عن قطع يده ثم مات بالسراية : ظ 00 ظ 
[ إذا اغتدى مكلف عللى يزه فقطم يده عمدآ * ثم مات" المقطوع بالسراية ع فاق 
. يقتل القاطع قصاصآ » لأنه قتل عمد وموجبه القصاص ٠‏ فإذا عفا المجني غليه قبسل ١‏ 
الموت عن القاطع » ثم مات بالسرزاية : فالقياس وجوب القصاص » التعان رجي وهو 
. القنل العمد ٠‏ وفي الاستحسان لا يقتل ٠‏ ظ ا ليا 
قال ضاحب المداية [ +/40؟ ] عم مار بد رب افها افونا ا 1 


' القطع ؛ ثم مات من ذلك ؛ فعلى القاطع الدية في ماله » وكان ينبغي أن يجب القصاص . 
وهو القياس ؛ لأنه هو المؤجب للعمد ٠ ٠‏ إلا أن في الاستحسان: تحب الدية » لأن : 


صورة ا ال 0 


آهب تلقين الشاهد اثناء اداء الشهادة . 0 
قال ضاحب الداية . لكر تلقين الشاهد ‏ ومعناه 3 إقول 0 : 0 
ظ عر رسيي سر 
لالووسيي عي باس مااي 
[ الهداية وشروحها : 4070/6 ] - 0 


اع 2 عو 
)١[‏ الهداية وشروحها. : 111/0 * وانظر الدخل الفتبى 1/ركه > فإنة اتى بنه ١١‏ 


جد 58 يذ : 


الفساميَانٍ 


أرالإمتحسان ف المسائل لممهيه 


وفبه السائل الآتبة : 


١‏ محاذاة الرجل المرأة في الصلاة 

؟ ‏ تصدق بماله وقد وجيت فيه الزكاة 
؟ ‏ شرط الخيار لغر اللتعاقدين ١‏ 
؟ - تعليق البيع على نقد الثمن لمدة معلومه 
هم قبض الهبة بغر إذن الواهب 
5 ضمان الرهن بعد البراءة من الدين 
/ا | شركة المفاوضة ظ 

6 إقرار الوكيل بالخصومة على موكله 
9 الإقرار بهم ومفسر 

٠‏ اختلاف شهود الزنا 

١‏ -الاشتراك في السرقة 

- قطع الطريق في المصر 

1 - حدوث العيب في الأضحية 

15 - نذر التصدق بماله 


رغم ما ذكرناه ‏ في تحرين محل النزاع في الإستحساق ‏ من 1ه في الحقيقة | 
لا يتحقق استحسان مختلف فيط ؛ فقد كان لاعتباره دليلا” مستقلا للاستحسان أثر : 
ظاهر في اختلاف الفقهاء حتى الحنفية أتفسهم ٠‏ فقد كثرت المسائل الاستحساتية . | 
لديهم » وأطلقوا الاستحسان كما رآنا # باعتا رات متعددة وعلى معان. مختلفة » 
:وهذا الأكتان من الاتعدلال يدلبل عه لبق سند انا المذاهب ‏ من شأنه أن يحدث +1 
. اختلافا بينا في الفروع الفقهية بين المذاهب » وهذا ما قد حصل » فقد وجد الكثير من ظ 
المسائل التى اعتمد القول فيها . عند الحنفية # على الاستحسان » وخالقهم فيهنا ١‏ 
غيرهم : إما في الحكم والدليل » وإما في الدليل فقط » وإن وافقوهم في الحكم لتوافق 1 
الأدلة » وريما اختلف فيها فقهاء المذهب أنفسهم ٠‏ ومن بين هذه المسائل:ما ذكرته: في , 
مطلع هذ! الفصل. من عناوين لمسائل د على سبيل المثال لا الحصر ‏ سأعرض زأي | - 


المذاهن فنها وآدلة كل مذهب © .وتوهية فى اخارى لهذة المسائل أن تكون كفيلة 0 


بإبراز آثر الاختلاف في هنا الدليل » ولذلك كان أكثرها ‏ بل غالبها ا من نوع ' 
ظ سي الا ال لدى الحنفية <: بو سرض ارا كد ظ 
وإليك بيان هذه المسائل : 


السألة الاولى : محاذاة الرحل المر أن في الصلاة : 

اتمق الأئمة على أن السنة فيما إذا م قْ صلاة الجماعة رجال ونساء 

أن سف النواء كه الصدرت:: 1 ٠‏ 0 
واوا قاذ صلت ادراة في سف الرجال أو رج في صف انمه م , 

ا 0 الرجاك» ولاتقسد صلا را ٌْ 00 
١)‏ ا لمعرفة شروط الحأذاة يراجع المدأية وشروحها اه ونا داعا" وقرة 0 


127 تند 


قال في بداية المبتدي [ ١/هه؟‏ ] : وإن حاذته امرأة ‏ وهما مشتزكان في صلاة 
واحدة ‏ فسدت صلانه إن نوى الإمام إمامتها ٠‏ .. ا 
| ؟ ‏ : وذهب الأئمه الثلاثئة # مالك والشافعى وأخند ‏ رحمهم الله نعالى إلى : 
أنه يكره ذلك ؛ ولا.تفسد صلاة أحد من النساء أو الرجال ٠‏ , 

جاء في الشرح الكبير [ ١/سمم]‏ : أنه يكره صلاة رجل بين نساء وبالعكس ٠.‏ 
وجاء فى الحاشية : وكذا محاذاته لهن » ومحاذاتها لهم  *‏ 

وقال في الآم [ ١٠١/١‏ ] : ولو أن رجلا أم* رجالا ونساء ؛ فقام النساء خلف 
الامام م والرجال خلمهن 6 أو قام الجاع عد اء الإمام فاتتممن بهة6 والرجال إلى. 
جنبهن » كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام » ولم تفسد على واحد منهم صلاته ٠‏ 
00 وقال ابن قدامة [ الممني : +/ ٠6١‏ ] : وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره » 
ولم تبطل ضلاتها ولااصلاة من بليها ٠‏ 


الاذلة : ظ ظ 
١‏ د عمدة الحنصة ‏ فيما قالوه من فساد صلاة .من حادنه من الرجال -- 
ظ ووحه الآ تحجسنان : آنه ورد الأمر عن النبي يد بتقدم: الزرجل وانأخير المرأة 
في الصلاة » فإذا تآخر.غنها أو حاذاها » كان تار كا لعرض المقام » فتفسد صلاته ٠‏ 
والأمر الوارد : هو قوله َلِتَوٍ : ( آخروهن من حيث أخرهن الله ) ك٠‏ 
ْ ؟ ب ححة القا تلين بالكراهة : قياس حال الصلاة على مالو وقفت ف غيز صلاة» 
فإنه لاتبطل صلاته ؛ بالاجماع» فقد ثبت أن رسول لله َل كان يصلي وعائشة رضي 
الله عنها نائمة بين دديه ؛ فكذلك في الصلاة ٠‏ [ 


)١(‏ قال فيا نصب الرأئة (؟/1" ) : حديث قريب مر فوعا »© وهو في مصنف عبد 
الرواق وفوف على أرن هوق راف اللااقنة دربو قال فى النقم ١:‏ لولم يقبت والعه نضلة” 
عن كونه من المشاهير ٠.‏ 


دا دا 


قال في الأم [ /ر ءات :]18١‏ : وإنما قلت هذا » لأن ابن عبينة أخبرنا عن ُ 
الزهري ؛ عن عروة » عن عائثة قالت : كان رسول الله مه يصلي صلاته من الليل ؛ ظ 
ونا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الحنازة ٠‏ وقال الشافعي : وإذالم تفسد 1 
المرأة على الرجل لصي آل كرك بن يتوه وي ذا كاين يوه اد بن اده 4 
ري آن لاتقسدطية + ] واتلى للثني 1 0 


المسالةالثانية : تصدق بجميع ماله ولم ينو الركاة ؛ ظ 000 
ظ انمق الأئمة على أنه : لابجوز آداء اركاة إلاية مقا لعزل مقدا لوانجب 0 
أو دفعه لمستحقه ١ : 1 ٠‏ : 
ظ "واشتلفوا + يس وجبت عليه الكاة وتصدق بجع مالا ول نو الوكاة 
هل يسقط عنه الواجب أو ننقى ف ذمته ؟ ٠‏ 0 ْ 0 
3١س‏ ذهب الشافعى ويد رحمهما الله إلى آنه : لايسققذٍ عنه الفرض فل 1 
في المجموع [ 191/5 ] : لو تصددق بجميع ماله » ولم بنو. الزكاة 0 
الزكاة بلاخلاف 6 00, 1 ئ 
00 وقال ابن قدامة [ اللي جلزبم؛ ] :وو تصدق اناك بجع مل لونا» | 
دارض لوكا لم وجرا 3 ش : 008 
؟ ب وذهب أب حنيفة وأصحابه زحمهم الله تعالى إلى أنه 0 
قال ف الهداية 0/1 ] ل خف 36 ل 
واوا مك 0 
الادلة : [ ئ ظ ظ 3 ظ 
٠‏ حجة القائلين إنه لاتسقط عنه أنه.لم ينو بما دفعه الفرض ء لبود 


ل 00 00 


د 58ت 


ظ قال الشافعي [ الأم : */18 ] لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز ‏ وال 
تعالى أعلم .أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلابنية أنه فرض ٠‏ 
ئ وقال النووي [ المجموع رركن لطاع ام سح التري وار تسج 
عنه ؛ كالصلاة ٠‏ 
ْ وقال ابن قدامة [ الممني ارب ]: ولا ٠:‏ بصم » لأنه لم ينو به الفرض فلم 
جره كثارى تمدن ينه اوكا متو انر كن ة ولم ينو المرض بها ٠‏ 
ئ ؟* ‏ وعمدة الحنفية في إسقاط الواجب عنه : الاستحسان ٠‏ 

قال صاحب العناية [ ه/؟؟ ] : والقياس أن لابسقط » لأن النفل. والفرض 
#ادبي اس وريه ايام 
| ووحه اللاستحساد الى العسيعر ارون مجم نال اروس رن افر كان 
'متعينا في الجميع » والمتعين لاا يحتاج إلى التعيين لأن الفرضآنه دفع الكل» والحاجه 
إلى تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء دلوق رمات اجر و10 الكل 4ه تخالى 
تحمق أداء. الجزء الواجب 9 

السالة الثالثة : شرط الخيار لفر المتعاقدين : 
أنمة اولح مر صا را 0 

:سكاس ابو نلية وسائياة 4 ومالك دافن ش في أصح قوليه . وهو 
الظاهر من مذهب أحمد ل رحمهم ألله تعالى عالق اله جور ذلك و يصمح البيع 
ويلزم الشرط ٠‏ ظ 

قال في الهداية [ ه/<؟1 ] : ومن اشترى شيئا وشرط الخيان لغيره : فابهما 
ظ وقال ابن رشد [ بداية المجتهد: ؟/١م]‏ : واختلفوا فياشتراط خيار الأجنبي» 
'فقال مالك : يجوز ذلك » والبيع صحيح 


ا ا 0 الك 


وقال النووي [المجموع 00 5] قال أصحجابنا. : جوز شرط. الخا ر للعاقدين . 
ولأحدهما بالإجماع م فإن شرعلة لأجنبي فقولان مشهو راد م هو٠»ه»ه‏ ايها باتفاق , ْ 
الأصحاب : يصح البيع والشرط؛ وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحبه الله ٠‏ ظ 

وقال ابن قدامة [ المغني : #/ 00٠‏ ] : وإن شرط الخياز لأجنبي صح » وكان 
اشتراطأ لنفسه » وتوكيلا لغيره ."0 00 7 5 


كاوهي زاقى من التستفية» ؛ والقساضي من الحنابلة * والشافمي في قولنه | 
الصحيح ‏ رحمهم الله تعالى . إلى أنه لا بصح ١‏ ظ [ 
. قال في الهداية [ ه//5؟ ] : وف القياس : لايجوز + وهو قول زفراة 0 
وقال ابن قدامة [ المْني : مار٠٠ه‏ ] : قال. القاضي : : إذا أطلق الخيا ر لفلاف»: 
أو قال : لفلان. دو ني بدح 00 ْ ظ 
ظ ظ وقال في المهذب 1 ٠؟‏ | : وإن شرط البخيا ر لأجنبي ففيه قولان : )أحدهها : 
الادلة : ب : 
١‏ ذكر الحنفية أن عندتهم في ذلك الاستحسان ٠‏ قال في الهداية وأضل / 
. هذا أن اشتراط الخيا ر لغيه جائز استحساتآ ٠‏ ظ 07 
وذكروا في وجه الاستحسان أن الخيار شرع للحاجة إليه » لاستخلاص الرأي ' 
وتحصيل الأحظ للمتبانعين ؛ وهذه الحاجة قد تدعو إلى ا: شتراطه للأجنبي ؛ بأن كان . 
+:أعراف بالمبيع أو القن مهما » أو أن يكون العاقد بعلم من نعسه قصور الرائ.” 
ادي ا ا 00 ْ 
كك ”5 الشافية » وإذ لم يسموه استحباةبء بل 
هو من باب ,القياس عندهم : ظ ظ 


عي 374 عبد .. 


ئ ؟ ب وححة الحنابلة : أن الخمار يعتمد شر ط المتعاقدين و يفوض إليهما » وقد 
أمكن تصحييح شرطهما وتنفيد تصرفهما ا ٠‏ للأجنبي إذا 7 
فلا يجوز إلغاؤه مم إمكان تصحيحه ؛ اقول النبي َه : ( السلمون على 
شروطهم)'ا؟٠*‏ 00 

' سد وأما الذين قالوا بعدم صحته فحجتهم في ذلك : 

) أن الخيار من مواجب العقد » وحكم من أحكامه » فلا يثبت لغير المتعاقدين‎ ٠ 
وكذلك لخيار لتحصيل الحظ لكل واحد من‎ ٠ كاشتراط الثمن على غير المشستري‎ 
٠ المتعاقدين 6'قلا نكون لمن لاحظ له فيه""2‎ 


المسألة الرابعة : اشتراط نقد الثمن في مدة معلومة : ١‏ 

اختلموا في ذلك على قولين : 

: ذهب أبو حنيفة وأصحابه ا ل سان إلى‎ ١ 
أن هذا العقد جائز وبلزم الشرط ٠وإن كانوا اختلفوا في المدة التى بجوز اشتراطهاء‎ 
لاف كال على للحي وتوم ابو سه وابى بود لاصيا “ بينما أجازها‎ 
[ ٠ءاهوحنو هذا وذكر ابن قدامة عن مالك : جوازه في اليومين والثلاثئة‎ 
قال في الهداية [ه/4١١]: ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أ.يام‎ <0 

عسويو درواي او ودجايار بيه توسيف اوناك 


وغرهما. ْ 
ظ (؟) براجع في الادلة نفس المراجع لدى النقول عن المذاهب . هذا ولم يذكر دليل 
الكلام الررقاني ولم يتعرض للدليل :.86/1؟ والظاهر انه دليل الحنفية والشافعية . 


هت 10 سن 


وقال ابن قدامة [ المفني : م48١‏ ده ] : فإن قال : بتك على أن تنقدني, ظ 
اللو الا ا سور د 0 يننأ » فالبيع صحيح ؛ : 0 
؟س وذه الشافعية رحمهم الله تعالى في أصح الوجهين إلى : أن هذا 2 ٠‏ 
ْ باطل » وهو قول زفر ب ين أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ 0 00 
[ قال النووي [ المجموع لسار سن با د ظ 
ا ا ع ل ات ظ 
سنهما ارجا جاه الي ظ 
والثاني : , : وهو الصيح بناهم - وب قلع لزاني وغ أن البيع باطل 1 - 
ظ في الصورتين ٠‏ ظ ظ 3 ئ 
وقال صاحب العناية [ 115/0 ] : والقياس ‏ 5 قول زفر ‏ أن لأيجوز ٠‏ 
الآدلبة : 0 0ل 
١‏ القائلون بالجواز : 0 ا 
1 عمدة الح لحنفية في هذه المسألة : الاستحسان ٠‏ قال صاحٍ العباية :: 
واستحسن العلماء جوازه * يه 
[ْ لي :أذ هذا في منى شرط الخيار مي حبث الحا ب إذ الحاجة | 
ال في الع دكن علو صحة التاط يار لوي 6< عدن 
يه جوازه لفع لمن في شن للا [٠‏ الهداية وشروجها : 118/6] 
ب د وعمدة الحنابلة أن هذا يروى عن عمر رضي الله عنهء ودصموا رايعو هذا| ظ 
أبضآ بمثل اللمنى الذي ذكره الحنفية ف وجه الاستحسان ٠‏ ظ ' 


ةا د 


قال ابن قدامة : ولأن هذا بمعنى شرط الخيار » لأهه كما يحتاج إلى التروي في 
ش البيع » هل بوافقه أولا ؟ يحتاج إلى التروي في الثمن ؛ هل يصير منقوداً أولا ؟ 
فهما سيان فى المعنى + متغايران في الصورة ٠‏ [ المغنى 5 رو ٠ه‏ ب 005 ]| 

ظ والختلاف هؤلاء. في المدة راجع إلى اختلافهم قْ الأصل 2 وهو :. هل. مجوز 
00 الخيار أكثر من ثلاثة آيام أم لا ؟ ٠200‏ 


؟ ب واما القائلون بالمنع فحجتهم يي ذلك : 
20 آن هذا ليس.بشرط خيار » وإنما هو شرل فاسد مفسه للبيع » لأن فيه 
تعليق البيع على غرر + فأشبه مالو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلا بيع بينهما » 
وهذا لايصح فكذلك مانحن فيه » وهذه حجة الشافعية ٠‏ | المجموع : > ]0 

٠2 0‏ أن هذا بيع شرط فيه إقالة فاسدة ‏ لتعاققها بالشرط وهو علام النقد ‏ 
واشتراط الإقالة الصحيحة فى المبيع مفسد للعقد”'؟ ‏ لكونه على خلاف. العقد ب 
. فاشتراط فاسدها أولى أن نفسد » وهذه حجة زفر ٠‏ [ الهداية وشروحها : ١١4/٠‏ ] 


المسألة الخامسة : قبقي الهبة بغير إذن الواهب : 
ئ القيض قى الهبة شرط كمال عند مالك رحمه الله تعالى » وليس بشرط صحة » 
. فا موهوب له يملك الموهوب بمجرد القبول » ويجبر على القبض”'"' ٠‏ 

وهو شرط صحة عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى » فلا: يملك 
الموهوب له الهبة مالم يقبضها : وهو كذلك عند أحمد رحمه الله تعالى ؛ إذا كان 
ظ الموهوب مما بعال أوذ بوزن40) 5 


3 وما بعدها :6 المغني /ر1‎ ١١٠١ أنظر : الهدانة وشروحها. ه/‎ )١( 
ظ‎ , ٠. (؟) مثل أن سول : بعتك هذا بشرط أن تقيل البيع‎ 
. 8/ر؟هل‎ ١ بدابة المجتهد : 9566/9 ؛ الموطأً‎ )0( 

() المغني : 1/5 4 الام : #/كى؟ » مغني المحتاج : 5/ر..5 ٠.‏ 


لالاه١ا‏ ل 


واختلف هنولاء ع الفاكلوق رط القتعى تب افبها اذا فقن المرغوي له الهية. 

غير إِذْن الواهب : 00 [ 00 ١‏ ظ 

أ قذهب الشافعية والخنائلة إلى : أنه لابصح قبض الهية إلا إذن لواهب 
مطلقاً ‏ سواء قبضها في المجلين أم بعده ٠‏ [ ااا 
قال في مغنى المحتاج ل 
قب بلا إذن ولا إقباض لم بسلكه م وصغل في ضسانه » سواء أقيضه في متجلس,الفقد 
م ظ | | 2 ! 1 
1 وقال لل قدامة 00 بالخيار قبل القبض ؛ إن شاء اقضها اا 4 
00 
ظ ل :ذا ليم غير مستحق على الواهب » كما أن ألقيض غير 
سحت لابرقوي * اماج ودرا متاو و وه 
اخذء كان من ضمائه » وذلك سواه في مجلس العقد أم خار عاك ش 00 
ظ .؟- وذهب الحنفية إلى »قاقش ال في مجلس القد جار »إن بها 
بعد الافتراق لم يجز إلا أن بأذن الواهب + . ظ 0 
وعمدة الحنفية ب في هذا التفريق بين القبض في مجلس العقد وفي أغيرة  )‏ 
الاستحسان ٠‏ 3 9 ' ' 7 ' ْ 
ظ الك الجنا ةقان اضيا ا لسن ل ا اد الؤاهب أجازا 
استحساة» وإذ تب بم اراق ل بجر إل أن كاراب و الس 
والقياس أن لا يجوزقي الوجمين * 00 9 2000 


(1) المغنى 0000 على الحعاتع 1 انيه :2 وانظس عن اعد 
حاشية الث قاوي على شرح التحزير : ” ْ 200 0 


تس :1558 بن 


. وجه القياس : أن القبض تصرف في ملك الواهب ‏ إذ ملكه قبل القيض باق 
فلا بصح يدون إذنهاء٠‏ 
وأما وجه الاستحسان: فهو أن القبض ف الهبة بمنزلة القبول ؛ من حيث إنه 
توقف عليه بوت حكمه » وهو الملك »؛ والمقصود من عقد الهبة إثيات املك ؛ فيكون 
الإيجاب من الواهب تسليطا للموهوب له على القبض » فكان إذنا دلالة ٠‏ وإنما قيد 
ذلك بالمجلس لأنه لمعيه ات الول 4 والقول د 
فكذلك ما بلحق به ١١‏ 


السألة السادسة : ضمان الرهن بعد البراءة من الدين : 
اختلف الأامة فى هذا 29 ٠‏ 0202 
ظ ١‏ فذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى أنه إذا برىء الراهن من 
الدين » بالوفاء أو الإبراء ؛ أو الهبة ؛ أو غيرها من وجوه البراءة » بقى الرهن أمانة 
في بد المرتهن لايضمنه إلا بالتعدي م كما إذا طلبه الراهن » فامتنع المرتمن من نسليمه» 
أصبح مضسونا عليه » فإذا هلك هلك من ضمانه ؛ لأنه لم ,يكن له حق حبسه بعد براءة 


الرأهن من الدين ٠‏ 
وحجتهم في ذلك دشر از سطاكية قل الزاءة بن لذن + بإندتاب أمانة في بده ع 
والأصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ 


قال في الأم [ «//ره١‏ ] الى اران ع المرتهن الحق لو اإناته ب خلى 
غيره ورضي المرتهن بالحوالة » أو أبرأه المرتمن منه بأي وجه كان من البراءة » ثم 
سأله الرهن » فحبسه عنه ‏ وهو يمكبه أن يديه إليه اك رم 
المرتهن » فالمرتهن ضامن لقيمة الرهن بالغة ما يلغت » إلا أن يكون الرهن كيلا أو وزنا 
يوجد مثله ؛ فيضمن مثل ماهلك في بديه » لأنه متعد بالحبس ٠‏ 





00 نسيالة ضبياة الرهن في الباب السايق ِ) فصي الال 


كا سه 000 أثر الأدلة ‏ م١١‏ 


لين البدل ترد قجال الرنيى الخادن وتسير أنه ورده إليه ؛ 
فلم يسكنه ذلك + أوكان الرهن غائبآ غنه بعلم الراهن » فهلك في الغيبة بعد براءة 
الراهو ون اقدق + »لم يضين المرتهن ؛ لأنه لم بحبسه ورده يسكنه ٠‏ ئ 

وقال ابن قدامة | 554/4 | : وإذا قضاه جميع بع .الحق ؛ أو أبرأه من 5 
الرهن أمانة في بده ٠‏ ثم قال : وعندنا :أله كان أمانة » وبقئ على ما كان عليه 4 وليس . 
عليه زدهء لأنه أمسكه بإذن مالكه ؛ ؛ ولا يختص بنفعه » فهو كالودبعة ٠‏ وقال. : فأما 
إن سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه لزم من هو في يده من الراتهن آو التدال وقمه»' 
إلبه ين مجر ا 0 
ظ ؟ # وذهب مالك رحمه الله تعالى له ذا كان شرن سا ينان عن 

ويرىء الراهن ف هذه الحالة # من الحق : بقضاء الدين » أو وهبه المرتهن إباه ؛ 
أو غيرذلك » بقي المرهون من ضمانارتهن » استمراراً لضمانة قبل البراءة فن الحق» 
قانه كان مضمونا عليه »فإذا هلك هلك شماوه إلا ريشي الرتين ام ينع 
لاض اعامه وتو اتركه عندك ع » فإنه تضيح أمانة في يله (٠‏ 


قال في الشرح الكبير [ “ارده ] ان عنه ‏ إن" 
قبض الذين من الراهن ؛ أو وهب له ؛ حتى يسلمه المرتهن لربه » ولا يكون بعد 
البراءة من الدين : ل قبل تسليمة. _كالوديعة ؛ لأنه قبض على وجه التوثق :نه لا الأمانة٠‏ 
إلا أن بحضره المرتهن لربه ب بعك المراءة من الدين أو كرد لأحده م عر 
عار يكولدريه؟ اركاس اب ظ 0 00 

قال الدسوقي [ رده ؟ ]| إن الرهن ع إذا كان مما ضمن بأن كان 5 8 
عليه # فإن ضمانه من المرتهن ؛ و لس ناسين لزان واإد هيه له ولاك لاض 
قاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ء ولا يتكون ذلك الرهن عبد المرتون بد 
براءة ذمة الراهن كالودبعة * ظ 


| و بالاحظط قِ هده المسألة أن الذدئمة ااثلاثة احتحوا بالاستصحاب ُ أوسياتي يا بيانه 
ف الاب الخالقوة 


ب 59ا لد 


نو تفن انو سبيت اضيا ب برعو الله. تقال إلى ]نه إذا ورمع الاق 
من الحق بوجه من وجوه البراءة ‏ ولم يستلم الرهن ب بقي الرهن مضمونا على 
ما كان عليه ؛ لأن الرهن بدخل في ضمان المرتمن م بالقبض عندهم » فإذا هلك هلك من 
ضمانه » إلا إذا كانت البراءة بالإبراء عن الدين أو الهبة فإنهم قالوا ‏ ما عدا زفر ‏ 
إذا هلك الرهن بعد ذلك هلك بغير شيء استحسانا ؛ لأن الرهن مضمون بالدين أو 
جهته » وفِنٍ هذه الحالة لم : سق الدين ولا جهته ؛ فلم ببق ببق الرهن مضمونا إلا أن بمتنع 
بو الطاجيه لجرون شيت 1 

وأما زفر : فإنه قال ل ا ني ال اد 
لابزال قاممآ ٠‏ ظ 

قال ف الهداءة : ولو أبرا المرتهن الراهن عن الدين » أو وهبه منه » ثم هلك 
الرهن ف بد المرتهن يملك بغير شيء استحساناً ‏ خلافآ لزفر ‏ لأن الرهن مضمون 
بالدين أو بعوته عند ترهي الوجوة .2 كبااق الدين الموعود » ولم سق الدين ٠‏ 
بالإبراء أو الهمة » ولا جهته : لسقوطه , إلا اذا أحدث ‏ منعاً » لأنه تصير به غاصباً » 
إذا لم تبق له ولاانه المنع * 
قال صاحي العناية في توجيه قول زفر : هو يقول : إن الضمان في باب الرهن 
انما يحب باعتبار القبض »© وهو قانم ٠‏ فكان ل يا ل 
سيره يا اما مرا لون الو وا ! 


المسألة السابعة : شركة المفاوضة : 


١‏ ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى إلى جوازها » وإذ 


)١(‏ الهدابة وشروحها : //15125-؟51 


ل[ 15# لد 


فهى عند أبي خنيفة رحمةالله تعالى : شركة عامة في كل ما يصح فيه الأشتراك: 
ويلزم كل واحد منهما ما يلزما لآخر ‏ واشترط في ذلك كله المساواة *. 37 ء 
اجاء في البدابة :“ما الشركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتنساو بان ف 
مالهما وتصرفهنا ودينهما ٠‏ وقال : وما شتريه كل واحد منهما يكون على الشركة » . 
إلا طعام أهله وكسوتهم ‏ 4 وما يلزم كل واحد منهما: من الديون بدلا عَما يصح فيه ' 
ا 1 0 00 


وقل في الج :الاوضة للسااة» قرم ملق الساواة فيا يسكن الاشتر 
ا ا ا بال لي 0 ظ 
وهي عند مالك » كما قال ابن رشد [ بداية المجتهد ك/راه؟ ] “أن رض كل , 
لح ا 00 

وقبال فيالشرح اللكبير [«/ اهس ] : لم إن أطلقا التصرف : بأن جعله كل 
لصاحه »؛ غيبة وحضورا »في بيع وشراء + وكراء واكتراء ‏ وغي ذلك ا تحتاج ٠‏ 
التجارة و إن بنوع ‏ كالرقيق معو ش 

ولم بشترط مالك التساوي فيها ال ابن بوققد [بدانة الحتود. ا 
اا ا ا كك 06 
تشبيها بشركة المنان ٠‏ ظ ' 0 : 

وهناك شروط أخرى يختلفان فيها تعرف من كتب امذاهب ٠‏ 


عند أحمد ؛ كما قال.ابن قدامة [ المغني : 6/؟؟ ] ان 
انوا الشركة ا 7 


د 5684آا لدم 


؟ ‏ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى بطلانها مطلقاً ؛ على المعاني الثلاثة 
الذكورة + ظ 

جاء في مغني المحتاج [ 5١١/5‏ ] رك الأنارة ان كد ا لوف عه 
كسيهما ٠*٠‏ بأموالهما وأبدانهما » وعليهما ما يعرض. منغرم ؛ امات كوي 
ب مك 


ظ وقال في الام 1 س/ + ٠‏ | : وشركة المفاوضة باطل' » ولا أعرف شميئا من الدنيا 
كون باطلاء إن لم تكن شركة المفاوضة باطلاء » إلا أن بيكونا شريكين يعداناللفاوضة 

خلط المال والعمل فيه واقتسام الريح : : فمذا لابأس به » وهذه الشركة التى يقول 

بعض المشرقِبين لها شركة عنان ٠‏ وإذا اشتركا مفاوضة ونشار طا أن المفاوضة عندهما 
0 
من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو غير ذلك فهو له دون صاحبه » وإن زعما 
آن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفاد بوجه من الوجوه بسبب 
المال وغيره فالشركة فاسدة * 
وقال.: ولا شركة مفاوضة + وإذا أقر صائع من صناعته لرجل بشيء : إسكاف 
أقر لرجل نخف »؛ أو غسال أقر لرجل بثوب » فذلك عليه دون شربكه ؛ إلا أن يقر 
با ا ا م 
جا روي ابوه ردجي 2007 ر الشرنك ومن لا شريك له سواء 

الادلة : 

١ح‏ عد تحال :3( الابطعبان ونفال ل البدالة : وهده الشركة حاعرة 
عندنا استخسالاً « 2 2 ! 0 

ووجه هذا الاستحسان ‏ على ما ذكروا _ الأثر والتعامل : 

أما الأول :. فقوله مَل : ( فاوضوا فإنه أعظم للبركة ) ٠‏ وقوله يري : ( إذا 
فاوضتم فأحسنوا المفاوضة ) ٠‏ ظ ئ 

قال في الفتح : وهذا الحديث لم يعرف في كتب .الحديث أصلا” » والله أعلم به ؛ 
ولا يشبت به حجه على الخصم * ظ 


فت 510 مح 


0 أما الثاني :فهو أن الثامن تمالوا بها من غي تك والتعامل كالإجماج # 
وبهدا نترك 'القياس ٠‏ | اماه وشروجيا -7] ظ 


وإذا كان الذثر لم يضح ولا بصلح حجة فيبقى 'معتمدهم الاسحان التامل .. 
وهدا هن نوع الاستحسان للعرق أوالعادة عندهم م أو اأستتحساد الإجماع ٠‏ 


؟ ل وعمدة مالك أنه يرى أن كل واحد منهما قد باع جزءآ من ماله 0 


عالشريك» ارؤكل كل ولميدبتينا ساعية على القثر إن الجر ٠‏ الذي بقي في بده ٠‏ 


[ بداية الجتهد /501] 


ل ب وعمدد الحنابلة أن كل نوع من هذه لشركات ا الثان ‏ الوجوه » 


الأبدان # صحيح على اتفراده ؛ فهو صحيح مع غيره [ المفني : 75/8] 290 ٠‏ 
4 . وعمدة الشافعي رحمه الله 'تعالى : أنها مشتملة على أفواع من الغرز ع 


واحد منها كفي لبطلانها ؛ نكيف إذا اجتمعت ؟ ولذلك براها قما رأ أو أشد منه ٠‏ ظ 


قال في الأم [ س/ > ] : ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه : أن كك 


أقل من هذا | وانظر مغني 0 ٠]‏ 


المسالة العامنة : إقران الوكبيل بالخصومة : 
في ذلك : 


ولا .بازم الوكل ٠‏ 


واس ايه 1 ؛ ؟! من المرجع نفسه لمعرفة جواز الانواع الثلائة . 


عد ١‏ هه 


الرجلان بمائتي درهم ؛ فيجد أخدهما كنزاً فيكون ببنهما » أربت لو تشارطا على 
ئ هدا من غير أن تخالطا بمال : أكان بحوز ؟ أو رأت رجلا وهب له هبة » أو أجرا 
٠‏ تمسه في عمل فأفاد مالا" من عمل أو هبة » أيتكون الآخر له فيه شريكا ؟ لقد اتكروا. ظ 


إذا أقر الوكيل بالخضومة على موكله » ها 0-7 قاب لوك أ لا لشت 


ب نان الشافني وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى إلى : أنه لابن إلرانة ش 


قال المزنى فى مختصره [ 4/8 ] : فإن وكله بخصومة : فإن شاء قبل وإ شاء 
ترك ؛ فإن قبل : فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت » فإن. ثبت وأقر على من وكله لم بازمه 
اقراره + قال : وكذلك قال الشافعى رحمه الله ٠‏ 

وقال الشافمى [ الأم : «/ما.؟ ] : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة » ولم يقل 
له في الوكالة : إنه وكله بأن يقر عليه » ولا نصالح » ولا يبرىء » ولا يهب » فإِل 
فغل : فما فعل من ذلك كله باطل * 
( وقال ابن قدامة [ المغنى : ه/7] : إذا وكل رجلا فيالخصومة لم يقبل إقراره 
على موكله بقبض الحق ولا غيره ٠‏ 

وقال ابن رشد [ بداية المجتهد كلاه | واظهرا ب سطاق الر5لة ع 
الخصومة : هل نتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لانتضمن ٠‏ 

وجاء في الشرح الكبير ل ا سيد 
هه* وليس له حينئذ عزله +٠‏ ولا له عزل نفسه ؛ ولا الإقرار عنمو كله » إن لم.نفوض 
له أو بجعل له الإقرار ٠‏ قال في الحاشية : فإن أقر بشيء لم ,بازم الموكل ما أقر به .2١(‏ 
أقر في مجلس القاضي جاز إقراره ولزم موكله ؛ وإن أقر في غير مجلسه لم بجر ٠‏ 
ظ قال في الهداية [ ٠١١/5‏ ] : وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي 
جاز إقراره عليه » ولا مجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد ٠‏ 

© وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى : يجوز إقراره عليه مطلقاً ٠‏ 

قال في الهداية أيضاً |[ ٠١*/‏ ] : وقال أبو وساف : يجوز وثراره 1 عليه واد 
أقر في غير منجلس القضاء * ْ 


(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : ؟/8/ا؟ ‏ 6لا؟ ( بتصرف ) . 


57نب 


الأدلبة : 
1 عهدة القائين إن لابقبل إقراره : | ظ / 
أن الإقرار معنى اك التسوية انيه - لآ الخصومة مسازعة ع " 
والإقرار مسالمة فلا ملك الوكيل بالخصومة الإقرار » لأن الأمر بالشيء لاشناول 
ضده ؛ والإقرار ضد الخصومة بد كما يا عا ببق الريل يا الاي 
الإبراء والصلح [ [ المغني ]ء ا ئ ظ 
ب وكذلك : هو وله بالخصيمة وام يوكلهبالقرار ايكون وك ب ظ 
لا يكون وكا قينا لم بوك [ مختصر الوئي الام ا : 
؟ ‏ وعمدة أبي يوسف رحمه الله تعالى ف قبوله مطلقا : أن الوكيل قائم مقام. 
الموكل , ؛ فيقتضي هذا أن بملك ما كان الموكل مالكا له » وإقرا والرال لاباين 
بمجلس القضاء » فكذلك إقرار ناميه وهو الؤكيل » قيقبل إقراره عليه مطلقا ٠‏ ئ 
وعمدة أببي حنيغة ومحمد رحمهما الله تعالى : الاستحسان 16 ظ 
قال ضاحب العناية. : والفضل بين مجلس القضاءً ة وغيزه استحسان * [ 
ْ وجه هذا الاستحسان" قاجذا اتوك مدوم قاين بوي رشيف 
تناوله ما بملكة الموكل قطعآ » لأن. التوكيل في غير المملوك تصرف في غيز ملكه وهو. 
غير صحيح ؛ وما بملكه الموكل مطلق .الجواب المنناول للإتكار والإقرار اجميعا ذون”” 
أحدهما عينا ٠‏ وطريق لاز ين الخصوانة وبلاق 11 الجحوات موجود ف هذه 0 
الموكل الأ كلام الماقل يان عن الإقاء »...1 ْ 0 ظ | 
والتو كيل : تتناول جواباً أسمى خصومة 0000ظ 
محلس القضاء خصومة مخازاً : إما لأنه خرج في مقابلة الخصومة » أو لأنه سبب له » 
ا ا ل 1 0 


أ[ لىمةؤ ل 


وما كان في غير مجلس القضاء فليس بخصومة لاحقيقة ولا مجازا » إذ الإقرار 
خصومة ‏ مجازاً ‏ من حيث إنه جواب » ولا جواب ف غير مجلس القضاء » فلا 
| إقرار يكون خصومة مجازاً في غيره » فلا نتناوله الجواب الموكل به ٠27‏ 
المسألة التاسعة : الاقرار بسهم ومغسر : 
له علي مائة ودرهم » أو يقول : له علي مائة وثوب » وهكدا ٠اختلفوا‏ فيهذا : 


١ |‏ ل ذهب الشافعي - وامالكية ‏ رحمهم الله تعالى إلى أنه يرجع في تفسير 
ئ المبهم إلى المقر » ويقبل قوله بكل شيء بفسر به » وبحلف على ذلك إِنْ اتهمه خصمه 


أو خالفه » ولا تكون المعطوف مغسراً للمعطوف عليه ٠‏ 
ماماو او عي ارا واي ابي اه عار 
قيل له : أقر بأى آلف : .2 لو 0 تمر » وإن شئت.خبزاً » 


[ ثم قال : وهكذا لو قال : آلف وكر. 9" حنطة » أو آلف وعبد »؛ أو آلف وشاة ؛ 
. لم نجعل ههنا إلا ما وصفنا بأن الألف : ماشاء ؛ وما سمى ٠‏ 
200 وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير [“/ره»: ] : إذا قال لفلان على 
ألف ودرهم ؛ أو : له ألف وعبد ؛ أو الا م 
فإنه قبل تفسير الألف بأي شيء ذكره » سواء فسره آلف دينار » أو درهم » أو جديد 
أو ثوب » أو حمار » ولا يكون المعطوف مفسراً للمعطوف عليه ٠‏ . 

؟ ‏ ومذهب أحمد رحمه الله تعالى أن المجمل من جنس المفسر » فيازم المقر 
ب فيما أبهمه # جنس مافسره ٠‏ وفي المذهب قول آخر كقول الشافعي ٠‏ 


(؟) الكر : كيل كان متعار فا عليه ( المصباح ) . 


1 د 


قال ابن قدامة [ المغني: ٠/0‏ ] : وإن قال : له علي آلف ودرهم » أو : ألف ٠‏ 
وثوب » أو قفيز7١*‏ حنطة ؛ فالمجمل من جنس المفسر أيضاً , قال اوعداتر العادي 7 
وان حانه واي ويه 0 00 

وقال التميسي وأبو الخطاب : برجع في تفسير المجمل إليه ٠‏ اه ٠‏ ئ 

عاب وفرق أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعاا ى فقالوا : إن عطف على الب 
دراهم أو دتانير » أو مكيلا” © »أو موزوة » كان تفسيرآ له ولزمه » وإن عطف غير 
ذلك من مذروع ؛ أو مالايكال ولا يوزن » لم يكن تغسيرا له ء وبرجع إليه في ذلك ٠‏ 

قال في الهداية [ كلرحة؟ ] : إن قال ايا اا ب 
ولو قال لحري رو اوالريي ف لشي الاله إليه» 1 | 


: الآدلة‎ ٠ 
: عمدة القائلين إنه يرجع إلى تفسيره على كل حال‎ ١ 
ظ .اذ 5 ء م أولا” مبهم »وليس فيما ذكره ل‎ 
بحتمله وبحتمل غيره » ولا رخذ الناس إلا باليقين » والعطف لم يوضع :للتفسير‎ 
0 قال في الأم بعد ذكره‎ ٠ والبيان » وإنما وضع للزيادة » ويقنضي المغايرة‎ 
المسآلة : فإنه ليس في قولك ودرهم .ما بدل على أن ما مضى دراهم؛ ولو زعمنا.أن ذلك‎ 
كذلك ما أحافناك لو ادعي ألف دينار : ولكن لما كان قولك محتملا” لا هو أعلى أمن‎ 
: ه وقال‎ ٠ واه , وأدنى » لم نجمل عليك الأعلى دون الأدنى ولا الأدنى دون الأعلى‎ 
3 ولو حاز لنا أن تجعل الكلام | الآخر دليلا7 على الأول » لكان ! اذا قر له‎ 
وعكة حجنا عله القن عد وعيذا وهكذا ؛ لو آقر له بألف وكر حنطة » جعا‎ 
: وقال‎ ٠ عليه ألف كر وكراً حنطة » ولا يجوز إلا هذا‎ 
+ واضنزرسا اقول من هذا "الى ار م الناس أبدا اليقين » وأطرح عنهم الشاك‎ 
ظ‎ . 1٠ ولا أستعمل عليهم الأغلب‎ 


(1) مكيال معين . 


يت 


وقال الدردير : ولا دكون ذكر الدرهم مقتضياً لكون الألف من الدراهب 200 


؟ ‏ وعمدة القائلين إن المجمل من جنس المفسر مطلقآ : 
أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الأخرى » وذلك كما في 
قوله تعالى : « ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعآ » / الكهف : 55 / ٠‏ 
'وكقوله نعالى : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » / ق ٠ / ١7:‏ 
ففى الآية الأولى : اكتفى بتفسير الجملة الذولى عن الثانية » وفي الآية الثانية : 
اكتفى بتفسير الحملة الثانبة عن الأولى ٠‏ ظ 
.م أن اللي :دك فح شع مح اك الدليل على أنه من غير جنسه , فكان 
المبهم من جنس المفسر © كما لو قال : مائلة وخمسون درهماً » أو ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلا” ٠‏ : 
0 وتحقيق ذلك : أن المبهم بحتاج إلى التفسير » وذكر التفسير فى الحملة المقارنة 
.له يصلح أن نفسره » فوجب حمله عليه ٠‏ [ المغني : ه/ ٠١‏ ] 
ير يي بصي 
وين غرها ‏ الاستحسان ٠‏ 
قال ابن الهمام » بعد ذكره ه القول في الصورتين : : ولكن علماءنا رحمهم اللهتعالى 
'فرقوا بم بين المصلين ؛ وأخدوا بالاستحسان فٍ الدراهم والدنانير والمكيل والموزوث » 
تحتو لتر قو عليه من يكن لمر ف فيا ]3 قال يبي 
. ودنار ؛ أو مائة وقفيز حنطة ؛ و مائة ومن” زع ان :152 ٠‏ 

وجه هذا اللاستحسان : أنهم استثقلوا تكرار الدر اه في كل عدد ».واكتفوا 
بذكره. عقب العددين ٠‏ وهذا الاستثقال وارد في كل ما بكثر استعماله » و كثرة 


(1) الام : 19/5 988 » الشرح الكبير : ؟/ه.؟ » وانظر : مغني المحتاج : 
(؟/ة؟ * والغني 0 


ب 1[ل/اؤ سد 


الانسال تون ينما جك وجويه د وترة | الوجوب تكون مكثرة ايانث اوذلك ‏ 


فيما يشبت في الذمة كالدراضم والدلاي. 00 ليوا يللم لوعن 3 


مكأل ولا ل جوينا » حيث لانثبت في الذمة إلا يلاه . أمبقي على 3 ' 
الأصل من أن يبان لمجمل يمكون إلى المجمل ٠‏ [الهداية وشروحها ارقم كو ظ 


المسألة. العاشرة : اختلاف شهود الزنا في مكان الففل : 0 
اتفق الأائمة على : أنه إذا الختلف شهود الزنا : فشهد اثثان آنه وتق بها فى يلد 14 
كذا » واثنان في يلد كذا » أو : أنه زنى بها في بيت » وشهد الآخران أنه زنى بها في ١‏ 
بيت آخر » فالاتماق على أن هذه البيئة لاتقبل ولا يقام على المتهمين الحذأ ؛ ؛ وكذلك 0 
ْ إذا شهد ثان أنه زفى به في واوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في زاوية أخرى: 
وكانت الزاوؤنتان متباعدتين + ش 1 ظ 
أسا إن اختلف اموه في تعين الزاوية ‏ وكان البيت صفيا ‏ والزوا 
متقار به فقد اختلفوا في ذلك : ظ ئ 
اك ذهب أبن جيقة واشطاة وأحند رحمهم | الله تعالى إلى ل مد _ 
الشهادة » ويقام عليهما الحد ٠‏ ظ [ [ 3 
ظ ٠‏ قال في الهداية [ 0 وإن شهد ان أن زنى بمراة بالكوفة » وآخراذ ٠‏ 


ادحل والرأة ».قال : معناه أن بشهد كل اثنين على الزنا في زأوية ٠‏ 


وقال ابن قدامة [ المغني + / 74 ] : ذإن شهد اثنانآنه زنى بها في زاوية بت ؛ ْ 
وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى » وكانت الزاويتان متباعدتين » فالقول , 
فبهما كالقول في البيتين » وإن كانت متقاربتين كملث شهادتهم » وحد المشهنود عليه ٠‏ ْ 
؟- وذهب مالك والشافعي رحمهما لله تعالى إلى : أن هذه العهادة لاتقل . 
ولا ثبت بها الحد * ظ 


جد 116 حص" 


ظ قال ابن رشد [ +/.*؛ ] : وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن 
لاتختلف : لافى زمان ولا مكان ؛ إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوابا 
المشهورة ٠‏ 

[ وجاء في الشر ح الكبير [ "١5/4‏ ] : وشت بالبينة العادلة لأس سال روه 
كالمرود قي المكحلة بويا 2١7‏ وزمن اتحدا ٠‏ 

وقال النووي في المنهاج [ 151/4 ] ولو عن قاقد واف زناف بز لافيت 


ا ةا 


الأدلة : 

١‏ حجة أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى الانشكيان» تال عا 
الهداية بعد ذكره ه الحكم قُْ هذه المسآلة : وهذا استحسان » والقياس 'أن لانجم 
الحب ء» لاختللاف المكان حقيقة * 


وذكر ابن الهمام أن وجه الاستحسان 5 افقوا في شهادتهم على فعل واحد 
حيث نسبوه إلى ببت واحد صغير ‏ والكلام فيه # ثم إن تعبينهم زواياه واختلافهم 
فيها لابوج تعدد الفعل » لآن البيت إذا كان صغيرا # والفمل وسطه ب فكل من 
كان في جهة ظن آنه إليه أقرب + فيقول : إنه في الزاوية التي تليه » وعلى هذا بيكون 
ظ اختلافهم صورة لاحقيقة » وعلى فرض أن اختلافهم في الزوايا فالفمل واجد » وذلك 
بفرض أن ابتداء الفعلمنهما كان في زاوية ؛ ثمصار إلى أخرى بتحركهما أثناء الفعل, 
بوذلك سكن عفر المكان.» [اليذاة وفرويهها 1/19 
ئ وعثل هذا المعنى احتج عج الحنابلةءقالابن قدامة [المغني 020 : ولنا آنهما إذا 
تقارنتا أمكن صدق الشهود ء بآن يكون ابتداء الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى, 
أو بنسبه كل اثنين إلى احدى الل 
ظ لو اتفقوا ٠‏ اه ٠‏ 


. الظاهر أن المراد ( برؤيا) مكان الرؤية‎ )١( 


ل 1# ا 


فاظاهر من كلامهم : : أن هد! الاختلاف لاير 1 الشهادة ولا ورت عا ون 
ناز درا الهلا .. ظ ظ 5 0 ' 
[ انا الذين قالوا بر برد هذه النوافة نواه لذكت ثبت الحد » فالظاهر : أنهم ‏ 
. اعتشروا هذا الاختلاف كالاختلاف في الزمان » والاتفاق على أن.الاختلاف في الزمان. 
وثر في رد الشهادة ؛ مع ملاحظة أن هذا الاختلاف دورث شيبهة ؛ والحدود تذرا 
الشبهات » والشارع تشدد في إثبات هذا الحد أكثر من غيره ٠‏ | 1 35 ئ 
قال ابن رشد [ بداية المجتهد كاه | : وسبب الخلاف هل تلفق الشهّادة . 
المختلفة بمكان أم لا تلفق كالشهادة الختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها 
ظ لا تلفق والمكان أشبه شيء بالزمان ‏ والظاهر من الشرع : : قصده إلى التوثق في 
بوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود ٠‏ اه ٠‏ 5 
وقال الخطيب الشرربيني [ مغني المحتاج 101/4 ] لأنهم لم يتفقوا على أزئية|. 
[ واحدة » فأشبه مالو قال بخفهم : زنى بالعدأة » وبعضهم بالعثشي ٠‏ ' ظ 
وقال الغزالي في معرش الرد على القائلين بالاستحسان وتفريعمم هذه المسآلة : 1 
امح ا ا ب 0 
احدةء درا الحد بالشبهة أحسن [٠‏ الستصفى ا ظ 


المسألة الحادية عشرة : الاشنتراك ف السرقة : 


اختلف الأكمة فيما : إذا دخل الحرز 17) نان أو أكثرء وأخرج ب عضهم اشع 5 
ووداناق بعل جم الجميع أو المخرج فقط ؟ 


١‏ ب ذهب أبو حنيفة وأصحابه -ماغدا وق واحمد وحم ال تال إلى :ا 


أن القطع على الجميغ * 


(1) الكان المناسب لحفظ الشيء عادة:» ويختلف باختلاف الأشياء . ' 


الت نات 


ئ قال في الهداية |[ 514/54 | : وإذا دخل العرر اع »توي يوقم الأخد 
. قطعوا جسعاً ٠‏ 
قال ابن قدامة [ المغنى : 141/5 ] : وإن دخلا جميعآ فأخرج أحدهما المتاع 
ئ وحده » فقال أصحابنا : القطع عليهما ٠‏ ا ظ 
[ وذهب الشافعي وزفر رحمهما الله تعالى إلى : أن القطع على الذي تولى الأخذ 
ظ قال في الأم [.<اريل ] ولد حكق جناطة المت نوافييه بال ارين بسي 
و ريده د د و ع ايا و9 
جرب اليه 

وقال في الهداية [ 564/4 ] : والقياس : أن يقطع الحامل وحده » وهو قول 
زفر رحمه الله ٠‏ 1 

ال 35( : وإ خرج كل واحد م ا 1 

لد فيه الاثة دراهو فلا قطم عليه + 

وقال الدسوقي في حاشيته [ 4/رهم” ] : ولو خرج كل واحد منهم من الحرز ١‏ 
حاملا لشيء دون الآخر ‏ وهم شركاء فيما أخرجوه ‏ لم بقطع منهم إلا من أخرج 
ما قيمته ثلاثة دراهم ٠‏ 

الأدلة : 

ا ا 7 00 من الحوز ا وإن قام 
إذ المعتاد فيما ينهم أن تحمل البمضي المتاع » ويتهيا الباقون للدفاع والحماية , فلو 
متنع القطع على الحامية في هذه الحال لأدى إلى سد باب الحد ٠‏ 


تت قايةأ ١س‏ 


وهذا يان الس سان لدى الحنفية » إذ هو المتمد عندهي في هده ' 
المسألة » فقد قال صاحب الهداية بعد ذكره ه. الحكم فيها : هذا استحسان .٠‏ ظ 
[ الهداية وشنروحها ا ؛ والمغني :ه/١؟١‏ ]| [ ا 
ؤ ؟ ب وآما الذين قالوا بالقطع على المخرج فقط : فممدتهم في ذلك القياس | 
الشاهر » وذلك أن الإخراج قد وجد منه وحده » والسرقة تمت به » فكان هو ْ 
لبوا الإ ل ماري ااة الار ل الشر 901 اتج ش 
كل منهم شيئآ لابجب فيه القطغ لايقطع » لأنه لم نتحقق شرط القطع ٠‏ ْ 
[ الفداية وشروحهب الا كي ع عار وقائي على الوضا : 
]ء ظ ئ 
20 المسألة الثانية عشرة : حكم فاطع الطريق في المصر : ظ 
[ اختلفوا فيمن قطع الظريق في المصر » أو قريبا منه » أو في القرى 00 
قاطع طريق ويقام عايه..حد قطاع الطريق » أو لاايكون قاطع الطريق إلا في الصحراء ٠ ٠‏ 
[ فيب أب عتيلة رجنة اله تعالن .إلى" : أنه لا يكون قطع الطريق إلا في | 
. الصحراء » ولا يكون في المصر ولا في القرب منه » ولا في القرى ٠»‏ 0 ظ 
[ قال في الهداية [ 504/6 ] ومن قطم الطريق ليلا أو هار في المصر 000 
ارد وال ابن دل الحرنم ظ 0 
0 ؟.# وذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى : أن 000 ش 
قال ابن رشد [ بداية الجتهد :كه ] ا 0 
ظ : داخل الصر وخارجه سواء ٠‏ ظ 0 
أو داخلة كالازقة 7 ١‏ 
وقال في الام : 1 985--5-9ظ الطريق 57 الذين 0 
هذه حدودهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم ؛ حتى بغصبوهم مجاهرة فيالصحارى . 
والطرق الل ااا 0 
6 م واخلاةة 


52 0 


مت وأما أحمد رحمه الله تعالى > فقد ذكر ابن قدامة أنه توقف فى ذلك 
ولأصحابه قولان » والأكثر : أنه قاطع طريق حيث كان ٠‏ 
[ قال ابن قدامة : وجملته أن المحاربين . الذين تثبت لهم أحكام المحاربة التي 
نذكرها بعد تعتير لهم شروط ثلاثة : أحدها : أن يكون ذلك في الصحراء » فإن 
كان ذلك منهم في القرى والأمصار » فقد توقف أحمد رحمه الله فيهم » وظاهر كلام 
٠‏ الخرقي ا مايا9 ا 


ظ لتصيو اق الال ع عرداه[ [ المغني ع 


الأدلة : 

ئ ١‏ - عمدة الحنفية فيما ذهبوا إليه ‏ كما ذكر صاحب الهداية ‏ الاستحسان 
' ووجه هذا الاستحسان : أن قطع الطريق يكون بقطغ المارة » ولا يكون ذلك في 
ْ المصر ولا في القرب منه » لأن الظاهر في هذه الحال لحقوق الغوث ء فتذهب شوكة 

0 الصدين وحصي العااره ؛ وعلى جد دكونون مختلسين » ولا يكونون قطاع 

٠ طريق‎ 

202 وبهذا المعنى استدل القائلون بهذا القول من الحنابلة » وإن لم يسموه 

ظ استحساة ٠‏ [ المغني ١14/5.-:‏ » الهداية : 4/ه75؟ ] 

[ ؟ ل وأما القائلون بأنهم قطاعطرق حيثما كانوا : فحجتهم فيذلك أنعمومالآية 

يتناول كل محارب » قال تعالى : « إثما جزاء الدين حار بون الله ورسوله وبسعون 

في الأرض فساداً أن يقتلوا أو بصلبوا أو نقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » / المائدة : عمارء 

. فإذا تحققت الشروط فيمن قطع الطريق في المصر وجب عليه حد قاطع الطريق » قياساً 

: على من قطغه في الصحراء » بل هو أولى ؛ لأنه إذا وجب عليهم هذا في الصحراء 

توي موضع الخوفا س فلآن بيب ٍفي الأصرس وهو موضع الأمن ب أولى ؛ لعظم 

جزاء: نهم » وعظم إخافتهم » و كثرة ضررهم ٠‏ 

[ المغني : ١144/6‏ مغذى المحتاج :81/4 ] 


ب[ لاا ما . أثر الأدلة م١‏ 


المسالة الثالثة عشرة : حدوث العيب في الأضحية : ظ 
الأضحية واجبة عند الحنفية » سنة مؤكدة عند الآثمة الثلاثة إلا إذا امجيس ْ 
واتفئقوا على أن العميسة لانجزىء أضحية » وإن اختافوا في عيوب تي 
نسع الجواز ٠‏ ئ ئ [ [ 
فاد! افترى ينا نالا ميعنة وه :نلكنة مالعوب اذى ري سمي 
م تعبت قبل الذبح # ا اين ا عاك ' 
وقيجا_ اجزاة + وعندكم كلك الامسصسات . * 2 
قال في الهداية [ م/ه” ] ول ايا اطي تكرت رجا : 
فذبحها » أجزأه استحساناً  *‏ | ظ 7 5 ْ 
ووجه هذا الاستحسان عندهم : أن حالة الذبح اد ملحقة ؛ بالذبع 3 
فكأن العيب حصل بالذبح ‏ اعتباراً وحكماً فلم بمنع الإجزاء ؟ 0 ' 
ب ودذهب الشافعي رحمه الله نعا لى إلى : آنه إذا. الجا دري 
سليمة ثم تعيبت أجزأت ‏ أما إذا لم يوجبها » وتعيبت ‏ ثم ذبحها ل 
قال في الأم [ ؟// 160 ] : وإذا اشترى الرجل الضحية » فلم يوجبها حتى أ صابها'. 
مالا تحوز معه بحضرة. الذبح قبل أن نذبحها » أو قبل ذلك ل لم تكن .ضحية © 
ولو ارك بالدت اع ال ام لوعي ؛ ضحى بها وأجزأت عنه ٠‏ 
والظاهر أن حجته في ذلك خبر الترمذي : (أربع لانجزىء في الأضاحي : 
التوراء البين عورها »:وامرضة البين مرضها + والمرجاء البين عريجها » والنجماء 0 
لاتنقي ) 37) ٠‏ ظ ! 





)١(‏ سنن الترمذي :7/98 .وابن ماجه : 5.0/15 وأخرجه مالك في الموطأ ( زرقاني: ئ 
؟//اا” ) وأبو داود تي سئنه ( 69/9 ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . [' العحقاء :, 
الضعيفة الهزيلة . لاتنقي : أي ذهب مخ عظمها لشدة هزالها ] , 0 3 


ل كك 


والعبرة بالذبح للتى لم يوجبها » ووقت الإبجاب للتي أوجبها ٠‏ قال الشافعي 
1 الأم : ا ا : إنما أنظر إلى الضحية في الحال التى أوجبتها فها ٠410‏ 

س# والذي ظهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ على ماتذكره كتب 
أضجعها للذبح فاضطربت فاتكسرت رجلها » أو أصابت السكين عينها ففقاتها قبل 
نمام فتر'ي | لحلقوم والودجين 57 ْ 
ظ وقال : إنما تجب بالندذر والذبح ؛ فلا تجزىء إن تعيبت قبله 4 وصنع بها 
ماش اء* 
والظاهر أن ححتهم في هذا الحديث المذكور سابقاً ٠‏ قال الدسوقي : فإذا 
نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لاتجزىء . كما قال ابن عبد السلام ‏ لأن 
[ نعيين المكلف والتزامه لايرفع ماطلب منه الشارع فعله يوم الأضحى : من ذبح شاة 

سليمة من العيوب ٠‏ [ الشرح الكبير : ؟/ 154 ١1١0‏ مع حاشية الدسوقي ]| 
ظ انان بااححبيرا) سيم اد 
العيب دول فعله أجزآته ٠‏ 
قال ابن قدامة : إنه إذا أوجب أضحية2؟2 صحيحة ؛ سليمة من العيوب » ثم 
حدث بها عيب يمنع الاجزاء » ذبحها وأجزآأنه ٠‏ وقال : إن تعيبت بفعله فعليه بدلها ٠‏ 


1585/5 : وانظر مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) فرى ؛ قطع . الحلقوم : مجرى النفس . الودجين : العرقين اللذين على 
جانبي العلق . | ظ 


(؟) عين شاة أو نحوها لتكون اضحية . 


5 


.وحجتهم في ذلك ل ل 
التي :+ اساي الذاب من أنه » فسآلنا النبي عَل ؛ ا 
[ رواه اين ماجه ه١١‏ ] 00 ْ 
ظ والطلهن “أن ن لامشل عندعم أن لابجزىء > وإن تالور الجواز اللخديث 
يا ا :ونا أله عيب أحده بها قبل ْ 
وال و ا سا لم لدي 0 


المسالة الرابعة عشرة : نذر التصدف بماله : ظ ا اك 
اختلفوا فيمن قال :: مالي في سبيل الله أو مافي معناه من ألفاظ النذر ب ماذ! 
دحب عليه » هل بلزمه التصديق يكل ما بملك أو بجزء منه ؟ ْ وكات ا 
امش كز ل ل ريه ذى السسلاب را الل 
إلى : أنه يلزمه التصدق يكل ما يملك ولا ا اللاي 
والحرام وابوال التوارم +5 ش ْ ْ . ظ 
دي اللا من قال مال في الماكين صدفة فهو على 


ماافيه ااركاة .+ ا ظ 
#0 وذهب مالك الجا ريني له تعالى إلى أنه تمدق ثلث ما يمك 


بجعل ثلث ماله في سبيل اله + | ' 7 2 ج: 
وقال الخرقي : ومن فذر أن'يتصدق بماله كله أجزاه أن يتصدق بنك 06 
ظ [ الوم : 441/5 » الشرح الكبير لحني 18 ] 
ات دهت لشفي رحمه لله تعالى ت وزفر من أصحاب أبي حنيفة ت إلى' 
الوو0 ظ ظ ا 


ل عثلمؤ سد 


جاء في الأم [ +/؟؟ ] : ومن حلف بصدقة ماله فحنث : فإن كان أراد يمينا 
فكفارة مين » وإن أراد بذلك تبر 21 » مثل أن يقول : لله علي أن أتصدق بمالي ؛ 
قتصدق به كله ٠‏ اه + ظ 

وذكرت كتب الحنفية أن التصدق بالكل هو قول زفر رحمه الله تعالى ٠‏ 
[ الهداية وشروحها : /554 ] 

وهناك أقوال أخرى فى هذه المسألة ولكنها ضعيفة ولا دليل لها ٠‏ 
[ المغني : /1١‏ > بداية المجتهد : 415/١‏ ] 


الأدلة : ظ ْ 

أ عمدة الحنضة قُْ هذه المسألة الآ تحسان 6 حاء قُْ فنح القدير' : الأصل 
فيما إذا قال : مالي صدقة : في القياس بنصرف إلى كل مالر له # وهو قول زفر ‏ 
وفى الاستحسان ينصرف إلى مال الز ة نخاصة * 
قال صاحب العناية : وجه الاستحسان أن إبجاب العبد معتبر بإيجاب الله » إذ 
ليس للعبد ولابة الإيجاب مستيدآ به » لثلا بنزع إلى الشركة » وإيجاب الشرع في 
المال من الصدقات مضاف إلى آموال خاصة » فكذا إبحاب العيد ٠‏ 

ْ قال في الفتح : وما أوجب به التصدق ‏ أي الشرع ذكره تلفظ ل العموم » 

وعلق الابجاب ببعضه ؛ قال الله تعالى لا اد اك انا اه 1 
ولم بعم كل مال ٠‏ 
[ الهدابية وشروحها ااا نر 0 ٠‏ ابن عايدين 7# ] 





)1١(‏ قال الشافعي ١‏ والتبرر أن بقول : لله على 'إن شفى الله فلاناً أو قدم فلان 
من سغره أو قضى عني ديئا أو كا نكذا ‏ أن أحج له نذرا ؛ فهو التبرر . فأما إذا قال : 
إن لم أقتضك حك فعلي المشي إلى بيت الله » فهذا من معاني الابمان لامعاني النذور . 
[الام : 118/5 ]. ظ ظ 


ل أمااب 


. أما مالك وأحمد رحمهما له تعالى فحجتهما في ذلك‎ #١ 
' ما وراه مالك في الموطا [ ؟/ 481 ] من أن آنا باذج غيه لكر سركي افد‎ 
عنه حين. ناب الله عليه قال : يا رسول الله » أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذب‎ 
* فقال رسول ,ال مإ‎ ٠ وأجاورك » وأنخلع من مالي صبدقة إلى: الله وإلى رسوله‎ 
ظ ( بجزيك من ذلك الثلث) + ْ 0 ظ‎ 
وقال في الث[ +ا هع ] اقم‎ ٠ قال ابن رشد : هو أيْص في مذعب مالك‎ 
ظ [ ظ‎ ٠ للذي جاء من رسول الله مَل ف أمر أبي لبابة‎ 
وما روي عنكعب بن مالك ا قال اقلت يا رسول لإ من‎ ' 
[ توبتي أن أ نخلع من مالي ضدقة إلى الله وإلى رسوله » فقال رسول الله وَل : (أمسك‎ 
50-0 ] ؟١هر/؟‎ [ ولأبي داود‎ ٠ ] 4 : عليك بعض مالك ) [ البخاري‎ 
؛ المغني : ١1/.ه وضه مناقشة لهذه. الأدلة |" ئ‎ 415/١ : بدابة االجتهد‎ | ٠ ) الثلث‎ 
7 ]177/6[ ا ي إوزفر رحمهما الله نعالى : ما أخرجه البخاري‎ 
0 عن عائشة ضي الله عنها من قوله َل من نذر أن يطيع الله عزوجل فليطعه » ومن‎ 
اذر أن يمصيه فلا يسمه ) * ظ ْ 00 اق‎ 
وهذا نذر طاعة » فليّمه الوفاء به على الوجه الذي قصده كسائر ا ئ‎ . 
.٠. ولفظ المال في قوله ماني عام 6 بتناول كل مال » » فيلزمه التصدق بيكل مال يميلكه‎ 
00-6 . الأم 0 ا‎ [ 


جما ا 


9229© 

قْ 
[ مسحوار_ ابره 
وبحتوي على فصلين . 


الفصل الأول : الاستصحاب 


الفصل الثاني : أثر الاستصحاب 























































































/ يبرا اول 
اسيك 
تعريفه 


أنواعه وتحرير محل النزاع 


9 4 
سه «<عصصسسسمكه 
يو عه 


هو لعة معني ابيز يي النجرنة» كازر ل ابيا الى وكل 
شيء لازم شيئآً فقد استصحبه » واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحيتي ؛ ومن ' 
هنا قبل انتصحيت العال إذا تميكلت بدا كان ثانا + كاناك وات تلت الكالدة : . 
مصاحمة غير مفارقة + ظ لاللء ظ يك 
وأما اصطلاحا : 0 
١‏ فقد عرفه شهاب ادي الزنجاني في كاب [تخرج انرو على الأول . 
7+8 ] بقوله : ظ 0 00 
الاستدلال بعدم الدليل على تفي الحتكم + لقاء ماهو ثابت الديل» ومني 
لملقىب بالاستصحاب ٠‏ ' ظ 5 
؟- وعرف بأثه 05 عن الحكم بشبوت أمر في الز رمان الثافي » بن على ثيوته. ّْ 
في الزمان الأول » لفقدان ما يضلح للتغيير + [الأسنوي : م1 » المحلي : #/5؟] 
#7 وقال المضد [ 144/6 ] منى الاستصحاب أن الحكم القلاني قد كان » ظ 
4 ل وقال النزالي الس يي وان لاحر 
وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل » بلى إلى دليل مع العم باقتفاء امغر ب أو مع [ 
طن اثتفاء المغير ‏ عند بذل الجهد في البحث والطلب * 0 
[ المستصفى : 8/1 » روضة الناظر :6م ] ظ 
0 0 : بأنه استدامة إبات ماكاق. 
على تعيير الحالة ٠‏ ْ ئ 


ب ثم[ مه. 


وجميع هذه التعاريف معانيها متقاربة » وكلها تعني الحكم باستمرار وجود 
ما ثبت وجوده حتى يدل الدليل على ذهابه » والحكم باستمرار عدم مالم ثبت 
وجوده حتى بعوم الدليل على وجوده ٠‏ 

انواع الاستصحاب : 

ال توصي لسوتي 

: استصحاب المراءة الاصلية‎ ١ 

وضو استصحاب العدم الأصلي المعلوم » وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى 
.يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور ؛ فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة للانسان 
أن تناولها ٠‏ [ 

الي 000 
وذلككاستصحاب الممارة م فإن وصف ٠‏ الطهارة | اذا بت أبيحت الصلاة 6 فبستصحب 

ب استصحاب مادل العقل والشرع على نبوته واستمراره . 

كالملك عند وجود سببه » فإنه ثبت حتى يوجد ما يزيله ٠‏ 

وكشغل الذمة بدين ثبت بسبب قرض ؛ أو كان ثمن مبيع » أو كان عن إتلاف 
أوحب ضماناآً * ففى هذه الأحوال تشغل الذمة بالدين حتى تردى » أو تكون البراءة 
منه » أو تجري المقاصة ٠‏ 


ودوام الحل يسبب النكاح حتى يوجد مايزيله من نحو طلاق بائن ٠‏ 


تا ستسحات حت اجماع ني بعل التراع + 

ومثاله : التيمم إذا رأى الماء بعد الشروع بالصلاة ؟ فالإجماع منعقد على صحة 
شروعه بالصلاة » وأن صلائه صحمحة لو اتنهت قبل رؤّية الماء 6 فيستصحب حكم 
الصحة المجمع عليه حال عدم رؤية الماء إلى حال ما يعد الرؤية المتنازع فيه ٠‏ 


ا ا 


ه- استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التنخصيص » واستصحاب النص جتى 
بوه اسح 0 ش 

تحرير محل النزاع :. 

ذكر ابن القيم : أنه لإخلاف في وجوب العمل اد ةا 00 
أو الشرع على ثبوته ‏ وهو النوع الثالث ‏ »؛ وكذلك لاخلاف في وجوب العمل : ظ 
لحر ع عي لبان ريا ابيا اسح ايان الي 210 ٠‏ 
خلافه ؛ وإن اما حا ع ا لس بر و ش 

وأما الخلاف فهو : ف النوع الأول : وهو استتصحاب البراءة الأصلية والعدم 0 
الؤصلى ٠‏ وهذا المعنى هوأ المرادغالياً عند إطلاق الاستدلال بالاستصحابن ٠ه‏ 7 0 

وذكر الجلال المحلي أنه لاخلاف قي استصحاب العدم الأصلي © وهو تفي ' 
ما تفاه العقل ولم .يشبته الشترع ب وهو النوع الأول وإنما الخلاف في استصحاب 0 
ظ مادل الشير ععلىثبوته لوجؤد سببه؛ كثبوت الملك الخراء هوهو النوع لثالث0©. 

والذي يؤخذ من كنلام الأصوليين ‏ ويدل عليه الخلاف ف الفروع ب 
الخلاف يشمل جميع الأفواع ن ماعدا النوع ا لأحيان ٠‏ : 

خجية الاستصحاب لدى العطماء : [ ١‏ 


1- مذاهب العلماء في حجيته : 


أ سا ذهب الالاروار من أسناب مالك والشافمي ولحيد شيمم 3 أنه 35 


ظ 1 اسدييي 706-07 الستسف ! "رركا عن دلي هزه 
روضة الناظن : [ وا ال ل 
)9 ل السابقة 6:وانظر 5 الأسرار +/ اباس 


دمت وار د 


ظ ادا وار للقيو دسو لني 1 4 أو حكماآً 
شرعا : ؛ أي إنه حجة في النفي والاثيات )١(‏ 

ممعي 00000 
. هو قول الغزالي وابن سريج ٠‏ ظ 

[ وذكر القرافي : أن الاستصحاب ححة عند مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 


؟- ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية : إلى أنه حجة في النفي الأصلى » دون 
إثبات الحكم الشرعي : أي إنه حجة في الدفع لافي الإثبات » فلا بصلح حجة لبقياء 
الآسر على مأكان * بحيث تترتب آثار جديدة على اعتباره ‏ بل بدفع به دعوى تفي 
الحال التي كانت ثابتة بحيث ترتن أحكام على ذلك أيضاً * وممن قال بهذا : | لقاضي 
الامام أبوزيد » والشيخان وصدر الإسلام أبو اليسر ٠‏ 


ظ © ذهب كثير من الحنفية وبعض فى أمحاب الفنافي وأبو الحسين البصري 
وجماعة من المتكلمين : إلى أنه ليس بحجة أصلاء ء لا لإثبات آم لم ييكن » ولا لبقاء 
.ما كان على ما كان 29 , 


(1) بعول الشيخ محمد أبو زهرة : والحكم الذي يشبت بثبت باستمرار الحال أو على 
التحقيق - ب يستمر باستمرار الحال له جانبان : جانب إيجابي مثبت » وجانب سلبي 
مثبت © ولعل اوضح مثل نقرر به هذين الجانبين الندرد عل التككر بواقانة 14 كان 
الحال التي كانت لإجدحي الحياة فير قن استمرارها »2 وتسستمر معها الأحكام ») 
وهي ذات جانبين.: 
| اك ار ب ل ل 
. ملك الفير إليه بمثل الوصية واللميراث 4 فإن هذا جانب إيجابي يجلب حقوقآ جديدة . 

؟ ‏ ملكيته للأمور الثابتة ملكيتها قبل الفقد » ومنع غيره منها ؛ لفرض استمرار 
حياته ؛ ويسمى ذلك الحق سلبيا » لآن قصاراه منع الغير من امتلاكه » وهذا جانب ' 
سلبي . ابن حنبل : ض 5911 

(؟) إعلام الموقعين : 761/١‏ »2 كه كشف الأسرار : 597/5؟ وما بمدها . | لعضد على 
أبن الحاحب ل د 5 »؛ مالك ”6١ ٠‏ » اثر الاختلاف : .114 


5 


استصحاب حكم الإجماع في محل النؤاع ؟. ' ظ 
ونا تيع ايذا بي الراع بن التاء والاصولين ‏ والخلاف يه أده 
من سابقه * ْ ش 
فذهب فرين من العلا منهم الؤثي » والصيراقي > وابن شاقلا» واين 
حامد » وآنو عبد الله الرائزي : إلى آنه حجة ٠‏ وذكر الزنجاني أنه مذهب الشافعي. 
رحمه الله تعالى ٠ ٠‏ قال في تخره بج الفزوع على الأصول امسباب الماال الإجاع 
المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافغي رضي اللّهعنه ٠‏ ئ 
ومن خلال النظر في الفروع وأدلتها نستطيع أن نقول ؛ إن ظاهر ذهب مألك' 
وأحمد رحمهما لامكال لماعب لفنافبي ‏ كما يبز لك عند اكلام في أثر 
لامعا ٌْ 00 ظ 
؟ ‏ وذهبٍ فريق 5 ب منهم ٠‏ القوالي ؛ وآبو الطيب الطبري ؛ والقاضي ابو 
ا ا ع الزعفرا ني - إلى آنه ليس بعية  .‏ ظ 
وهذا بيد اتا يعر ع جين داف 0 : ولا بجع 
باستصحان حال الإجماع في محل الخلاف 0 م 
هذا ما ذكرته كنب الأصول من مذاهب لأسوليين والفقساء ع في حجية 
الاستصحاب ٠‏ + 5 ظ 
ويرى الأستاذ أبو زه أذ الأئمة الأربعة قد أخذوا مدا 





(1) إعلام المو ععين ١‏ 58/1 المستصفى : 152 تخريالفروع على الاصول 
١؟‏ > الآبات البينات ل ليد 


5 0 


ظ قال في كتابه ابن حنبل تحت عنوان الاستصحاب : هذا أصل فقهي » قد أجمع 
الأئمة الأربعة ومن نبعهم على الأخذ به » ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ » فأقلهم 
أخذا به الحنفية » وأكثرهم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية » وبين المرشين المالكية ع 
وظهر أن مقدار أخذ الأثمة بالاستصحاب كان تادماً لمقدار الأدلة التي توسعوا 
اويا تاكن 


نب الأدلة : 

احتج القائلون بالاستصحاب مطلقآ : 

: بالكثاتب‎ ١ 

قال الله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمآ على طاعم بطعمه إلا أن 
.يكون ميتة أو دمآ مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقآ أهل لغير الله به » 
/ الأتعام : 146 / + 0 : هذا احتجاج بعدم الدليل ٠‏ 


؟ ل بالسنة : 
ظ وهي : : قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الشيطان بأتي أحدكم فيقول : أحدانت 
اأحدثت » فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو بجد ريحآ ) 20+ حمكم باستدامة الوضوء 
عا سيور لايد ا ماروى مسلم عن أبي سعيد 


)١‏ ابن حنيل : 289 24 وذكر الدبوسي ب في تأسيسن النظر قاعدة تفيد أن 
ا كالشمافعي رحمه الله تعالى برفان.: 
الاضل عند أبي خنيفة : انه متى عرف ثبؤت الشيء ء من طريق الإحاطة والتيقن لاي 
معنى كان فهو على ذلك » مالم بتقين بخلافه » كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو 
على طهارته » وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث مالم يتيعن الطهارة؛ 
'وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاهكذلك»؛ 
وعلى هذا مسائل . ثم ذكر مسائل » كلها في معنى العمل بالاستصحاب . [ تأسيس 
النظر : .17-16 ] 

(؟) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في بعض الالفاظ : 
ةك 
- ا 6 


الخدري رضي الله عنه : أن سول الي قال ا شك امدك في سلاه م 
يدر كم صلى أئلا8 آم أزبمة ؟ فليطرح الشسك وليين على ما استيق) 17" + ظ 


© بالإجماع : ئ خا 
5 إن الإجماع منمقدعلى أالإنسان لو شك وود الطهارة ١‏ إتتداء لانجون 3 
له الصلاة ء ولو شك في أبقائها جازت له الصلاة » ولو لم يكن الأصل في كل منحققا 
دوامه للزم إما جواز العاحل سروه الأوى تارم عورا القرر 90 
وعر خلاف الإأجياج ٠‏ ظ ظ ئ ظ 00 

بك إن الالجاع لنسقد على اله ل هك أ سول الزوجية اإجداء حرم عليه 
الاستمتاع » ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع؛ وليس 
هناك من فرق ببنهما إلا أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل السك ا 
وهي : : عدم الزوجية وحصول العقد » والثاني قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل ظ 
الشك أيضا » وهي : العقد عليها » فلو لم يعتبر الاستصحاب » وكان غير مفيد لظن 
البقاء » لازم استواء الحالين » التحريم والجواز الب يا ا 
بامري ادي و ا 


؟-بالمقول: . 1 
0ط ثبت له معأرض قطمآ ولا تأ :يقئ بذلك 
الدليل » لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال » ولم رظن طرف معارض يزيله » فإ نه 
يلزم ظن بقائه » وهكذا تلجد أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو غدمه 
د وله أحكام خاصة به . ب فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ‏ 
ذلك الوجود أو العدم » حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد 
متطاولة 6 وإنفاذ الودائع إليه ؛ وشهدون في ا بالدين على من أقر ب٠‏ 1 


(1) اخرجه مسلم : ./١‏ .؛ ( كتاب المساجد ) وابو داود في ننه > 0/1 ' 
ومالك في الموطأ ( الزرقاني 195/1 ) . 00 


7 مقت 


قبل تلك الحالة » ولولا الظن أن الأصل بقاء ماكان على ما كان لما ساغ لهم ذلك ؛ 
ولكان ذلك كله سفهآ ه.وإذا ثبت الظن فهو متبع شرعاً ٠‏ 

ب - الأحكام الشرعية الى وجدت في عهد الرسول يَللِيَهٍ هي ثابتة في حقنا » 
ونحن مكلفون بها » وطريق إثياتما فٍِ حقنا إن هو إلا استمرار وبقاء ما كان على 
ما كان » فلو كأن الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لما ثنتت هذه الأحكام في حقنا : 
لجواز أن تكون قد نسخت » ولكان احتمال النسخ مساويا لاحتمال البقاء » ويكون 
ثبوتها ترجيحاً بلا مرجح ٠‏ 
بج إن ظن البقاء أغلب من ظن التغيير » وذلك لأن الباقي لاإيتوقف على أكثر ‏ 
ين وجود الزمان المستدال »«ومقارنه ذلك الياقي له«:وجودا تان او عدما ٠.‏ 
200 وأما التغير : فمتوقف على هذين الأمرين » وعلى أمر ثالث ار ا 
بالعدم أو العدم بالوجود » ولا بخفى أن تحقق ما نتوقف على أمرين. لاغير أغلب 
ظ بي ابكدل مناه الم اذيهنا لل 
إن الحكم حين ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدشة 
وامزبي يا بطر امنا ل راق بي ران اميل الي جد لاد الاقم 
وإذا كان البقاء ابن بالاجتهاد » لابترك باجتهاد مثله بلا ترجيمم » ويكون حجة على 
ا 410 

هم ب قال الغزالي : 

إعام. أن الاكام السمعية لاندرك بالعقل » نكن دل العقل على براءة الذمة عى 

الواجبات » وسقوط الخرج عن الخلق في الحر كات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم 


:1١؟-1١1/4‎ : كشف الأسرار : 9/ىلال! » العضد : ؟/رهم؟ ؛ الإحكام‎ )١( 
. الأسنوي : 181/5 ؛ إعلام الموقعين : 761/1 ؛ المحصول : +/7/97/ وما بعدها‎ 


ةب آثر الأدلة # مم١‏ 


27 مجان دافا الأحكا ملم بدي الل قبل وود لسع 
ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع * ثم ١‏ ' ئ 

مود يو 7 20 0 
صوم شوالٍ ؛ ولا على وجوب صلاة سادسة » إذ نعلم أنه لو كان لنقل واتتشر ؛ وما 
لو ا يي 31 نان بالطل 3 
عدم العام :بالذايل لينى بكبة #والعل سدم الدايل بخية ٠"‏ .* ظ ا 


ئ القاثلون إنه حجة دافعة غير ملزمة : 
متأخرو الحتنفية قالوا : | ٠‏ 00 
إن الدليل الموجب والمشنت لحم فالشرع لض بقاءه الأن - حكنه 5001 
والبقاء غير الإثبات » فلا يثبت به البقاء ؛ كالإيجاد لايوجب النقاء » لأن حكمه 
ئ الوجود لاغير ٠٠‏ عني : للا كان الإيجاد. علة للوجود لا للبقاء لم يثبت اع هي 
صح الإفناء بعد الإيجاد » ولوكان الإيجاد موجبآً للقاء كما كانموحنا للوجود . 
لا تصور الإفناء بعد الإيجاد ‏ لاستحالة الفناء مع المتبقي ه وما صح الإفناء » علم أن ظ 
الإيخاد لاوجب 00 
لايوجب البقاء » لاستحالة الجمع بين المزيل والمثبت + ئ 0 
"وما قلنا من أن الدليل الموجب لشيء لابوجب بقاءه ره ا ظ 
أعراض نحدث: » فلم يصلح أن بكون وجود شيء علة لوجود غيره من غير انضمام 
دلميل آخر إليه » فلا يصايح تمس وجود الحكم علة لبقائه » فثبت أن الدليل الموجب 
للحكم لانوجب بقاءه » فلا تكون البقاء ثابنتا بدليل » بل بناء غلى عدم العلم بالدليل . 
المزدل ؛ مع احتمال وجوده » فلا بصلح حجة على الغير » لكنه لما بذل الجهد ف طلب ظ 


الريزيوام فى باز 1 لبان »|3 لبس يوسم ويا 77569085 كر 
بالتحري عند الاشتياه * . [ 


:)احص 14-1511 + ووضة الناظر: 0 ١‏ 
194 ل 


وا لم يحصل العلم بعدم المزيل لم يحصل العلم بالبقاء » فكان البقاء ابت لعدم 
“العلي امزيل » لا للعلم بعدم المزيل مر 0 


حجج النافين مطلقآ : 

#٠‏ الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية لاتثبت ت إلا بدليل منصوب 
يواقيل الشاوع +وادلة الشرع متخصيرة اف النس والإجماع والعناس سب اماع + 
: والاستصحاب ليس منها فلا بجوز الاستدلال به في الشرعيات ٠‏ 

٠‏ لو كان الأصل البقاء » لكانت بينة النفي أولى بالاعتبار من دبنة ' الإائيات» 
لأن بينة النفئ مؤويدة باستصحاب البراءة الأصلية » فيكون الظنالحاصل بها أقوى ٠‏ 
وهذا باطل » لأن البينة لاتعتبر من النافي » وهو المدعى عليه » وتقبل من المثبت وهو 
. المدعى إجماعاً ٠‏ 
#م- القياس جائز » وجوازه يستلزم اتنفاء ظن بقاء الأصل ‏ لأن القياس رافع 
لحكم الأصل اتفاقا » بدليل أنه يشثبت به أحكام لولاه لكانت باقة على نفيها +٠‏ فلا 
بحصل الظن بيقاء حكم الأصل إلا عند اتنفاء قياس يرفعه » ولا سبيل إلى الحكم 
يذلك الاقتفاء » لعدم تناهي الأصول التى بسكن القياس عليها » فمن أين للعقلاء 
الإحاطة بنفيها ؟.. فالحكم باتنفائه مع الجواز تحكم » وعلى هذا ينتفي ظن بقاء 
حكم الأصل 29 , 

؛ - إن ثبوت الحتكم في الزمن الثاني لادليل يدل عليه » فإن العقل لايدل على 
بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته » وكذا دلائل الشرع ب الكتاب والسنة والإجماع 
' والقياس ‏ لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت » فكان العمل بالاستصحاب 
. إثبانا للحكم بلا دليل » وهو باطل 29 ٠‏ 


)١(‏ كشضف الأسرار © 81-78./9؟ 
(؟) العضد : ؟/86؟ ؛ الإحكام : ١١5/14‏ 
ظ (9) آثر الاختلاف : 5994 : كشف الأسرار ارا 


ال 


إن التمسك الامصيعان بؤدي إلى التمارض في الأدلة ا 
ا 0 فرض » كان لخصمه أن يستصحب خلافها 
في مقابلته » كما لو قيل قيل : إن المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه الوضوء » 
نكلالك إذا :راف تمه دخوله ف الصلزة 6 بانتضيحات ذلك الويحرب + اذا قبل هذا 
أمكن أن :يعارض : بأن الإجماع قد انمقد على صحة شروعه في الصلاة وانبقاد 
ا ا ال ل ا 0 


00 الاستصحاب ؛ ولا شك أن.هذا تعارض ؛ وما أدى إلى مثله كان باطلا ٠ 21١‏ 


إن مذهب الشافعي أنه لإيجزوه تق البد الذي اقطبع خبرء مسن . 
الكفارة » ولو كان الأصل بقاءه لأجزا "2 . [ ار 
ٌْ إن حاصل الاسدلال بعدم”الدليل آل إلى الجمل بالدليل ‏ إذ لأسيل 
لأحد من البشر على حصي الدلائل أجمع » بل يجوز أن يعلم إنسان دللا" يجهله. 
غيره » لتفاوت الناس في الغلم + فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقآ بالجهل » والجهل" - 
ا ا ال ا ل ل م 


وعمدة الغائلين باستصحاب حكم الإجماع في محل النز أع. ظ 
أن تبدل حال المجمع على حكمه أولا كتبدل زماته ومكانه وشخطه » وتبدال : 
ظ هذه الأمؤر وتغيرها لابمنع استضحاب ما ثبت له قبل التبدل » فكذلك تبدل وصفه " ظ 
بام الاستصحاب ؛ حتى يقوم الدليل على أن الشارع جعل ذلك الورفف:» 
قلا للحكم مثبتآ لضده » كما جعل الدباغ تاقلا لحكم نجاسة الجلد » وحينئة ١‏ 
6 التمسك بالاستصحاب صحيحا ؛ وأما مجرد التزاع فإنه لايوجب سقوط ‏ [ 
تايار الجاع لآه الري ايه بوكر ا 
(1) كشيف الأسرار : /5/ا7 # مارج 
0 ا/ 11 00 
؟) تخريج الفروع علئ الأصول :بوب 
7 الك 


إلا أن يقيم الدليل على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دلملا” على تقل 
الحكم » وحينئذ دكون معا رضآ في الدليل ؛ لاقادحا في الاستصحاب "'* ٠‏ ش 


وعمدة القائلين إنه ليس بحجة : ظ 
آن الإجماع كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع ؛ فأما بعد فلا إجماع 
لأنه قد وجد الخلاف » ولا إجماع مع الخلاف : لأن الخلاف ضاد الإجماع قفلسس 
هناك إذن ما يسنتصحب » لأن الاستصحاب يكون لأمر ثابت فيستصحب ثبوته » أو 
متف : فيستصحب نفيه » فلا يكون الإجماع حجة فيالموضوع الذي لا إجماع فيه'")ء 
[ هذه هى حصيلة ما ذكره كل من المثبتين للاستصحاب والنافين له والمخصصين» 
على أن هناك أدلة أخرى لم أذكرها لأن فيما ذكر غنى عنها * والذي يترجح عندي 
_- و الله أعلم مدهب القائلين بالاستصحاب مطلقأ في النفي والاثبات » إذ إنه 
كما يبدو . أظهر حجة وأقوى دليلا” وأسد نظراً ؛ وهو كما قال الرازي . 
الابد منه في الددين والشرع والعرف ٠‏ 
فلا معنى للمعجزات إلا باستصحاب الحال للعادات التي تأي المسجزة #سخرماء 
.ولا معنى .للمعاملات والصلات بين الناس إلا على أساس استصحاب الأحوال التي 
:كانت المفارقة عليها ٠‏ وأخيراً فلا معنى للتعيد بالشرع ؛ ولا يمكن العمل به » إلا إذا 
علمنا # وغلب على الظن أنه لم بطر على ما تعبدنا به نسخ أو رفع » وهذا هو 
الاستصحاب » والأمة متفقة ‏ على كثرة اختلاف الفقهاء ‏ على أنه متى نيقنا 
حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل بالتيقن » وهذا عين الاستصحاب 27 ٠‏ 


3 53 3 


(المبإعلام لو نعين 0 


ْ ْ | 55 


(*؟) المحصول : ؟//ا/ا/ا 
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الفصزالٌ قن 
ابيا سمتصحجاب 
وفيه السائل التالية: . 


١‏ ب الوضوء مما يخرج من البدن من غير السبيلين 
؟ ب حكم التيمم إذا وجد الماء بعد الشروع بالصلاة 
؟ ‏ الجمع باذان وإقامتين في عرفة 

ب وحود الهدي بعد الشروع بالصوم في التمتع 
مه ب الهدي على المحصر بعدو ظ 
الشفعة للجار والشريك المقاسم 

٠‏ - الصلح على الإنكسسار 

م ب الطلاق الواقع بالإيلاء 


اال 6 ميراث ١‏ لفقود 


٠‏ - دعوى انه على دين قريبه المتوفى عند موته 
- وجوب الدية في الشعمور 

١‏ ادعيا عينا في بد ثالث 

القضاء بالتكول 

1 - آكل الكلب المعلم من الصيد 


لقد كان للخلاف في اعتبار الاستصحاب حجة في الدفع والآئبات + أو اعثباره ْ 
ايان و ا 1 ٍْ 
عب 2_0 [ 0 
سيفيد لبد للش يدا ا بش ور 20 
لدليل آخر أقوى منه قد ثبت عنذه + آو لأن الاستصحاب يكون حجة حيث: - 
لادليل على خلافه » فإذا قام يي اس بالاستضحاب # ْ 
فيعمل بالدليل + ١‏ ْ ! ا 57 ا 
ظ كما أننأ قد نجد أحياء اتفاقا في الحكم » بينما فجد اختلافا في الامبتدلال , 0 
فمنهم من ايوم جع بايد اام دي ا ا 

دل رطان انين سما ار 6 
القول بالاستتصحات 34 وكان ف هذه ده الفروع اختلاف شن الأئمة والمقهاء ِ ظ 

ولقد ذكرت في صدر هذا الفصل عناوين عدد من هذه الفروع اللختلف فيها؛ 
وسأعرض ب إذ شساء لله تعال نه جو جاه دي مع ذكر آدلتهم 


حو 


المسألة الأولى ارما ارو ا ا آ 
اختلف الأئمة فيما يخرج من البدن من النجاسات من غير السبيلين » ؛ هل ينقض 
الوضوء أو لا ؟ 
ظ ١‏ ذهب الشافمي ومالك رحمهما الله تعالى إلى :أ لانتقض الوضوه بشي. 
ظ بخرج من غير السبيلين » المعاوكت ظ ظ 


عت 6# شي 


ال النووي في اللجموع 3 رده ] وقعا ا اده بنتقض الوضوء بخروج 
.شيء من غير السبيلين ا ا ل ل ل ل 
أو كثر ٠ه‏ ظ | 

ا ل ا لاإتوضا من رعاف ولامن دم ولا من قح سيل . 
من الحسد ٠‏ 
[ وجاء فيه أيضآ [ 20/١‏ ] : وسئل مالك : هل في اليء وضوء ؟ قال : لا ؛ 
ولكن مكمه ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه » وليس عليه وضوء ٠‏ 
ظ ؟ - وذهب أبو حنيفة وآصحابه رحمهي الله تعالى إلى : أن مايخرج من البدن 
ال 0 
ظ اباس بتري يا ايان اناف كردي أ اين 
من السبيلين » والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم ‏ 


التطهير » والقىء ملء العم ٠‏ 
ظ سوام اعية رعية ف اجالى رن : أنه ينتقض الوضوء بالكثير منه دون . 
القليل ٠210‏ 
قال الخرقي . والقىء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش 6 يحرج 
من الجروح + 


قال أن قدامة: وجملته أن 555 الندن من غير السبيل ينقسم قسمين : 

طاهرآ » ونجسا » فالطاهر لاينقض الوضوء على حال ما » والنجس ينقض 
الوضوء في: الجملة رواية واحدة ٠‏ وقال : وإنما ينتقض الوضوء بالكثين من ذلك 
دون اليسير ٠‏ [ المغني : ١/رهم١ ١‏ ] 





1717//1 : ولمعرفة حد القليل والكثير عنده انظر المغني‎ )١( 
0 ا‎ 


الأدلة : 

ظ الي لسو ات 0 
' لأس م عاعش ؛ دكذاك قل روج ف كش بلإجاع »تسح هلا 
ئ قال النووئ رحمه لذ تعالى في اللجموع [ جاردة ] بعد كر ل 
الس بح ويد اح واس نع ماح 0 
اق آدلة الخانين * اك 0 0 
لانن اش لبان ار سداة:” 

السبيلين لاينقض الوضوء عندنا ء استضحابا لمأ قبل الخروج من بقائه المجمع عليه * | 

؟- وأما مالك رحن الله تعالى فالظاهر أن حنيته في ذلك عمل أهل الديئة ٠ ٠‏ 
٠‏ بح بسيل من سد » ولا يوا إلا من حدث يخوج من ذكر أو دبر أو نوم + 
ويحتئل أن يكون من حجته أيضآ الاسنتصحاب ؛ لأنه من القائلين به ٠‏ 8 

م واجتتج أبو حنيقة وأصحابه رحمهم الله تعالى بأحاديث » منها.: 
قوله َل : ( الوضوء من كل دم سائل ) ٠99‏ 00 
وقوله َيل لايد ؤب يده وات 


صلانه مالم تكلم ) ا 





1 أخرجه الدار قطني من حدادث تميم الداري وي سنده مجهولان 1 101/1 
وانظر نصب الراية | 1/1 ظ 
(؟) أخرحه أبن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها بشية من !١‏ لاختلاف في 
ألفاظه [ 786/1 ] . سول 


بيج:. 47 ممه 


وحجتهي في ا: شتراط السيلان وتجاوز المكان : أن الخروج إنما :: تحقق بالسيلان 
إلى موضع نلحقه حكم التطهير » لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها » فتتكون 
بادية لاخازجة » وآبدوا ذلك بقوله مَلِثر : ( ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء 
إلا أن يكون سائلا ) 27 . [ الهدابة وشروحها : 507/١‏ ة؟] 

اب وعد سد رع انجال.: 

جلمد : ما روى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن النبي 
َه قاء فتوضا ٠‏ قال معدان : فلقيت ثوبان في: مسجد دمشق ق : فذكرت له ذلك » 
فقال ثوبان : صدق » أنا صببت له وضوءه ٠‏ أخرجه الترمذي [ 58/١‏ ] وقال : هذا 
أصح شيء في هذا الباب ٠‏ وقال : ابن أبي طلحة أصح ٠‏ 
[ يس اام 
عار : ( إذا قلس '"؟ أحدكم فليتوضاً )3 ابن جرج : وحدثني أبن أبي مليكة 
ع وعدي التي و كل ا 

ب + عمل الصحابي : قال أبن قدامة : روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهم » ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم » فكان إجماء؟ ٠‏ 

وأما حجتهم في أن الذي ينقض الكثير دون القليل أن ذلك هو المشهور عن 
الصحاية ‏ ولم ,يعرف لهم مخالف ٠‏ 

قال ابن قدامة : قال أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه : فأبو هردرة 
كان يدخل أصابعه في أنفه » وابن عمر عصر بثرة” ؛ وابن أبي أوفى عصر دملا 6 وابن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي سنده ثلاثة قال عنهم 
ضعقاء [ 159//1 ] . 
(؟) قلس : خرج من بطنه طعام او شراب إلى الفم » سواء القاه أو أعاده إلىبطنه؛ 
ملء الفم كان أو دونه ؛ فإذا غلب فهو الفيء ٠‏ والظاهر أنه هو المراد هنا ( المصباح 
المنم ) ٠.‏ 
(؟) أخرحه الدار قطني بروابدات عدة مع اختلاف في بعض الألفاظ ( ١/1‏ 5 
ظ آذ[ ا ا 


عاش قال :إن كلق مانلا د رويياى ادخل انيه لة اين 0 
أصابعه العشزة ة أتقه وأخرجها. متلطخة بالدم ء بعنى وهؤز في الصلاة ء 00 
وأيدوا ذلك بما رواه الدان قطني بإسناده عن النبي يِل أ قال: 1ن 
الوضوء من القطرة والقطرتين) 090 ١‏ 0 
ظ المسالة النابسة : حكم التيمم ! إذا وجد ٠‏ الماء اثناء الصلاة ١١١:‏ .2 2 . ' 
فق الأئمة على أن المتيمم : إذا وجد الماء قبل الضلاة بطل تتممه ‏ ووجب ليه 1 

استمال لا كما ا افقو على أنه إذا لم يد ما بل الصلاة جاز ل الول 0 
في الضلاة © وكانك صلاته صنحميخة > إذا اتنها ولم يجد الماءنخلالها ٠‏ ظ ظ 
واختلفوا فنا إذا افتتح :الصلاة بالتيمم. ثم وجد الماء خلال الصلاة ؛ هل ١‏ 

ظ يطل نيسسه ؛ وبالتالي تبطل صلاته ويجب عليه أن يستعمل الماء ويستائف الصلاة ؟ , 
ظ أو أنه لاببطل تيممه ؛ بل سنتمر في صلاته وتكون صحيحة ؟ ظ ظ 0 

١ [‏ ذهب الشافعي ومالك رحمهما الله الى إلى أ لايعل تيسهء وصلة 
© معداء لمن عئة أن لزه بل هبه كمي 1ن ئ 


[ قال في الأم [ 1/١‏ ] دوا تيمم ندضل في لكوي »مم وى اله لم يكن 
عليه أن يقطع الصلاة » وكان له أن نتمها » » فإذا أنمها نوضا لصلاة غيرها م 


ال د : قال يفالت ديل يمحت لم جد مل »0# 





)١(‏ المغني ارم » وانظر البخاري اه 1 اوانظر تخريج الحديث ص11 ظ 
حاشية ؟ ظ 0 ظ 
ادم كريد عاتن وابت/اااننا السلا اسل بلي د 
اللجموع [ 755/9 ] : أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاه ة بالتيمم من لا إعادة عليه ». 
كالمسافر سفرا طويلا” أو قضيرآ على المذهب » أو المقيم في موضع يعدم فيه ألاء غالبا » 
فالصحيح المشهور الذي نص ,عليه الشنافعي رحمه اله » وقطم | +«العرا دوت وبغض 
الحرابدايين : انة لاتبطل صلاته ٠‏ 


5*8 سد 


وكبر ودخل في الصلاة » فطلم عليه إنسان معه ماء ؟ قال : لايقطع صلاته ‏ بل يشمها 

| بالتيمم » وليتوضا لما يستقبل من الصلوات ٠‏ ظ 

ظ ؟ نا وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : أنه ينتقض نيممه : 

ظ وتبطل صلاته » وبحب عليه استعمال الماء واستئناف الصلاة 277 , 

قال في الدر المختار ‏ في الكلام عن نواقض التيمم ‏ : وقدرة ماء ولو إباحة 

في صلاةء٠‏ ظ 

قال ابن عابدين : أي ولو كانت القدرة ‏ أو الإباحة # في صلاة » يتتقض 

. التيمم ونبطل الصلاة التى هو فيها ٠‏ [ حاشية ابن عابدين : ١/55؟‏ ] 

ْ وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى : مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة في المسهور 

من مذهبه » وعنه رواية أخرى مثل قول الشافعى ومالك ٠‏ ظ 

بطل تيممه » سواء كان في الصلاة أو خارجا منها » فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان 

ظ طهارته » وبلزمه استعمال الماء » فيتوضاً إن كان محدثا » ويغتسل إن كان جنا ٠‏ 
وقال : قال المروزي : قال أجمد : كنت أقول بمضي » ثم تدبرت فإذا أكثر 

الأحاديث على أنه يخرج ٠‏ قال ابن قدامة : وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية . 

| المعني : ١1//اة١‏ ] ظ ظ 

الأدلة : 

١‏ س حسجة القائلين بعدم اتنقاض نيممه » وأن صلاته صحيحة : أنه شرع بصلاته 
وصلانه صحيحة بتيممه # فتستصحب هذه الصحة حتى آخر صلاته ؛ وما جاز له 
أول الصلاة جاز له آخرها ٠‏ وربما دعموا قولهم هذا بأن القول ببطلان صلاته فيه 
وبطال لعمله ؛ والله تعالى يقول : « ولا تبطلوا أعمالكم » / محمد : #م/ . ظ 





(1) هذا على خلاف بين أي حنيفة وصاحبيه فيماإذاراهأول صلاتة أو آخرها. 
انظر تأسيس النظر : ص ,* : 


لد © 59 ممه 0 


قال في الشرم لطبي د16 ] لاإن وجده أي الماء 00000 

فيه فلا يطل » بل يجبا استمراره فيها ولو امع الوقت » لدخوله بُوجه جائر ٠‏ 

وقال الشافعي. : فإن قال قائل ما لقوق ين أن بوم اناه قن انييس لق ظ 
الصلاة : ولا يكون له الدخول فيها حتى يطبه » فإن لم يجده استائف نية وتيمما ». ئ 
وبين دخوله في الصلاة فيزى الماء جا رآ إلى جنبه.؟ وأنت تقول : إذا أعتقت الأمة. | 
وقد صلت ر كعة - تقنفث ينا بقي من صلاتا » لإيجزها فيد ذلك ثيل /ه 3 [ ٠‏ 
أطاقه يا راي مله لأسا سلا :مساق سا بي ظ 
من صلاتهما أن تقنع هذه حرة » ويقوم هذا مطيقا ‏ ولا أنقض عليهما فيما مضي من 
صلاتهما شيئآ » لأن حالهما الأولى غير حالهما الأخرى ٠‏ ' 

قال والوضوء واللْيس عملان غير الصلاة » فإذا كانا مضيا ‏ وهما 25 
حل للداخل الصلاة وكانا متقفنيين مفروغة منهنا » وكان الداخل مطيعاً بدخوله في . 
الصلاة » وكان ما صلى منها مكتوباً له ء ل و ا 
له فيستاقف وضوء؟ » وإنما أحبط الله الأعمال بالشرك به » فلم يجز أن يقال له : . 
تنوضا وابن على صلاتك » فإن:حدثت حالة لا تجوز فم فيها ابتداء التيمم » وقد :تيمم 
ا ا اللا 1 
وقد انقضى وهو يجزي أن يدخل به في الضلاة » لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل 
اال ا 00 
له آخرها ٠‏ [ الأم لي ست ١/1:‏ ] ظ 

واعغتير الزنجاني أن القول فى هذه المسألة مبني على القول باستضحاب حكم 
0 الإجماع قبل وزود الخلاف » فإنه قال في تخريج بع الفروع على الأول[ 01] بعد 
| ذكره الخلاف ف المسآلة وتفرع عن هذا الأضل مسائل :. ١‏ 000 
منها ان ايم إذا رآئ الماء في أثناء صلانه : لاتب صلات عند الشافعي 


د 


رضي اله عنه » لأن الإجماع قد انعقد على صلاته »١١‏ حالة الشروع » والدليل الدال 
على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم ديل الاتقطاع + “م 

ْ ٠ت‏ وأما القائلون سطلان. نيممه وصلانه » ووجون ايتعيال الماء وايتتاف 001 
. الصلاة فحجتهم في ذلك : قوله ملم مسي لزب يفي الاريزة رب 0 
الماء 0 سين 0 .فإدا وحددت الماء فأمسه جلدك ) 0م ! . 


“عور 


قالوا اع ينوه على ل كرف لزي ورا بيد برد لنب 
على وجوب إمساسه الجلد عند وجوده ٠‏ 

وقالوا أيضا : في إطلاقه دلالة على تمي تخصيص الناقضية بالوجدان خحارج 
الصلاة + ودعموا قولهم هذا أن التيمم طهارة ضرورة » فبطلت يزوال الضرورة »2 
سد تا [ المعني : ١98/١‏ » فت القدير : 57/١‏ | 


المسألة الثالثة : الجمع بين الظهر والعصر في عرفة بأذان وإقامتين : 

انفق العلماء على أن. السيئة : الجمع بين الظهر والعصر في عرفة أول وق تالظهر» 
وحبينا : هل يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين » أو بأذانين وإقامتين ؟ 

ْ اي ا : أنه يون لكل من الظهر والعصركما يقي 
لكل منهما ٠‏ 
قا ابن رظي[ نا المجتهد : ١/+سم‏ ] : قال مالك : يجمع بينهما بأذانين 
ايم 
؟* ل وذهب الذئمة الثلاثة # حا و ص س0 تعالى . 
الى : آنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ٠‏ 





لاسا ل 


حت كث/ا٠ة5‏ له 


ظ قال 'النووي تهنا أله يؤذن للظهر ولا ل يذ لمم إذا جا في وق ظ 
الظهر عند عرفات ٠‏ [ المجنوع مما ٠١‏ ] : 
00 تال الخرقى : 00 
كا ا 0 [ النني و" ظ [ 

1 وتاي + [الهداية وشروحية ا آ ئ 00 


الادلة : 


ليصف هقبسي اسان ا وا اننا أبأذانة ' 
[ سا او لد وف مر 


الأولى أكنفي أذان اد للأولى منهما . ولذلك قال جسم نان الظمهر واللصر 


في عرفات بأذان وإقامة لكل منهما ٠‏ |[ بداية المجتهد الهية 


لذ وححة الأئمة ة الثلاثة في أنه بوذن للاولى فقط » ثم يقام كل منقما 
ولا يؤذن للثانية ىت حديث ك جابر بن عبد الله رضي الله عنه ف حجة الإسلام » قال : 


بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما ه وأذنث للأولى + دثي 0 
يقيم بلا أذان ٠‏ ا 0 


وقال ابن قدامة : وقوله ‏ أي الخرقي ‏ وإن أذن فلاباس » كانه ذهب إلي ' 
أنه مخير بين أن يوذن للأولى أو لايؤذن » وكذا قال أحمد » لأن كلا مروي عن ' 


زمنول لله َيه » والأذان 7 » قال وار ا 0 


ع 


قراح النبئ ملثر إلى الموقتف بغرفة » فخطبأ الناس الخطبة الأولى ثم أذث ‏ يلال 0 ظ 
م أخذ ادبي يي في لخب اثانة » ففرغ لنب مو من الخطية وبال من الأذان » 
ثم أقام يلال وصلى الظهر * ' نم أقام وضلى العم الي ل 2 
1/:] 00 20 5 


قال الشافمي ف الأبم بعد ذكره هذا الخديث : وفيه ا اع ظ 


3 


ذلك موافق'للقياس » كما في سائر المحموعات والفواثت ٠‏ ه ٠‏ ذكر ذلك بعد 
' الإشارة إلى حديث جانر رضي الله عنه ٠‏ 


وأيد الحنفية استد لالهم بالحديث : أن العصر يودي قبل وقته المعهود » فيفرد 
. بالإقامة إعلاماً للناس ٠ ٠‏ |[اظر المراجع المذكورة لدى ذكر أقوال المذاهف لت | 


المسالة 4 الرابعة ا 0 

ا 0 

الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجمتم تلك عشرة كاملة » ٠‏ 

[ البقرة ١55:‏ ]. ظ 

واختلفوا فيما إذا شرع بالصوم ‏ لفغة لفقد الهدي ثم وجده ؛ هل يجب عليه 

الخروج من الصوم إلى الهدي » أو أنه يجزيه الصوم ولا بلزمه الهدي ؟ 

سد ذهب الأ ئمة الثلاثه مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى : 

أنه إذا شرع بالصوم انتقل الواجب عليه من الهدي إلى الصوم » فإذا وجد الهدي 

م زمه الخروج ين الصوم ٠‏ ظ 

قال ابن رشد [ بدابة المجتهد ا/ردهم | : قال مالك : إذا شرع في الصوم 

افقد اتتقل واجبه إلى الصوم ؛ وإن وجد الهدي في أثناء الصوم ٠‏ ! 
قال النووي [ المجموع : م/رهه١‏ ] : قال الشافعي والأصحاب : إذا شرع 

في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة » ثم وجد الهدي » لم بازمه » لكن يستحب أن 

٠ هدى‎ 

ْ وقال الخرقي : ومن دخل في الشيام اوس ل و 

الخروج ل ا :. لغني : #/ + ] 





1) التمتع ا 


0 2 أثر الأدلة # م6١‏ 


| ب وذهب أبو حليفة رحنه اللّه تعالى إلى :أنه اذا وجد د الهدي أثناء ا 
الذيام الثلاثة » أو بعدها ؛ 0 انحر » وجب عليه الخروج من الصوم إلى 
الهدي ٠‏ . ئ [ - 
ظ قال في فح القدير [90/6 4ه ] : نإ قدر على الهدي في خلال و ظ 
أو بعدها قبل يوم النحر » ال 07 


اا أنه مكل الراي ا لعي ارود 8 
'الاستصحاب » وذلك أن هذه المسألة نظير المسألة قبلها ( ؤهي إذا رأى اللتيمم .الماء ظ 
بعد الشروع الصلاة ) وقد تبين هناك أن حجة القائلين بصحة الصلاة وعدم ادام 
الوضوء الاستصحاب ٠‏ ْ | 7 ل ظ ظ 
قال ابن رشد لبا سا 2 في الصلاة وهو متم ٠‏ 
| بدابة المجتهد ]ا ْ ظ 535 
وقال النووي [ المجموع ابلرسياة والخلاف شيه بلقلاف ين لاني 
ولياهما أبي حنيفة والمزني في رقية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ٠‏ ْ 
ووحه الاستصحاب فى هذه المسألة : أنه حين شرع برعا دلزليا ئ 
لمي 00 ظ 
اال اما 5 
تأدي الحكم بالخلف ‏ بطل الخلف ٠‏ والمقضود هو التحلل » فإذا قد ر على الهدي ْ 
قبله وجب الاتتقال إليه ء وإذا لم يقدر حتى تحلل فقد حصل المقصوم بالخلف ٠‏ 
[ فت القادير : 0 ١‏ 
ئ 25708 


المسأآلة الخامسه : الهدي على المحصر بعدو ؛ 
بحل من عمرته » أو ححه حيث أحصر ٠‏ ظ 

٠ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : آنه لا دجب عليه هدي‎ ١ 
, سوس ] : ذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي‎ /١ [ قال في بداية المجتهد‎ 00 
٠ وأنه إن كأن معه هدي نحره حيث حل"‎ 
# ؟' ل وذهب الكئمة الثلانئه : الشافعي وأحمد وأبو حنيفة  رحمهم الله نعالى‎ 
٠ إلى : أنه يجب عليه الهدي‎ 

قال في الأم [ */ م١‏ ب م17 ] : من أحصر بعدو حل حيث ,حبس » في حل 
كان أو حرم » ونحر أو ذبح هديا » وأقل ما يذبح شاة ٠‏ 
' وقال : وعليه الهدي لاحصاره ؛ سوى ما وحب قبل أن بحصر من هدي 
وجب عليه بكل حال ٠‏ ظ 
وقال : في المحصصر بعدو بسوق هديا واجبا » أو هدي تطوع » بنحر كل 
. واحد منهما حيث أحصر ؛ ولا سحزيي واحد منهما عنه. من هدي الإحصار ٠‏ 
وقال في المعنى [ */ه” | : وعلى من تحلل بالإاحصار الهدي في قول أكثر 
٠‏ أهل العلم ٠‏ 

ويا و ل عد وإذا ار الحرم 7 أضابه مسر 
يوادي بان يرو بي لح بد بال 
الادلة : [ ظ 
ش ١‏ ححة مالك رحمه الله تعالى في عدم وجوب الهدي عليه الاستصحاب ٠‏ 

وذلك أن الأصل عدم الوجوب حتى يبت ,بدليل » ولا دليل ٠‏ 


. 11١9-1١. : وانظر الررقاني على الموطأ‎ )١( 
الا ا‎ 


تق بدارة ليحي[ وار : وححة هؤلاء لسايا 


أن الأصل هو أن لا هندي عبيه إلا أذ قوم 0 


ا ل ل الو ل 1 لان اي 


الهدي على المحصر ٠‏ قالوا : وهى واردة في المحصر بعدو » أو هي عامة في المحصر | 


بعذو وغيره : 
ظ التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ٠‏ 


كما قال الحنفية ٠‏ قال ابن قدامة لضي الأخلاقم ين قل 


وقال: في الذم : فلم ألسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسي نخالفا في 
أن هذه الآية نزلت بالحديسية » جين أحصر النبي لل » فحال المشركون بينه وبين ' 


البيت » وأن رسؤل الله مَِيرِ نحر بالحديبية وحلق » ورجع حلالا ؛ ولم, يصل إلى ؛ 


ْ الست 6 ولا أصحابه اح اد وق 0 


امسالة السادسة : الشفعة للجار وانشره يك الاقاسم : 

ظ اق الأمة على أن الدئة نبت الشريك الذي لم يقاسم ‏ واوا لي 
ثبوتها للشريك المقاسم » والجار ؟.٠‏ | ش 
ظ ١‏ ذهب مالك والثشاقمي وأحمد رحمه الله تعالى إلى 417 نعم نيا < 
ظ 0 م سا :. وجار للد 0 أني اتتفاعا 


.دقل في متي الحاج [ 0/6 ] ' ولا شفعة إلا الشريك في رقية الحقار » / ْ 


31 نبت لجار ٠‏ 
وقال في الغني [ ] “لا تثبت الشفعة إلا بشروط أريمة . 
احدها :أن يكون املك مشاع غير مقسوم * قما الجار فلا شقعة 0 ٠‏ 


(1) وانظر الررقائي علل الوط 2 *//2 1131-11 
(؟) المراجع السابقة 4 وانظر تفسير الطبري : 51/6 وما بعدهاا. ‏ 


| 515 لد 


ظ + ب, وذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أن الشفعة تثبت 
الريك المقا سم إذا لم يوجد الخليط » فإذا لم يوجد المقاسم ثبتت شتت للحار ٠‏ 

قال فى بداية المبتدي [ 1١9/07‏ | لفافسة و لعن [انشليمة ل انين النيذ ثم 
للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق » ثم للجار ٠‏ 


الادلة : ظ ظ 
١‏ اما الحنفية القائلون بشوتها للمقاسم والجار فحجتهم في ذلك : 
5 النقل : 


قوله يلت : ( الشفعة لشريك لم يقاسم ) ٠117‏ 

3 قالوا: معنى الحديث : تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع 
' أحد الشريكين نصيبه قبل: القسمة » آما إذا باع بعدها ‏ ولم يبق للشريك الآخر 
حق لا فى المدخل » ولا في تمس الدار . فحينئذ لا شفعة » ومفهومه أنه إذا بقي 
له حق في المدخل ثبتت له الشفعة ٠‏ ْ 

ظ قوله َلِلّمِ : ( جار الدار أحق «الدار والأرض » يننظر له وإن كان غائيا : 
إذا كان, طريقهما واحد؟ ) 29 والمراد بالجار الشريك في حق الدار » بدليل قوله : 





0 قال الزيلعي :غريبا ) واخرحه بعلم عن عبد اه بن إدر بس عن ابن ريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله يَله بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ل ا 
فإذا باع ولم يؤذله فهو أحق به . ( مسلم ا ا ( انظر 
نصب الراية : 175/6 ) ٠‏ 
(؟) قال الزيلعي : هو مركب من حديثين ) فصدر الحديث أخرجه ٠‏ النسائي 
(لا/ .6" ) واب داود (»"//ركه؟ ) والترمذىي (550./9 ) بلفظ : جار الدأر أحق بدار 
الجار والارض ( مع اختلاف في بعض الألفاظ ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وبقية الحديث اخرجه أيضا أصحاب السنن مع اختلاف في بعض الألفاظ : انظر 
(سئن أبي داود : ؟/556؟ ) والترمذدي ( 601/18 ) وانظر نصب الراية 177/5 ) ٠‏ 


سب 51 مه 


ؤ قوله مَل ( الجار أحق بسقبه د كيل رسول الله ما سقبه ؟ قال 
5 ( شفعتة ) : ؤيروى : ( الجار أحق. بشفعته ) ٠417‏ ظ 

ب - المعقول : ْ ١‏ : ئ 

وذلك أن ملك الجا متمتلّ بماك الدخيل سال ايه وار الفلداة لي 
الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال اعششارا بمورد الشرع وهو مالا بقسم » وهنبدا 0 
لأن الانصال على هذه الضفة ب يعني اتصال التأبيد والقرار انما اتتضب ميا ' 
في مورد الشر ع لدفع ضرر الجوار » إذ هو مادة المضار » وقطع هذه المادة يتملك . 
[ الأصيل ‏ وهو الشفيع ْأولى : » لآن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى » | 
وضرر القسمة مشرو ع لا بضلخ علة لتحقيق ضرر غيره ٠‏ ْ ل “5 
[ الهداية وشروحها 0# 


؟ - واحتج الثالثون تدم لبونها لهذا 
!ب بالاثار . ١‏ ١ش‏ ' | 
كما روا نلك ف ان ل عن ان شماب عن أي سلب عد 
اشركاه» فإذا قت الحدود بينهم فلا شفع فيه» ٠‏ [ 25 
وما روىق البغاري [جا/114 ] من. حديك جاب رضي ل عنه قال ل 
[ رسول ١‏ الله م َي بالشفعة فيا كل مالم حا ار ا وصرفت الطرق | 
ظ رد أب [1/6؟] ب ذا سمت الأرضش وحدت فلا شنم فيه 


)01( القسم الأول من الحديث أخرجه البخاري ( 115/9 ) ذا داود 11 
والقسم الثاني قال الزيلعي : ليس في الحديث »© وقال : وفي مغجم الطبراني : قيل ' 
لعمرو بن الشريد ( احد رؤاة الحديث ) ما السقب ؟ قال الالجوان ولي مسن أبن 
نعلى: الموصلي قال : الجار احق بسقبه يعني شفعته . ( نصب الراية :.176/4 ) ٠‏ 

والرواية الثانية أخرجها ابو داود : ؟/05؟ ٠‏ / ظ 0 2 


114 اسم 


وجه الاستدلال بما ذكر أن قوله يلقم : ( ( إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) ؛ 
صريح في أنه لا شفعة للشربك المقاسم ء وإذا كانت غير واجبة للشريك المقاسم فمي 
أحرى أن لا تكون واجبة للجار » على أن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم » وبهذا 
المعنى يكون الحديث صريحا في أنه لا شفعة للجار ٠‏ 
قال الشافعي في الأم [ */” ]| بعد ذكره حديث جابر رضي الله عنه ومرسل 
سعيد رحمه الله تعالى: : فهذا تأخذ ؛ ونقول : لاشفعة فيما قسم اتباعا لسئة رسو لالله 
يلير » وعلمنا أنالدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس 
ا 0 إلا ولصاحبه منه » فإذا دخل المشتري على الشريك 
[ ثم هذا الرجل27 » كان الشريك أحق به منه » بالثمن الذي ابتاع به المشتري ؛ 
'فإذا كسم الشريكان 6 فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لاحظ في شيء منه لجاره : 
وإن كانت طريقهما واحدة » لذن الطريق غير البيع220257, 


ب بالاستصحاب : 
وذلك أن الأصل في اتنقال ملك شيء من شخص لآخر لا نكون إلا برضاه ؛ 
فيعمل بهذا الأصل إلا أن يدل دليل على خلافه » والدليل قائم على مخالفة هدا 
الأصل ف الشريك الذي لم يقاسم » فيبقى فيما عداه على الأصل » » فلا تشت الشفعة 
السواه *. 

قال ابن رشد ف بداءة المحتهد 1 00 : وبالحملة : فعمدة المالكية أن 
الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من بده إلا برضاه ؛ وأن من, اشئرى شيئا 
فلا يبخرج من بده إلا برضاه » حتى يدل الدليل على التخصيص »؛ وقد تعارضت ‏ 
الآثار في هذا الباب ‏ أي كنوت الشفعة للشريك المقاسسم والحار وعدم ثبوتها أ 
فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول "٠‏ 0 ئ 


. أي على شربك البائع الذي باع نصيبه لهذا الرجل‎ )١( 
. (؟)أي غير ما جرى عليه البيع‎ 
. انظر المغني : ه/ .7؟ بالاضافة لما ذكر من مراجع‎ )9( 
ظ ظ حت 5958© ات‎ 


وقال الزنجاني في تخر, بج الفروع على الأضول +11 ] الاشفمة لجار عند ' ! 
الشافي رضي الله عنه » مضا مه إلى آنا الشفعة تملك قهري تاباه المطئمة + فير[ 
أن الشرع ورد به في الشريك ؛ مقروفا بدفع أنواع منالضررءفيتقدر بقدر الضرورةء 3 
وضرن لجار ل ا 00 ١‏ 
ظ كما في الخليطين ء فلا يلحق به م ' ش ش 1 0 
ظ وقال ابن قدامة [ الي 1/١‏ ان اشع لنت في موضع الوفاق 
ج .ومالك رحمه الله تعالى دليل آخر غير ما ذكرء أوهو عا 
للدبنة » جاه في الموطا [ ؟/17/:] يمد ذكر مرزسل سبي بن اللسيب قال مالك 
ا لل يا 0 


المسالة السابعة ا على الانكار : 


ابجع وان وير د هري 3 
قال في الأم [*/كةا] 'وإذا ادعئ الرجل على الرجل السمرى في الباذ 30 
اا يد بعندا أو خط # فصالحه مما ادعى من هذا كله 
أو من بعضه: على شيء قبضه منه » فإن كان الصلح ‏ والمبعى عليه تقر : فالضلح . 
جائز بما تجوز به البيع سو ان 0 
الم اج ماع سنن يدا بيع اندي ل ل 
أعطى + 2 اا ظ 
١‏ وذعب مالك وأبو حنيفة وأحمد رجهم الث تال إلى لسعم 
ارجا ٠‏ 7 5 
ل ابن رشد ف بدي الجتد [؟/ 05 افر في جواه على القكار». 
0 عيبرو اللاي ظ :5 


الا 0 


آ وقال في الشرح اكب [31/6] أو الصلح على الإتكار » أي بحوز باعتبار 
للا 

ا المبتدي [0/ 4] : والصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع إقرار ؛ 
وصلح مع سكوت ‏ وهو أن لايقر المدعى عليه ولا نكر » وصلح مع إتكار » 
وكل ذلك جائز ٠‏ 

وقال الخرقي : والصلح الذي بجوز.هو : أن؛ يكون للمدعىي حق لا يعلمه 
المدعى عليه » فيصطلحان على بعضه »؛ فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ٠‏ 
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الصلح على الإنكار صحيح ٠‏ [ المغني : 4/رلاه" | 

الادلة : 
ظ تاحجة الاي رحنة الله تعالى فيما ذهب إليه الأدكسحا ووذلل آذ 
الأصل راءة الذمة عن الحقوق » لأنها خلقت فارغة » والتمسك بهذا الأصل كما 
يدفع الدعوى عن المدعى عليه » يتعدى إلى المدعي ف إبطال دعواه وصار كانه أقام 
بينة على أن ذمته فارغة عن حق الغير » وهكذا يبطل الصلح ٠‏ 

قال الزنجاني في تفريعه على القول بالاستصحاب : منها : أن الصلح على 
الإنكار باظل عند الشافعى رضي الله عنه » لأن الله تعالى خلق الذمم برية عن الحقوق» 
فثبت براءة ذمة المنكر بخلق الله عزوجل » ولم بقم الدليل على شغل ذمته » فلا يجوز 

ودعي الشافعية هذا القول بآن الصلح مع الإنكار بدخل في قوله ميخ : ( إلا 
صلحاً أحل حرامآ أو حرم حلالا” ) 000 ه وذلك أن المدعى : إن كان كاذياً فقد استحل 
وهو حرام آأيضاً ٠+‏ | مغني المحتاج : ؟/ر١<1‏ ] 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه بلفظ : الصلح جائز بين المسلمين . . الخ (؟7*/5؟) 


ب 51# سم 


؟# وحجة القائلين بجوازم : ٠‏ ' ا ظ 
إطلاق قوله تعالى اسن را د فإ بتاول أضرب ‏ 
الصلح الثلاثة بإطلاقه » كما قال الحنفيه * ظ ا 0 
- عموم قوله مَلِلَ : ( كل صلح جانز فيما ين المسلمين إلا صلحا حل بعرامة” . 
ؤ أو حرم حلالا” ) ٠‏ فإن الصلح على الإنكار. يدخل في هذا العموم ٠‏ ا 
وتأويل قوله ييه : أحل حراماً ا ا ا آي ظ 
لعينه » كالصاح على أن لانطا الضرة ٠‏ ظ ! ١‏ 0 
ودعموا قولهم انحوي بسي اين ا 1 
لذن المدعي بأخذه عوضاً عن حقه في زعمه » وهو مشروع ٠‏ والمدعى عليه بدفعيه: 
تنسقط الخصومة ويدفع اليمين عن نفسه » وهذا مشروعأيضا ء إذ المال وقاية الأتفس» 0 
وأجات الحئفية عن دليل الشافعية : بأن 0 الأؤضلية دافعة للدعوىق 0 
وليست حخة على المدعي > بل ضارت دعوى المدعي . ف 1ف النعى بسن وماك ما ظ 
معارضا لإتكار المتكر على السواء » فإنه خبر محتمل أيضا » فكما لايكون خبر 
المدعي حجة على المدعى عليه ف إلزام التسليم إليه لكونه محشملا” فكذلك خبر ‏ 
المدعى عليه لإيكون حجة على المذعي فيإبطال دعوأه وفساد الاعتياض بطر يق الصائحء 2 
[ ال مغني ب الهذاءة ودروعما ا ا قفد ”" الال 
ظ الكشف عفنا ْ ظ 


الا الثامنة ' حم ا الطلاق ال بالا بلاء : 

7 اب ملل والاشي رصا مال إل جعي سوا طق هو ظ 
قال ابن رشد في بداية المجتهد [ ؟//) ٠‏ ] : فآما الل الذي يت بإ ند 

عاك والتبائني رجي ' ئ ٠‏ 


ااا عه 


قال في الشرح الكبير [ ؟/م0: ] : نصح رجعته بعد أن طاق عليه : إن انحل 
إلازة + بوساء يعد » أو تو أو انجضاء أجل او لعجيل نك 

وقال ني الأم [ ه/ره7؟ | : وإذا أوقف المولى فطاق واحدة » أو امتنع من الفيء 
بلا عذر + فطلق عليه الحاكم الواحدة » فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة 
.ف العدة ٠‏ 

؟ ‏ وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان : إحداهما آنه رجعي مطلقاً » والأخرى 
أن تطليق الحاكم يقع بائنآ ٠‏ 

قال ابن قدامة : والطلاق الواجب على المولي رجعي »؛ سواء أوقعه بنفسه أو 
طلق الحاكم عليه ٠‏ قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله في المولي : فإن طلقها ؟ قال ؛ تكون 
داحلة وهر أعتييها موعن العنةه زو الخرئ : أن فرقة الحاكم تكون بائنآ ٠‏ ال 
القاضي : المنصوص عن أحمد ف فرقة الحاكم أنها تكون بائناً » فإن ف رواية الأثرم » 
وقد سمل : إذا طلق عليه السلطان ؟تكون واحدة ؟ فقال : إذا طلق فهي واحدة » وهو 
أحق بها ؛ فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة ء | المغني مه | 
سم ب وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى : إلى أن طلاق الإيلاء بائن. 

قال في بداية المبتدي [ 184/8 ] : وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت 
منه تطليقة * ظ 


الأدلة : 

١‏ ححة القاملين بأنه رجعى الاسمتصحاب ٠‏ وذلك أن الأصل في الطلاق. إذا 
وقع على الزوجة# وكانت مدخولا بها ولم يكن الطلاق بعوض» الاطلقة ثثة ‏ 
أنه يكون رجعياً » ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل » ولا دليل هنا على آله بائن 
فيقع رجعياً ٠‏ 

قال في بداية المجتهد [ ٠ ١/+‏ ]| : لأن الأصل ‏ : أن عل طلاق وق بالشرع » 
أنه بحمل على أنه رجعي » إلى أن بدل الدليل إلى أنه بان ٠‏ 

وقال في المغني [ 554//7 ] : إنه طلاق صادف مدخولا” بها سس ولا 
اسشيفاء عدد فكان رحعاً » كالطلاق ف غير الايلاء ٠‏ 


ب #515 مس 


#.وأما الذين قالوا إنه بائن ‏ وهم الحنفية - فحجتهم في ذلك ما رووه عن 
ال ا واعو ا اد ااسري لوي ا ا 
ظ وكذلك ما خالزه ٠:‏ من أن المقصود بإيقاع الللاق تخليصها عن ضر التعليق 4 
ولا حمل التخليص رجي 40 تخرها ل د اه 
المسألة التاسعة : إرث الفقود : [ ْ ْ 
اختلف ا في الفتتود وعد شي عا - هل ير كيت 


١‏ تاذهب مالك والشاقي زحتهنا لله تعالى إلى 3 دمو يد 
٠‏ غلا برئه أحد » وكذلك في حق غيره » فإذا مات من يزه احتفظ له بنصيبه'» إل آنا 


يعم حبانة ا ومو أن مقي من الزمان مالا يعيش إلى مثله غالباً ٠‏ .1 


قال النووي في المتماج [/ 5 ,0 ] : ومن آسر » أو فقد » واتقطع خبره » ظ 
ترك ماله حتى تقوم بينة بموته » أو نمضي مدة يغلب على الظن أنه لايعيش فوقها  »‏ 
لبد لاني ردم 20 ا ربل الاين ودبيل امار ار كاين 
يرثه المفقود حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوء ٠‏ 


وقال في بداية المجتهد [/؟ه ] وأناناد الابروت بن ني عليه من الزمان 
ما نعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا ٠‏ ْ ظ ظ [ 

وقال في الشرح الكبير [ 4807/6 ] : ووقف مال المفقود الايد سم 0 
موضع ولا حياة ‏ للحكم من :الحاكم بالفعل بموته بعد زمن التعمير ٠‏ *.قال : وإن. 
ساكس ودف ال ات وتو عابر تراس بالج رت ار 


)ع2 الهداية وشروهسها : ؟/ه14 185 2 وانظر مسألة ( (وتع الطلاق بانتهام 
مبة م ! (الفصل ريه ألباب الخامسس ) . ١‏ : 


598 لاا 


فتمنم الأخت من الإرث وتنقص الأم ٠‏ وقدر أيضا ميتآ » فلا تمنع الأخت وتزاد الأم 
وينقص الزوج للعول » وأعطي الوارث غير المفقود أقل نصيبه ووقف المشكوك فيه ؛ 
فان مضت مدة التعمير فكالمجهول » أي فالمفقود كمن جهل تأخو موته » أي فلا إرث 
له ؛ وترئه أحاء ورثئته ٠‏ 


؟ س وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : أنه يعتبر حياً في حق 
تفسه ء فلا توزع تركته حتى يعلم حياته أو موته ء أو يمضي زمن التعمير » وآما في 
حق غيره 7 فنكين هنا كاذ ماكفن را محاط له لعي الوا عدي 3 
وذع التركة على ورثة المتوفى * 

قال في بداية المبتدي [ غ/ 445 445 ] : واذا : نم له مائة وعشرون من .بوم 
ولد حكمنا بموته » ونقسم ماله بين ورثته الموجودين ف ذلك الوقت » ومن مات 
قبل ذلك لم يرث منه » ولا يرث المفقود أحدآ مات في حال فقده ٠‏ 

وقال في الدر المختار [ 57/:4؟ # 595 ]| اع تت 0 
وميت في حق غيره » فلا يرث من غيره * 

وذهب الإامام أحمد رحمه الله تعالى إلى ' : أنه نكت حا تحت لبي وق 
ووه امد أربع سنين من غيابه » فإذا مضت أربع سنين : اعتبر ميت في حق نفسه وحق 
غيره » فتوزع تركنه ولا برث من أحد مات ممن برانهم ٠‏ 

قال ابن قدامة [ المغنى : 780/5 ] تحت عنوان : فصل في ميراث المفقود وهو 
توعان :2 

أحدها : العالب من . حالة الهلاك ٠٠‏ ( عدد صوره) ثم قال 52 
أربيع سنين ؛ فإن لم بظهر له خبر : قسم ماله » واعتدت امرآته عدة الوفاة وحلت 
للأزواج » نص عليه الأمام أحمد ٠‏ 

قال : وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته » وقف للمفقود نصيبه من 
فيرائه وما بشك في مستحقه وقسم باقبه » فإن بان حيآ أخذه ورد الفضل إلى أهله » 


ا 


إل عم أن مات بعد بوت مور دقع تيه مع مال إلى ورقه > ول عم أن كا 
مينآ حين موت موروثه رد الموقف إلى ورثة الأول ٠‏ ا 0 
0 “قال وإن مضت امنب ولم يعلم خبرء زد أيضآ إلى ورثة الأول لا ممتفوكة . 
لاماي 050 


الادلة : ظ 0 ' 0 0 
١ ْ‏ 0 حجة القائلين بأعتياره حبآ # حتى ثبت الموت أو يمضي زمن' التعمير في 
حق نفسه وحق غيره أن الأصل حياته » فيستصحب الأصل حتى ظهر خلافه ٠‏ 
قال الخطيب الغرريى 2 مغني المحتاج زع | : بأن الأصل. - الحماة » 
ااا ا سس 0 
وقالالشافمي فيالأم [4/4 - ه] وكا سول عراف عروصل + 500 ظ 
الله مار » ثم ف لسان العرب وقول عوام أهل العلم عندنا : أن امرءآ لإيكون موروثا. 
أبداحتى ينوت » فإذا مات كان موروثا » وأن الأحياء خلاف الموتى » فمن ورث:حيا ظ 
دخل عليه والله تعالى أغلم خلاف حكم الله عزوجل وحكم رسوله ؤِلِنَمٍ » فقلنا.. 
والناس معنا ا ا ا ا ا 
حتى يعلم بقين وفاته ٠‏ اهاء : ' ئ 
وإذا ثبت أن لايورث استصحابا لحيات » ثبت تورئه من موروث إذا مات » 
وا قسعة ال قو ب حا فح ع وي ف يز 
الحقوق ٠‏ 0 : : 


(1) أنظر بدابة المجتهد : 05/5 
7 3 ا ات سيد 


قال: فى الهداية [ 4/6 ] : لأن :بقاءه حيآ في ذلك الوقت باستصحاب »6 وهو 
املع حي ةف الاممفاق * 

وقال ابن ا : أن لال ها > وان إلى الآن 
كذلك: استصحااً للحال لسابق ؛ والاستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا للاثيات 
أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا لإثباته .٠‏ 
ظ هذا والذي رأبته في المبسوط [ +م/ 4ه ] أ يوقف نصيب المفقود من الميراث 
[ كما قال الشافعية والمالكية ‏ واحتج لذلك بالاستصحاب أيضآ فإنه قال بوقف 
' نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل ء » لأن حياته كانت معلومة » وما علم ثبوته 
فالأصل بقاؤه » إلا أن. الحكم بحياته باعتبار استصحاب الحال » فهو حجة 2 إبقاء 
ما كان على ما كان » وليس بحجة في إثبات مالم يكن ثابتآ ء لأن ثبوته لانعدام الدليل 
المزيل » لا لوجود الدليل المنفي » فنقول : في مال تفسه بجعل حيآ » لابقاء ماكان على 
ماكان » وف مال غيره لانة تثبت حياته 21 » لأن الحاجة إلى استحقاق لاتيم 
استصحاب لا يكفى لذلك ٠‏ 
سد وأما الذينقالو! باعتباره ميتآ مطلقاً » فيورث ولايرث بعد مض يأر بع سنين: 
فحجتهم في ذلك القياس على التفريق بينه وبين زوجته بعد مضي أربع سنين » والجكم 
بجواز نزويجها بعد مضي فترة العدة من حين التفريق ٠‏ 
قال ابن قدامة : ولنا اتماق الصحابة رضي الله عنهم على تزو يج امرأته ‏ على 
ما ذكرنا في العدد _ وإذا ثبت ذلك في النكاح د انه للأيضاع ب ب ففي 
المال أولى * 
[ 0 هذا القياس بآن الظاهر هلاكه ؛ فأشبه مالو مضت مدة لاابعيش إلى 

] المغني كه‎ | ٠ 

وهذه المسألة من أشهر المسائل التي تبرز آثر الخلاف في اعتبار الاستصحاب 
حجة في الدفع والإثبات » أو في الدفع فقط ٠‏ 


٠ لعل المراد أنه لابعطى سهمه من ألآن »© بل دكون مو قو فآ‎ )١( 
ل 559 مم‎ 


المسالة العاشرة : ادعاء أنه على دين قريبه امتوفى عند موته ؛ 

وصورة المسألة : إذا مات مسلم » وادعى أحد الورثة ئة ن وكان كافرا - ب أنه 
أسلم كلوقا مورلة © وال ياف الورنة ‏ : بل أسلمت بعد وفاته ؟٠‏ ا 
ْ أو : مات نصراني وادعي أخد الورثة - وهو مسام - أنه أسلم بنك ريا 0 
مورئه » وقال باقي الورثة : بل أسلمت قبل.وفاته ؟» اختلفوا في هذا ٠‏ ظ 
| ظ الذي [برسية واسناله. د ما عدا وقر# وحص لل تطالى إل ؛ 0 
قال في المداية [ 019/9 ت م019 .] : وإذا مات تصراني فجاءت امراته منثلمة. 
1 وقالت : أسلمت بعد موته > وقالت الورثة ال 
وقال زفر رحمه الله : القول قولها ٠‏ ئ ١‏ 
وقال . : ولو مات المسللم وله امرآة نصرائية فجاءت مسلمة بعد موث » وقالت : 1 
الي سريت اود : أسلمت بعد موته » فالقول قولهم أبضآ ٠.‏ 2 
. ؟ وذهب الشافعئ رحنه الله تعالى إلى : أن القول قول الورثة في الصورة: 
الأولى + وقول الوارث المدعي في الصوارة الثائية * وهو قول زفر كما سبق *. “ 
[ قال ف الأم [ +//<؛؟ ] :“وإذا مات المسلم وله امرأة فققالت كنت أمة فاعتقت أ 
قبل أن يموت »© أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت » أو قامت عليها ببنة بأنها كانت آمة' 
أو ذمية » وادعت الغتق والإسلام قبل أن يموت الزوج » فآنكر ذلك الورثة وقالوا : ١‏ 
ع او اا 0 0 
عر أسلمث بعد موك قيوات يناء قل اتصراي ‏ بل كه ملق 
أما مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : فألظاهر من كتب المذهب أنهما يقولان ظ 
بقول الشافمي » وأن القول قولء من بدعي ارارم بج واد لم تع التي | 
ظ فى سوباك 3 ظ 0 


أ[ 558 سم 


' جاء فى في الشرح الكبير [ 4 ]]: وإث ادع ى أخ أسلم : أن أباه أسلم وماث 
كه عى الحم د استمر. على النصرانية ومات على نصرانيته فالقول 
للنصرانئ ٠‏ 
ظ قال في الحاشية : هذا إذا كان دينه المعلوم النصرانية ؛ فإن كان الإسلام 
. فبالعكس » أي إن تحردت دعو اهما فالقول قول المسلم ٠‏ 
' وقال :ابن قدامة : ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة 
كافرة ثم أسلمت » فادعت أنها أسلمت قل موته »© فأتكرها الورثة » فالقول 
قول الورفة٠‏ 

وقال الخرقى : ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافراً » فادعى المسلم أن 
أباه مات مسلمآ » وادعى الكافر أن أباه مات كافراً فالقول قول العارم ييه 
ظ قال ابن قدامة : هذا فيما إذا لم يشبت » فآما إن ثبت أصل دينه فالقول قول من 
ا يه الح الا با؟ ] 


الادلة : 
ححة الجميع فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة الاستصحاب » وهو لايصلح حجة 
. للاستحقاق عند آبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى » وإنما يصلح ححة للدفع 
[ فقط ٠‏ ولهذ! إعتبروا قول الورثة في الصورتين » لأن فيه استصحايا للحال التي يدفم 
ظ بها قول المدعي في استحقاق الميراث ٠‏ 
ظ قال في الفتح اط ادن امال وعدم وير "أن الامتمداب 
ظ لبر ييا للدم و مجان . 

وقال في الهداية محتجآ للصورة الأولى ( مات مسلم +٠٠٠‏ ) : ولا بحكم 
للحال : لأن الظاهر لا .بصلح ححه للاستحقاق ؛ وهي محتاجه إليه ( أي الاستحقاق ) 
آما الورثة فهم الدافعون ٠‏ قال في الفتحم : والاستصحاب دكفي لهم في ذلك * وهو 
ظ استصحاب ماف الماضي من كفرها إلى ما بعد موته ٠‏ 


لمجم - أثر الأدلة مه | 


وقالكاف المداة اها فحنا تلصوو القافة ر ناث تمبرالى جد )171 
. ولنا أن سبل الخرمان ثابث ف الخال » فيثبت فيما مضى تحكينآ للحال ٠‏ قال في: . 
| العناية لت الع بدي امبو ا ا ا 1 
0 ظاهر 3 تعتيره 55 ا اران #رؤقو صحيع + وهو 1 يعتثيره ظ | 
ش لمان ومر دين بصحيخ عندنا ٠‏ [ الهداية وشروحها قله ااه ]1 
.وام الشافمي والحمد ا زفر ب .رجهم الله عابي 3 ظ 
قالوا القول قول بن يدعي اسشموار الال + حتى يثبت بالبينة خلافة 1 0 ئ 
ظ قال في الأم [.+/40؟ ] تعليلا للصورة الأولى ا 0 
حتى تقوم البينة على خلافها ٠‏ . ' 
ظ وقال في مغني لمحتا [ و/رحذ؛ .»+4 ] : محتجا للصؤرة الثانية لذ اسل ْ 
استمراره على دينه » أي . لالس الذي ديات امه بعد موت أبيه النصراني 01 
الأصل استمراره على دين أبيه + ١ 0 3 ١‏ 

امم اكب [/:70] مسخجا لصورين : انتمتحانة اسل 
دقل بن قشي عيبن لأن الأسل عدم ذلك »أي . 

وقال : وان أن الأعل بقاءما كان عليه » وكا الول قول من يفيه 6 3 

وقال : لآن دعوى المسلم لاتخلو تسن ان يض كوك الب مانا ا 
كون أولاده مسلمين » ويكون أخوه الكافر مرتدا » وهذا خلاف الظاهر » فإن المرتدا 
لايقر على ردته في دار الإسلام ٠‏ أو يقول : إن آباه كان كافراً فأسلم. قبل موته » ْ 
فهو معترف اشر حيس ريو وا سيوم عا كاد على 
ماكان حتى يثبت زواله ٠‏ . 3 0 


111 شب 


المسألة الحادية عشرة : وجوب الدية في الشعور : 

انفق الأثممة على آنه لاقصاص على من أزال شيئاً من شعور غيره :كشعر الرأس» 

| أو الحاحبين ؛ أو اللحية » أو أشعار العئين ٠‏ كما أنهم انفقوا على أنه. لادية فبها إذا 

ظ لم نفسد المنبت ٠‏ واختلفوا في وجوب الدية أو الاي ار إذا أر زبلت وفسد 

منللتع ا 

ظ افيجالك والسانس رسمهنا الله تعالى إلى اك لانن ف الستور ع ولد 

| تحب الحكومة 2©07 ٠‏ قال الشافعي في الم [ كراء ٠‏ ] : لاقدر فى الشعر معلوم 2 

وفيه (إذا لم نبت أو نبت معيباً ب حكومة بقدر 0 الألم والشين 29 ء* 
اران ار 0 

بل حكومة عدل . ظ 

ظ وقال في مغني الحتاج [ 4/؟+ ] مخلاف مالى اتفردت الأهداب » فإن فيه 

حكومة إذا فسد منيتها » كسائر الشعور ٠‏ ظ 

وقال. الدردير : : وقلع شعر حاجب أو هدب عم الواحد أو المتعدد ساشه 

السو ليوسوت مووود وده و يرون داك 

[ الاو اا الله تعالى إلى : أنه تجب فيها الدية ٠‏ 


م اهار .وق التعسى. والانف والد كربو العضفة بوالمقل الم 
ولحية 1 ن لم تنبت » وشعر الوأ كذلك » والعينين والشفتين والحاجين وال جوز 


(1)أي مقدار ا القافى القدل تناب مع النقصن: تنهال «الحفانة.. 
03 اك تمزير الجاني في حال كونه متعمدآ في فعله . 


ل ك5 سم 


والأذنين والأليتين وندبي ا ه الدية + وقال : وف أشفار العينيين الأربمة ‏ الدية بق [ 
وفى آحدها ربعها ولع ا انم كولاه مله | 0 
ان الخرقي : وفيا قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية » وف شعر اللحية. - 

الذية إذا لم ينبت » وف الحاجبين إذا لم تنبت ء قال ابن قدامة : وتجب في أهداب' 
العينين بمفردها الدية .وهو الشبعر الذي على الأجفان ب وفىٍ كل 5 - 
بسهاء ] العتي . 00 ظ 


الأدلة : 5-5 ْ ظ ظ 
ا ححة القائلين ورد وعدم ٠‏ وجوب الدية الاستصحاب: * 58 أن 5‏ 
اللممويب ا يد ام 
فيه الذليل: بوجوب الديه الإساءه ولاطايل على اتبوها قي التبعود فتبقى على 
ا 1 0 
د ل ارج : اذ الدية دده إلى خرن » قي قال 00 
أن لابجب كمال الدية بإتلاف البعض: »غير أن الشرع علق كل الدية'بإتلاف الطرف » 
أنه تفويت منفعة الجنس » فيصير الشخص كالهالك في حق ملك المنفعة ‏ والصور 
ايسست من هذا القبيل ؛ 000 ةم 
وقال: 0 رشد فى ا : وعمدة مالك آنه لانجال فية ظ 
للعائو ماياو 
ايان القائلون بوجوب الدية : فحجتهم القيأس » وذلك : ' ّ 
ظ أنهم قاسوا هذه .الشعور على الأعضاء 0 اللدية كلأذن ظ 
ومارن الأف ‏ بجامع آن ذهاب كل منا فيه تفويت منفعة ٠‏ ْ 


0-7 الول كا 


وبقياسها أيضا على أذن الأصم وآتف الأخشم » بجامع أن ذهاب كل منها 
فيه تفودت الجمال على الكمال » فتحب فيه الدية ٠‏ 

0 ابن عابدين في الحاشسية معللا” القول بونجوب الدية فيه : لآنه أزال الحمال 
:على الكنال ٠‏ 

وقال ابن قدامة : ولنا آنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة ؛ 
كآذن الأصم ه وأنئف الأخشم ٠‏ 

0 وقال في الأهداب : ولنا : آن فيها جمالا” ونفعآ » فإنها تقي العينين وترد عنهما ؛ 
'وتحسن العين وتحملها ؛ فوجبت فيها الدية كالأجفان بأهدابها ٠‏ 

2 وربما دعموا قولهم هذا بما روي عن على وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : أنهما 
المغنى :.م/رء؛: ‏ "4غ * حاشية ابن عابدين : ك/رولاة ب 4لا ] 


المسآلة الثانية عشرة : ادعيا عينآ في يد نالث » وأقام كل منهما بينة : 
اثنانب آخران » ويقيم كل منهما بنة أنها ملكه ع وصاحب اليد مشتكر لهما ودعي 
7 #اسعذفن القافس واهند رهبهبا اتفال الى : أن النيثتين هنا تنارهها» 
اليد عملا” بالااستصحاب ٠‏ 

قال الزنجاني [ تخريج الفروع على الأصول : ١ه‏ ] في المسائل التي تتفرع 
امي حا ا ا ا وو 
5-006 تقر الدار بيد الثالك تمسكا بالاستتصحاى ٠‏ 


وقال النووي : ادعيا عينآ في يد ثالث » وأقام كل منهما ببنة » سقطتا ٠‏ قال في 


ع 49 ين 


0 :تل هذا كا لاينة يمار إلى التحاف » فيحلف تكل متها ينا ْ ١‏ 
وقال 0 00 فادعاها ل سود 0 
آحرتكها وقال الآخر : هي داري أعرتكها ؛ » أو قال : هي داري ورثتها من أبيْ » . 
أو قال. : هي داري ولم يذكر شيئاً آخر » فآتكرهما صاحب اليد وقال : هي داري ؛ 3 
فالقول قوله مع يمينه » ون كان لأحدهما بينة حكم له بها ااا 0 
ادعاه بينة تعارضتا » وكان الحكم على ماذكرنا فيما مضى ٠‏ اه ء٠‏ ظ 
ظ والذي يوخذ مما ذكرافيما مضى أن البتنين إذا تمارضنا مي المسالة قولان : 0 
أحدهما : تسقطالبيثتان وكانا كمن لابينة لهما لاني بي 
بين المدعبين ]و يقرع بينهما م [ 00 
والظاهر :"أن القول الراجح في الذهب سقوط البينتين عند تمارضهنا ‏ فقد 0 
قال الخزقى :. ولو كانت الدابة في أيديهما : فآقام أحدهما و ظ ْ 
البينة أنها له تتجت في ملكه!ء سقطث البينتان » وكانا كمن لابينة لهما ٠‏ 3 
| وإذا سقطت. البينتان ؛ فالظاهر من كلام ابن قدامة كث القول قل ا : 
| اليد مع يمينة ٠.‏ قال في المغتي : وإن قلنا تسقط البينتان حلف صاخب اليد وأقرت 00 
ل لل ا 3989| [ 1 
وهذا كما ترى ‏ قول بالاستصحاب وغمل به * . ْ 0 
والظاهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى كنذهبهبا قولا” واسشدلالا ٠‏ 1 
[ انظر تبصرة الحكام ال اام] "ار رادم صن 7 
ظ ؟- وذهب أب و حنيفة رمه اله تعالى إلى ان سل بي توعان من / 


ا : لو برهن خارجان على كيه قذي بد لهم قال بأبن 3 


عابدين : يعنى إذا ادعى اثنان عيناً في بد غيرهما » وزعم كل واحد منهما:أنها ملكه ؛ 0 


ولويذار مب القارولا ريلب الى اباط ياد + ابام الاي 17.7 


است وج د 


وقال ف الهدابة : وإذا ادعى اناف عيئا في يد آخر » كل واحذ منهما برعم أنها 
.له » وأقاما البينة » قضي بها بينهما ٠‏ ٌْ ظ 

ئ وحجتهم في هذا : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رجلين 
اختصنا إلى رسول انه ولق لاقل ولقام كل راعلا مهما الينه » النضى بها دهم 
انصفه: (١1)اه٠‏ 0 
ودعيوا هذا شاه أنه قد ضعت اليتقان» قوعت العمل يهانها انان هوق 
أمكن بالتنصيف إذ المحل يقبله ؛ وبنصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق ٠‏ 
وظاهر ما ذاكروه أن صاحب اليد لم ندع ملكها » ويمكن القول : إن الحكم 
0 0 ف هال ادعاء صاحب اليد ملكها لأن اليد لاتصلح ححةه 
| حاشية بن بين : 1/٠‏ » المداية وشروسي ذك/ا؟ ب ١ما؟]‏ 


المسألة الثالثة عشرة : القضاء بالنكول : 


ظ إذا لم تكن للمدعي بيئة » وطواب المدعى عليه باليمين فتكل ولم يحلف » فهل 
لحر ا ايض لي الاج 0 
ادلمتك : 

وإنما تعرض اليمين على المدعى : فإن حلف أخد ما ادعى به ؛ وإلا فلا ٠‏ 
اا لو : ولا يقوم التكول مقام إقرار في شيء ححتى يتكون سمه 
٠ [‏ وقال [+/يصم] : فالبينة على المدعي ‏ فإ جاء بها أخذ ما ادجى > وإ لم 
بأت بها فعلى المدعى عليه الثيء في يديه اليمين بإبطال دعواه » فإن حلف برىء ؛ 
وإن تكل قيل للمدعى : لا نعطيك بنكوله شيئا دون أن تحلف على دعواك مع دمينهء 
)١(‏ من مجموع روايتين أآخرجهما ابو داود في سننه : ؟/9/8؟ 5784 . 


5*5 ب 


اف المي اي الردوة لعل لحن إي + وقفي نه با ول يقي 

وقال في بداية المبتهدا [جا/ لهف :] : فقال مالك اك س0 0 
لم يجب للمدعي شيء بن بنفس :التكول » إلا أن يحلف أو يكون له شاهد واحد ١ ٠‏ [ 

وقال الدسوقي [ 147/4 ؛ ٠61‏ ]: وللمدعى عليه رد اليمين المتوجهة عليه ظ ظ 
انبتداء على المدعى » وقالوا. : لو أثكر المدعى عليه ما ادعى به وقال العف الي 
وبأخذ ما ادعى به ؛ فإنه بجابٍ لذلك ٠‏ ظ ظ 
وس عي رع ان : أنه يقضى على المدعى عليه بمجرد . ( 
التكول؛ ولا ترد أليمين على المدعم ى ف حال ٠‏ ظ ١‏ 
ظ قال في بداية المبتدي [ +/هة1 ] : وإذا تكل المدعى عليه عن اليمين قي علي ظ ظ 
. بالتكول ؛ وألزمه ما ادعى عليه.٠ ٠‏ | ' 
وقال فى الدر المختار [:ه//.49ه ] اين لاترد على مدع » ظ 
عت وذهي احند .رحمه الله تغالق في المنصوصن عنه : إلى القضاء بالكول في 1 
الأموال » وعدم القضاء به فيما سوى دلك ٠‏ اا و ظ ظ 
قال ابن قدامة : وإن قال :أي المدعى عليه # : ما أريد آن أحلف + أو سكت 0 
فلم يذكر شيئا » نظرنا في المدعى : ْ ظ 0 ئ 
ظ د الح ويه ل فى عن 5 7 


. المدعي » نص عليه أحمد فقال : أنالا أرى رد اليمين ؛ إن حلف المدعى عليه ' ظ 


وإلا دفع إليه حقه + واختار . آبو الخطاب : أن له رد اليمين على المدعي » إن ردها 0 
جما بج رورس وام ل اللا ل ا 
' بحلف ويستحق ٠‏ ظ : ئ 1 1 
قأما غير امال » وما لا يقصد به امال :لا يقت فيه باتكول ء سن عليه د 
في القصاص + وتقل عنه في رنجل,ادعى على .رجل أنه قذقه + فقبال ستاو | ظ 


جنع 1170 لحو 


فإن قال : لا أحلف أقيم عليه ٠‏ قال أبو بكر : هذا قول قديم » والذهب أنه لا يقضى 
في شيء من هذا220 بالتكول ٠‏ [ المغنى : 51١ -11/1١‏ | 

الأدلة : 

: حجة القائلين إنه لا يقضى بالتكول‎ ١ 
ظ حجة ؛ الشافعي رحمه الله 'تنعالى  قيمأ ذهب إليه الاستصحاب » وذلك أن‎ 
لأصل براءةذمة الدعى عليه حتى يقوم الدليل على شذلها بحق الي والتكول‎ 
لا ينهض دليلا على ذلك ؛ لأن التكول كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين‎ 
الكاذية بحتمل أن يكون تورعا عن اليمين ادي اووس ارد‎ 

ال ارتجاني ل بيد علي لتيل بالانتصيطب 1240 ا 520 
لبتي إلا با ل :د ا ترب الم فإذً موز با صلى اث . 

ودعم 225011111000000 
رضي الله عنه ال وسوك اله وى التجامة بدا الاتسارين + فلها لم _يحفوا. د 
الذيهان على البهورة + [ وار نعي الختاج ١‏ 5/لالاغ ]| 

وعدا الحدك شويع قالك يحبد ان الى هذه البالة: 


ا عسي يا اللاي واور اق قلي البنيز الي 
قال : ومن ححة مالك أن العتوق عتلم انها اقيق قيلت آنا ماد تناه 
وإما صر وناية ؟ وزنا بكوك ورين 4 امن ذلك عيده : اشتراط الاثنينية في 
الشتهادة ٠‏ 


)١(‏ أي من هذا النوع المدعى به » وهو ما ليس بمال ولا بقصد به المال » كالقذف 
28 ظ ظ 0-6 


لح[ 5# لب 


000 م الفالوف التفنا الو ا باه فحجتهم ف ذلك قول 
٠‏ النبي يلت : ( البيئة على الملاعي وأليمين ٠‏ على المدغى عليه )217 ٠‏ 0300 

جه الاستدلال نه :أن النبي ملت جعل جنس اليمين:في جانب الملبعى عليه , : 
ل را ( ولكن الينين : 
لابن على الدمي » فإذا تل الدعى عليه فلا تسرد على الدعي » دقفي عليه 
ظ " واستدل الحنفية أيضا أن الإقدام على المي وأبب . ؛ لقوله مل لذايني 7" 
على من أتكر )20 لأن كلمة .على ندل على الوجوب » فإذا نكل عن اليمين دل 
نكواله على كو نه باذلا للحق أو مقزا به » وإلا لأقدم على اليمين إقامة وجب ٠‏ 
. وعلى هذا قو م التكول مقام الإقرار ١ ٠‏ 3 7 ال 
ظ وأبدوا قولهم هذا بممل الصحابة » ققد قال اقدانة :قال تعن :الهم : 1 
ظ ابن عمر إلى عثمان في عبد له » فقال له : أحلف أنك ما بعته وبه عيب علمته ؟ فأبى ‏ [ 
[ ا ؛ ولم برد اليمين على المدعي + ْ 
ود الحنفية أن القضاء بالتكول إجماع الشعا + 
. [ المغني 41/٠:‏ الهداية وشروحها : مها # دوا » ابن عابدين : 0000 


هذاؤلمتعرض ابن قدامة لعمدة أحمد في عدم قضائه بالتكول في غير الأموال» ظ 
ْ 0 لع ويا من دليل د ْ 


)001 اعرعة الترمذي عن عبد أله بن عمرد رفي ١لذّه‏ 00 ( 1413/8 والقسم [ | 

الآخير منه في البخاري وغيره 0١‏ ش . ٠١‏ 
00 (ابدون لفظ جانب) 0 

1 البيهقي وابن عساكر عن ابن عمر ( فيض القدير‎ )١ 


#6 ا 


المسألة الرابعة عشرة : حكم ما صاده الكلب المعلم إذا أكل من الصيد : 

إذا ظهمر كون الكلب معلما ء ثم أرسل على صيد فاكل منه » هل يكل هذا 
'الصيد وما سبقه من صيود له أولا ؟ اختلف الأثمة في ذلك : 
اتج تقب الفنائسى رسعه الخال بن قد الاتلون فق قولنةت ب واتععك وبحية 
الله تعالى ‏ ف أصح الروابتين عنه ‏ إلى : أنه لا يوكل ذلك الصيد الذي أكل 
منه » وأماا الصيود التى صادها قبل الصيد الذي أكل منه فا نها وال عدفيت 
قولا واحدا٠‏ 
ظ قال في الأم [ / ١>‏ ] : فاذا أكل ا ل 
وامتنع صاحبه من أن بأكل من الصيد الذي أكل منه الكل ٠‏ وقال : ويحتمل ' 
الفباس ان كنوت اثل بنة اتكلب..+ 
0 قال في المنهاج [ +/ 5/٠‏ > +50 ] وو قي قي في الل من خا 
صيد » لم بخل بخل ذلك الصيد في الأظهر ٠ ٠‏ قال في مغني المحتاج : ونبه المصنف يقوله 
( ذلك الصيد) على أنه لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله ٠‏ 

قال ف المجموع [ ٠ ٠/9.‏ | : قال أصحاينا ارد حت اللرر على ذا اصيطاده 
قبل الأكل ؛ وهذا لاخلاف فيه عندنا ٠‏ 
0 .وقال ابن قدامة [ المغنى : ه/٠م]‏ : الشرط الخامس : أن لا يأكل من الصيد » 
فإن أكل منه لم , بح فٍ أصح الروانتين » والرواية الثانية : بباح ٠‏ قال : وإذا ثبت 
لاع جرع باحم في ستول اكت امل العارء : 

#عبعودفن أن سيف ره انال : إلى تحريم ما آكل منه وما سبقه من 
قير دخالنة الصاحيان ب أبو بوسف ومحيد فيما أحرزه ف ببته من صيود 
سابقة ولم يستهلكه ؛ فقالا : لا بحرم ٠‏ [ 

ا 0 00 


1778 عب 


من قبل فنا آكل متها لا هر فيه الحرمة الاسام انعلية .وما لين عرلا : 
ظ كاد البارة ان لى جا باحة 9 ات 50 


| + وذهب مالك رجه ال تا إلى بسع سيد ال ك1 
ا ا 0 كوة داعس وا 
علم بإرسال من هده ء بلا طهور ترك » ولو تعد مصيده أو آكل ٠‏ 1 ظ 
وواضضح من مذهب: مالك رحمه الله تعالى : أن الصيود التي سبقت اليد : 
لذي آكل منه لا تحرم من باب أولى ٠‏ ئ 

الأرلة : ' 00 

1 سية النافني والعدد رسبيت الا تمان - في حل ما سبق من سيو قل 
ِ اللاستصحاب ٠‏ 3 
ظ وذلك ا 000 ه212 00 
ليطي العنة ]ا لوبتي لغيه اباب لوال 111 
| ال زجني [ تخريج 0 عي 
ع ا ظ ا 

قال ابن قدأمه 5 0 «ا” ] : وللأن اجتماع شروط 5 0 
ا ا 1 : احتمل أن يكون 2 
لنسيان » أو لفرط جوعه ء أو ندي التعليم » فلا نترك ما ثبت يقينا بالاحتمال ٠‏ هد [ 


وعذاي ماف د يصلح استدلالا لول بحل مااكل منه ء وإننا عدلا عن 


اي بحل جرح السام الفين اكلا العبوان الوتحعي ... 
ع الات 


القول بذلك ‏ كما هو الصحيح عنهما ‏ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : 
أن النبي مَلْتَرٍ قال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فآمسك وقتل فكل ؛ وإذ 
أكل فلا تأكل » فإني آخاف أن يكون أمسك على تفسه )200 ٠‏ 

قال ابن قدامة [ المغني : .ه/ +م] : ولنا عموم الآية والأخباز9؟ » وإنما خص 
منه ما آكل منه » ففيما عداه بحب القضاء بالعموم ٠‏ 

وقال الشافعي | الأم : عرحة ] فإذا أكل فقد قبل ,يخرجه هذا من أن يكون 

معلما » وامتنع صاحبه من أن بأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب » لأن الكاب 
أمسكه على تفسه » وإن أكل منه صاحب الكلب أكل من. صيد غير معلم + وبحتمل 
القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب ؛ من قبل أنه إذا صار معلما صار قتله ذكاة : 
فاكل ما لم بحرم أكله ما كان ذكيا » كما لو كان مذبوحا فآكل منه كاب لم يحرم ؛ 
وطرح ما حول ما آكل * 
00 قال : وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاض » وبعض أصحابنا » وإنما 
تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي مَل يقول ٠‏ 
( فإذا أكل فلا تأكل ) ٠‏ قال : وإذا ثبت الخبر عن النبي مله لم جز تركه لثنيء ٠‏ 
[ وانظر مغني المحتاج : 578/4 ] 

٠‏ وححة أبى حنيفة رحمه الله تعالى : أن الأكل من الصيد دليل جهله من 
الابتداء » لأن علمه آمر خفى لا يطلع عليه ؛ فيعتير السبب الظاهر المظهر له ؛ وهو ظ 
الامتناع عن الأكل » وبالإقدام على الأكل أظهر ضد العلم ؤهو الجهل » لأن الأكل 
هو السبب الظاهر المظهر للجهل ؛ ولأن الحرفة لا ينسى أصلها ٠‏ فبالأكل نبين آله 
كان بترك الأكل للشبع لا للعلم » وصيد الجاهل لا يكل ٠‏ 


(1) أخرجه البخارى بروابات عده مع اختلاف في بعض الألفاظ .)١1١511١.7/17‏ 
(؟) الأخبار كالخبر السابق والروابات التي أشرنا اليها : والآبة قوله تعالى : 
« فكلوا مما أم سكن عليكم » /المائدة : 6/ . 

© ل لد 


[ وبي المالسية :أن ايأكل أ بدل على الجهل فيماأ تقدم » لآن المرفة قا" 

تنسى » وما أحرزه قد أمضي الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقض باجتهاد مثله » لأن 
الصو قد حصل بالإحرا ‏ بخلاف غير الحرز ‏ لأنه ما حصل التصود من كل ظ 
وج ء لبقائه صيدا من وجه » لعدم الإحراز » فحرم احتياطا + 7 , 

وأجيب بأن المقصود: يحصل بالأكل 4 وتيدل اكوا فل عدرل لاكل : [ 
فصار كتيدل اجتهاد القاضني قبل القضاء ٠‏ [ الهداية وشروحها را 

قال ابن عابدين [ +//407:] ساس الإ كربجي الب مستا 
وهما بالاقتصار على ما آكل ؛ والأول أقرب إلى الاحتياط. ؛ وهو الصحيح ٠‏ ظ 

مع _. وأما مالك رخمه الله تعالى فالظاهر أن ححته في ذلك قول الصحابي : ظ 
وذلك ما رواه في الموطأ [ ؟/؟4؛ ‏ #+: ].: عن نافع » عن بن عمر رضي اله عنهماة ظ 
انه كان يقول في الكلب المعلم ‏ : كل ما أمسسك عليك إن قتل وإن لم .يقتل * 

وعن: مالك أنه سمع نافعا و : قال عبد الله بن عمر وإ أكل وإذ لم ياكل ٠‏ 5 


0 وعن مالك : أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي اللهعنه : أن سثل عن الكلب ‏ 
الاتل اليد001 ودام بو إن جد واد ١‏ ْ ع 


الالو ا 


لب ررم 
ف 
العرف ابره 


وبحتوي على فصلين :. 


الفصل الأول : العرف ‏ 
الفصل الثاني : آثر العرف 















































































المي [إلاول 
تعريفه وتحرير معناه لدى الأصوليين ٠‏ 
اقسامة . 
الإخبساح بالعر ا 
اقوال الذاهب من كتب الاصول 
امثلة تطبيقية مسن كتنب الفسروع 
وجوه الاختلاف بين المذاهب فى اعتبار العرف 
ب شرائط اعتبسار المسرف 


- الدليسل الشرعي على اعتباره 


ظ 2 | لقن ا 
أب 541 سس أثر لذد : 


00-2 
العرف ف أصل اللغة اك استعمل: دمعنى : اي لوف 
تحبر »الذي تنلقاه النقول الجابية بة بالقبول297 ٠»‏ 


وفي اصطلاح الاصوليين : 
| اهو ما اس نوس سن جه انول »وه الع الل 
بالقبول0) ٠‏ ا 
قال الشيخ ابو سنة في شرح هذا التعريف [ العرف والعادة 4] : يعني هو 
الأمر الذي اطمآنت إليه النفوس وعرفته » وتحقق في قرارتها وآلفته مستندة في ظ 
ذلك إلى استحسان العقل > ولم نتكره ه أصحاب الدوق السليم في الجماعة ٠‏ ظ 


وقال : وانما تعمل امار الشىء في الفوس » وقبول الطباع له » بالاستعمال 
الشسا؟ بكرو وار ليا + ه. ' ' ظ 


؟ #وعرف أيضا بانه : عاذة جمهور قوم في قول أو فعل . 

ذكر:هذا التعررف صاحب المدخل خل الفنقهي العام [ /١‏ 1ه ] وقال وافذ وضعنا ؤ 
هذا التعريف مستوحى من التعاريف والشرائط التي يذكرها النقهاء والأصوليون , 
وتحرنا قبه أن ل ع ل لق اردع مور 
اس ان 





) قال في اللسان" 4 والعرك والعارفة والعروف وأحد م« ضد النكر ؛ وهو كل 
عه لسن لخم ةشه إل د (مادة غرفا):. ظ ' 
كر أنه مستصفى التزاي . ٠‏ والاستاذ بو سن لقله من المستصفى لمبد اله بن احم 


ل[ 549 ند 


العرف والعادة ٠.‏ 
ظ هذا ومن الحدير بالذكر : أن الأصوليين كثيرا ما يسستعملون العادة والعرف 
بمعنى واحد » لأن مئرداهما واحد ء ولذا عرفها صاحب المستصفى يما عرف به العرف 
فقال : العرف والعادة ما استقر +٠٠‏ الخ ٠‏ | العرف والعادة : ١ ١١‏ | 
وقال ابن عابدين [ نشر العرف م ]: العادة مأخوذة من المعاودة » فهي 
تكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول , 
متلقاة بالقول من غير علاقة ولا قرينة » حتى صارت حقيقة عرفيه » فالعادة والعرف 
بمعنى واحد من حيث الماصدق » وإن اختلفا من حيث المفهوم ٠‏ 
وقال الشيخ أبو زهرة [ مالك : 4٠‏ ] : وإذا اعتادت الجماعة أمرا صار عرفا 
لها ل ال لل ا لض 
نتلاقيان فيما بختص بالجماعات ٠‏ 
ْ وقال الأستاذ خلاف [ مصادر التش ربع الإسلامي : ١45‏ | : والعرف والعادة 
في لسان الشرعيين لفظان مترادفان معناهما واحد20© ٠‏ 


تحرير المراد بالعرف لدى بحث الأصوليين : 
لابد لنا # قبل البحث في الاحتجاج بالعرف والعمل به لدى الفقهاء ب من 
الا ار ل وري 
بالعرف عندما سحثونه ؟ فتقول : 
ابه إن ما غارف عليه النانى : إذا كان هى بعينه حكما شرعيا » وقد نص 
عليه الشارع ونه إبجابا أو تحردما # سواء أوحده الشر ع انتداءا » أو كان 
'متعارفا بين الناس فدعا إليه وأكده د ل سيا نويه 
اق وجوبت العمل به ه وأآن أحكامة ثاتة لا :: تتعير ولا تتندل باختلاف الأزمان 
والأمصار » لأنها أحكام شرعية مستمرة لا يلحقها تشير ولا تبديل » إذ إن تغييرها 
وتبدبلها نسخ لها ء ولا نسخ بعد موت رسول الله ملت ٠‏ 
)١(‏ ولتحقيق العلاقة بين العرف والمادة انظر : المدخل الفقهي المام : 
6١4 8655/١‏ 4“ العرف والعاده: /ا ١"‏ . 


ب 529 سم 


وقد نص الشاطبي :على هذا عند تفسيمه العوائد إلى : و وأخرى جارية| ظ 8 

بين الخلق فقال [ الموافقات : ؟/585] : ا 
فأما الأول : فثابت أبدا كساء ر الأمور الشرعية » كما قالوا في سلب:العبد أهلية [ 
الشهادة » وف الأمر بإز زالة النحاسات ه وطهارة التأهف للمناجاة » وستر العورات.»: 
والنمي عن م الطوافبالبيت غلى الغرى :+ ؛ وما أشيه ذلك من العوا” ند الجاربة في الناسء 0 
ا حسنة عند الشارع أو بيحة ها من جملةلأمور الداخة تحت أحكام الع؛ 
فلا تبديل لها » وإن اختلفت آراء المكلفين فيها » فلا يصح أن ينقاب الحسن فيها [ 
قبيحا » ولا القبيح حسنااء حتى يقال مثلا ‏ : إن قبول شهادة امد لاه مغاسى| ْ 
العادات الآن فلنجزه » أو إنْ كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه » ظ 
ظ او غير ذلك » إذ لو صح مثل هذا الكان نسخا للحكام اللستقرة المستمرة » والشسخ 
0 بعد موت النبي يي باطل + فرفع العوائد الشرعية باطل ٠‏ 0 ش 1 
ظ وقد أضار السيوطي أيضا إلى ذلك » عند الكلام عن تعارض العرف " ع اقرع 
فقال | الأشباه والنظائر ماك 0 ظ ظ ئ 
والثاني * أن بتعلق به أي بالاستعمال الشرعي ا 

© الاستعمال» قلو حلف لا يضلي» لم يحنث إلا بذات الركوع والسجوده أولا يضوم:1 
لم يعنت يساق الأمساك ١‏ أوالا يح : حنث بالعقد لا بالوطء ٠ه‏ ا 

ظ ظ فموّدى كلام الشاطبي. والسيوطي : أن العرف الشرعي إذا كان فيه حكم 7 
شرعي وجبيا العمل به » ولأ يبكن أن ينيره شنيء مهما اختلفت الأمصبار الا مان70؟ء* . 
هذا و تخد من الكلام السابق : أن ما يتعارفه الناس إذا كان فيه أخذ [ 
أمرنص الشارع على تحرينه نضا قاطما » أو كان فيه إهسال واجب ثبت ينص 
لا قبل التخصيص » » فإن هذا البوع من العرف لا يخترم » ولا يوخذ به » ولا يجوز 
اعتباره بإجماع الفقهاء » بل هو . كما قال الشيخ أبو زهرة.[ مالك ]سا 


. 551: انظر : ضوابط المصلحة :1/1 5م56 » مالك‎ )١( 


د 6 


'فساد عام يجب التعاون على القضاء عليه » ويكون ذلك من قبيل التعاون على البر 
والتقوى »2 والسكوت عنه سسكوت: عن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 6 والرضا 
به نعاون على الاثم والعدوان ٠‏ ه 00 00 ؤ 
ؤ ويسمى هذا النوع من العرف بالعرف الفاسد ». قال الأستاذ عبد الوهاب 
خلاف [ مصادر التشريع الإسلامي : ١479 ١‏ ]: والعرف الفاسد : هو 
اما نتعارفه الناس مما يخالف الشرع » أو يجلب ضررا ؛ أو يفوت نمع » كتعارفهم 
بعض العقود الربوية » أو بعض العادات المستنكرة ٠‏ ش 

وقال : وأما العرف الفاسد أي المخالف لأصل شرعي» أو حكم ثابت بالنص ب 
فلا براعيه المجتهد في اجتهاده وفتواه » ولا القاضي في قضاته ٠‏ ه 
والذني ذكرته ‏ من الاتفاق على العمل بالعرف الشرعي المنصوص عليه ؛ 
والإجماع على ترك العرف المخالف له . يدل عليه كلام جميع من تكلم عن العرف 
من الأصوليين والفقهاء قديما وحديثا ٠‏ ظ 

قال :اين عابدين [ نشر العرف : 4 ] ::إذا خالف العرف الدليل الشرعي ؛ فإن 
خالفه من كل وجه ‏ بآن لزم منه نرك النص ‏ فلا شك في رده » كتعارف الناس 
كثيرا من المحرمات : من الريا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب » وغير ذلك 
مما ورد تحريمه نصااء ظ 

وقال : لا اعتبار للعرف المخالف للنص » لأن العرف قد يكون على باطل » 
بخلاف النص » كما قاله ابن الهمام » وقد قال ف الأشباه : العرف غير معتير في 
المنصوص عليه ٠‏ ْ 

وقال ‏ نقلا عن الظهيرية ‏ : لأن التعامل بخلاف النص لا يعتير ٠١0‏ 
#م ‏ وبهذا بتحرر لدينا أن مجال البحث ليس في هذين النوعين من العرف , 
وإنما هو :في نوع ما نتعارفه الناس ويجري: بينهم » من وسائل التعبير وأساليب 
الخطاب والكلام ؛ وما نتواضعون عليه من الأعمال » ويعتادونه من شئوون المعاملات؛ 
مما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي ٠‏ 


. وانظر [ أبو حنيفة : 1ه” ] الأشباه : الظهيرية‎ )١( 


لد ©5282 سه 


اقسام العرف : 
7 الأصوليون أن العف نسم إلى أتجاء عدة » وذلك بالنظر إلى يه 
ومتعلقة ) أو إلى من يصدر عنه + أو باعتبار المعنى اللغوي ٠‏ : 1 | 


وظرا لهده الاعتب رات يتقسم العرف إلى التتقسيمات التالية : 
ل من حيث سببه ومتعلقه : [ 
يضم لوف هذا الإ رت في ورف ل 
فالعرف اللفظي ( القولي ) : هو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ' 
امعان نعارف الناس على استعمالها فيها » وذلك كأن يشيع بين الناس امال 
بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين » بحيث يصبح هذا المفهوم المتبادر منها . 
إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية » ولا يتبادر إلى الأذعان عند 
بج جد راتسا ورور اكيب إلا هذا المعنى ٠‏ وأمثلة ذلك : ظ ظ ش 0 
الشييالن لفك لد راهم يمعنى النقود الرائجة في البلد مهما كان وا 
وجح اوري اطي يا يراه بالل قدفقي 0 
مسكوك بوزن معين ٠‏ 1 ظ 0 ظ 
-واستعمال لنظ البيت في بعض البلدان بمنى القرقة » وفي بعضها بمنى 
ر بكاملها ٠‏ 1 
اوسرد حدما كان يمو شورع عض الأعمال التى اعتاذها الثامس 
ام :ا سالا ادي ويكدة أرق :هوم ري عن الس 
ا الناس في بعضن الأماكن أن بأكلوا 52585 + من اللحوم كالضاق » . | 
أو توعا خاصا من الحبوب كالبر ٠‏ عا 5 
تعارف لناس في عقد الزواج 5 السمى من الهر عند العقد ء والذي 


546 اسه 


ولع ا" 
ا ااا 0 
المنندلة ء لي 0 

ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد » فتنصرف العبارة عن معنى إلى 
معنى عمارة آأخرى : اما بالنسة إلى اختلاف لبذ مم كالعرب مع غيرهم ؛ أو بالنسبة 
إلى الأمة الواحدة » كاختلاف ات بسن ساس ابا الصنائع في صنائعهم 
مع اصظطلاح الحنهور 2 أو النسية إلى غلبة الاستعمال ف بعض المعاني ؛ » حننى صار 
ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما » وقد كان ينهم منه قبل ذلك شيء 
آخر ؛ أو كان مشتركا فاخنص » وما أشبه ذلك ٠‏ وقال : 

ومنها : ما يختلف ف الأفعال في المعاملات و نحوها » كما إذا كانت العادة 
في النكاح : قبض الصداق قبل الدخول » أو ١‏ في البيع الفلا ني 000 دكون بالنقد 
لا بالنسيئة » أو بالعكس ؛ أو إلى أجل كذا دون غيره ٠‏ ه ٠‏ 


عيبس ووو 0 
ل ع ابد سو اك ديااو دي <٠‏ أي مو لني يكون فاشيا في 

ا بام ا ه من أحدية وأليسة 
وآدوات وغيرها ؛ فإن الناس ند عاجرا إل ودرعر ا عله ينمدم رمسا 
ولا يخلو اليوم من التعامل به مكان ٠‏ 

وكذلك : نعارف استعمال لفظ الطلاق ف إزالة الزوجية ٠‏ 


(1) انظر ؛ المدخل الفقهي العام : 986/1/ -858 4 نشر العرف : 8 > الغراف 
والمادة : لا1 7 19. 


لح 589 سم 


الت الخاض : وهو الذي لم : تائلة أفل اللذة حتاء ار 
ظ مخصوصا يبلد أو مكان دون آخر ‏ أو بين فئة من الناس دون أخرى ٠‏ ومثالم :. ظ 
عرقت الننها فيد يمد ا ينقص لفن في ابضامة لبي ألا يديا ٠‏ 
عرف أهل العراق في إطلاق نفظ الدابة على الفرس” ا 0 
العرف' الشرعي وق لع اش شع ميا لش 
خاصا ومثال ذلك . 6 يل 
ظ ت الملاة :ثانا : في الال اددعو ستليا ها الشتارع مريدا بها السام 
اللعارسات انار كر اسورد ظ 000 
- الح » فإن في أصل الل لقص » واستعله الشارع في زيارة اكمةفي 


أشهر معلو. مة » وبأفعال مخصوصة9© ٠‏ 


ِ باعتبار العنى اللفوي : يننقسم إلى مقرر له وقاض عليه : 0 ظ 
أي مقرر للمعنى اللمُوي : وهو ما طايق معناه العنى اللذوي » وقاض عليه 3 
وهو ماغيره نتخصيص أو تقييد أو إبطال ٠‏ 0 [ . ' ئ ٠‏ 
ا هد!ا 7 الأستاد و سنة [ مرف بالعاده : 8ت ]دقل : 
ال امعدايك لفت اللقوى لقا عن بعرايون ط ارال 
والمعنى العرفي للبنفسج هو الذهن ».وللورد هو الورق ذو الرائحة ؛ فلما طابق 
المعنى. العرفي امعنى اللغوي في الورد سنوه عرف واس ا 
سموه قاضيا على اللفظ ٠‏ ظ 9 


1 افقهي العام 1م _- 50507 والعادة لاي 1 
فاصوالا اباش حي اعرد د ٌْ ١‏ 
ظ 27 


ٌ روسب ممتي ا د 
العزاقة المسكيرة قيريان:: ظ ظ 
ئ ت اتتانشها : العوامد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعى أو نفاها ؛ ومعنى 
ذلك : أن تكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا » أو نهى عنها كراهة أو تحريما » 
أو أذن فنها فعلا وتركا ٠‏ 

والضرب الثاني. :مي الموائد الجارية ين الخلق با ليس في نيه ولا إبا 
دليل شرغي +٠‏ ه 
ْ وقسمها أضا اعبار وقوعها في الوجود إلى : عوائد ثايتة » وعوائد متدلة 
. فقال [ الموافقات : ؟/»اة؟ ] : العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود : 
[ أحدهما : العوائد العامة التى لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال : 
كال كل والشرب ؛ والفرح © والحزن والنوم واليقظة » والميل أن الملا ثم والنفور . 
ْ عن المنافر » وتناول الماح اد الوم المؤلمات والخيائث » وما أشيه 
ذلك ٠‏ ' 
ظ والثاني : العوائد التي تختلف . باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال » 
كهيئات اللباس والمسكن »ء واللين في الشدة » والشدة فيه » والبطء » والسرعة في 
الأمور والأناة والاستعحال » وما كان نحو ذلك ٠‏ ه: 
والظاهر أن هذا التقسيم إلى : عوائد لا تختلف وعوائمد تختلف » إنما هو 


ب 548 سب 


الاختجاج بالعرف . 


الظاهر أن المدذاهب التتقهية متفقة على اعتبار العف ع دا معنى الذي 5 
على وحه الإجمال ؛ وإن كان ببنها شيء من التفاوت في حدود هذا الاعتبار ومداة ٠‏ ْ 
قال الشيخ أبو سنة [ العرف والعادة ا : اعتمن الفقهاء علئ: اختتلاف 0 
مذاهبهم العرف + وجعلوه أضلا ينبني عليه شطر عظيم من أحكام الفقه90 00 
وذكر الشيخ أبو زهرة في كتابه أبو حنيفة [ ٠م‏ ] عن سهل بن مزاحم قؤله : 
الى ا 1 00 0 
قاس يمت عا على الاب ساق <ا او يقي ل اك وى اسم ْ 
ا فلاب ركية دلي الا : إن ذلك الت يدل على 
ذاه كو سراف ش ظ 1 
وقال في كتابه مالك [ 4+٠‏ ] واه امالك كالفقه الحتفي عوك 
ويعتبره أصلا من الأصول الفقهية ؛ فيما لا تكون فيه نص قطعي ٠‏ ْ ْ ْ 
وقال : وظهر أن الشافعية أيضا يحترمون العرف إذا لم يكن نص ٠+‏ هه 00 
وهدذا الذي ذكرناه وقرره الأستاذان الجامتلات 4 ندل عليه اصوين كتب ْ 
أصول المذاهب على اختلافها ‏ وإليك بعض هذه النصوص : 


يت قا الشاطبي في الموافقات [ ؟//584؟5 كم ] تعك تقسيمه ' العادات إلى ظ 
شرعية وجارية بين الخاق ‏ 0 : فقد تكون العوائد ثابنة وقد تتبدل» ومع [ 


) وانظر الدخل الفقهي العا .١ ٠/17‏ 


ا +58 لد 


وقال أيضا : العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا » كانت شرعية في أصلها 
. أو غير شرعية » أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا : أمرا أو نهيا أو إذنا » أم لا ٠‏ 

؟ ‏ ولقد عقد ابن القيم في كتابه [ إعلام الموقعين : */0 ] فصلا بعنوان : 
تعير الفتوى واختلافها ١‏ بحسب انعبر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ٠»‏ 
وساق أمثلة كثيرة على ذلك »؛ ثم قال في نهاية الفصل بعد نقريره مذهب المالكية 
بالقول بالعرف ‏ وهذا محض الفقه 6 ومن أفتى الناس بمحرد المنقول في الكتب » 
. على اختلاف عر فهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم ؛ 
'فقد ضل وأضل ع وكانت جناءته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم » 
ْ على اختاللاف بلادهم وعواندهم وأزمنتهم وطباتعهم ع بمأ في كتاب من كتب الطب 
على أبدانهم » بل هذا الطبيب الجاهل » وهذا المفتي ل د [ 
الناس وأبدانهم » والله المستعان ٠‏ | 

ع« وقال ابن عابدين | نشر العرف : ” ]| : واعلم أن اعتبار العادة والعرف 
ما تترك به الحقيقة : تنرك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة » هكذا ذكر فخر 
الإسلام ؛ اتنهى كلام الأشباه ؛ وفي شرح الأشباه للبيري : قال في المشرع : الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعى » وف المبسوط : الثايت بالعرف كالثابت بالنص ٠‏ هاء 
[ 4 ب وقال السيوطي ف الأشباه والنظائر [ هه ٠١٠‏ ] : اعلم أن اعتبار 
م0000 
0 20 ْ 

وقال : قال الرافعي : يتبع مقنضى اللغة تارة » وذلك عند ظهورها وشمولها : 
اوهو الأصل ؛ وتارة . - نتبع العرف إذا استمر واطرد ٠‏ | 
وقال : قال ابن عبد السلام : قاعدة الأمان البناء على العرف إذا لم يضطرب » 
إن اضرب قال جوع إلى اللة + 


عط 58د 


وقال اها 50 كل ما ورد به الشرع مطقاء ولا شابط نه فيه 
ولا في اللغة » يرجع فية إلى العرف » ه | ا 3 ا 
[ 578 النصوص - ومثلها كثير م اذا جملة يل اغثباز 0 
ظ امثلة تطبيقية لدى المذاهب : ْ ْ ا 
ظ إن تيالكب الذاب في الووع سطع أ بن يسول كت نا 
إلسف :على وجا الاجمال أكما ذكرنا ٠+‏ وإليك بمشل الأمثلة - على سيل القبال 
لا الحصر كنا سعط فب الذاعيد 0 


في الفقه الحنفي : 
ا-فيعقدالبيع: 00 ا7 ل ار 
اى إذا الاق القين حيل على التمارك : قال قي الهداية : : ومن أطلق الثمن . ٠‏ 
ا امسو ال ا رد 0 
ظ إليه ٠‏ ه | ! 1 [ 
٠‏ والمراد بتتحري الجواز 00 ظ 
ب سه مايدخل في بيع الدار : قال فيإ الهداية  :‏ ومن باع دارا دخل أبناؤها في 


00 البيع وإن لم يسمه » لآن اسم م الدار يتناول العرصه والبناء في العرف ٠‏ 


5 جح بيع الثمر بشرط البقاء على الشجر هذا قد ابد عدا اى جضدعة‎ ٠ 
' وأصحابه لذن هذا الشرط لا يقتضيه العقد ؛ وفيه شل ملك الغير » وأجازه محمد‎ 
' 500 رحمه الله تعالى فيما تناهى عظمه من الثمر » #لحزبان العرف فى ذلك ه50‎ 
0» ظ قال في الهدابة ومن باع ثمرة لم يبدا صلاحهاء أو قد بذا لجاز البيع‎ 
وعلى المشتري قطعها في الحال » وإن شرط تركها على النخيل فسد البيغ » قال : ئ‎ 
وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله نا قلنا وواستحسنه ؛‎ 
سه رسن انان اناده + سال و القت ا ل‎ 


حت 101 سه 


الاستحسان بالتعامل الأنهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهى عظمه » فهو شرط 
نقنضيه العقد ٠‏ ْ 

العيب الذي برد به المبيغ : من المقرر شرعا أن المبيع برد بالعيب © ولكنه 
ل لل برد به آولا برد إثما هو العرف ٠‏ 
. قال فى الهدايه : وكل ما أوجب تقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب » لأن التضرر 
. شقصان ا باتتقاص اليه رارج ميرت عرف أهله(١؟ ٠‏ 


؟ ب في زوع الأرض المغصوية : 
إذا غصب إنسان أرضا وزرعها بير إذن صاحبها ‏ فهل تكون مزارعة صحيحة 
أو فاسدة ؟ يرج قي ذلك إلى العرف ٠‏ 

قال في الدر المختار [ 150/5 ] : ولو زرعها «عتير العرف ٠‏ قال ابن عابدين : 
.قال في الذخيرة : قالوا إن كانت الأرض معدة للزراعة » بأن كانت الأرض في قرية 
اعناد أهلها زراعة أرض الغير » وكان صاحبها ممن لا بزرع بنفسه » وبدفع أرضه 
مزارعة » فذلك عن المزارعة » ولصاحب الأرض أن يطالب بحصة الدهقان”2 على 
ما هو متعارف أهل القرية : النصف » أو الربع » أو ما أشبه ذلك * 


م ب ما يحوز للمضارب فعله : 

| جه لساري اد صرف ككل :ذا بجر دي التالقتين القيار روسن للك 
البيع تقدا وفسيئة ٠‏ قال في الهداية : وبجوز للمضارب أثْ سيع بالنقد والنسيئة » 
اساي عاد ع ادر لو اا 
؛ - في الإجارة : 

( هناك مسائل عدة يرجع فيها - لمعرفة ما على الأجيا أن يفعله » أو لمعرفة 
المتفعة المستحقة . إلى العرف » منها : 


)١(‏ الهداية وشروحها : ه6/6م 4 لا5 21.51.52 ؟ها. 


(؟) الدهقان : بضم الدال وكسرها » معرب © يطلق على رئيس القرية » وعلى 
التاجر ؛ وعلى من له مال وععار ٠‏ ( المصباح) ٠‏ 


ا | 


- من استؤجر ليطي للويية : قال قي الهدابة ؛ ومن استاجر كا ليخ 
له ملعم للويمة قالغرف علي اعبار للعرف + ش 

.من استوجر لضب اللبن : قال في الهداية: ومع اتير نال شرن 
له لينا استحق الأجز إذا أقامها عند أبى حنيفة » ؤقالا :لا ستحقها حتى شرنيها(9): , 
لأن التشريج من“تمام عمله » إذ لا يمن من الفساد قبله » فصار كإخراج الخبن من 
التتوزء ولآن الأجير هو الذي بتولاه عرفا »وهو امبر فيا لم ينص عليه 5 .. ئ 
0 جل اسستثجار الدور دون بان العمل : قال ف الهداية : ويجوز التان. 
.الدور والحؤائيت للسكنئ وإن لم سين ما يعمل فيها » الأن العمل المتعاوف فيفسا  .‏ 
ظ 00 ْ 5 

ما يجب فعله على 'المرضع إذا استوجرت“ المرأة لإفرضاع + نفماذا غليها' 
أن تممل من إصلاح شؤون الرضيع / ؟ يرجع ف ذلك إلى العرف ٠‏ قال : فى الهداية : 0 
وعليها أن تصلح طعام الضبي ».لأن العمل عليها » والحاصل أنه يعت فيما لانص ١‏ . 
عليه العرف في مثل هذا البابٍ » فما جرى به:العرف من غسل ثاب الصبي وإصلاح- 
الطعام وغير ذلك فهو على الظئر”؟' » وآما الطعام فعلى والد الولد » وما ذكر محمد : ظ 
أن الدهن وألر بحاد على ل فدلك من عادة أهل ارد 0 ء 


ه ‏ في الآيمان : ١‏ ْ ْ 0 ظ 

. ذكر في الدر تار [./78 ] : أن الأصل في الأيمان عند الحافية ا 

مبنية على العرف ٠‏ قال اين عابدين : لأن المتكلم إنما تكلم بالكلام العرف » أعني 

الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها فيا العرف » كما أن العربي: جنال 
كونه بين أهل اللعة ع ا ع ا 

إلى ماعهد أنه المزاد بها ء هب [ واظر فتح القدير 6/4" | ئ ظ 


00 . ) (المصضباح‎ ٠. العنا : ينضدها ويضم بعضها إلى بعض‎ ١) 
اشوا عل ل اثاقة تمطف على ولد غيرها » ومسه قبل للمراة.‎ 
000 5 


4ه دا 


والأمثلة على ذلك في هذا اللا كثيرة نذكر بعضأ منها : 

أ الحلف بصفات الله تعالى : قال فى الهداية : واليمين بالله تعالى » أو باأسم ‏ 
آخر من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم يم » أو بصفة من صفاته التى بحلف بها 
. عرفا 6 كعزة قد اه بك 2 لان السلت يا شارف لوقل : الا قوله : وعلم 
الله » فإنه لا يكون يمينا » لأنه غير متمارف ٠‏ 
بدا بحوز كسوة في كمارة اليمين :قال في بداية الممتدي : وإذث شاء كسا 
عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد » وآدناه ما بحوز فيه الصلاة ٠‏ قال في الهداية : 
ْ المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة ة مروي عن محمد » وعن أبي حنيفة وأبي 
بوسف رحمهما الله : أن أدناه ما ستر عامة بدنه » حتى لاا تجوز السراويل » وهو 
الصحيح ء لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ٠‏ ظ 
ظ ج ‏ الحلف على السكنى والأكل والشرب : 
ظ قال في الهداية : ومن حلف لا يسكن هذه الدار » فخرج بنفسه 6 ومتاعه 
ا برد الرجوع إليها حنث » لأنه 0 سقاء أهله ومتاعه 

وقال : ومن حلف لا بأكل من هده الحنطة لم ُحنث حتى يقضمها » ولو أكل 
ب حار مضو عي رويد اال سي راجت اوه 
مفهوم منة عرفاً ٠‏ 

وقال : ومن حلف لا شرب من دجلة » فشرب منها بإناء لم يحنت » حتى 
دكرع منها كرعاً عند أبي حنيفة » وقالا ا ل 
. التعارف المفنهوء 0( و هر ش 
والنصوص ف ذلك كثيرة كما قلت ؛ والحقيقة أن كثرة المسائل المبنية على 
. العرف لدى الحنفية تعادل كثرة المسائل المبينة على الاستحسان أو تزيد . كما ظهر 


)١(‏ الهدابة : 4/1 :15-18 52" ؛6.ت)4اره. 


ل[ ©5©8 لد 


في الفقه المالكي : 
ال بيع الغ ( اليم على البرتايج )103 ال فقا يوع اقرع 
جائزة » لما ورد أن رسول الله َل نهى عن بيع الغور ٠‏ . | ظ ظ 
[ مسلم : #ر6 ١1‏ » اين ماجه : ج#/ه”٠/ا]‏ + 1 ا 
ظ دمن الغور أن يكوذ:البيع.مثيبا داخل طرف » واسحنتى مالك رحمةء لله الى :. 
من ذلك : فا إذا ذكرت أوصاف المبيع ؛ ثم وجدت موافقة لما ذكر *.وسمى هذا 
التوع من الببين ا ا ا يك ْ 


جاه في لوطا [+ما] . :قال مالك في الرجل يقدم له أسناف من لياوع 7 
ولعصره السو بواج ب ات" الب ب ل :ْ 


امورل روا بش على علد السقةا» اانترون مدال ع ا و 


200 الهم ؛ ثم يفتحونها فيستغثلثونها ويندمون + قال مالك عي ان ظ 
موافقا للبرنامج الذي ادم 007 ظ 0 
وقال محتجا لهذافى : نشي الغرر [ 0/5 ] وبيع الأعدال على التزنائج مخائف 0 
لبيع الساج في جرابه:» والثوب في طيه » وما أشبه ذلك ٠‏ فرق بين ذلك الأمى ' 
المعمول به » ومعرفة ذلك ف صدور الناس » وما مضى من عمل فيه » وأنه لم يزل من . ظ 
بيوع الناس الجائرة » والتجارة بينهم الى لأبروة عا انا + للقي اللجال بزو : 
ابناج عي ل اباب اد وين يشي لسلا . 


0 ا : الثياب 0 وس ع ل 
للبيع :. ملحقة ‏ : ملاءة لقف بها ٠‏ بضرئة : لسسية إلى البصرهة البلدة المعروفة في العراق . ظ ْ 
ربطة : ملاءة من قطعة واحدة ».أو هي كل نوب رقيق ٠.‏ سنابر ب نسبة إلى سابور من | ْ 
. يلاد فارس ٠‏ ذرعها ٠‏ قياسها ٠‏ فيستغلونها * يستكثرون ثمنها . :ْ ١‏ 


(9) الساجح : ثوب بشكل معين كان معر و فآ لديهم ا ١‏ وعائه الوضوع فيه. 
الملامسة : هي أن يقول ذا لحت اوري ولسكاار اك التتحرجب ابجع يبنا 16 , 


اساكه؟ ا 


؟ # انوزيع الربح في المضاربة : إذا اختلف رب الال والعامل فى مقدار الربح 
التق عليه لكل متهم 0غ العامل مع 


5 الرة 1 باروهو ]لبالا : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : 
فربح فيه ربحا » فقال العامل : قارضتك على أن لى الثلثين » وقال صاحب امال : 
قارضتك على آنْ لك الثلث ٠‏ قال مالك : القول قول العامل » وعليه في ذلك اليمين » 
إذا كان ما:قال يشبه قراض مثله » وكان ذلك تحوا مما يتقارض:عليه الناس » وإن 
جاء أمر يستنكر ليس على مثله نتقارض الناس لم بصدق »؛ ورد إلى قراض مثله 

+ _ الحرز في السرقه ّ يرجع فيه إلى ما أعتاده الناس فى الحفظ ء قال ابن 
رشد [ بداية المجتهد : ؟/٠6:‏ ] : والحرز عند مالك بالجملة هو : كل شيء جرت 
العادة بحفظ ذلك الثىء المسروق فيه ٠‏ 

ب وجوب. الرضاع على الزوجة : فإن مذهب مالك رحمه الله تعالى : أن 
الرضاع يجب على الزوجة الدنيئة ؛ ولا يجب على الشريفة -وعمدته في ذلك العرف. 

قال ابن رشد : [ بدابة المجتهد : ؟/رده ]| : وآأما حقوق الزوج على الزوجة : 
بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك » وذلك أن قوما أوجبوا عليها 
الرضاع على الإطلاق » وقوم لم بوجبوا ذلك عليها بإطلاق » وقوم أوجبوا ذلك على . 
الدنيئة ولم بوجبوا ذلك على الشريفة » إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها , 
وهو مشهؤر قول مالك ٠‏ وقال : وأما من فرق وال وا سر ووم 
العرف واد 


في الفقه الشافعي : 
١-الحرز‏ في السرقة : 


ا اي ل سبصامييب رربي بيهم 


الام ب أثر الأدلة # م 


فال في الأم [ +/رهظ؟ 1٠5.‏ ] : وأنظر إلى المسروق : فإن كان:في الموضع 
ظ الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فآقطع فيه ء وإن كانت 
الع ليه إلى 1ق كن دلق الررضي عكر عاذ ملم تيوا؟ 7 5 
وقال وأظر إلى متاع السوق ء فإذا ضم بعضه إلى بع في موضع بياعان + 
وربط بحبل ا 00 ث فسرق نف م هذا أحرز به ش 
كال ا رين ابن 000 
والحوائط 227 ليست بحرز للنخل ولا للثمرة » لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه » 


فمن سرق من حائط شيئا من ثممر معلق لم بقطع » فإذا أواه الحرو عون 
وذلك أن الدي تعر قه ل ل اك 


؟ - حمل العام واللطلق على العرف : 

نقد عقد ابن عبد .السام في كنابه قواعد الأحكام [ 1/8 ]افصلا تحت 
عنوان ( تنزيل دلالة العإدات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال. في تخصيص 
العموم 'واتقسد المطلق وفرع | ودار لذلك آمثلة 0 الل 
معام : ١‏ ظ 

١‏ :حفظ الودائع أوالامانات : إنما بد كل شيء فيا جرى ادرف بحففة 
فيه » فإذا خنظت في غيره كانت مضمولة ٠‏ ظ 


قال : امثال الخاسس : جعل الودائع والأمانات على حرذ شل مثلها م فلا ١‏ تحفظ 
بحفظها في حرز مثلها ٠‏ ا 00 


لسر ؛ اببيدر الذي ع ا افع الذى فق الي و 


- 7 


ب آل أجارة وسائل نل النقل : فانه بحمل على المعتاد من المسافة والأماكن , 
وحداك ما رجن المحا در سيل ايا دالكان الامتخجار للسفر » أو لتنقل داخل 
البلد ٠‏ 
قال وكذلك حمل إجارة الدواب على اليسير المعتاد » والمنازل السافة 4 
وكذلك دخول حمل الأمتعة والبسط وأواني الطعام والشراب ف الإجارة على 
0 6 إذا 00 لكوي في الأسقار » لاطراد العرف بدذلك دخلاف 
ا بل الصناع دون شرط الأجرة : الأصل: ف الإجارة : أن نذكر 
المنفعة والأجرة عند العقد » فإذا لم تذاكر الأجرة وقام الأجير بالعمل ؛ اعتبر متبرعا 
ولم سشحق الأحرة ٠‏ وانما حرت العادة في بعص الصناعات ‏ , كالحلاقين - 
لادذكر الأأجر عند الاستئحار م( مع جربان العادة أن هو لاء الصناع لا بعملون إلا 
أجر » ولذلك يستحق هترلاء الأجر ولو لم يذكر عند الاستئجار ٠‏ 
قال ٠‏ المثال الثامن ٠١١‏ ِ ستصناع الصناع ؛ الدين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون 
إلا بالأجرة » إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة » كالدلال والحلاق 
والفاصد والحجام والنجار والحمال والقصار : فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة 
ما جرت به العادة ؛ لدلالة العرف على ذلك ٠‏ ظ 


؟ - فى الأآيمان : 

السمك لا يسمى لحما عرفا ؛ فلو حلف إنسان أن لا بأكل لحما فأكل سمكا 
م بحنث » وكذلك كل لفظ عرف ١‏ بمعئتى انما تحمل علية ٠‏ 

قال السيوطي ف الأشباه والنظائر [ ؟١٠‏ ] عند الكلام عن 'نعارض العرف مع 

فلو خلف : لا بآكل لحما لم بحنث بالسمك وإن سماه الله لحما » أو لا بجلس 
على بساط أو نحت سقف أو فى ضوء سراج » لم بحنث بالحلوس على اللأرض وإد 


نح #8 هه 


58 لمانا > ولانست مناه وق تاها لله ستفا » ولا .في الشسمسن وإث ماه 
لله سراجا » أو لايضع رأسه على وند لم بحنث بوضعها على جبل » أو لاباكل ميتة ‏ 
د و ل ا ا ا 
اي 3 


4 ضمان ما تتلفه الدواب : 7م 
00 وها كلفة. نيا راف مضون وعمدتهم في هذا الحديث الذي ورد فيهذاء 
| قالوا : وهو وارد على وفق العادة » ولذا لو تغيرت العادة تخير الحكم + ٠‏ ٍ 
قال في مغني المحتاج [4// م : وإن كانت الدابة وحدها فاتلفت زرعااو غير .. 
:ارام عن ساحيها ٠‏ آرلياذ.» ضمن ؛ لتقصيره بإرسالها ليلا » بخلافه نهارا ٠‏ 

ا الغادة في حفظ - 
الإرع وفعره هارا ولد ايد + 000 : 

وقال 3 العو أمل | البلد إرسال ابائم و حظ الع ليل دوت التهار 
امد ؛ ومن ذلك خذ م به بيني ١‏ أنه لو جرت عادة بحفظا ليلا وار 


556 لحنبلي : 
ات البيع بالمعاطاة ٠‏ 


#النان قنافة [ تلسي : رحد ] 500000 أعطني بهذا 
الدثار حيرا ؛ فيعطيه ما يرضيه » أى يقول : خذ هذا الثوب بدينار:» فياجذه . 


5 اهو ان اسه آلو داود في سنك . 55 ناقة ة لبراء بن 5 00 اعلله | 
بي ل لمر لض 0 يه على اهل الاموال حفظها 
بالنهار » وعلى أهل المواشي حقظها بالليل . (79/5؟ ) 


لد *5 سم 


بدرهم » قال : زنه وتصدق به » فإذا وزنه فهو عليه ٠‏ ه 

وقال.فيٍ الاستدلال لصحة هذا البيع : ولنا أن الله آحل البيع ولم سين كيفيته ؛ 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف » كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق ؛ 
والمسلمون ف أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » ولأن البيع كان موجودا بينهم معلو ما 
ل محور تعديره 


بالرأي لاه 


استحفاق الآجر دون شرط : 

قال ابن قدامة [ المغنى : ه/ه١:‏ ] : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار » ليخيطه 
9 و نقصره ؛ من غير عقد ولا شرط ولا نعريض بأجر مثل أن يقول : خد همذدا 
فاعمله » وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر ‏ وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ؛ 

ففعلا ذلك » فلهما الأجر ٠‏ ه ٠‏ 
> والحجة في ذلك العرف ٠‏ قال : ولنا آن العرف الجاري بذلك يقوم مقاء 
. وقال : فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرا » إلا بعقد أو شرط 
العوض أو تعريض به » لأنه لم بجر عرف يقوم مقام العقد » فصار كما لو تبرع به : 


د اعتبار الصنعة في الكفاءة : 
قال ابن قدامة [ المغنى : 8/0" ] : فآما الصناعة ففيها وواقان كنا : إحداهما 
أنها شرط ؛ فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة ‏ كالحاثئك والحجام والكساح , 
والدباغ والقيم والحمامى والزبال ‏ فليس دكفء»ء لبنات دوي المروءات,أو أصحاب ْ 
الصنائع الجليلة كالتجارة والبناية ٠‏ [ ظ 
. وقال قِ الاحتجاج لهذه الرواية : لأن ذلك نقص في عرف الاين » فأشيه 
نقص النسسب © وقد جاء ف الحددث ( العرب بعضهم لبعض أكفاء إل حا نكا 


أ5ظم سا 


أو حجاما )207 قيل لأحماد وحمه الله : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل 
ير : أنه ورد موافقا لأهل العرف ٠‏ ه 0 0 

وبلاحظ هنا أن موافقة العرف للحددث 0 - إذ كان قعالم يه 
وده الله عل ش 2 


ه ل الحرز في السرقة : 

من شرط القطع في السرقة الأخذ من الحرز » وليس فيا ذلك نحد مقطو به 4. 
وإنما يرجع في ذلك إلى العرف ٠‏ قال في المغني [ 11١/8‏ ] : والحرز ماعئد> حرزا ‏ 
في العرف » فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه ».علم آنه رد 
الالو الل اا اللي ف لي آ 


23 في باب الايمان : 
اذااحك لذ تي با أر ناكل رأسا لم يحنث إلا بركوب ما جرى العرف ش 
بركو به من الدواب ؛ وإلا باكل ما جرى العرف بأكله من الرؤوس ٠‏ ظ 1 
قال ابن القيم [ [ إعلام الموقعين رع ] اعابت + اللتيير اك اعرف 
اللي لأيماذم والإقرار والنذورٍ وغيرها ٠‏ فمن ذلك : [ ٠‏ 
الجما , خاصة » اخقصت ميته به ولا يعنث يركوب الفوس ولا الجيل + ظ 


وكذلك إك كان الحالف ممن عادته ركوب رع خاض مسن النوار د 
وير سن نجراهم ا لل ل عراب 8 
فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله » ويفتى كل أحد بحسب عاد . . : ١‏ 


١ ذكر المحقق : أن الدانظتي :قال ف العلق 8لا وصتس .يوقا :اتن ضنك الى‎ )١ 
يي , ه اقول : أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
٠. ) ابا عند حجم النبي يله ققال : ( يا بني بياضة انكحوا آبا هند والكسًوا إليه‎ 
وقال : ( وإن كان في شيع مما تداوون به خير قالحجامة ) ( ١/486؟ ) » وظاهر هذا‎ 
5 : ٠ الحديث عدم اعتبار العف ل إإكياء”‎ 


اا 


وكذلك : إذا جلف : لأأكلت رأسا » فى بلد عادته نهم أكل رؤوس ١‏ 
خاصة »2 لم بحنث بأكل رؤوس الطير والسمك وتحوها » وإن كان عادتهم 0 
رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسها ٠‏ ه [ 
وهكذا بعد هذا العرض للمسائل الفقهية العديدة » وذكر النصوص الفقهية لدى 
اللذاهي: الآزينة #جتفيم الدرنا أن العرف مكبرب على العدلةان قن يناه الالحعاء 
الشرعية لدى الفقهاء جميعا ٠‏ فإذا وجدنا اختلافا بينهم في بعض المسائل الفرعية » 
المبنية على العرف » فإنما يكون ذلك الاختلاف لا ختلافهم في بعض مسائله ومدى 
'سلطانه » أو لا ختلاف العرف نفسه » أو لاختلافهم في وجوده وعدمه ؛ أو اطراده 
واضطرابه ٠‏ .كما سنرى عند الكلام عن المسائل الفرعية المترتبة على هذا الدليل ؛ 
وما ابنى على الخلاف فيه ٠‏ 
ولعل وجوه الاختلاف هذه » هي السبب في 5 هذا الدليل افرع 
من الأدلة لمختلف فيها لنبى الأصولين والفقهاء ٠‏ 


وجوه الاختلاف : 
ذكرنا : أن الأكمة الأربعة قد اتفقوا على اعتبار .العرفء في ناء الأحكاء 
الشرعية » كما رأينا ذلك من خلال ما ذكروه من المسائل في كتبهم » وهذا د 
منهم على العمل بالعرف على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل ؛ حيث وجدت 
مسائل فرعية كثيرة مبناها العرف ؛ ومع ذلك وجد لهم اختلاف فيها + وقد أشرنا 
إلى أن هذا الاختلاف : إما لاختلاف العرف تفسه + أو لاختلافهم قُْ وجوده ؛ أو 
لاضطراب العرف وعدم اطراده ٠‏ 
وذكرنا أيضاً أن هذا الخلاف قد يكون منشره أحاناً اختلافهسم في بعض 
يات انحرف اوج يود الحاك فى لواسة بقوع الجر وام كان سول 
وفاق دين الفقهاء ٠‏ ظ 


ل 55 مم 


ارو ل 
١‏ العرف القولي : 


ذكر: الأستاذ الدسسناك الأصوليين حكوا الاتفاق على أن العف 0 : 
العام ونصد المطلق » وتنرك له حقيقة اللفظ إذا كان عرفاً قولي27 » .وذكي أن 


الشافعيية لم يتفقوا على هذا الرأي في كل الفروع » وتقل ما ذكره ه«السيوطئ في 
الأشباه والنظائر تحت عنؤان : :فصل ف تعارض العرف واللغة ؛ من أن في ذلك: 
وجهين ف المقدم: منهنما : أأحدهما : وإليه ذهب القاضي حسين : الحقيقة اللفظية عملا 
بالوضع اللغوي ٠‏ والثاني : وعليه البغوي :الالال الرقية لان العرت يكم في : 
التصرفات » سيما في الأيمان ٠‏ - 1ْ 

ونقل عن الرافمي أنه قال : ,تبع مقتفى اللعة كارة 6 وذلك عند قهورها. 
وشمولها هموق او ارا الس إدا استمر واطرد *. : ْ 0 

وذكر السيوطي أمثلة مامه اعد فيه الدرك مرو كها بدا قيعت له اللئة ال ؤ 
أقول : ولعل خلافمي هذا إننا هو في العرف القولي إذا كان خاصا ء فقد كرا" 
النووي ما ندل على اعتبار' العرف العام مطلقآ » حيث قال في المجموع [ 75/1١‏ ] : 
فاعتباز العرف العام لاشك فيه في تقييذ اللفظ المطلق » كما لو قال 1 دنا 


لم يشتر إلا ذوات الأربع + ه ء: 
وكذلك الأمر عند الحنابلة افق اقرع نينا رصب ملفا مالا ٠‏ 
"ايخ قدامة تفصيلا قَْ تعارض العرف و اللعة خلاصته : أن الأمنماء 0 أقساماً : [ | 
اله 3 : كالرجل والمرأة » فينصرف اللفظ إلى منسماه ٠‏ ئ 
[ ؟ ت ماله موضوع شرعي وموضوع لغوي المي ع [ 
.. التفظ إلى المت المرعي ." 0 ا 


٠ | انظر تبصر ه5 الحكام 222 وما بعدها ( باب اللحاليرةم والعاذة‎ )١ 


[ ؟) انظر العرف والعادة : 11 6 وانظر الأشياه والنظائر لسيوطي : 
+ 00 21 ْ ْ 


1 4 


| اللفظ إلى الحقيقة +٠‏ 


0 ل الأسماء العرفية : وهى أقسام : 


ب ما بغلب على الحقيقة بحيث لا يعلمها أكثر الئاس كااظعيئة في العرف 
ظ رة؛ وق اتيقة انا ني شن لي ل يسافر ب فيصرف اللفظ إلى المجاز 
دون الحفيقة ٠‏ 


ظ ب ما بخص عرف الاستعمال ٠‏ عن الس ران سير ادير 
ش بها كالدابة للخيل والبغال والحمير ب فيصرف اللفظ الى ما اشتهر التخصيص : 
. به » ويحتمل أن نتناول اللفظ الحقيقة» كاللحم والبيت» قد يتناول السمك والمسجده 
ظ ج.س أن يتكون اللفظ والاسم عاما » لكن أضيف إليه فعل لم تجر العادة إلا 
[ في بعضه » أو اشتهر في البعض دون البعض كالرؤوس والبيض ب قيصرف 
٠‏ اللفظ إلى الاسم العام +[ المني : امه" 801] ٠‏ 


؟ ‏ واما العرف العملي : 

فقد ذكر الأستاذ آبو سنة اتفاق الفقهاء على آنه يقضى على اللفظ المطلق ويقيده ‏ 
وبقدم عليه » فقد قال افق كلوه الخد وار كروك عي أن العف القوايي والجني 
بقضيان على اللفظ إذا كان مطلقاً » وذكر لذلك آمثلة ٠‏ 

وأما إذا كان اللفظ عامآ : فذكر أن الحنفية يقولون بتخصيص العرف للعام ؛ 
. ويخالفهم في ذلك الجمهور » وناقش أدلة القائلين والمانعين » ورجح القول::: َ 
العرف للعام ٠‏ 

كما ناقش الأستاذ الفاضل مقع لااة ف تسيل لبان لوقه بطل 
عن فقها نهم ما فوكد العمل به » حيث قال » بعد ذكر قول القرافي في عدم التخصيص 
بالعرف : ولكن جمهور فقهاء المالكيين على أن العرف العملى يخصص ويقيد ؛ قال 
شمس الدين الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ج ٠‏ ص ١5‏ : وذكر ابن 
عبد السلام أن ظاهر مساثل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعلياً » وتقل الوانوغي 


ث5 ب 


الوق بين التو واللي في هر سال ااه + نم قصل ملحب الحة _ 
في ذلك 200 . ظ 03 


هذا ما ذكره الأستاذ الفاضل في تقييد المطلق وتتخصيص العام اليد بقن 0 
'تفريق فيما : إذا كان العرف عامآ أو خاصآ والذي ييؤخذ من كلام النووي : أن - 
العرف العملي إذا كان عاماً قبد المطلق وخصص العام 6 أما إذا كان - اما ' 
فلا اعتبار به في تخضيص ولا تقبيد ٠‏ ْ ظ 


قال في المجموع [19//خم بم د الأصوليون أن العادة الفعلية ئ 
لا تعس “فلا تخصص عاءآثولا تقيد مطلقا » كما إذا حلف لا بأكل خبزا ؛ ولا يلس 
ثوياً » فبحنث بأكل خيز الشعير ولبس الكتاق وإن كانت عادته أن لا ياكل:إلاالقمح .. 
ولا بلبس الا الحرير ٠‏ والمراد هنا العادة الخاصة ٠‏ 


وبوضح ذلك قوله أوآما العوائد الفعلية : فإن ,كانت خاصة فلا اعتبار 0 
وإن عمت واطردت فقد اتفق الأصحاب على اعتمادها ‏ وذكروا لها أمثلة » منها : 


1 الدراهي المرسلةٍ في العقود على التنقد الغال » فإن: هذه العادة أوجب - 
برسابيا حي ا يي ير و0 
العرفة من الف إلى العاذة + ْ ظ 

هذا مأ ذكره ه النووي » والذي يفهم من كلام السيوطي في الأشباة والتظائي ١‏ 

وما ساقه من أمثلة : أن العرف العملي الخاص إذ كان مستمرآ مطرداً فالظاهر اعتباره . 
كالعام ف تقييد المطلق وتخصيص العام » قال : إنما تعتير العادة إذا اطردت » فإن . 
اضطربت فلا » وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف ٠‏ ثم ذكر فروعا , © متها : 


ارا اا ار ا ار 0 ظ 
الول الي الى لوطل سنا سا يا 1 رين ابعر سي 


(1) العرف والعادة : 51 وما بمدهاو 1١18‏ وما بعدها,. 


حدكةة ب 


واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاص هل 
بنزل في التآثير منزلة العرف العام ؟ والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة ٠‏ 
قال : ومنها : المدارس الموقوفة على درس الحديث » ولا يعلم مراد الواقف 

فيها ‏ هل يدرس فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح : كمختصر ابن الصلاح 
ونحوه ؛ أئ يقرا متن الحديث ؟ كالبخاري ومسلم ونحوهما “ وتكلم على ما في 
شرط المدرسة الشيخونية كما رأنته في شرط واقفها ؟ 
عن ذلك » فأجاب : بآن الظاهر اتباع شروط الواقفين ‏ فإنهم يختلفون في الشروط ؛ 
آ وكذلك اصطلاح أهل كل" بلد » والشام ,يلقون دروس الحديث كالشيخ المدرس في 

بعص الأوقات بخلاف المصردين ؛ فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين 
| الأمرين » بحسب ما يقرأ فيه من الحديث270 ٠‏ ظ [ 


ومن حصيلة كلام النووي والسيوطي يتلخص لدينا أن العرف العملي ‏ إذا 
كان عاما.» أو خاصا مطردا ‏ قيد المطلق وخصص العام عند الشافعية آيضا . 


أقوال المقهاء أن الأيمان ميناها على العرف ؛ وما ذكرناه من خلاف في تعارض 
العرف: واللغة ينطبق على العموم ‏ على ما يذكر من خلاف ف بناء 
الأيمان على العرف9؟2 ٠‏ ظ ظ 
على أنهم اجمعوا على أن النية لها تأثير في صرف اللفظ عن ظاهره فى الأيمان ٠‏ 
قال الشافعي : وإنما جوابنا ف هذه الأسمان كلها إذا حلف لانية له ؛ إنما 
خرجت منه بلا نية » فآما إن كانت اليمين بنية فاليمين على ما نوى ٠‏ 


ومما تعلق يمبحث تعارض اللغة والعرف موضوع الأيمان » حيث اشتهر فى 





. ١.51.1 : الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ١ما/‎ : (؟) العرف والعادة‎ 


لس د 


دقل في ارح الكيه م ١‏ ووخصصت ية الاك انه العام ويدت لهالل 
وقال الأستاذ أبو منئةا : وبناؤها على العرف عند الحنفية رو ان 
آأضاً : الأول أن لا ينوي الحالف ما بحتمله كلامه ».فإن نوى صدق ديانة ٠‏ ظ 
ا ا ا ا نا ' 
قال ركفا لين سا 
وقال في الشرح الكبير ثم إن عدمت الية » أو لم تضبط » خصص وقيد 
ل ناا 
لوف 31 ليت وليس 1 تالت ا 
ب - تعارض العرف والنص ؛ [ 0000 ظ 0 0 
بحث .الأصوليون في« تعارض العرف مع النصوص الشرعية فذكروا حالتين : ' 
ا أ لاد ىق أن يكؤن' العرف قائما حال ورود النص + وهنا بجرى الخلاف - 
وا الات ا ا :0 
ظ ٠‏ الحالة الثانية :أن درت الع ا ا ا “وق 
هذه الحالة ناذا ل يناي ود ترف إلى ال مي البو الدرخ ع ل ال : 
ريه جذ مين وعم تازه ؟ ' ' 





١‏ الاء :5/9 » البرح الكير "/ار85 1 »)رمع الحاضية الل ا 
العف أوالعاة :لزه1. ' ْ ال 


هد 


هذا راذا لم كن العمارشى من كل توييه + كي إذا كان اللنعى مالقا »ناد انا + 
ظ أما إذا كان التعارض من كل وجه » كأن يكون النص مقيدا أى خاصا : 
فالجمهور على عدم اعتبار هذا العرف » لأن من شروط اعتبار العرف أن لا كون : 
مخالفا لأدلة الشرع من كل وجه ٠‏ 
وخااف في هذا الامام أبو بوسف رحمه الله تعالى : فيما إذا كان النصض 
الشرعي مينيا على العرف + فإنه تبر العرف ولو صادم النص ء ؛ لأنه لا يعد مصادما 
له » بل هو .عمل به واتباع ٠‏ 
قال ابن عابدين : فإن قلت شورع ع الي ولف اهار ابر وعد 
الأشياء المنصوصة -. حتى جوز التساوي بالكيل في. الذهب ؛ وبالوزن فى الحنطة 
إذا تعارفه الناس ‏ فهذا اتباع اعرف » اللازم منه ترك النص » فيازم أن ,يجوز 
عنده ما شابهه من تجويز الربا ونحوه ؛ للعرف » وإن خالف النص ؟ 
قلت : حاشالله أن بكون مراد أبى بوسف ذلك » وإنما أراد تعليل النص 
بالعادة » بمعنى أله إئما قص على البر والشبعين والتمر والمئح بأنها مكيلة » وعسلى 
الذهب والفضة بأنها موزونة » لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك » فالنص في ذلك 
الوقت إنما كان للعادة » حتى لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البر وكيل الذهب 
لورد النص على وفقها.» فحيث كانت العلة هي المنظور إليها » فإذا تغيرت تغير 
ظ الحكمء ليس فق اعتباز العادة المتغيرة الحادثة مخالفة للنص» بل قبه اتباع النتض 17 


ج- تنزيل العرف منزلة الشرط : / 
خ! ١‏ ب من الثات الشانع لدى الحنفية آى الشىء المعتاد والمتعارف لدى 
ظ الاين ف الجاملاة ازع الثم مدين جا كنا لو :امن عليه نما صرركها فى المقد» ولقف. 
' جعلوا هذا المعنى قاعدة ثاتة ؛ وعيروا عنها بألفاظ مختلفة ٠ ٠‏ فمالوا : الثابت بالعرف 


نشر العرف : م وانظر : العرف والعادة : 81 4 .5 1١1‏ 4 المدخل الفقهي 
العام سي كلمأ . 


وه ب 


كالثايت بالتضى #توقالوا © القلوه بالبزف #الفروط بالتصن + وقالو]:: المعروا 
عرفا كالمشروط شرطا » وقالوا : المعتاد كالمشروط ٠‏ إلى غير ذلك من الألفاظ التى - 
تدل على تقعيد هذا المعنى وتقريره عندهي”؟ ٠‏ وبنوا عليها الفروع التعددة: كيع ظ 

لمغاطاة ؛ واستصناع الصناع دون شرط الأجرة وغيرها + ظ 


؟ وؤالذدي ظهر من الفرؤزع : أن هذه القاعدة مقررة 9 لنكية » وأن 


0 ما 


ظ ما ذكره ابن فرخون في تبصرة الحكام فقال : وق ماع ابن القاسلم: : ظ 
مث مالك من اناكم ييه اع ارا عدية عرس + وجل انس تسل ب ع 
حتى إنه لتكؤن فيه الخصومة ؛ أترئ: أن يقضى به ؟ ٠‏ قال : إذا كان ذلك.قد عرف ظ 
من شآنهم » وهو عملهم » لم أر أن بطرح ذلك عنهم» إلا أن يتقدم فيه السلطاق» . 
اذى آراه امرااقك جروا عليه هد | 
فالملاحظ هنا آنه قد نول عرفهم في هدية العرس منزلة اشتر الا على الزوج ْ 
في عقد الزواج ٠‏ 0 
ب ومنه. أيضاأ اه وين الحكامر بين سهل 000 
ثلاثين دينارا ذهبا ‏ وأنظرته بها خمسة أعوام ؛ ثم طلقها بعد عام ونصف .من تارف . 
السلف » فزعمت أنها.إنما أسلفته وأنظرته استدامة. لعصمتها معة » ورجاء في حسلن - 
صحبته لها وكان التحاكي عند ابن بقي ‏ فشاور في ذلك ؛ فافتى ابن عتاب 1 , 
. القول قول المرآة فيما ادعته من ذلك » وتحلف » ثم تأخذ حقها منه حالا » وبذلك . 
أفتى الشنيخ فيها قبل هذا :, أن القول قولها مع بمينها » إذ هو الظاهر بو 
أنمن انما .يفعان ذلك لذلك » فهو كالعرف الذي يصدق فية من ادعاه 9 ٠‏ : 


وههذا أضا بقرر لنا : أن العرف عندهم ينزل منزلة الشرط » 





. 119 : ؟ ؛ انعرف والعادة‎ ١ نشر العرف‎ )١( 
افر الما ا روات ا‎ 8 


د 8 ا حم 


ج .ل ومن ذلك أيضا : أنه شترط ‏ عند المالكية # تعجيل الأجر في الإجارة 
إذا كان معينا ؛ كثوب بعينه » فإن شرط تأجيله فسدت الإجارة ‏ لأنه بازم عنه بيع 
. الدين بالدين » وهو باطل + وكذلك تفسد الإجارة عندهم ف حال كون الأجر 
معينا ‏ إذا جرى العرف بتأجيله » وإن لم بشرطه 4 تنزيلا للعرف منزلة الشرط 230 ٠‏ 

وجدويق هذا القيل ايها 1ن الحدالة تمرح دده (لاكيةاب كل ماتحره 
به الإجارة . إلا أنه إذا كان العمل الذي جعل عليه الجعل كثيرا ‏ كابل شردت 
أو عبيد أبقت » أو سلع كثيرة سيعها ب وشرط أنه لا يستحق شيئا من المسمى 
إلا بجميع العمل ؛ فإن الجعالة لا تجوز » وكذلك إذا لم يشرط هذا وإنما جرى به 
. العرف ٠‏ 
فإذا شرط الجاعل. : أنه مستحق على كل جزء من العمل دنجزه أجره بحساءه 
. جازت الجعالة » وكذلك إذا جرى العرف بهذا ٠‏ قال في الشرح الكبير : فإن شرط » 
| أو جرى العزف » بآن ما باعه أو اشتراه قله بحسابه » حاز9) , 


هذا آأيضا ‏ ننزيل للعرف منزلة الشرط ٠‏ 
[ وآأما الحنابلة : فهم ‏ أيضا - يقولون بهذا » قال ابن قدامة » في بيان 
استحقاق. الصناع الأجر وإن لم يشرطوه : إن العرف الجاري ذلك هوم مقام 
القول( ٠‏ وهذا صريح في أن العرف ينزل منزلة الشرط عندهم ٠‏ 
وآما الشافعية : فقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر أن في ذلك 
وجهين : والأصح في المذهب ابي ار الإمام النووي رحمة 
الله تعالى ٠‏ ظ 
ظ قال في الأشباه والنظائر : العادة لمطردة في ناحية » هل تنزل عادتهم منز له 
. الشرط ؛ فيه صور + ه ٠‏ وذكر فروعا ء حكى فيها قولين في المذهب : أصحهما أن ؛ 
المعتاد لا تكون كالشرط ٠ه‏ 





(١-؟)‏ الشرح الكبير : 3/6 4 51 . 
(9) المغني : م/ره١؟‏ . 


آذ آن# ا ل 


ومو ده ااعبور 5507 مثلاد إلى خياط ليخيطه » ولم يذكر أجرة 1 
وجرت عادته سل بلجرة :قزل مول درط الجرة؟ حلاف + والامح ل ظ 
المذهب : لاا ٠‏ ! ظ 
وقال في المجموع :ا ْم اعبار : قد ذكرنا أن العقد ألطلق محبول على + > 
شرط التبقية » لأنها المعتاد + فلو كان في البلاذ الشديدة البرد كرم لا تنتهي ثمار ها , 
00 ؛ فمي بيعها وجهال : ظ ظ 500 
عن الشيخ أبى محمد أن بصع من غير شرط القع »نزي مادا ئ ' 
.الخاسة نول امادات الما كوف السهود اشر ول > ض 
0 كدب واد متنع الأكثرون من ذلك > ولم بروا وق اراس 0 
العادات 000 ود .الخلاف يجري فيما إذا جرت عادة قوم باتتفاج امرتمن ْ 
بالمرهون ٠‏ . ا : ظ [ 
[ وقال ؛ ومن تظائر ذلك :ما إذا جرت غادة شخص بأن برد جود ما استقوضن + ْ 
فالمذهب جواز إقراضه » وفنه وجه ٠‏ ' 000 
ثم قال ١‏ هذه سائل كلها مقارية الأخذ » والخاف في بمشها لله يخا : 
ف الباقى ٠‏ ه 0 ' ١‏ : 00 
وظاهر كلام السيوطي والنووي : أن الخلاف ات العرف ل" 0 منولة 0 
الشرط : إذا كان مخاصا > وأما إذا كان عاما : فالظاهر: آنه يعتبر كالمشروط: بالنض ٠‏ [ 
. وذلك حورن ل جراد فالخ بقولهم : تنزئلا لعاداتهم الخاضة منزلة ْ ؤ 
العاداتث العامة » وقو لهم : ولم بزوا تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة العادات العامة ٠‏ , 1 
وقد قال الثووي رخمه الله تعالى » بعد تفصيله الكلام في العرف والعادة : ثم أشاى ١‏ 
الإمام ‏ أيضا - إلى تخريج مسألة قطع العنب حصزما على خلاف الأصحاب : ٠‏ 
: :أن القيء النادر إذا طْرد كدم البراغيث في .بعض الأصقاع هل يعطى حبكم < / 
العام فيعفى عنه ؟ وقطف العنب حصرما في غاة الندور » فإن فرض اطراد عادة بق 
به فهو على ذلك الندور"١‏ كه ظ ظ ظ 





الأقباموالظالن #الجموع: ا 6ق 
جد 


الدثيل الشرعي على اعتبار العرف ( دليل اعتشار العرف ) ؛ 
استدل العلماء على اعتبار العرف بالكتاب والسنة : 


١‏ - أما الكتاب » فقوله تعالى : « خد العفو وأمر بالعرفء وأعرض عسن 
. الحاهلين20 ) / الأعراف : 19/ ٠‏ قال اين عابدين [ نشر العرف 3[ ] : واعلم 
أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله مسحانه وتعالى : «اخذ العغبم 
وأمر بالعرف © ٠‏ 

قال الأستاذ أبو سنة [ العرف والعادة 0 ]: : وااظاهر ‏ وال أعلم # أنه يعني 
ظ عداى ابن عابدين ‏ بهذا البعض شهاب الدين القرافي المالكي ؛ » فإنه قال في الفروق 
في جواب,قول الشافمي : فيما إذا اختلف الزوجان ف متاع البيت : إن القول لمن 
شهدت له البينة »4 ما نصه : لنا قوله تعالى : « خذ. العفو وأمر بالعرف » + فكل 
ما شهدت,. به العادة قضي به اظاهر هذه الآية » إلا أن. يكون هناك بينة ٠‏ وقال : 
وقد تأ بعه فى هدا علاء الدين الطرابلسي صاحب معين الحكام فقال : الباب الثامن 
والعشرون في القضاء بالعرف والعادة 6 قال الله تعالى : « خد العفو وأمر بالعرف » 
الآبة ٠‏ ثم قال أقول : وهدا الاستدلال مبني على أن المراد بالعرف في الآبة الكرمة 
ري ير ا 
اعتباره في الشرع ؛ وإلا لما كان للأمر به فائدة ٠‏ ه ٌْ 


وقال الأستاذ الزرقاء [ المدخل الفقهي :ه١١‏ ] : ولا بخفى أن العرف 
في هذه الاية واقع على معناه اللعوي ى ©» وهو الأس المستحسن الملألوف » لا على 
معناه الاضطلاحي الفتهي » ولكن توجيه هذا الاستدلال هو : أن العرف وإن 
لم يكن مرادا به في الآبة المعنى الاصطلاحي ‏ قد يستانس به في تأبيد اعتبار العرف 
بمعناه اللاضصطلا حي حي ؛ لأن عرف الناس ف أعمالهم ومعاملاتهم هو ممأ استحسنوه 





[ ل ل ل ل د وما أتى من. غير 
وأن وجوده خبر من عدمه . التفسي الكبير : 18/168 . 


عد “اا يب أثر الأدلة # مم١‏ 


وألفته عقولهم : والثالب أن عرف القو ) دليل على اجتوم إلى الأمر لسارف 6 
نانكنارة تكو هن الأمور الستحينة هد ١‏ 00 ”2 

؟ ب وأما السنه : فقوله مله : ( ما ماك لوق سنا عه ال حب اء [ 
قال السيوطي ف الأشباه والنظاثر [ 55 ] : القاعدة السادسة : العادة :محكمة ؛ ١‏ 
قال القاضي : أصلها قوله مَلِلَه ( ما ما.رآه المسلمون جسنا فهو عند الله بحسن ) ٠‏ 1 
| وقال : قال العلائي : ولم أجده مرفوعا في شيء من كنب الحديث أصلا ب ولا نسند , 
ضعيف ‏ بعد طول البحث وكثرة الكشف والستئوال ‏ وإنما هو من قول غبد لله بن. 
مسعود موقوفا عليه » آخرجه آححد في مسنده [ ]ها [ ش 

قال الأستاذ أبو سنة [ العرف والعادة ؟ | : استدل به جلال الدين” السيوطي 
الشافعي في أشباهه » وزين الدين بن نجيم الحنفي في أشباهه آيضا + وكثير مسن 
الفقهاء في بعض الفروع التي استند فيها إلى العرف » كوقف المنقول والاستصناع ٠‏ ظ 
قال : وممن نسب هذا الحديث إلى النبي. ملعم العيني في شرح الهداية » والفخر 
الرازي ف التفسير الكبير ٠‏ وقال : ووجه الأخذ لاعتبار العرف من الحديث : أنه 
1 إذا كان كل ما رآه المسلمون مستحسنا قد بحكم بحسنه عند الله فهو حق لا باطل. 
فيه » لأن لله لا بحكم بحسن الباطل .م فإذا كان العرف د وا 
المسلمون كان محكوما بحقيته واعتباره  *‏ ظ 50 

عذاما ابعدل.ه به معظم العلماء(29 ٠‏ ( ا 

م ولقد سلك الشاطبي في المواققات متكا آخر ‏ مبينا أنه 0 
إقامة التكليف إلا باعتبار را العوائئد الجارية » وذكر أربعة وجوه للدلالة على ذلك 1 

أ أن الشارع قد اعتبر العادات ‏ التي هي وقوع الساق ؛ عن 0 ظ 
العادية ‏ ورتب عليها أحكاما : فشرع القصاص » والتكاح » والتجارة ؛ وغيزها » 
لأنها أسباب للاتكفاف عن القتل.وبقاء النسل ونماء المال عادة ٠‏ 0 





01 وانظرأمناقشة الاستدلال بهذن الذليلين العرف والعادة : ؟؟ ب- 55 ٠‏ ' 


ال كا 


قال [ «/ركم؟ ] : فالعادة جرت بأن الزضير” بعس الانكفاف عن المخالفة كقو له 
تعالى : : « ولكم في القصاص حياة » /البقرة : ه١/ ٠‏ فلى لم تعتبر العادة شرعا 
حت اتن ونم بسر ب اا و ختركا احو 21 نولل دوه بإقوه 
اياعر اللماني سيت ش ظ ْ 
المال عادة » كقو له : « واغوا ما كتب الله لكم » /البقرة : ٠ /١80‏ « وابتغوا من 
فضل الله » / الجمعة : ٠ / ٠١‏ « ليس عليكم جناح آنْ.تبتغوا فضلا من ربكم 4 
/البقرة : 194/ ٠‏ وما أشبه ذلك مما بدل على وقوع المسببات عن أميابها دائما ؛ 
فلو لم تكن المسسات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل 
القاطع » فكان ما أدى إليه ناطلا ٠‏ ه 

قال الأستاذ دراز في تعليقه على الموافقات : أي فلو لم 5 هذه العادات 
معتبرة شرعا » لا رتب الشارع عليها شرعية الأسباب التي نيطت بها تلك العادات ؛ 
لع يو صر بيعي وي فتكون معتمرة 
شرعا ٠‏ اهء. 

ب تك أن ورود الكاليف دميز ان واحد فى الخلق بدل على أن الشارع اعشبر 
الخد قر وبااي يجيا لماه بير تر 
واختالاف الخطاب ٠‏ 

قال [ ؟/07م؟ ] : ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات » فإنه جار 
ههنا ٠‏ أه ٠‏ وماتقدم في ذلك [ ؟/ة؟ ] هو قوله : إن الشرائع بالاستقراء إنما جيء 
بها على ذلك » ولنعتبر بشربعتنا » فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف 
من الخلق موضوعة على وزان واحد ؛ وعلى مقدار واحد » وعلى ترتيسب واحد ؛ 
التكاليف ‏ وهي أفعال المكلفين ‏ كذلك . وأفعال المكلفين : إنما تجري على 
ترنيبها إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه » ولو اختلفت العوائد في الموجودات لاقنضى 


|[ 576 مسد 


ذلك» اخلاف التشري » ولخلاف اتويب » واخلاف الخطاب ء فلا تكون اشر 
"على لاص عله وذلك الل , ٠‏ أه ١ ْ ٠‏ [ ظ 

أن مصالح العناد.لاتتحقق إلا باغتبار عاداة بتكي 
ظ حاء اعتما تبر الال فاو الفط باخبار مواق . ش . 0 0 
ل 7 ا سل رك 
موك كنا تقدم ب الالح كذلك + وهر مني اعبار ديات كي 
د أن الكيف أذ لم تت قب امود كان كلقا با لابلاق + ذلك بال 


َ 


ترعيبا” 4 ١‏ 00 
قال [ #إهدة] وولجه وابع : وهو أن الموائد لى لم تبر لأدىا إلى تكليف [ 
مالابطاق » وهو غير جائز أو غير واقع » وذلك أن الخطاب .: إما أن عتير فيه العلم ‏ 
والقدرة على المكلف به وما أثنه ذلك من العاديات المعتيرة في توجه التكليف » 
ظ أو للا ؛ إن اعتبر فهو ما أردنا غ وإن لم يعتبر منى ذلك أن الشكليف منوجه على ؛ [ 
العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر » وعلى: من له مانع ومن لامانع له » وذلك ' 
عين تكليف مالايطاق » والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة ٠‏ اه ٠‏ ك0 
# وأما ابن القيم ,رحنه الله تعالى ؛: فقد استدل تير الفتوى' واخثلافها” ئ 
بحسب تَثِْ الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد اقل كت ةرور د 
عن النبي َيه وعن الصحابة رضي الله عنهم » وعن الأثمة المجتهدين » كلها قد راعت | 
اختلاف .الأحوال والأزمان والعادات » ولقد أسهب في بيان ذلك وتفصيله في كتابه 
إعلام الموقعين فيما يزيد عن ثمانين صفحة منه » نذكر لك بعضآ منها : 0 [ 
قال رحمه الله تعالى [ ٠7/8‏ ] : المشال الثاني : أن النبي له نم أن تقطع .. 
الإيدي في. الغزو + [ روا أبى.ؤاود :408 ] فهذا حد من حدود ال ظ 


سس لتال/اة لد 


نهى عن إقامته في الغزو » خشية أن بترنب عليه ماهو أبفض إلى الله من تعطيله أو 
تأخيره ؛ من لحوق صاحمه بالمش ر كين حمية وغظسا ٠‏ 

وقال [ :١/‏ ] المثال السابع : أن المطلق في زمن النبي يل وزمن أأبي. بكر 
يي ا را 0 
ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس » فروى مسلم في صحيحه [ ؟/ةة ٠١‏ ] عن ابن 
طاوس عن أديه عن ابن عباس : كان طلاق الثلاث ‏ على عهد رسول الله مَلِنّهِ وأبي 
' بكر وسنتين من خلافة عمر ‏ طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن 
الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أنأة » فلو أمضيناه عليهم ٠‏ 
آ وقال في تعليل ذلك [ “47/7 ] : ولكن رأئى آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
أن الناس: قد استهانوا بأمر الطلاق » وكثر م: منهم إنقاعه جملة واحدة ؛ فرأى من 
الصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم + ليعلموا آن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه الرا: 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ٠‏ 
ظ قا : فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان » وعلم الصحابة رضي الله عنهم 
حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به » وصرحوا لمن 
العاف ودلمه 

وقال [ «/؟ة ] المثال التاسع : الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على 
أخي الطالبة به + وإذ لم يسميا أجل ؛ بل قال الزوج : مائة مقدمة ومالة مؤخرة » 
فإن المؤخر لا, يستحق المطالبة إلا بموت أو فرقة » هذا هو الصحيح ؛ وهو منصوص 
أحمد » ذإنه قال في رواية جماعة من أصحايه : إذا تزوجها على العاجل والأجل لا بخل 
الأجل إلا بموت أو فرقة ٠‏ اه ٠‏ ظ 

ثم ذكر أقوال الأئمة في هذا » وقال ‏ مرجحاآ لقولأحمد ‏ [ 4/5 ] : وهذا 
محض القياس والفقه » فإن المطلق من العقود نصرف إلى العرف والعادة عند 
المتعاقدين:» كما في النقد والسكة والصفة والوزن » والعادة جارية بين الأزواج بترك 
واو ني وارايد اسعوا يوي الشرط + 


ع د كر الأستتاذ عيك الوهاب خلاف | قضناد التشربع : ءا 1 أن الدليل 
على اعبار العرف الصحيح أمران : 


سد ]ا سيم 


1ت أن الشارع الإبلامي قد راض أ رين خرف امرك للا بق انقاله 3 
فوضع الدية على العاقلة ». واشترط الكفاءة ف الؤوا ج * وب الولابة في الزواج على 
العصبية ؛ وكدلك الرث ٠‏ ء' 0 ْ 


ب # .أل ماشتعارفه الى ارا د للم ل صا عام و سأري 

فإذا قالوا أو كنبوا فإنما يعنون المعنى المتعارف'لهم » وإذا عملوا فإنما يعملون على 

ظ وفق ما تعارفوه واعتادوه » وإذا سكتوا عن التصربح بشيء فهو اكتفاء. بما يقضي 

به عرفهم * »ءاه .و 2 

5 طريقة الاستاذ أبي سئنة في الاستدلال للعرف ' 5 

سلك الأستاذ أبو سنة طرئقة خاصة في الاستدلال لاعتبار اورف لاله سق 
استعمالات الفقهاء للعرفة 7 ل عد ؛ وهذه 

تراج هي ْ 0 


- العرف الذي بكون دليلا” على مشروعية الحكم ظاهرا . ظ 

دا النوع من العرف ! انما مرده إلى الأدلة الشرعية الضحيحة. » مثل اللسنة 
التقرسية أو اسم العملي أو دا دلاله الإجماع ؛ أو المصلحة ا 6 أو سير 
الإباحةء ظ ظ 


ظ با العرف الي نرجع إيه ف تطبيق الحا الطقة على لعوادت : 
. قوله 58 درفنا 510110100 ظ 
/ المائدة : هم / ٠‏ فقد أحال سبحانه في بيان إطعام العشرة مساكين على الوسط من" 
الي ا ا ل ا لا ظ 
قوله تعالى : 0 وعلى المولود .له رزقهن وكسوتهن ل "00 
/.البقرة : جم / ء والمراد بالمعروف : ما يكفي الوالدات في العرف مبن القوت 
والملبس » مع رعاية حال الأزواج ٠‏ 0000 7 


بع ااا 


قوله يَِيْهٍ لهند امرآة أبي سفيان : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) 

[ النخاري : 6/رهه ] ٠‏ وقوله في خطبته في حجة الوداع : ( ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف ) [ أبو داود : 445/١‏ ] عر د :ا هو 
[ القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية ٠‏ 


فهذه النصوص تدل على أن الشارع قد اعتبر العرف مرجعاً في تطبيق الأحكاء 
0 


ال ببسي 
والأصل في اعتمار هذا النوع ظ ظ 
حديث عروة بن لد النبي 2 أعطاه 
| دينارا ليشتري له به شاة » فاشترى له به شاتين ؛ فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار 
' وشاة ء فدعبا له.بالبركة في بيعه » وكان لو اشترى ى التراب لربح فيه ٠‏ 
[ أبو داود : ؟//9؟؟ ] في هذا التصرف من عروة رضي الله عنه اعتماد منه على الإذن 
الغرفي » فإن مما جرى به العرف أن الوكيل مآذون في مخالفة الموكل إلى خير مما أمر 
4 حكن موه اي صرح بده 
0 الاتفاق على صحة بعض التصرفات اعتمادا على ما جرى به العرف » كدخول 
الحمام مع عدم التصريح بعقد إجارة » وتناول الضف الطعام المقدم له » واعتبار 
رضى البكر بسكوتها » والدخول على من زفت إليه ليلة العرس دون بينة على أنها 
او بو ار بارع واي 


د العرف القولي : 

ودليل اعشياره الاتفاق على التخصيص والتقييد بالعرف اولان رحد 
العرف القولي إلى استعمال اللفظ في معنى جديد وهحر الحقيقة » ولآن التعل 
بالألفاظ التي إبراد معانيها التى وضعت لها عرفاً بقصد ذلك بكلامه ٠‏ 

هذا ملخص ما. ذكره .الأستاذ أبو سنة في استعمالاات الغرات وأدلة اعشارها ٠‏ 
[ العرف والعادة 51" ده ]| 


سس بلاغ سد 


شرائط اعتار العرف : [ ا 

إن احتباو الفتهاء للعرف ليس مطلق دوق قيد أو شرط * بن هئ مغب روط ا ١‏ 
إذا لم تتوفر فقد العرف اغتياره وأصبح :غير صالح لبناء 50008 ظ 

عليه » وتتلخص هذه الشرائط بما يلي : [ 


ا- ان يكون العرف كرد لو فاليا ١‏ 00 1 
ريات د س اراد : ديكو سق ب جار 
أكثر الحوادث إذا لم يكن ف جميعها » وهذا هو معنى الغلبة ٠‏ 1 ظ 
7 ال لبون لواا لااب 1 ل : إنما تبر لعادة ذا لردت »فإ ش ! 
[ هذا وقد يعبر - أحياة . دعن هذا اشرط بلسوم فال : شترط في اعرف 
له جيهمه في جميع اد أذ في بلد.خاس + ولا يكو اراد امبو العرف . 
سويت الشريطة واردة في العرف العام والخاص على السواء ٠‏ قال: ابن . 
عابدين [ ذا نشر العرف مس] علي اكه الب ا تبر إذا. 
كان لاط ورم مر ٠‏ ش 7 ! ظ 


؟ - أن يكون موجودآ عند إنشاء التصرف : [ 10 ظ 

أي أن بكود العرف المراد 'تحكيمه » والذي عي لس ييا 
ويلا عوك إلا التصرف : وذلك بأن تكون حدوث العرف سايقا على؛ ْ 
حدوث التصرف © ثم يستمر نستمر الى زمانه فيقارن حدوثه ٠‏ لأن العرف إ انما م كر فيماة ' 
بوجد بعده لافيما مضى قبله » وبستوي في ذلك العرف القولي والعملي ٠‏ 

قال السيوطي في الأشباه والظائر [105] : العرف الذي تسمل عاق 
إنما هو المقارن السابق دون المتآخر ٠‏ 5 


ا «*#؟ مم 


؟ - أن لايعارض العرف تصريعع بنخلافه : 
أي أن لايوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح منهما بقول يغيد 
عكس ما جرى به العرف » ومثل القول العمل الذي ,يبدل على ذلك ٠‏ 
20 وهذا الشرط يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف » والذي 
تعبر عنه القاعدة المشهورة في عرف المعاملات : المعروف عرفا كالمشروط شرطاً * 
ظ فإذا صرح المنعاقدان بما بدل على خلاف العرف صح ذلك » وكان العمل بما 
صرحا به لازماً دون العرف القا؟ ١#‏ 

قال ابن عبد السلام [ قواعد الأحكام : ؟/186 ] : كل ما يشبت ف العرف 


؟ - أن لايكون العرف مخالفا لادلة الشرع : 
أي أن لا نكون العمل بالعرف فيه تعطيل لحكم 02000050 ظ 
قطعي من أصول الشربعة » فإذا كان كذلك فلا اعتبار عندئذ للعرف » وهذا الشترط 
بفهم من الكلام عن معنى العرف المعتبر لدى الأصوليين * 


ه ب أن يكون العرف عاما في جميع البلاد : 
والظاهر أن هذا القيد . كما قال الأستاذ أبو سنة ‏ إنما هو خاص بالعرف 
الذي بحصص العام وشد المطلق ٠‏ وبالتالى لادكون صن باب الشروط » وإنما 
يدخل في بحث التخصيص بالعرف ٠237‏ 

ع0 
وهذا الشرط ايخ الأستاذ أبو سنة غ6 وذكر له أمثلة من الفقه لاد 
و الحنفى 5 


7 0 انظر : العرف والعاده : 5ه 58 ؛ المدخل الفقمهي العام : ا ل‎ )١( 
نت ١1م عب‎ 
































































































المي الشان 
1 0 3 


وفيه المسائل الآنية : 


اوس 


الببيع على البرنامج . 
ب بيع الثمار بعد ظهور بعضها ٠‏ 
ب بيع الثمار بعد الصلاح بشرط التبقية ٠‏ 
ب بيع الثمار قبل بدو الصلاح دون شرط النطع ٠‏ 
بيع الثمار مطلفا وقد جرى العرف بتركها . 
المعيار في اموال الربا . 
ب استحقاق الصناع الاجر دون شرط . 
١‏ ب حكم نماء أثرهن وزوائده ٠‏ 
1١‏ - رهن الثمرة دون الآصل . 
5 - الحرز في السرقة . 
ظ أ الدار المشتركة . 
ب مناع الزوجين ٠‏ 
ج ‏ الأمنعة في الأسواق ٠‏ 
دل السرقة من القمور ٠‏ 
١‏ - ما يحنث به في الآيمان : 
-١‏ ما يحنث به في الحلف على البيت ٠‏ 
ب - ما بحنث به في الحلف على اللحم ٠‏ 


| 14 -س ما يجزىء كسوة في كفارة اليمين . 


عمسا ١‏ جمس اعمس 


ا 
© كلم للم ا الح قم 


اليه مر معنا آن اذاهب الفقهية متفقة ن على وجه الإجمال غلى اعتيسار 


|" العرف. ت بضوابطه وشرائطه درجي ري امام [ 


اه رغم اتفاقهم على اعتباره فقد وجدت فروع فقهية كثيرة' ظ 
مبناها على العرف » وكان لهم اختلاف فيها ؛ » وذلك ‏ كما قلنا إما لاختلاف | 
لف اللي 000 
ل يع مايه ريدي خلطافة #توقد 1ار! يمف وجوه الاختلاه ووم" ظ 

وهكذا نجد على :أي حال 25*01 
ظ مصادر التشريع كان ل أث في افقه الإسلامي » حيث وجد الكثير من المسائل اللي ... 
والفروع الفقهية المختلف فيما بين المذاهب ء وكان سبب هذا الاختلاف آ في 
الظاهر # ا يا اسان 00 ظ 

وسأعرض - إن شاءُ الله تعالى - في هذا التسل بض اللسائل والروع تي 
العام فيهذا الدليل على وجه الإجمال ٠‏ [ 005 


المسالة الأو لى : ببع المعاطاة : 


صورة المسألة أن يدفم الفقرى سن البيع الباع > وباخة 1 أواض [ 
منهما دون أن يحصل بينهما إيجاب وقبول لفظا ٠‏ ش 1 


اختائفوا في صحة هذا البيع : ْ ْ 
ظ ١‏ ذهب أحمد رمه الله تعالى #ال عي هذا بيع مطقا» وب قال 
المالكية » وهو الأصح عند الحنفية » والمختار ال 0 1 
قال ابن قدامة [ المغني. :راح ] : المعاطاة : 'مثل أن تقول ان ذا [ 
الدثئار خرزاً فيعطيه ما واسية4 أو يقول خد هذا الثوب بدينار فيأخذم ب فهذ! ليع 


4م ا 


قال : ل ا ل 
1 1 1 50701 
بمعاطاة »بن بأخذ المشتري المبيع وبدفع للبائع الثمن + أو يدفع المبيع فيدفع له 
الآخر ثمنه » من غير تكلم ولا إشارة » ولو في غير اللحقرات ٠‏ اه ٠‏ 

وقال في تنوير الأبصار [ 5٠4/8‏ - "١ه‏ ] : وبكون ‏ البيع 477 # بقول 
أى فعل : آما القول فالإيجاب والقبول » ثم قال : وأما الفعل فالتعاطي في خسيس 
'ونفيس ‏ ولو من أحد الجانبين ‏ على الأصح ٠‏ اه ٠‏ ظ 
وقال ‏ النووي [ المجموع ّ :هالا ١‏ . : واختار جماعات من. أصحابنا جواز 
البيع بالمعاطاة فيما بعد بيعا ٠‏ وقال : وكان الروياني يفتي به » وقال المتولي : وهذا 
هو المختار للفتوى ٠‏ وكذا قاله آخرون » وهذا هو المختار ٠‏ 


؟ ب وذهب الشافعية ‏ على المشهور فى المذهب ‏ أنه لا مصح البيع بالمعاطاة 
ش 31 01 . ا 


بالإإيجاب والقبول » ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير » وبهذا قطع المصنف () 


والجمهور ٠‏ 
ظ »ياب لزني نض العنية ]اي بور :ذا لبي لي انيه الضييية 
كاليقل والبيض وما شابهه ٠‏ 


قال ف الهدابة [ ه//7 ]| آ : ولهذا العقد بالتعاطى في النفيس والخسيس »ع 


هو الصحيح ٠‏ ه قال فيالفتح : قوله هو الصحيح : احتراز من قول الكرخي : إنه 


. لفظة البيع ليست من النص وإنما هي توضيح مني‎ )١( 
. (؟)أبو إسحق الشيرازي صاحب المهذب‎ 


لد 586 سم 


الأدلة : ا6ا0 ْ 0 ء ظ 

1 عمدة القائلين بصحة هذا ابيع “حيثما قالوا بصحته عد القر ف اتهيفه‎ ١ 
إن البيع قد.ورد الشرع بحله مطلقا » ولم .: ثبت آله اشترط فيه لفظا ولم ميكيفيةة » . ظ‎ 
"0 * فيرجع في ذلك إلى العرف‎ 


قال ابن قدامة [ المغني راح ] 00*ظ 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف » كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق ؛ | 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » وقال : أن الناس تبابعون في أسواقهم . 
بالمعاطاة في كل عصر » ولم أينقل إنكاره قبل مخالفينا ؛ » فكان ذلك إجماعا ٠.‏ وقال : ظ 
ولأن الإنجاب والقبول إئما برادان للدلالة على التراضى قاذا وجد مابدل عليه ْ 
من المساواة والتعاطي قام مقامهنا ء وأجزا عنهما » لعدم التعبد فيه ٠‏ 007 


وقال'الدسوقي في حاشيتة [ +/* # 4 ] : والحاصل آن المطلوب في اتمقاد. 
0 بدل على الرضى عرفا » وقال ما ا 0 


وقال 5 الهمام في يُوجينه قول الكرخي [ فتح القدير : 7/٠‏ ] : وآراد: 2 
ظ 0-00 الاسياء ب والبيض لك استحسات اله 
التعاضي مطل في الخسيس والتفينو. 

. وقال النووي [ المجموع أو/؟؟ا ] : لان الله تعالى أحل اي ظ 
القع ود ليسا لاوا يو ا ا 
في القبض والحرز وإحياء الموات » وغير ذلك من الألفاظ المطلقة » فإنها كلها تحمل ٠‏ 
على العرف ٠‏ ولفظة البيع ممشهورة » وقد اشتهرت الأحاديث عن النبي يَرلِيْةِ وأضحابه ‏ 
رضي الله عنهم فيزمنه وبعده ٠‏ ولم يبت فيشيء منها ديق تراط الإ يجاب 
والقبول والله أعلم »أله ٠»‏ | 3 خْ 

معط الفبير لاقي الال ريسن قافا ا 
الرضى لصحة البيع ؛ وهو أمر خفي لايعرف إلا بالإإيجاب والقبول ٠‏ 8 


لد آالل؟ سب 


ْ قال. في مغني المحتاج [ كم ]| : وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة » » أنه منوط 
بالراقق #القولة عمال : « با أبها الذين آمنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن. 
تكون تجارة عن تراض منكم » / النساء : ٠/55‏ ولقوله ييه :( إنما البيع عن 
'تراض ) ضححه ابن حبان ٠ 2١(‏ والرضا آمر خفي لايطلع عليه » فآئيط الحكم سبب 
:ظاهر وهو الصيغة » فلا ينعقد بالمعاطاة » إذ الفعل لاايدل بوضعه ٠‏ اه ٠.‏ 

والظاهر أن القائلين بهمدا : يرون أن هذا دليل كاف في ييان كيفيية البيع 
واشتراط الصبعة ٠‏ 

ؤ وك عل الا دري ل قراني كاوهي افرع اتاو ولا عاط كه 
ولا في اللغة » يرجم فيه إلى العرف » لأنه لم برد مطلقا » وإنما له دليل خاض » 
ولا برجع إلى العرف إلا حيث لا دليل سواه » ولكن المنيوطي اعتبر هذه المسآلة 
خروخا عن القاعدة فقال | الأشياه والنظائر : ٠١9‏ ] : وخرجوا عن ذلك في مواضع 
لما يعتبروا و فيها العرف » مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة ». منها : المعاطاة. 
على أصل, المذهب » لا يصح البيع بها » ولو اعتيدت » لا جرم أن النووي قال : 

المختار الراجح دليلا الصحة اااي يس ا لديم اكباو لق اللوجب الرجدن 
إلى العرف كثيره من الألفاظ ٠‏ اها ٠‏ ظ 


المسالة المانية . الميع على المرنامج (59) : 
اختلف الأئمة 2 ببعم الأعبان العانية مو 00-5 برها المتعاقدان 6 0 
أكانت حاضرة آم غائية ٠‏ 

» ذهب أبو حنيفة وأصحابه ر حمهم الله تعالى : إلى أنه يصح بيع العائب‎ ١ 
سواء أكان موصوفا أو غير موصوف » وإنما لا بازم ل‎ 
٠ الرؤية » سواء أوجده علئ صفة وصفت له آم لا‎ | 


: أنظر زوالد ابن حبان : ١/!ا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١ 
. باصيداييهة فيهامائى العد ل أو الظرف‎ 


سس لم5 سم 


قال في الهداية [ ه//؛"1 ] : ومن اشترئ شيئا لم بره فالبيع جائر ‏ وله الخيار . 
ظ ١‏ إذا رآه : إن شاء أخذه بحم بصخ الجن لاون تجاه رحة ب الوق المج ا م 
' الصفة التي بوصفت له أوعلق خلافها» ار . . ؛ اا 
أ اأولنب نلاه :سواه نال إإزن اده ب : إذا كان ليسم 7 
موصوفا » ويلزم المشتري إذا وتجده على الصفة ‏ وهذا ما يسبى عند مالك بإلبيع : 
على البرلامع + وآما إذالم وضيت اليم لم ضرح البيق» ظ 
والذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله تعالىء ظ 
قال ابن رشد'[ بداية المجتهد : ؟/ ٠١4‏ ] : وقال مالك وآكثر آهل المدينة  :‏ 
يجوز بيع الغائب على الصفة » إذا كانت غيبثه مما رمن أن تنغيد فيه قبل القبض 
. صفته ٠‏ وقال : وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ٠‏ ظ 0 ظ 
وجاء في الموطا [ +/ +7 ] : قال مالك: في الرجل يقذم له أضناف من البو » ١‏ 
. ويحضرة السوام » ويقرأ عليهم برنامجه ويقول : في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية» 1 
وي اسار ريا ركنا رسي ل الاي ابو اا[ 
وقول : اه شتروا مني على هذه الصفة » فيشترون الأعدال على ما وصف لهم + ثم ئ 
يفتحونها فيستغلونها ويندمون ٠‏ قال مالك ذلك لا لم إن كا ما باج 
الذي باعهم عليه230 ٠.‏ 3 ظ [ 
الى لان[ لني : 44 446 ] وفي بيع الغائب روايتان أظهرهما أن 
ظ الغائب: الذي لم يوصف ولم تنقدم رؤيته لا يصح ببعه ٠‏ وقال : وإذا وضف المبيع : 
للمشتري » فذكر له من صقاته ما .يكفي في صحة السلم ؛ صح بيعه في طاهن لحب ٠‏ , 
وقال : إذا : ظ نبت هذا » فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ ٠‏ : 
0 # ب وذهب الشافعي رحنه الله تعالى في قوله اجديد وهو المح ف 
المدهب ات 0 ْ ْ ئ 


جاء في الأم [ ٠04/0‏ ] : سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج والقبطية ؛ 
وبيع الأعدال على البرنامج ؛ على أنه واجب بصفة أو غير صفة ؟ قال : لآ بحوز من 
هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه ٠‏ قال الربيع | الأم : ع/" ] : قد رجع الشافعي 
عن خيار الروّية وقال : لا بحوز خيار الرؤٌ .ه20 ٠‏ 

ظ وقال النووي [ المجموع ]51٠/‏ في ببع الأعيان الحاضرة التي لم تر قولان 

مشهوران : 

قال في القديم والإملاء والصرف من الجديد اودع + وال ل الارر انيريا 

وعامة الكتب الجديدة : لا يصح ٠ ٠‏ ثم قال : وهو الأصح » وعليه فتوى الجمهور 
من الأصحاب » وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع ؛ ؛ ونتعين هذا القول ار 

احاح سر يكم 

الآدلة : 

: حجة الحنفية‎ ١ 

الحنة : : وهي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى شييئا لم بره فله . 
الخيار إذا رآه : إن شاء أخده » وإن شاء تركه )20 ٠‏ ذكر اين الهمام : أن هذا 
الحديث مرسل » وقال والمرسل حجة عند أكثر أهل العلم ٠‏ قال صاحب العناية : 
وهو نص ف الباب فلا يترك بلا معارض ٠‏ 

العقول : وهو أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة مع وجود 
الخيار ر * فإنه إذا لم يوافقه رده » وإذا كان كذلك فلا ضرر ء لأنه إنما بلزم الضرر 
لو لم يثبت له الخيار إذا رآه » وعلى هذا لا يتناوله النهي عن بيع الغرر ٠‏ 

| المداية وفروسها: رح ] 





المدرج * الوضوع داخل وعائه» او ات 7 


رجه الداوتي مرسل م كحو وقال نه ١‏ ضيف + ومرفونا م 
موقوفا من قوؤله | ( ؟/؟) 


ب م + آثر الأدلة ‏ م.ه١‏ 


؟ وحجة القائلين بعدم صحته مطلقا (وهم الشافعية ) : 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الي ( فى عن بيع الغزد). . 

د : مم١١‏ ] وفي هذا البيع غرر فلا بصح ٠‏ ظ 

ل أنه نوع بيع عسوو يي 

لأنه في معنى الملامسة والنابذة في الغرر » » وقد ورد النهي عنهما 

جاء في الأم [ بغ ] ؛ سالت الشافمي عن بيع الساج المدرج إوالقيلة 00 
وبع الأعدال على البرنامج » او 0 ليا الودم 
مداانيء الا لشي الخار دارا ْ 

قلت “وما الحية .ذلك ؟ فال عر باللكي معن سن عاذ ٠‏ 
' وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله يدو نمى عن اللامسة . 
والمنايذة217 » فقلت للشافعى : فإنا تقول في الساج المدرج والقبطي المدرج : لإنجوز 
بيعهما » لأنهما في معنى الملامسة » ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج يجوز ؟ قال 
الشافعي رحمه الله ؛ فالأعدال التي لا ترى أدخل في معتى العرر الخرة من العيعه ْ 
[ والساج يرى بعضه:دون عضن » ولاته لا يرى من النجدال فيء ء وأن الصفتة تت 
منها على ثياب مختلفة ٠‏ ', . 

قال : فإن قلتم : ما أجزناه على الصفة » فبيوع الصفات لا تجوز إلا مفبمونة ' 
على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتي بها بكل حال » وليس هكذا يبع البرنامج ؛ 
أربت لو هلك المبيع ؛ ؛ إيكون على بائعه أن بآني بصفة مثله ؟ فإن قلام الاك نهد 
لا بيع عين ولا بيع صفة ‏ اه [ وانظر مغني المحتاج ك/ةا] [ 
بحاس م اع ار كر [النني 0 





(1) الملامسة : أن يتجعل المتعاقدان لمس المبيع أو الشمن موجبا للفقد بدل الإيجاب 
والقتول »بو المنايذة : أن ن يجعلا نبذ أحدهما أي إلقاءه ‏ مو حبا لذلك . ظ 


ع 2 


؟ ب وعمدة مالك رحمه الله تعالى فيصحة البيع على الصفة ولزومه : 
أن الصمة تنوب عن الرؤيه ؛ وآن مثل هذا البيع بنتفي عنه الغرر لحرببان 
[ جاء في الموطأ [ ؟/7> ] : قال مألك : وبيع الأعدال على البر نامج مغالف 
به » ومعرفة ذلك في صدور الناس ؛ وما مضى من عمل الماضين فيه » وأنه لم يزل 
امن بيوع الناس الجائزة ؛ والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا » لأن بيع الأعدال 
على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر » وليس يشبه الملامسة ٠‏ اه ٠‏ 
ْ والشافعي نكر جريان هذا العرف ؛ قال في الأم [ ٠04/7‏ ] : قلت للشافعي : 
.إنما تفرق بين ذلك لأن الناس أجازوه ؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا 
.يقتدى به في العلم أجازه ٠‏ ظ 
ودعم هذا القول عند مالك أن العمل عليه في المدينة» قال في الموطاً [ ؟/ ++ ]: 
وهدا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عند نا ؛ بجيزونه بيبنهم إذا كان المناع موافقا 
للير نامج ولم يكن مخالفا له ٠‏ 
ئ وعلى .هذا نحد أن عمدة مالك رحمهة الله تعالى فى هذه المسألة العرف وعمل 
أهل المدينة» وكل منهما ‏ حجة عنده في بناء الأحكام.[ وانظر بداية المجتهد : 160/75 ] 
ظ وعمدة الحنابلة فى هذا القول القياس على السلم ؛ فهو بيع بالصفة » فيصح 
كما يصح السلم » ولذلك لا يصح عندهم البيع بالصفة فيما لا يصح السلم فيه ٠‏ 
فيه » فإنه لآ خيار فيه إذا سلمه على الصفة المعقود عليها » فكذلك هنا إذا سلم المعقود 
عليه بصفاته ٠‏ [ المغني : «/كة؛ ] 

المسالة الثالئة : بيع الثمار بعد ظهور بعضها : 

اندض الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنه لا جوز ذلك » سواء في 


ؤة5 هس 


الثمار التي لها أصول ثبتة كالثمر والعنف ت وما ليس له أضول ثابتة كالقاء ! 
. والبطيخ .وهو ما يسمى بالرطبة على الأصول ٠ ٠‏ وهذا ظاهر المذهب عند الحنفية ٠‏ ظ 
00 قال في الأم [ م/<ه ] : وقت بيع جميع ما نوكل من ثمر الشجر : أن يتركل من.1 
أوله الشيم ويكرن آخره دقار أوله+ كمقازبة ثمر الدخل بعضه لبمشن + ؛ فإذا كان ١‏ 
ظ هكذا حل بيع ثمرته الخارجة فيه مرة واحدة ٠‏ والشجر منه الثابت الأضل اكالنخل 
لا يخالفه في ثيء منه إلا.في .شيء سأذكره يباع إذا طابم أوله الكمثرى ‏ 
ظ والسفرجل والأئرج والور وغيره » إذا طاب منه الشيء الو 0 6 
بيعت ثمرته نلك كلها ٠‏ 0 00 ظ ظ 0 
٠‏ قال : وقد شي آنا ان بلي بم البلدان ينبت منه اليء اليم + ثم قيمع 
الأيام ؛ ثم ينبت منه الشيء بعد » جتى يكون ذلك مرارا » والقثاء والخريز حتى ‏ 
يبلغ بعضه ء وف موضعه من شجر القثاء والخريز مالم بخرج فيه شيء ؛ فكان الجر 
نتفرق مع ما يخرج فيه » ولم ١‏ بع مالم .بخرج فيه ٠ ٠‏ فإن كان لا يعرف لم :يجن بيعه » 
لاختلاط: المبيع منه بغير المبيع » فيصير المبيع غير معلوم » فيأخذ مشترية كله + 4 أو 
لحل يها ا تر إن م رعو حك اكاليق معدو ظ 
ؤقال : فينظر من القثاء والخريز في مثل ما وصفت من. التين فإذا كان يلد أ 
بخرج 'الشيء منة في جميع شحره + فإذا تر رذق عي ماود سار اخ ب 
شحره.شيء منه * كان كما وصفت في التين : إن استطيع تمبيزه جاز ما خرج أولا »1 . 
الاي ل 
ظ دما وصفت: ٠‏ ا ظ 
وقال ال عا انهو عه ادي د تن أو مني إن فيدباء + أو أخريز 
لع ا اه . 


000 : الإجاص . الاترج : نوع من الحمضيات . الخربز البطيخ: . ئ ظ 


اك 


0 وقال الخرقي [ المغني : 7١/4‏ ] : ولا بجوز بيع -القثاء والخيار والباذنجان 
' وما أشبهه إلا لقطة لقطة ٠‏ قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة ثيء من 
. هذه البقول » لم بجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم ٠‏ وقال : مالم يخلق من ثمرة 
. النخل لا تحوز بيعه تبعا لما خلق ٠'‏ اه ٠‏ 

وقال في الدر المختار [ 4/دهه ] : ومن باع ثمرة بارزة ‏ ظهر صملاحها أولا. 
صح » ولو برز بعضها دون بعضها لا يصح في ظاهر المذهب ٠‏ 
ؤ وقال ا يكحن ١‏ فال ف الج : ولو اشتراها مطلقا ‏ أي: بلا شرط قطم ‏ 
أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل قبل القبض فسد البيع ؛ لأنه لا يمكن تسليم المبيع 
لتعذر التمبيز فأشبه هلاكه قبل التسليم + ولو أشمرت بعد القبض ركان في 
لاوا بابي جلت د ل لا ا 0 
[ انظر فتح القدير ]١٠١١_ ٠/8:‏ 


وعمدة هذا القول : 
أن هذا البيع يدخل في بيوع الغرر المنهمى عنها : ا و المددية 
وبيع مالايملك الإفسان » و كلاهما منهي غنه ٠‏ وكذلك بدخل في النمي عن بيع الثمر 
قبل بدو الصلاح من باب أولى ٠‏ 
0 قال فيد الأم [س/١غ ‏ م باه ] : فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : 
نهى رسول لله َي عن بيع السنين » دنهى عن يبع الخرر » ونهى عن بيع الثمر حتى 
عدو ات كان عن تعره لم تجو يود ارا ف جبيع هذا ؟ 
١‏ وقال [ سم ] : وقد نهى رسول الله َيِل عن بيع الثمرة حتى بدو صلاحها 
الثلا تصييها العاهة » فكيف لا بنهى عن بيع مالم يخلق قط وما تأي الم العاهة على شجحره 
وعليه في أول خروجه ؟ قال : وهذا محرم من مواضع : من هذا > ومن بع السنين : 
ومن بيع مالم يملك وتضمين صاحبه » وغير وجه ٠‏ 


0 (١)انظر‏ في الاحاديث المذكورة والمشار إليها البخاري : 58/8 4 1.١‏ > ستن ابي 
داود (3/5؟؟ 8ع" 2 1ه؟ ) على أن الشافعي رحمه الله تعالى حجة في الحديث . 


ةا ب 


وقال . مناقشا المخالفين د افيف الا بل ميعدا بيم الفثاء والغرين بش مكاوة . 
صلاحهما » كما لايحل ؛ ديع :الثمر حتى ببدو صلاحه ‏ وقد ظهرا و رئيا ؟ ويحل نيع ١‏ 
ملم ب متهسا قط ولا بهري يكون آم لا يتكون ول إن لجان كي كرد 1" 
ولا كم شبت ؟ ٠‏ ْ 


وقال |[ :١/*‏ | وألسنة ييكتفى با من كل ما ذكر مها غيرهاء فإذ ته 
رسول الله ِنَم عن بيع الثمر إلى أن بخرج من أن تكون غضا كله ؛ » فآذن فيه إذا ‏ 
صار أجمر أو أصفر » فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله - خارحا من ,أن 
يكون كله بلحا # وصار عامته منه » وتلك الحال التي أن' يشتد اشتدادا يمتع ب 
في الظاهر . د من العاهة : لعاظ نواته في عامه ‏ وإِن لم يبلغ ذلك منه مبلغ الشدة » 
إن لم سلغ هذا الحد فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه : إذا خرجت ثمرة ‏ 
واحدة يرى معها ب كثمرة النخل يبلغ أولها أن يرى فيه أول النضج عد حل بيع 
تنلل الف 2 كايا #موسيواة كل غيرة فد أصنل كيت آولة ده ثبت » لأنها في معنى ثمر) . 
النخل إذا كانت كما وصفت : تنبت فيراها المشتري > ثم لا ينبت بعدها في ذلك الوقت 
شيء لم يكن ظهر #الأكيام دونها تمبعها ين ان ترى كثمرة النخله + هاه. 0( ظ 

وقال ابن قدامة [ الممني : 7١/4‏ ] ولا ها مرة لم تخلق فلم يز بها > 
كما لوااعها عل طبور متها #والعاجه اددع يروخ بع أصوله ٠‏ اهاء ‏ ظ 

وقال اين عابدين [ ؛/ههه.] تقلا عن الزيلعي : وقال شمس الأئمة الس رخني 
الس الس لا جرد ؛ إل لأسي إل كل عله ارقا بم تق الفرقي 1 
ولا ضرورة عنا ,لآنة يمكنه أن يبيع الأصول على مابينا » أو ,شتري الموجود ببعضن ‏ 
الثمن ويؤخر العقد في الباقى إلى وقت وجوده » أو شتري الموجود بجميع الثمن. 
ويح له الأتفاع بما يحي مله » فيحصل مقصودهما بهذا الطريق + فلا ضرورة 
[ الوا اار ار وتر ري ا اا 0 [ 
ئ الس ع الي ندا ساد رخص وو السارولى [ وانظر نشر العزف بك 


111 قال اق لصيس الرارة : غريب بهذا اللفظ . وقال الذي يقي أن هذا مركي 
ْ ولا ير را 
584 سد 


؟ ل وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الجمهور ‏ من القول بعدم 
الجواز خاصة فيما يمكن تمييز ظهور بعضه عن بعض » وححته في ذلك هي حنجة 
الجمهور ‏ على ما ظهر من كلام كتب المذهب ٠‏ 
فجنيم العلماء مطبقون على منم ذلك © لأ من باب لني عن يع مالم خلق » ومن 
.باب ”3 السدن والمعاومة(١)‏ 5 
ظ وقال : وبدو الصلاح ‏ عند مالك في الصتف الواجد من الثمر شق اواندوة 
الإزهاء © في بعضه لا في كله » إذا لم .يكن ذلك الإزهاء مبكرآ.في نعضه تبكيرا 
نتراخى عنه بعض ؛ بل إذا كان متتابعآ » لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في 
الغالل ‏ من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع +٠‏ اه 
فهذا الكلام صربح في أنه لا يجوز بيع جميعه إذا كان موجوداً » وصلاح ئ 
إذا كان ظهور بعضه نتراخى ويتميز عن الكل ٠‏ 
وقالفي الشرح الكبير [ */ب17 ] : لايباع بطن ثان مما يطرح بطنين فأكثر._. 
.قبل بدو ضلاحه بأول » أي ببدو صلاح بطن أول + فمن باع بطنآ يبدو صلاحه ؛ 
ثم بعد اتنهائه آراد أن يبيع البطن الثانىى ‏ بعد وجوده وقبل بدو صلاحة ب سدو 
صلاح الأول فإن ذلك لا يكفي ٠‏ 
قال في الحاشية تاميلة 3 القنجر إذا كان يطعم في السنة بطنين متميزين ‏ 
:خلا يجوز أن ساع البطن الثاني بعك وجوده وقبل بدو صلا حة بدو صلاح السطن 
الأول » وهذا هو المشهور ٠‏ 


)١(‏ في المصباح ٠‏ عاملته معاومة من .العام ©» كما بقال ٠:‏ مشاهرة من الشهر ؛ 
ومياومة من أليوم . 
(؟) ظهور الحمرة أو الصفرة بالثمر . 

يت 


- وأما ماللا تنيز هور بعضه عن بعص كالقثاء والبطيخ وما أشبهه‎ # ١ 
فإن مالكاً.رحمه الله خالف فيه الجمهور وقال : إنه يجوز ب إذا ظهر البعض وبندا‎ 
صلاحه - أن بياع جميعه » ويكون للمشتري ما نبت حتى ينقط مرة0» + واظاهر‎ [ 
000 عه عد سر اهل لاد والعرات.‎ 
قال في الموطا [ 15/86" ] : والأمر عندنا - - فا بيع البطيخ والقثاء » والخرير‎ 
أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم إيكون للمشتري ما ينبت حتى ظ‎  رزجلاو‎ 
[ ينقطع ,مره ويهلك»وليس في ذلك وقت ييوقت»وذلك أن وقته معروف عن النامءه‎ 


0 وقال في الشرح الكبي [ 8/50 ] : وللمشتري عند الإطلاق بطون كاشفد [ 
. ووردوقثاء: كخيار وقثاء و بطيخ وكجميز(" ب من كل ما بخاق ولا يتميز بضه ئ 
ظ من بعض + أي يقضي له بلك ولو لم يسترطه » ولا يتجوز توقينة تكشهر: دم 
حملها بالقلة والكثرة ٠ ٠‏ اه 
وال ؛ ووجب ضرب الأجل فيما يخاق إن اسشمر # بأن كان كلما قطع منه 
شيء خلفه غيره ؛ وليس له آخر ينتهي إليه ‏ كالموز في بعض الأقطار ٠‏ هد ئ 
ؤ هذا ولقد ذكر الأستاذ أبو سنة في كتابه [ العرف والعادة : ٠6‏ ] أن مالعا ( 
قرول الكواد مطلتا » ولم يفصل .بين ما يتميز وما لا يتميز » وإن كان كلانه شير : 
إلى هذا التمبيز وذكر أل حجته قي ذلك الضرورة عإذ لا يمكن إلا على هذا الوجه» 
. لأن تمييز الموجود مما يتلاحق وجوده في غاية المسر ‏ لابكلف الشارع بمثله ٠‏ 5 


هد الدي ذهب إليه مالك أفتى به كرون من الحنفية 6 منهم احلواني 
الفشلي » وصلتهم ف هذ جين رامين الت ابل بام 


01 وم قال هذا ابن القيم » واعتبره في إعلام الموقعين قول الجمفور ْ 
0 . ْ 0 
ري" 


7-7 لاا ا 


وكذا حكي عن الإمام الفضلي ( أبو بكر بن الفضل ) ونقل عنه أنه قال : أستتحسن 
1 فيه لتعامل الناس » فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة » ولهم في ذلك عادة 
ظاهرة » وف نع الناس عن عادتهم حرج.٠‏ ه 
وظاهر كلام الفتح ‏ كما قال ابن غابدين ‏ الميل إلى الجواز » حيث قال : وقد 

رأت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله ؛ وهو بيع الورد على الأشجار » فإن 
الورد متلاحق ؛ ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق ٠‏ 
ويميل ابن عابدين رحمه الله تعالى إلى هذا القول » ويرى أنه من الضرورة - 
| الحو يزه 6 وإلا ْم تحريم كل المثار ف كير اللدان إد لانباع إلا كذلك » ويرى 
. أنه يمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة » فالنبي مَل إنما رخص في السلم للضرورة 
ظ مع آنه بيع المعدوم » وهنا تحققت الضرورة فيمكن إلحاقه به ٠‏ 
ْ المذهب ببطلانه » لا يمنع من صحة ما أفتوا » لأن العرف ‏ كما علمنا # بخصص 
ظ الأدلة وبعدل به عن ظاهر المذهي (2 , 
المسالة الرابعة : بيع الثمار بعد الصلاح بشرط التيقية : 

اختلفوا في ذلك : ظ ظ ظ 000 
الاعددف مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا بدا صلاح 
. الثمر جاز ببعه مطلقآ » وبشرط القطع والترك على الجر ٠‏ 
0 قال ابن رشد [ بداية المجتهد : 144/9 ] : وأما شراء الشمر بعد الزهو فلا 
خلاف فيه » والإطلاق فيه عند جمهور ذقهاء الأمصار يقتضي التبقة ٠‏ 
[ وقال. النووي [ معني المحتاج : 16/5 ] : بجوز بيع الثمر بعد بدى صلاحه 
مطلقا » وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ٠‏ 0 ظ 





ظ )١(‏ انظر : فتح القدير : ه/ه١٠‏ ».ابن عابدين : 000/4 نشر العرف : 0م : 
'العرف والعادة : 781159( . ظ 


# اليه 


قال في الام 41/3 +4 ] : فإن قيل ا 
: الثمرة :'نخالفه في هذا الموضم » فيكون الثمر إذا بدا صلاحه لا يخرج منه ثنيء 
من أصل سجر لم يكن خرء نبا بتزيد في النضع . | 005 
ظ وقال الخرقي [ المغني 1ت ] : فان اشتراها ان ا ا عن . 
الترك إلى الجزار(١2‏ جان + قال ابن قدامة : وجملة ذلك :أنه -اذا بدا الام 0 
في الشمرة جاز بيعها مطلقا » وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ٠‏ . 0 
ظ اتا وذهب بو حتيفة وأزو يومف رهبا اله تثالن :إلى أ لا يجوز برط 0 
التبقية » فإذا شرطها فسد العقد ٠‏ 0-0 
ظ قال في الهداية [ ه/؟١؟‏ ب ٠١#‏ ] انع ور مسلاا رساي 
جاز البيع » وعلى المشتري؛ قطعها في الحال » وإن شرط تركها على النخيل فشك ١‏ 
البيع ٠ ٠‏ قال : وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله ٠‏ . 


مو # وذهب محمد أرحمه الله إلى أنه يجوز بثبرط الثرك إذا تناهى عظيم '. 
الشمرة » ولا يجوز إذا لم تناه عظمها ٠ ٠‏ قال في الدر المختار [ 555/5 ] ل 


الآدلة : 
١‏ ب عمدة القائلين بالجوان : 3 
م امد : أن النبي وله : ( نهى عن ديع الثمرة حتى 
5 010 الخد :دان 'العى وآزد على هع الثمار قبل بدو الضلاح 
| بشرط التبقية » لأن الجوائنح قد تعتريه » فيأخذ البائع الشمن بدو مثمن :والجوائح 
إنما تطر؟ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح » وهذا يتحقق إذا 0 5 
تيك اد حرام 2 ه: 7 ّْ 





(1) الجزار': قطع الثمر . 
ئ ل" 


ظ قال في الأم : وف سنن رسول الله َم دلائل : ه منها : إذ قال : ( إذا منع الله 
الثمرة فبم بأخذ أحدكم مال آخيه ) ) أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تنرك.حتى تبلغ 
| غايه إبانها » لا أنه نهى عما بقطع منها » وذلك أن ما يقطع منها لا آفة عليه تمنعه » 
. إنما منع ما يترك مدة تكون فيه الآفة ٠‏ ه 

وإذا كان النمي عن البيع قبل بدو الصلاح وبشرط التبقية دل الحديث بمفهومه 
على جواز بيعه بهذا الشرط بعد بدو الصلاح ؛ وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا 
بكون لذكره فائدة ٠‏ وتريد هذا الاستدلال ما روي ف رواية أآخرى : أن النبي 
عله 1 زانى عن وبع الثماز ححتى يبدو سلاتعها وثامن الماهة 280 فتع ليل سزالين اناه 
ابدل على التمقية ؛ اانا عل في العا لاجلا يليد اانا + جإذا يدا السلا 
فقد أمنت العاهة 250. 


؟ - .عمدة القائلين بالفساد مطلقا : ؤ 
ظ عر 0 
ا ل لي ياي اجر سيا الور يا بلي لكرج 
الا ٠‏ وآما المتفعة فهي زيادة النمو والنضج ٠‏ 
ئ أن في هذا البيع صفقة في صفقة ؛ لأته إن شرط تركه بلا آجرة فهو إعارة 
في البيع » وإن شرط تركه بأجرة فهو إجارة في ببع » وكلاهما منمي عنه ٠‏ 

قال صاحب العناية : وفيه تأمل » لأن ذلك يكون صفقة أن لو جازت إعارة 
الأشجار أو إجازتها » وليس كذلك2» . 





(١)أبو‏ داود ٠‏ 227//6 ولفظه : نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى 
ببيض ويأمن العاهة . [ تزهو : بحمر أو يصفر ] . 


(؟) بدايه المجتهد : 155/6 »؛ المفني : 0/6" © مغني المحتاج : ؟/8م ) الام : 


(؟) أبن عابدين: 255/5 »الهداية وشروحها : ه1.7-1.5/8 )نشر العرف؛ ,/* . 
اليه | 


؟ ن وعمدة من قال بجوازه فيما تناهى عظمه العزف الجاري في هنا ٠‏ .. 

قال فى الهداءة : واستحسنه محمد رحمه اله لساك قال ساح العا 1 
٠‏ وآما محمد فقد استحسن هذه الصورة وقال الا إفسد البيغ لتجارف الناس يفلك » أ [ 
0 قال ابن الهمام : وجه قول محمد في المتناهي الاستحسان بالتعامل » الأنهم ا 
التعامل كذلك فيما تناهى عظمه ».فهو شرط يقتضيه العقد ٠‏ 0 

والظاهص ا ب أن التتوئ على قزل محمد رحمه لله تعالى حي 
قال في الدر المختار : وبه حو بردتي بن الهسامآنالطحاوي اختاره لعموم البلوى!". ظ 


ظ المسألة الخامسة : بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح : 0 
ختقوا فا لو باع ةق أ هر لاحاء وم بيد اد يدر ال 
وداه ل ظ ش 
١‏ ذهب مالك . في المشهور عنه سباياسييا- رتوم الى ظ 
إلى أنه لايصح العقد ٠‏ ْ ظ 1 ظ 
قال ابن رشق[ بدالة المجتهد رةه ]| 000000 
هذه الحال ‏ أي قبل بدو الصلاح هل يحمل على القطع وهو الجا' ز > أو على | 
0 ىا ع 00 
عونل بد سق عل در ابي أ عل الاق دياك جد 10 ولا 
تبقية » فلا بصح ٠‏ . ظ د 50000 
وقال التووي [ المتؤاج عردد] : وقبل الصلاح 1 
اموا لي 00 





ارام السابقة 5 
0 فل فشا 


ذو لد 


الصلاح : القسم الثالث : أن يبيعها مطلقا لا بشرط القطم ولا بغسرط التبقية ؛ 
فمذهينا أن البيع باطل ٠‏ ظ 
وقال ابن قدامة [ المغنى : 6/س> ] في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها : القسم 
الثالث : أن سيعها مطلقاً ولم ,شسترط قطعا ولا تبقية » فالبيع. باطل ٠‏ ظ 
ظ ساون امع ا ب م 
00 ره 
ْ وحه 0 ا ابسن وزد مللاء ينال ع جه 
0 ) [ انظى الم هي 

وأبد النووي هذا الاستدلال من وجهين : 

أن النهى توجه إلى المعهود من البيوع » والمعهود من البيع إطلاق العقد 2 
'دون تقييذه بالشرط » فصار النمي بالعرف متوجها إلى المطلق دون المقيد ٠‏ 
2 - أن العرف في الثمار أن تؤخذ وقت الحذاذ » فضار المطلق كالمشسروط 
الخدم رعر توم بالاتفاق 29 ٠‏ 
ئ وهدذا ند ليا رى ل احتجاج من النووي رحمه ألله تعالى في هذه المسآلة 
بالعرف » وإعمال لقاعدة : المعروف كالمشروط » لأن هذا العرف عام ٠‏ 
[ ؟ د وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه ٠‏ بصم البيع » ويجير: 
على القطع في الحال ٠‏ وهذا عندهم سواء فيما بيع قبل بدو الصلاح أم بعده ٠‏ 
قال في الهداية : ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع » وعلى ‏ 
المشترى قطعها في الحال » وهذا إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع ٠‏ 


)١(‏ .ذكن النووي في المجموع أحاديث عدة من روابة خمسة من الصحابة تمنع 
من بيع الشمار قبل بدو الصلاح : ١18-111/1؟‏ . 
(؟) المراجع ألسابقة . 

ظ اوس ا 


تهم في هذا أن إطلاق العقد يننتضي القطم ء لأنه هو الأذون فيه » وحمل / 
١‏ العقد على المسحة أولى ٠‏ ويد : ه/؟. و ١‏ » ابن عابدين الا ْ 


المسألة السادسة : بيع الثمار مطلقا وقد جرى العرف بالترك ' [ 
إذا باع الثمار مطلقآ دون شرط قطع أو لوقه عري العرف ترككات [ 
فبناء على مأ سبق في المسالتين السابقتين : اا 
مذهب الأثمة الثلاثة: ب امات لايصح الب وإ كان بد [ 
بدو الضلاح جاز ٠‏ ظ 00 
وأما مذهب الحنفية: اس ده القورة ميض مروف عرفا كامشاروط [ 
شرطا » يقتضي هذا العرف أن يكون الترك مشروطا » ومقنضى هذا أن .يفسدا هذا 
ظ الببع » لأن بيع الثمار بشرط الترك فاسد عندهم » سواء كان قبل بدو الصلاح آم 1 
بعده ء قال في الدر المختار : لو شراها مطلقا وتركها بإذذ) البائع طاب له الزيادة ». 
قال ابن عابدين : ظاهره ولو كان الترك متعا رفآ » مع آنهم قالوا ال 0 
كالمشروط نصاً » ومقتضاه ه قسساد البيع وعدم الزيادة فتأمل ٠.‏ وه ئ 


ورجع ابن عابدين ف نشر العرف حجوازه 6 عملا بمدلول العف الذي 0 
بيع الثمار بعد ظهور بعضها ٠‏ فإنه قال. : وشبغي جوازه بناء على ما مر 6 فإنه حِيث ' ظ 
' جاز ‏ للعرف ب بيع المعدوم ب مع أن بيعه باطل لا فاسد فيجوز البيع مع هذا 
الحرل يولي :اتام حك ب واسسل ا يقلي للك اولي ا جزم 1 الوا 
ال ارقن صرح والقكر خوان..ه 1 

قال الأستاذ أبو سنة : وبمكن أن يقال إن رف الذي جمل ترك اسار . 
. والرطبة شرطا صزيخا في البيع » هو بغينه يجعل هذا الشرط متعارفا » فيكون نيعا : 
شرط متعازف » فيضح ابستحساة » وتحل الزيادة » أفن البائع في الترك أو لم . 
ْ أذن "1 ٠‏ ه | [ُ 


(1) الهدابة: ه/؟١٠:‏ 4ابن عابدين : 255 »وانظر : نشر العرف والعادة: 11/1 . 


اوعدن 


ويصح العقد معه استحسانا ٠‏ | العرف والعادة ١١0:‏ »© ونشر العرف : 8” | 


المسالة السابعة : المعباز في أموال الر, با : 

ْ الأمتل آف لقره عله تح مينلا واته لليدال ان كانا عن الأموال الريونة واقيعد 
ظ لي 00 ار يم يكال * والوزد 
' ا لحلاف قب بن الأ الرمة + [ اعرف والادة 1 

١‏ ب ذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو بوسف ‏ ف روابة 
عله ب رحمهم الله تعالى إلى : أن ما : نص الشارع على أنه مكيل فهو مكيل أبداً ؛ 
ظ وما نص على أنه موزون فهو موزون أبداً ٠‏ وما لم ينص الشارع عليه فا معتبر فيه 
ئ لاتجري عر لدان ير الأسواق قي كليلد 
[ قال في الشرح الكبير [ 5# ] : واعترت المماثلة اطلوبة في الربويات 
بمعيار الشرع عفما ورد عنه في شيء آنه كان نكال كالقمح ‏ فالممائلة فيه بالكيل 
لا بالوزن ء وما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن ‏ كالنقد ‏ فالممائلة فيه بالوزن 
[ وإلا يرد عن الشرع معيار معين في شيء من الأشياء فيالعادة العامة : كاسم 
فإنه يوزن في كل بلد » أو الخاصة اا ا ا 

ظ باختلاف: البلاد » فيعمل في كل محل بعادتة ٠‏ 

وقال في الهداية [ه/586 588 ]| وكل ثيء نص رسول ا َيه على تحدم 
[ التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبداً . وإن نرك الناس الكيل فيه » مثل * 

والشعير والتمر والملح ٠‏ وكل ما نص على تحريم ا 


د ايت 


ارا لل ا ٠‏ قال وما م ينص عليه 0 
فهو محمول على عادات الناس ٠‏ [ 


؟ ‏ وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن ما غلبت عادة ا 


بكيله أو وزته في عمد رسول لله َي فهو كذلك أبدآ » وإن أحدث النساس عِرقا 0 


على خلافه ١ | ٠‏ 0 
[ وما لم يكن فيه عادة بالحجاز على عمده َي أو كان ولح 8 


ففيه وجهان : 


أحدهما أ يرد إلى أقرب الأشياء شبها ب في الحجاز . 00 
0 : أنه عي واي اا 0 [ 
الب يناس الوذة وذ كل ناس اكل »ونا احدت الا مه سايق 
ذلك رد إلى الأصل .٠‏ ظ ظ ظ 
قال النووي بنند ذكرم هذا النص 1 المجموع لتر س] ؛ وانفق الأصحاب ئ ٠‏ 
| 0 ا ش 


فإ كان مسا لا يسك كيه ات ١‏ لتساوي فيه بالوزن + لأن لا ع 
.وإن كان مما بسكن كيله ء ففيه وجهان : ظ 


556 : أنه بعتب بأشبه الأشاء به في الحجاز فإ كان مكيلا لم جز إن 0 
إلا كيلا » وإن كان موزوة لم يج بيعه إلا موزوة ٠‏ 1 ْ 


والثاني : أنه ير بالبلد الذي قه النيع ٠‏ 
حا انها يكن كور روم وما اهنا ا 
قال : والوجه الثاني» وهو الرجوع إلى العادة» قال الرافعي : إنه الأشبه »وقال ظ 1 


فت يت 


ظ الغزالي : إنه الألقه.. .وه الى جوم به الأوردى وحمل مغل 'القلاقة قببالاماد: 
فيه »أو كانت العادة مستوية فيه ٠2١0‏ 
وقال في المنهاج [ 56/5 ] : وما جهل براعى فيه عادة بلد البيع ٠‏ 
[ وقال ابن قدامة | المغني :4/> إن | افص ف سعرفة الكل والمورون:»: 
. والمرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي مَل ٠‏ 
ظ وقال : وما لا عرف له بالححاز » يحتمل وجهين : 
أحدهما : برد إلى أقرب الأشياء شبهآ به بالحجاز ٠‏ 
والثانى : يعتبر عرفه في موضعه ٠‏ 
ظ ب وذهب أبنو بوسف رحمه الله تعالى في. الرواية الثانية عنه ‏ إلى أن 
المعتبر هو عرف الناس في المنصوص عليه وغيره ٠‏ 
قال في المداية [ ه/+م؟ ] : دعن أبي بوسف أثه عقن المرق مان اخرلا 
ا ا 
الأدلة : ' 
١س‏ حجة الجميع في المواطن التي قالو! برجع فيها إلى العرف ‏ ما عدا 
الرواية الثانية عن أبي بوسف أن المعهود من الشرع ف كل ما لم يرد فيه حد 
معين أنه برح جع إلى العرف » كالقبض والإحراز والتفريق وغيره ٠‏ 
لأن العرف يكون عنزلة الأجماع عند عدم النص ؛ ولا سيما إذا كان عامآ 27. 
ظ ؟ ب واحتنج أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما : بأن الواجب في المنصوص علنه 
اتباع النص لا غيره » ولا عبرة بالعرف الجاري على خلاف النص » وذلك لأن : 


) بشي عمن التصرف‎ ( 16 » 591/1١٠. : المجموع‎ )١( 
. (1).المراجع السابقة المذكورة لدى ذكر النصوص‎ 
؟٠م‎  ةلدالا ظ ل[ +#” به أثر‎ 


مر أن يكو على باو + والنن بعد بوه حق أبنلا يحل 
أن يكون على باطل ٠»‏ 0 ش 
ججرة إلدرف على الذين تمارفوه والتزموه تقطبوائنصحبة عل المع 
ظ د العوف إإنما صار حجة بالنص © وهو قوله يك | ل ا 
فهو عند الله حسن ) ٠21‏ ظ | ظ : 
وبهذا يبت أن النس أقوى من اعرف » وااقوى لأترك لاي 90 , 

؟ # واحتج الشاقعي وأحمد رحمهنا لله تعالى فيما فيه للحجاز عرف : ظ 
ايها نا رواه أبو داود [؟/ م ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ل 

َل أنه قال : ( المكيال متكيال أهل المدينة » والميزان ميزان أهل مكة ) + ظ 
ووحه الاستدلال به: : أن الرسول يِه إنما بعث لبيان الأحكام فيحمل كلامه : 
على ذلك » وليس المراد آنه لا يكال إلا بكيل المدينة ولا يوزن إلا بوزن مكة #وإنما 
المراد أن المرجع في كون الشيء ء مكيلا أو موزوناً !! ى هذين البلدين » ولأن ما كان 
مكيلا أو د موزدة في هذين البلدين في زدن النبي َي الصرف التحريم في التاشل | 
ل سه 
برجع فيه إلى العرف والعادة » وأولى العادات ما كان في زمنه ييه ٠‏ والظاهر أ» | 
َي اطلع:على ما كان فيإزمنه من المعيار ‏ في هذين البلدين ‏ وأقره » فاصبح | 
عرف 00 بالسنة. القولية والتقريرية: » ولا عبرة بعرف لناب على كدق 
الم مسح ا ان 





7 اوم معائي اكثر من موضع » وآنه موقوف على عد ال بن مسعود رشي له 
( انظر دليل اعتبار العرف ) . ا 

. (؟) الهدابة وشروحها 18-1 . 
ب #586 سم 


4 ل وححة القول لاع ل ل إلى أقرب الأشياء شهاً .ه : 
أن هذا هو المرجم في الأمور التي بقع فيها الاشتباه » فالقياس أن نرد إلى أشبه 


المنصوص عليه بها » كما بحكم في جزاء الصيد ‏ ل فيما لم بحكم به الصحابة ب 
بأشبه الأشياء بما حكمت فيه ٠‏ وإذا ثبت أن المر جم جع إلى الحجاز في المعيار ه وليس 


3 فيها ا حسان لتر ها شدي مافنة على ولك ١‏ ودر ام لك للق لات دلد 
بالكلية | المجموع : 555/١١‏ » المغني : ٠ ] ١07/4‏ 

[ ه وحجة الرواية الثائية عن أببي يوسف : أن العرف الطارىء إقما تراه 
لو قام النص على خلافه ‏ وما هنا ليس كذلك + لأن نصه يِل على المعيار مبني على 
. على العرف الذي كان » ومعلول به » حتى لى كان العرف هو الوزن في المكيل , 
والكيل في الموزون لورد النص على وفقه » ولو تغير في حياته يَلِقْرٍ لتغير النص » 
وحيث كان معلولا بالعرف فهو مدار المعبار ر أبدا » فإذا نبدل وجب أن يثبت الحكم 
ؤ على وفاقه ٠‏ [ الهداية وشروحها : ه/80؟ » العرف والعادة : ٠ ] ١8١‏ 

السسألة الثامنة : عقد الاستصناع : 

ئ حراأة ى لعا ع لود ا ل ا ل 
إذا طالب شخص من حذتاء أن يصنع له حذاء” » والجلد وما بلزم من عنده » وسين 
من يارد يات كر جاربا إل 0 راهم أو لا يسلم ٠‏ 

[ كشف الأسرار :5/4 ] 

ظ ١‏ ل ذهب الحتفية إلى صحة هذا العقد » وعمدتهم في ذلك العرف + ولذلك 
قصروا الجواز على ما جرئ؛ به التعامل » ومضى العرف. باستصناعه ٠‏ واعتبروا 
. القول به نوعا من الاستحسان الثابت بالإجماع العملى . 

ظ قال السمرقندئ قم تفسير الاستصناع : هو عقد على مبيع في الذمة , 
وشرط عمله على الصانع ٠‏ والقياس : أن لا يجوز » وفي الاستحسان : جائر , 
: لتعامل الناس » فلا جرم اختص جوازه بما فيه تعامل » كما في الخف والقلنسوة 
والأواني ونحوها ؛ بعد بيان القدر والصفة والنوع ٠‏ | تحفة الفقهاء : «/رمه ] 


ل ل/اوث”ا سم 


ل ار ا ١‏ الى ف طنية 21 فنا اوأغفين آى نسو خلك 1 
. إذا كان يعرف ء وإن كان'لا يعرف فلا خير فيه » ثم قال :أوإن استصبع: شيئا من 1 
ذلك بغير أجل جاز استحسانا » 'للإجماع الثابت. بالتعامل ٠‏ قال صاحت: العناية : . 

فإن الناس ف سائر الأعصبار تحازفوا الاستصناع. فيما فيه تعامل من غير تكي  »‏ ظ 
. والقياس 1 3 2500000 050 ظ 


ٌْ 0 اللا ْ 


0 
أجل ٠‏ “راج 1 2-00 
نج الشرغى ٠‏ [ اعرف والعادة م ْ 0 5 0 
واخثلفوا فيما إذا مرب الأجل فى هذا العقد 01100 

تعالى يفل لها ويعانة فيا ءا خترط في السلا لاه إذا ذكر الأجل يبه 1 
[ المراجع السابقة ] . ْ | 0 
مالا 


سطة عيذ المقك إل أن ده إلى كتبهم سين أنهم رد ل 
على وجه الإجمال » وإن خالفوهم في المسلك وبعض 'الشروط. * فهو "يضح عندهم: 
من باب البسلم لا البيع » فيششتر ترط فيه ما يشسترط في السلم » ويقسدم مأ يسام *1. 


فعند المالكية يي ا 0 





01 ل :5 ساشية ات 


بح ارا خم + 


فقد جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي [ ]”1١07/‏ : أنه يجوز الشراء 
ئ بو ع 00 شترط فيه ما شترط ف السام : ب 
تعجبل رآ س المال » وضرب الأجل » وعدم تعيين العامل والمعمول منه » وكذلك 
ظ استصناع السيف والسرج سلم ؛ » كآن تقول لانسان : اصنع لي سيفا » أو سرجا 
. صفته كذا بدينار » فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل » وأن لا بعين العامل 


ش وَل الممو لمن ف يهن 
ئ 'وكذلك الأمر عند الحنابلة : بل ويصح عندهم بلفظ البيع والسلم 6 وحالا 
وإلى أجل » وإليك من كلامهم ما يدل على هذا : 


قال ابن قدامة | المغنى : 6//ا٠؟‏ 6و٠‏ 56 ] : فيز تعريف السلم : وهو 
ظ أن يسلم: عوضا حاضرا في عوض موصوف في انذمة إلى أجل » وهو نوع من البيع . 
. ينقد بم يعقد به البيع » وبلفظ السلم والسلف ء ويعتب فيه من الشروط ما يتب 
ف البيع . 
ش وقال 0 1 
ولأن فيه ريشا نجساء لأن ريشه من جوارم الى 

وال : ولنا آنه مما بصح بيعه ويمكن ضبطه بالصفات التي لا نتفاوت الثمن 
معها غالبا.ء فصح السلم فيه » كالخشب والقصب » وما فيه من غيره متميز يمكن 
| سو م و ا د ال 0 
وقد يكون الريش طاهرا » وإن كان نجسا لكن يصح بيعه » فلم : بمنع السلم فيه 
٠‏ كنحاسة البغل والحمار ء ظ 
ظ وقال : إذا ثبت بعلا رفاس بريه وشم 
ومعناه معنى السلم » وإنما افترقا في اللفظ ٠‏ ه 
ظ وأما الشاقمي رجه لله تعالى الع سدم 
ف الجلى الأعسل. 


ان . ك5 


ظ قال الهاي رحه اث الى فا اام [ 115/8 ] ميا ما يجوف من ن ذلك : 
ار َ 1 5 
أ رصاس أو حديد »ديرن بعة سروف ومقروب و مرا وصطة روط 
ويصفه بالثخانة أو الرقة » ويضرب له آجلا كهو في الثياب » وإذا جاء به غلى ما بقع 
عليه اسم الصفة والشرط لزمة ولم نكن له رده ٠‏ ظ 7 
قال : وكذلك كل إناء ت من جنس واحد 0001 
والقمقم ٠‏ قال : ولو كان ,ضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كان أضج ء وَإِنٍ 
لم شترط وز نا صح إذا اشترط شعة ؛ كما يصح أن يبتاع وبا بصنعة وثي 2 
وغيره بصفة وسعة » ولا يجوز فيه إلا أن يدفع ثمنه » وهذا شراء صفة مضمونة » 
فلا يجوز فيها إلا أن يدفع ثمنها » وتكون على ما وصفت ٠‏ ' 
قال “ولو قاط اناسل ليا بكار يعي ار عن ا 
لم يجز » لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحل منهما ء وليس هذا كالصيغ 
في الثوب لأذا الصبغ في ثوب زينة لا يشيره أن تضبط صفته » وهذه 0 
الشيء اد له ظ : 
ان ف ل سن 000 
عي ع وس ارا ا 0 
ولا خير في أن يسلفه في خفين » ولا نعلين مخروزين » وذلك أنهما لانوصفان 
بطول ولاعرض ؛ ولا تضبط|جلودهما » ولا ما يدخل فيهما » وإنما يجوز في هذا أن 
ع اللعلياو انرا تن وود اجر على العدو» على تراز لعن 7" 


نار كان رون لديهم .. 
0 الشسبه من المعادن ما ده ؛ وهو أرفع أنواع التعا ينم 
؟) الواثني" : ترقيم الشناب ونقشها . ظ 
ئ ب" 


ولأ انى أن متا ع منة:صحافا أو قد انها د هن عو مب واف ابو رضقة مدر روقةا» 
وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ‏ وبشترط أي عمل » ولا بأس إن 
ظ كلتمن قاور 421 ويتحويك بن اقو ارروها ووورقته حاف + ولو كانت القو ارد 
بوزن مع الصفة كان أحب إلي وأصح للسلف » وكذلك كل ما عمل فلم يخلط بغيره. 

والذدي بخلط بغيره النبل » فيها ريش ونصال وعقب ور*وممة 9 » والنصال 
ظ ل بوقف على حده ؛ فأكره السلف فيه ولا أجيزه ٠‏ 

قال : ولا بأس أن يبتاع آجرا بطول وعرض وثخانة » ويشترط من طين معروف 
وثخانة معروفة » ولو شرط موزونا كان أحب إلي ؛ وإن تركه فلا بأس إن شاء الله 
اعالى ودودلك: أل إن عو بيع سنقة حولي للك لط رد عن كوك ناكد 
عير معروف القدر منه » إنما هو ,بخلطه الماء » والماء مستهلك فيه » والنار ثيء ليس 

ار و ان 


ولا خير ف أن بتاع منه لبنا على أن بطبخه ؛ فيوفيه إباه آجرا » وذلك؛ آنه 
000 من الحطب » وأنه قد يتلموج 0 
ظ لال ا ابولاي االو ل يع الاي 
كما رآينا'. والسلم لا يشترط فيه الأجل عنده ؛ وإنما نصح حالا وبأجل 4 

كال ضيه الله تعالى [ 2 م | 1 ولا بأس بالسلف قُْ كل ما أسلف 
فيه حالا أو إلى أجل » إذا حل أن يشتري بصفة إلى أجل حل أن ,شتري بصعة تقداء 
وقال | الأم :. ؟/6, ] : ,فالسلف بيعم مضمون بصقة » فإن اختار أن يكون 
إلى أجل جاز » وأن يكون حالا » وكان الحال أولى أن يجوز » لأمرين : 





)١(‏ قوارير : جمع قارورة دوس إنارين رجام 
(؟) رومة : غراء يلضق به ريش السهم . 
(؟) لا يشوي جيدا ولا بحسن طبخه . 

ظ بابب 


الكو اذا رع التري في أخذم كان من اوج من اا ب بعرر 
' وعارض أولى من الموجل ٠‏ هه [ وانظر مغني المحتاج ة ٠‏ ]| 
ظ وعلى هذا نجد أن عقد الاستصناع في اللذاهب الثلاثة - على الصفة التي 
ذكرناها لدنى كل امنها #؛ مشر واع 2 السلم » وآدلته أدلةه السام 
[ اهن رابا 10 1 ] ظ 

المسالة التاسعة ات الصناع الآجر ' 

الأصل في الأجاوة أن تكون على منفعة معلومة وأجر معلوم يذكر عند إنفاء 
العقد » واختلف .العلماء فيما إذا استؤحر الأجير على عمل ؛ دم ف 00 
ا اهل يبفحق الاجر أولا؟.. 
الزوب ول تيفل إل الماح بوث أن تعرها الاجر يتوم الثاني بلعل 

دهن التدتينة بو الضتابلة الور آنه بعك سن بن ا لسن 
| للعمل ؛ وكان معروفا عنه أنه يعمل بالأجر ٠‏ وعمدتهم في ذلك أن العرف 'الجاري 
3 في هذا ينوم.مقام القول » عملا بالقاعدة : المعروف عرفا كالمشروط شرطا ٠. ٠‏ | 

وانتحتاف الأجر ب غند الحنفية إنما هو على قول محمد ٠‏ داقعنا 0 
٠‏ الندابة ا ] الام انوي :جاه أ يني اجر وتننل ابام 
فله الجر وإلا فلا » وقال مجمد أن كان العا معروقا بهل الصنعة الجر ْ 
فالقول قوله * [ وانظر العرف والعادة | [ 00 4 ظ 
[ وقال ابن قدامة [ المغتي :هه ] : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه 0 
أو بقصره » من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بجر مثل أن بقول : خذ هذا 3 
فاعملة » ونا أعلم أنك إنما لل 'الخياط واب ض ظ 
ال و ظ ْ 3 0 


جات 


ظ وقال مستدلا لهذا : ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول » فصار 
ا ل ل ل ا ل لك ل : وى 
دفي ويه الى اجتكرات وام عاتاية كاي اخر اافله اجر الكل وح ظ 

والظذا هر أن المالكية يوافقون الحنفية والحنابلة فى هذه المسألة : دل ان 
ذلك تتزيلهم العرف الجاري منزلة الشرط عند العقد في كثير من الفروع الفقهية90© , 
وأما بخصوص ما نحن فيه : فقد ذكروا : أنه إذا دفع إنسان شيئا إلى صانع » وقام 
.هذا بصناعته » ثم ادعى صاحب الشيء أنه دفعه إليه وديعة » فالقول قول الصانع ؛ 
وبسنحق أجرة المثل ٠‏ 

قال في الشرح الكبير [ ؛/ده ‏ +ه ] : والقول للأجير الصانع فيما بيده أنه 
ادح اراي ب ال ا باد اللا ا م 
والإبداع نادر فلا حكم له ٠‏ قال في الحاشية شية : وعندها يستحق أجرة الثل ٠‏ ه 
[ هذا إذا كان يدعي أنه دفعها إليه وديعة ‏ وواضح أنه لم يذكر أجرة ب فكيف 
إذا دفعها ليستصنعها ؟ » فيستحق الأجرة من باب أولى ٠‏ 


؟ ‏ وذهب جمهور الشافعية ‏ على الأصح التسوض فق امذهن نا إلى آن 


الصانع لا يستحق شيئا ويعتبر متبرعا ؛ لأن صاحب الثوب وغيره لم يلتزم للصانع 00 


عوضا » وطلما آنه لم يلتزم عوضا فالصانع متبرع » والمتبرع لايستحق تعويضا 
00 ظ 
ظ قال السيوطي في الأشباه 3 ]١١‏ : مسألة:استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل 
بالأجرة ؛ لا يستحقون شيئا » إذا لم بشرطوه في الأصح ٠‏ ومن أمثلة ذلك : أن 
يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه » أو قصار ليقصره » أو جلس بين بدي حلاق فحاق 
اواو و دوو إلى الساحل ٠‏ وقال في موطن 
آخر [ ٠١١‏ ] : لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه ولم ,يذكر أجرة ؛ وجرت 





. انظر:تبصرة الحكام': 51/5 وما بعدها‎ )١( 


أ 1 ما 


عادنه الل الأجرة > هل ينول منزلة فرط وي برو 
المدهم : لا ٠‏ ظ + 

وقال النووي [ المنهالج : ؟/ جوم ] ولو دقع وبا إلى قصار 0 إا خاد [ 
لسو ل ل رمن ٠‏ اه + 1 
ظ هذا عو قل جمهور الشافعية » واختار بعضهم - متمسم ابن تعيد المألام ؛ 
. والعزالي والرو داني والرافغي ' ب القول بوجوب أجرة المثل إن كان معروفاً بدلك 9 
العمل بأجرة كما هو عند الحنفية والحتابلة؛عملا بدلالة العرف وإقامته ماه لفل ٠‏ 

قال أبن عبد السلام [ قواعد الأحكام : ؟/؟3 ] التسعام الصناع الذين [ 
جرت عادنهم أنهم لا بعسلون إلا بالأجرة » إذا استصلعهم مستطنع من غير 'نسمية 
أحرة 6 كالدلال والحلاق و الفاضد والحجام والنحار والحمال والمصار ًّ فالأضح 3 
بو 0 ذلك ٠‏ ئ 
العمل بأجرة فله أجرة المثل + وقال الع 0 
ذلك وقيامه.مقام الافظ :كما ف نظائره ‏ وعلى هذا عمل الناس ٠‏ وقال العزالي : 00 
نه الأظهر » وقال الشيخ عز الدين : إنه ارصح ويج الو وباني في الحلية: عن 
ااي :إنه الاختيار » وقال في البحر : ويه افي ابوائتي به دق ف 

قال السيوطي بعد كر والاقع ل النعس : واستحسن الرافعي مقاب ٠‏ 


المسألة العاشرة : حكم نماء الرهن وزوائده : ظ ؤ 
اتفق العلماء على أن نماء الرهن وزو امد ادس لزاني »باد سا0 
واختلفوا في الزوائد المنفصلة د القير يراك العواة التي يعلط يإ ارين 
هل تدخل في الرهن وتكون رهنا كالأصل.أولا ؟ ١ ٠‏ ظ ئ 
١‏ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى أنه لا ددخل شيء 3 ازوائد : 


أ[ 55" لد 


الي اك ا ل حق الراهن أخذها » وليس للمرتهن 
حيسها 6و0 

قال في الأم [ *ثرع ١‏ ب ١1:50‏ ] : وإذا رهن الرجل الجاربة حبلى فولدت » 

قال : وهكذا إذا رهنة الماشية ميخاضا فنتحت (1) أو غير مخاض فمعخضت 
وتنجت + فالنتاج فازح من ارقن بد كلك الى رهبه تا ة فيها لبن » فاللبن خارج 

من الرهن لأن اللبن غير الشاة ٠‏ 

وقال : وهكذا لو رهنه نخلا أو شحرا فأثمرت»كانت الثمرة خارجة من الرهن* 

وقال: : وإذا رهنه ماشية عليها صوف أو شعر أو وبر : فإن أراد الراهن أن 
دحزه فذلك لهء 

وقال.: وكسب الرهن كله للراهن » ليس للمرتهن أن بحبس شيئًا عنه ٠‏ 
الرهن ونمائه في بد المرتهن مكون رهنا كأصله ٠‏ 
آ قال في الهدابة [ م/٠ء:؟‏ ] : ونماء الرهن للراهن + وهو م* مثل الولد والثمر 
واللبن والضوف » لأنه متولد من ملكه ؛ ويكون رهنا مع الأصل ٠‏ 
[ ؤقال الخرقي 1 المغني : 5/5 ]| : وغلة الدار وكدية العيد وحمل الشاة 
وغيرها وثمرة الشجرة المرهونة من الرهن ٠‏ قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أن نماء 
الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في .بد من الرهن في بده » كالأصل ٠‏ 

ب وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن ما كان من النماء المنفصل على خلقة 
الرهن وصورته ‏ اكالول د حفخل 0 ارقن فوا لعن يدنك 0 
وغيرها لا يدخل في الرهن إلا إذا : نارين 





. ولدت . والنتاج الحمل المولود‎ ٠ مخاضاً : حاملا” » فلتجت‎ )١( 


نك :ا ايه 


له إلى أجل مسمى ؛ فيكون ثمر' ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمز ليس برهن ' 
مع الأصل إلا أن يتكون اشترط ذلك المرتهن في رجنه ء وإن الرجل إذا ارتهن جإبية , . 
عي حامل لمتحي ا لا سايم 5 ظ 


الآدلة . ظ 0" 

٠ : عمدة الشبافعي رحمه الله تعالى : أن حق المرتهن متعاق برقبة الرهن أولم‎ #١ 
حماق بشيره ايه معدة من الزوائد المنفصلة غير رقبته فالولد غير الآم:» والثيرة.‎ 
٠ غير الشجرة » وكذلك 0 والعوت ب فلا مسري إليه حق المرتهن: ولا ندخل‎ 

في الرهن ٠.‏ 0 

ال في الأم [ 154/8 ] ال معرفة هذا أن لمرتين حقا في قبة ارهن 

دون غيره » وما يحدث ,منه , سنا مك صوز يديد عرو 
ا الشافعي رحمه :الله تعالى عن سفيان 5000 بي صالح عن 
ابي هر, عربرة رضي الله عنه قال : الرهن مركوب ومحلوب ٠‏ [ البخاري لم 1 


ْ قال لشفي [ 140/6 ] : يشبه قول آبي هريرة ‏ والله تعالى علي أن من 
و ا ياتاسيايني ل 
الذي ليس نعو الرهن - - برهن الذي هو غي الدر والقهر + ظ ئ 
ظ * ل وعمدذة الحنفية 0 ٠‏ القروع تأ بعة للإصول فيثبت لها حكم الأمبول ل 
وثباء الرهن تايع له فيثبت له حكمه » وفي الرهن وصفان لازمان:وهما . الملك 0 
وكونه رهنا » فيسربان إلى الثبار » فيكون ملكا للراهن ويدخل في. الزهن » لأن 0 
الأصل عندهم أنْ الأوصاف المسثقرة في الأمهات صرق إلى الأولاد اي ظ 
لذحجكا مهأ * | الهداية وشروحها 4/4 ] ظ 00 

وبمثل هذا احتتج الخنابلة ؛ وقالوا أيضا : 


اد 


إن حكم الرهن يشبت في العين بعقد امالك ؛ فيدخل فيه النماء والمنافم , كالملك 

0-0 : النماء حادث من عين الرهن فيسري إليه حك الرهن » كالنماء 
٠‏ ال معني 0/4 ]| 

ظ دن و اعتيك مالات رحمة الله تعالى فى التفريق بين الولد وغيره من الؤوائد . 
امي ظ ظ 
س الرهن على البيع » وذلك أن الثمر شمر الذي على الشجر لا يتبع بيم 
دج ا الشزي ينا شغ الجن يعس 2 
ذلك التفريق ف البيع : : السنة وإجماع أهل المدينة ٠‏ 
0 ا نان سول الله 
0 وقال ا" ع ا بل 
الحيوان وفي بطنها جنين بال يروي 
ن ل والآمر ان الك ا ا الشسحره 
بينما لا برهنون الأجنة في بطون أمهاتهاء وذلك تفريق ظاهر دين نماء الحموان وغيره٠‏ 

قال في الموطا [ ؟//٠/]‏ : ومما يبين ذلك أيضا : أن من آمر الئاس أن بره ظ 
الرجل ثمر النخل ولا برهن النخل » وليس برهن أحد من الناس جنينا فيه بطن أمه 


المسألة الحادية عشرة : رهن الثمرة دون الاصل : 
ورهن الثمر دون الشجر مسألة مختلف فيها أيضا : 
١‏ .قمالك رحمه الله تعالى بجيز ذلك كما رأينا ب وعمدته في ذلك جربان 


٠‏ العرف به » فإنه قال [ المولا ١‏ سآ : إن من أمر الئاس أن يرهن الرجل ثُمر 
النخل ولا يرهن النخل ٠‏ [ وانظر بداية المجتهد : ؟/.؟] 


3 


وإلى هذا ذهب الى اعد رسيا الله انا ينهم شيء 0 
الاختلاف ف رهن مالم يبد صلاحه ٠‏ ' 


وعمدة الشافعي وأجمد رحمهما لله تعالى القياس على البيع » ١‏ قكل ما جار 
بيعه جاز زهنه + 0 ١‏ ئ ظ 
قال في الم [ سروس ] وإذا حل بيخ الشمر خل رهنه * إلى أجل كان الح 
أوحالاء [واظر مثتي المحتاج : 354/5 ]1 د واي 
ظ وقال'ابن قدامة [ المغني 000 00ظ1 ٠‏ ظ 
وال وغل يصح رهن الشرة قبل بدى صلاحها من غيب شر القطع * أو الزرع 
الأخضر ؟ وجهان : ْ 0 
ب أخدهما : بجوز ؛ لأنه يجوز ببعه فجاز رهنه ٠‏ 
لان :لا يصح ؛ لأنه لا يجوز ببعه فلا جوز زهنه!2 + اه ٠‏ 0 
؟ ‏ وذهب الحنفية رحنهم الله تعالى إلى أنه ا 00 
ذلك أن موجب الرهن الاحتباس » وهذا ينتتفي في رهن الشمر دون الشسجن ؛ » لاختلاط 
الرفون ضرءة ظ ظ 
قال قي بداية المبتدنىء : ولا يجوز رهن لملشاع » ولا , رهن ثمرة غلى ووس 
النخيل دون النخيل » ولا زرع الأرض دوذ الأرض » ولا رهن النخيل في الآرضٍ 
وكا ل ١‏ ظ 7 
.قال في الهداية لا الزصرق نعل .ينا لبس بببرسوق نعاقة ) 4 فكان' يتعتى 
الشائع ٠‏ قال صاحب العناية : فان الأصل الحجامع كمال الرعوة أل اعرد 
بمنع جواز الرهن » لاتتفاء القيض في المرهون وحده » لاختلاطه بغيره ٠‏ 2 
[ الهداية وشروحها 0" [ 





. وانظر في وجوه , بع العم تقس لاد : ص 57 وما بعدها‎ ١ 


ع اا 


السالة الثانية عشرة : الحرز في السرقة : 
انفق العلماء على أنه لا يجب القطع في السرقة إلا إذا أخذ المتاع المسروق 
امن حرزهاء 
واتفقوا آيضا على أنه يرجع في معرفة ما هو حرز وما ليس بحرز إلى العرف ٠‏ 
قال ابن رشد ( المالكى ) [ بداية المجتهد : */+4: ] : والحرز عند مالك 
بالجملة » هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه . 

وقال ابن الهمام ( الحنفي ) | فتح القدير : 7/4 الحرز ما عد عرفا 
حرزا للأشياء » لآن اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على بيانه » فيعلم به أنه رد 
إلى عرف الناس فيه  .‏ - [ 

وقال الشافعي [ الأم : روس أ : وأظر الى المسروق 6 فإن كان في ا موضع 
الذي سرق منه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه » وإن 
.كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا بقطم فيه ٠‏ 

وقال أن قدامه (الحنبلي ) [ المغني : ه/١١١‏ ] : والحرز' ما ع حرزا فى 
العرف 4 فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه » علم أنه رد ذلك 
0 وعلى الرغم مما ذكرته من اتفاقهم هذا » فإننا نجدهم يختلفون في بعض 
فينشاً عن ذلك اختلاف * وإما لدليل آخر بقدم العمل به على العرف ٠‏ 

وسأذكر بعض هذه المواطن التى اختلف الآلمةف اعتبارها حر زاً.وعدماعتبارهاء 


: الدار المشتركة‎ ١ 

اختلهوا فيما إذا كانت الدار مشتركة ؛ وأخرج السارق المتاع من البيت إلى 
صحن الدار هل يقطع ؟ وكذلك إذا سرق من بسكن أحد هذه البيوت من بيت آخر 
ف الدار قسها؟ ْ 


اللا ب 


ئ # فذهب مالك والششاقفي رجنهنا له تعالى إلى أن البيت في الدار 1 
المستركة حرز ». يقطع بإخرا ج المتاع منه ولو لم .يخرجه من جنيع الدار » 0 
قال ف الموطا [ 85م ] : الأمر عندنا أنه إذا كانت ذار رجل مغلقة عليه ليس | 
معه فيها غيزه » فإنه لا بحب على من سرق منها شيئاً القطع ختى بخرج به من الدار . 
[ كلها » وذلك أن الدار كلها هي حرزه ٠‏ فإن كان معه في الدار ساكن غيره » وكبان. 
1 كل إنسان منهم يغلق عليه بابه » وكانت حرزاً لهم جميعاً : فمن سرق من إبيوت تلك, 
الدا ر شيئاً يجب فيه القطع » فخرج به إلى الدار » ققد أخرجه من حرزه إلى ميد 
حرزه » ووجب عليه فيه القطع ٠.ه‏ 0 
وناحظ هنا أن هذا القول بدعه عند مالك رحنه ف تعالى أن عسل أهل . 
آ المدينة » وهو حجة عنده * 3 “ان 4 
وقال الشافعي ف الم الس م بوم ١‏ 0 507 الدار مشتركة 6 وأخرج 
.السرقة من البيت والحجرة لم ) لآن الشستركة. لييست, بخحرز 2 ش 
من السكان دون الآخر م ْ 
وقال ولو أسكن رجل را في بيت » أو أكراه يه تكان يطل وله + 
ثم سرق رب البيت منه قطع ء وهو مثل الغريب يسرق منه + هه ا 0 
7 اياة ترط احد ره اله تعالى أن ييكون باب البيت مفلا » إن كان 
مفتوحا لم يقطم حتى يخرجه من الدار ٠‏ _ ئ 
قال .اين قدامة | المغني ١١/1“‏ ] وإذا أخرج المتاع من بيت في الدار 0 
الخان إلئ الصحن ؛ فإن كان باب البيت مغلقاً ففتحه أو تقبه فقد أخرج المتاع من . 
الحرز » وإن لم يكن ملآ فما أخرجه من من “الحرز ٠‏ وقد قال أحمد : إذا أأخرج 
المناع من البيت إلى ار ل 5 علي 
نه لم بتعرض لذكر م إذا كانت الدار متركة أو غير مشتركة ٠‏ . 1 ظ 
داه شترط أب حئيفة وأصحابه رحمهم الاعيان ان تون الدار 
عطيمة بحيث يستفني آهل كل بيت ببيتهم :عن صحن الدار ركو وي 4 
ا : آ 


أذ 75# بد 


اس وا و 0 ْ 
قال قف الفح ا ا عظيمة » قبها لسوب. 
عن وا 0 بالسكة » قال : وي الفتاوى الصعرى 
القوم:إذا كانوا في دار » كل واحد في مقصورة على حدة » عليه باب يغلق » فنقب 
رجل منأهل الدار على صاحبه وسرق منه : إنكانت الدار عظيمة بقطع وإلا فلاءاهء 
وبناء على قول الحنفية هذا يسكننا القول إنه يشترط ‏ الآن ‏ أن يكون 
كل بيت مستقلا بمنافعه عن الآخر ٠‏ 


؟ ب سرقة احد الزوجين من الآخر : 
اتنفق الأثمة على آنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر مالا أو متاعا » وكان 
ظ المسروق في في الحرز الذي سكتان فيه » ولا" محتص نه أحدهما دوت الآخر ولم 
وعرزه عن © لقتو | على نالا يتطع بهذا بواعسلو] قينا ,ذا برق العدعهاً بو 
حرز يختنص به الآخر » أو شيئاً أحرزه عنه » هل يفطم أو لا ؟ 
1 ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه بقطع » والظاهر : أن عمدته في ذلك 
عمل آهل المدينة ٠‏ 
جاء في الموطأ [ ؟//امم ‏ مم ] : والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع 
الرقا ورو ا عر و 
بد سري الي الث جالا3 طلزونا ».ركان ل حر سري لين 101 هنا في 
فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع » فعليه القطع فيه ٠‏ ه 
ب ل وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه لا قطع عليهما ؛ 


3 أثر الادلة ب مم 


رميو الشبهة التي بنار الحد »ولا از العادة جا د الحم ون ارو 1 
لأموال + ويقوي هذه الشبهة قياسهما على الوالدين والخادم » فإنه لا قطع عليهم ٠‏ 
قال ف الهداية | ا : وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر » أو العيد من١‏ 
'سيده أو من امرأة سيده ؛ أو من زوج سيدتهلم بقطع ؛ لوجود الإذن بالدخولغادة», ظ 
وإ سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاضة لا يسكنان فيه » فكذلك عندنا ٠‏ [ 
قال في الفتح 4ه انا أن بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة » فإنها 
لا بذلت تفبسها # وهي أ تنس من المال كانت بامال أسمح ٠‏ ' 
وقال : ولأن بينهما :سببا ‏ يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين 0 
وف موطا مالك [ [ ؟/,م8, ] عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال : 
ليس عليه شيء » خادمكم سرق متاعكم بفإذا لم ع امم الزوجء فالروج أولى٠ه.‏ 
مسري انه عه لله تعالى روانتان : إحداهما كقول مالك ؛ والأخرى/ ‏ 
كقول أبى حنيفة ٠‏ قال ابن قدامة [ المغني و/ره؟١‏ ] ان عون ل ال ل 
ال الآخرء فإن كان مدا ليس محوزة عنه فلا قطع فيه ٠‏ وإ سرق مما أحروه عن 
ففيه روانتان : إحداهما لحل عضوي امبر أب ي كر ؛ والثانية 8 
وهو ظاهر كلام الخرقي ٠‏ «اهاء ‏ 1 
وحمة الرواية الاولى بهي ما احتع به إعنفية "من الشبية الدا »لبد 
والقياس على الأبوين والخادم ٠‏ ئ ١‏ 
وحجة الرواية الثانية : 00 ظ 
عموم قوله تعالق ( والسارق والسارقه اقلتوا أدهدا جزاء ينا كنبا - 
تكالا من الله والله عزيز حكيم » / المائدة مل/ء٠‏ 0 : 
- أن ارق مال معز عن السارق ‏ ولا شبهة ل فيه فاه ما لو سرقة 
اين .: ئ 00 
د وللشاقني هل الى أوال 6< : الأول ؛اعلييا للع سا 


سج ا 


والثاني ار عي لاله : بقطع الزوج ف سرقة مال الزوجة » ولا تقطع 
الزوجة في سرقة مال الزوج ٠‏ 

قال في معني المحتتاج [ :/؟” ] : والأظهر قطع د الزوجين بالاخ.ر » أي 
بسرقة ماله المحرز عنه .+ والثاني : لا قطع على واحد منهما ‏ والثالث : بقطم 
الزوج دونها ٠‏ ظ 
ظ وعمدة القول الأظهر هو ما احتج به للرواية الثانية عند أحمد ٠‏ وححة القول 
بعدم القطع : الشبهة » حيث إنها تستحق عليه النفقة » وهو يستحق الحجر عليها . 
2 وعمدة القول بالتفريق : أن للؤوجة حقوقا في مال الزوج » فآورثت شبهة في 
سرقتها فلا قلع عليها * يبنما لا شبهة في سرقة الزوج » حيث إنه لاحق له في مال 
الزوجه ؛ فعليه القطع + 

وذكر: الخطيب : أن هذا القول مال إليه الأذرعي ٠‏ 
ظ هذا ؛ والذي اطلعت عليه من أقوال الشافعى رحمه الثم تعالى ظاهره ثر جيح 
القول بمدم القطع مطلتا + فإنه ذكر في الأم [ +/.ه10 ] تحت عنواة : مالا قطضصع 
فيه من جهة الخيانة » ذكر حديث مالك عن عمر رضي الله عنه » : ثم ذكر قول مالك 
رحمه الله نعالى » ثم قال : وهذا مذهب »؛ ثم قال : قارى ب ولله تعالى أعلم # على 
الاخخاط انلا قط الرجل الاعرانه عنولة الياة ارويجها + 0 

ا ؛ للأئر والشسهة فه + ه 


اختلفؤا في سرقة الأمتعة من الأسواق وحوانست التحار : 
أ فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى إلى : أنه إذا كانت الأمتعة قد 


ضمها أصحابها » أو أحرزوها في أوعيتها الى تعر بها عادغاء تمر رمنها شو 
وجب القطع مطلقاً ٠‏ 


وعمدتهم في هذا العرف الحاري باحر ازها هكدا اوخاصة عرف أهل المدئة 
عند مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 


1 لكك 


قال في الموطا [ +/+#م:] : وسمعت مالكا .يقول : الأمر عندنا فيا الذي ينرق؛ - 
أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق » محرزة » قد أخرزها أهلها فيأوعيتهم», 
وضموا بعضها إلى بعض ا ا اي 
ما يجب فيه' القطع » فإن أغليه. القطم لاسي ا م 
لبلا ذلك أو نهاراً ٠‏ 0 ا 

وقال في الأم [ ج180 ]. وأظر إلى متأع السوق فإذاضم بعشه إلى يعض 
في موضع بباعاته ؛ وربط يحبل ؛ أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق أي 
هذا أحرز به فأقطم فيه » لإآن الناس امم تخي على وهم ب هكذا يحرزونه ٠ه‏ 

اب # وإلى مثل هذا ذهب أحمد رحمه لله تعالى إذا كان في السسوق حارين » 
أو كان مع الأمتعة حافظ يشاهدها ٠‏ ظ [ 0 

قال.ابن قدامة [ المغني 0 : وإنْ كان الثوب بين يديه » أوأغيره: - 

من المتاع كبز البزازين + !وقماش الباعة » وخبز خز الخمازين نحيث شاهده وينظر 
اليه فهو محرز ء وإن نام + أو كان غائبً عن موضع مشاهدته فليس بمحرز ٠‏ وإذا - 
جمل امتاع في الغرائر وق عرياء يما ا لواحا 


وقال : وحرز البقل ور الباقلاء اوها بالشرائج من القصب أأو الخدب 
إذا كان في السوق حارس + وحرز الخشب والحطب والقصب في الحظائر »؛ وتعبئة 0 
بعضه على بعض » وتقبيده بقيد بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة ؛ 2 
إلا أن يتكون في فندق مغلق علي فيتكوق محرز الي [ 


ار 0000-0 


(؟) الشرائج ا ل ا ل ل ار 
ال 000 امح اج او ا 


بس ا 


[ ج ل وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه يقطع إن سرق 
الوجود الإذن عادة بالدخول إلى الحوانيت والمتاجر ٠‏ [ 

أذن للناس ف دخوله » قال : وبدخل فيذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق 
منها ليلا ء لأنها بنيت لاحراز الأموال ؛ وإنما الإذن بختص بالنهار ٠‏ ض 
في الدخول ليشتروا منه » فإذا سرق واحد منه شيئا لا يقطع » وكذا الخانات ٠‏ 
وقال : وإنما اختل الحرز بالنهار للاذن » وهو منتف بالليل ٠‏ ه 


؟ ‏ قطع النباش : 
< "التباش : هو الذي بسرق آكفان الموتى بعد الدفن » واختلف الأئمة فيه : 
عل بلع 0/1 
١ [‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو م اس 
بع حي سي اميم بي 
ئ قال ف الموطأ [كحجم] : والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا 3 
ما أخرج من .القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطم + وذلك أن القبر حرز لما 
فيه كما أن البيوت حرز لا فيها * ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر + ه 
هقال الشافي في الأم [ 1807/5 ] : ويقطع النباش إذا أخرج الكفن مسن 
جميع القبر » لأن هذا حرز مثله » وإن أذ قبل أن بخرجه من جميع القبر لم 
بقطع » ما دام لم بغارق جميع حرزه ٠‏ 
وقال الخرقي [ المغنى : 11/9 ] : وإذ أخرج النباش من القبر كفنا قيمثه 
ثلاثة دراهم قطع » وقال ابن قدامة : فلا بد من إخراج الكفن من القبر لأنه الحرز ٠ه‏ 
وقال في الهداية [584/4] : وقال ابو يوسف : عليه القطع ٠‏ ه ظ 


ا 


| عيذ مزالا نوبحري :غك : أنه مال متقوم محرز في حوز مثله » ودعم‎ ٠ 
ار سه لل الح در ظ‎ 


واحتج له أيضا 0 
ات بعنوم قوله تعالى : 3 والسارق والسارقة فاقطموا أيديها /الاأدقتو6/*. 
- ويا روه ليقي عن لبا بن عازب رضي الا عه يرق إلى الي جق : 
( من نبس قطعناه )ء, ' ؛: 
ونا زوه البخاوئي في تاريقه أن أي لزيد رضي لق هن : قطم نباها ٠‏ 
وبمأ روي كذلك عن عائشة رضي لله عنها آآنها قالت : سارق أمواتنا 
' كسارق أحيائنا * أخرجه الدار قطني من حديث عمرة عنها 9 ٠‏ ' ئ 
ماع ابسو بي ام سر الله تغالى . ال 
قال في المداية : ولا قطع على النباش + وهذا عند أبي حنيغة ومحمد ٠‏ 
وعمدة هذا القول:. ْ ٌْ 
الع قا : منها : 


قوله عر لاع على التي © )تاو ١‏ وهو اباش عرفا امل 
المدينة ١ 2.٠‏ ظ ظ 


)1١(‏ قال في نصب الرابة :“رواه البيهقي في كتاب المعرفة » وفيه من تجهل جاله. 
كبشر بن حازم . 517/7” .إوانظر السئن الكبرى للبيهقي : 27./8 . [ 

)0 5 ا 1 0 وتررحها 2 ا مغني 07 ئ 
ا ا ل ا 0 . 

(9؟) قال في نصب الرابة[ 519/5 ] فلت ٠‏ غربب . 


75 سد 


ما روي عن أبن عباس رضي اللهعنهما أنه قال ال 0 
اما ردي عن الزهري قال : آخد نباش 2 زمن معاوية : وكان مروان على 
المدينة » فسأل .من بحضرته من الصحابة والفقهاء » فأجمع رأبهم على أن يضرب 
وبطاف بها ٠‏ 

قال ابن الهمام بعد ذكره هده الأثار : وحينئد لا شك ف ترجيح مدهينا من 
حهة الأثار ٠‏ 
0 5 بابب" نوت الكنبية اق كرف عبرو ؛ وهى دارنة للحد ؛ وذلك أن الكفن 

غين :نلو ك لكهنا :فيو غير متلوك للست # لكنه لسن آفلة لنذلك :ول للوارث + 
لأنه لا يملك من التركة إلا ما بنفضل عن حاجة الميت + وعلى هذا إذا صح أنه لا ملك 
فيه لأحد لم بقطع في سرقته » وإلا فتحققت شبهة في مملوكيته » فلا بقطع به أيضا ٠‏ 
ج ثبوت الخلل في المقصود من شرعية الحد ؛ وذلك أذا.الحد قد شرع 
للانزجار » والحاجة إليه قيما دكثر وحوده ء فآما ما ندر وجوده فلا بشرع فيه : 
لوقوعه قي غير محل الحاجة » لآن الانزجار حاصل طبعا ٠‏ وهذا مما يندر وجوده 
فلا بشرع فيه الجدء٠‏ [ الهداية وشروحها : :/؛ 7‏ هم؟ | 


. المسالة الثالثة عشرة : ما بحنث به في الأيمان : 
1 ما يحنث به في الحلف على الميت : 


اباي ا بعل ارك ين ينا رارسا يم 
اا دحنث أو لا ؟ ٠‏ 


ذلك كله ء 


وغندتة دق هذ | + آنل اكلا ميا حمسن قا عاد الحنيقة #توقة سمانها الشسارع 
كذلك ؛ وبعضها . كبيت الشعر ‏ يسمى بيتا في العرف أيضا » وهذا من النوع 


. ذكر في نصب ألراية [ 779/15 1 : أنه رواه أبن آبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


ل[ 3597" لس 


الذي تمل حمل على ما شتم به » ويحتمل العمل على القيقة » كا كا كرابن 
قدامة ه 2 ظ [ ١‏ 
الا بق ل ل يقي دغل مسجد لوحا ف ين ». 
ينا ف الرفه ) ْ 8 1 ظ 
1 

فقال : « ف بيوت أذن الله أن ترفع » / النور : م/راء وقال : « إن أول بيت :.. 
وضع للناس للذي ببكة مبا ركا » /آل عمران ار ظ 6م 5" 


وروي ف الحدرث :( السجد بيت كل تقي)90 م ْ ظ ئ 
وروي في خبر 7 شس البيت السام )99 وإذا كا بيت في الحتقة » ويسليه | 
17 له نبوا اق العالفا لسر او 
5ك بدوبا فإنْ اسم البيت يق عليه حقيقة وعرفا » قال الله تعالى : : « والله جعل لكم :من !.. 
بيووتكم سكنا وجعل لكم| من خلود الأئعام بوتا تستخفو نها يوم لمتكم ومبوم . 1 
ا / النحل عر ٠‏ | المغني :قارهء>-١51]‏ 7 0 0 
وبمثل هذا قال المالكية في الخنث بالحماغ. وبيت الشعر إلا إذا نر [ 
ظ اليه » أو جرى عرف بحده المراد باللفظ * وآما المسجد فقالوا :. 
لابحنث به > لأنه مطالب بالدخول إليه شرعا » أو لأنه لايراد باللفظ عرفا ٠‏ ْ 


0 قال المحقق اع الظرائي ف الكبير والاوسط ؛ والبزار عن اب الود‎ )١( 
00 وقال : إسناده حسن . و لا‎ ' 


0 والجواز عل الصراط إلى رضوان بال إلى الجنة ). 


(؟) اخرجه البيهقي عن عائشة » وأبن م عدي عن 5 الحقق تقر ْ 
الجامع الصدي ' 0 ْ 
لذ 


[ حجاء في الشرحالكبير [كره؛١]‏ : وحدلث بالحمام آي بلخوله تت ف حلفه على 
ترك دخول البيت ٠.٠‏ إلا لنية أو عرف ٠٠‏ أو بيت شعر ‏ بدويا كان أو حضريا ب 
قال الشاطبى ف الاعتصام [ ١5١/5‏ ] : إن مالك بن أنس من مذهبه أن نترك 
الدليل للعرف » فإثه رد الأدمان إلى العرف » مع أن اللغة تقتضي ف ألفاظها غغير 
. ما يقتضيه العرف » كقوله :: والله لاا دخلت مع فلان بيتا » فهو بحنث بدخول كل 
موضع يسمى بيتا في اللغة » والمسحد يسمى بيتا فيحنث على ذلك » إلا أن عرف 
. الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه » فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ » فلا 
وقال الدسوقي [ حاشية : ١40/5‏ ] في الكلام عن بيت الشعر : العرف الآن 
جني عن اللمسش حي إل لاوا لأسي ين البرك لان | ونيز لجار 
لهلغةء والمدلول العرفي يقدم على اللغوي ٠‏ [ 
+ # وأما الشافعية والحنفية : فاتفقوا على أنه لا يحنث بالمسجد.ولا بالحمام 
0 أنها لا تسمى بوتا في إلعرف » وإللاق اببيت 
ظ ال في مني الاج ولا يحنث ‏ على الذعب 5357 
وقال في الهداية" ع سا ا ان ا 
أو الكنيسة لم بحنث » لأن البيت ما أعد للبيتوتة » وهذه البقاع ما بنيت لما ٠‏ 
قال ابن الهمام : لأن الأصل أن الأيمان مبنية على العرف .عند نا..* ظ 
ظ وقال. : فالكعبة وإن أطلق عليها بيت .في قوله تعالى : « إن أول بيت وضع 
. للنا س للذي. ببكة » /آل عمران : 5و/ ٠.‏ وكذا المسحد » فيا قولة تعالى ١‏ في 
بيوت أذن الله آن ترفع » /النور : «/ * وكدا بيت العتكبوت وبيت: الحمام » 
داكن ]ةا الاق البياي الغرق ]نما برادببدنا وات فيه غادة 0م ْ 


ه75 لد 


إلى 1 بحن به مف » واه اك حفر! أو بدو ء ترجيما لحتيقة الغو » .. 
و باظامرة ف ذلك + ظ ْ | ش ظ 
قال في الأ وإن حلف الرجل أن لا يسكن بينا » وعو من أل الباذية أو ]امل 0 
اا وي اشعر أو آدم أو خيمة ؛ أو ما وقع عليه أسم بيت + 
ص عسي م : يأن؛ | وا و 
وفرق الحنفية فقالوا إذ كا من ل لبد حت » وإ كان ترا لم ْ 
بحنث » عملا بالعرف على أصاهم في الأيمان ٠‏ ض 
قال ابن الهمام : ولو حلف لا دخل يتا لدخل بيت شعر أو فسطان ‏ 
إن كان من أغل البادية حنث » وإلا لا ؛ 1108 


ب - ما يحنث به في الحلف على اللحم ' ظ أ 
إذا حلف أن لا يأكل لحما فاققوا على أن يحنت إذا كل لحوم الم 

أو الطير ٠‏ واختلقوا فيما إذا آكل سمكا : 0 ات 
١‏ # فذهب الحنابلة والمالكية إلى يحنت بكلى السك م إذا لم بتو 

باللحم لحما معينا » وكان حلفه مطلتا ٠‏ ظ :5 


قال الخرقي : وإذا تف آلا ياكل لحما ء ولم يرد لحما ينه فاكل من. لحم 00 
الأنعام أو الطيور أو السمك حنث ٠‏ قال ابن قدامة : أما إذا أكل. من الحم الأنناء ْ 
أو الصيد أو الطاير فإنه بحنث في قول عامة علماء الأمضناى آنا بيت دا 
المذهب أنه يحنث بآأكله + ها 

وجاء في الشرح اليو ال ل ا 
باس وار ا بي 1 


)١(‏ الهدابة وشروحها 4/6؟ ‏ م9 > مغني المحتاج :396/6 » الام ار 
0 ظ 


وديم هذا : أنه بصدق عليه ١‏ سم اللحم الجر عر 0 
للأكل » وقد ناه الله تعالى لحما » فصار كالياء ٠‏ 
00" قال اين قدامة : ولنا : قول الله تعالى لوعن الذي سسخر الب لتأكارا نا 
' لحما طريا » /النحل : 14/ © ّْ 

وقال : « ومن كل تأكلوذة لحما طريا » أإفاطر 0 

ولأنه من جسم حيوان » ويسمى لحما » فحنث بآكله كلحم الطائر ه 

وقال في الشرح الكبير : لصدق اللحم عليهما ٠ ٠‏ قال الدسوقى : أي كما في 
قوله تعالى : « لتاكلوا منه لحمآ طريآ »/ النحل : */١4‏ وقال أيضآ : « ولحم طيرمما 
يشتهون » / الواقعة : ١‏ / ء* [ 

قال الدسوقي ومذكر. ون انث بم الحوت إن حف لا كل لا ف 
الابسمى لحما عرفا ء قاله شيختافة» ٠‏ 

؟ : وذهب أبوحنيفة والشافعي رحنهما الله تعالى إلى أنه لاابحنث ء وعمدتهم 
ا ل ا ل ل ل لد 
السميةه ' 
( قال في الهداية : ومن حلف لا ياكل لحمآ فاكل لحم السمك لايحنث > والقياس 
أن بحنث لأنه يسمى لحمآ في القرآن ٠:‏ الى 
قال:في الفتح : وبه استدل .سفيان لمن استفتاه ‏ فيمن حلف لابأكل لحماآً 
'فاكل سمكا د فرجع إلى بي حنيفة فآخبره » فقال : ارجع فاسآله فيمن حلف : 
'لابجلس غلى بساط فجلس على الأرض » فسأآله » فقال : لإيحنث ٠‏ فقال : أليس 





(1) المغني : 5.8/9 ؛ الشرح الكبير : :159/5 . 
7 ف 2 


ا 4ك 1 + فقال له سثفيان : ظ 
كأنك السائل الذي سألتني أمس ؟ فقال : نعم : فقال سفيان : لابحنث في هبذا 0 
ل ا ظ 


سيد موسي امع وي ا ري 1 
ا ل 
زفق 41لا سين لجنا ااود حفي ودام [مل البرفك إل عاد إللاق اس الام 06 
.2 وقال الشافعى : إذا حلف الرجل أن لاناكل لحماً حنث بلحم الإبل والبقر 0 
. والغنم والوحوش والطير كله » لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم » ولا بحنث ‏ 
وحم الى العا اق امشقيي ابيا اناب عليه العو ررد د 7 
بدخل في اللحم ويحنث في الورع به ٠‏ [ 1 0 
ئ قال في مغني اللحتباج لأن لابسى لحن في الوق م وإذاسناء اق تالى ‏ 
وقال السيوش 520000 برسم الت باس قي 
لحمآ ٠‏ وذكر مسائل أخرئ مشابهة ثم قال : فقدم العرف في جميع ذلك؛ ؛ ا 
ظ استعمات فيا الشرع بسمية إلا تعاق حكم وتكليف 917 + 


السالة الرابعة عشر ا يجزىه كسوة في كقارة البدين ‏ 

اختلفوا في ذلك : 

أت للم بالك انعد ومسد من أصحاب أبي حنيفة ‏ زحمهم الله . 
تعالى إلى ل الكبيوة عار بايريي» السائق وا و30 1 5 


(1) الهدابة وريه : 6/ك > الام 7/1 يج الحتاج ' 0/1 0 
الاسباه والتظائر : ؟ 1 ٠‏ ظ 


حت 6 امه 


بمينه بالكسوة : آنه إن كسا الرجال كساهم ثوب ثوباً » وإن كسا النساء كساهن 
ثوبين ثوبين درعا وخمارا » وذلك أدنى مابحزىء كلا” في صلاته ٠‏ اه ٠‏ 

وقال ابن قدامة [ المعني : /ه4ه ] : وتتقدر الكسوة بما تجزىء الصلاة 
فيه ؛ فإن كان رجلا فثوب نجزئه الصلاة فيه » وإن كانت امرأة فدرع وخمار ٠‏ 

وقال في بداية المبتدي [ 4/به١  ١4‏ ] : وإن شاء كسا عشرة مساكين » كل 
واحد ثوبآ فما زاد » وآدناه مايجوز فيه الصلاة ٠‏ قال في الهداية : المذكور فى 
الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد ٠‏ 

؟ ل وذهب أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى : إلى أنه أقل ما محزىء 
ما بستر عامة بدنه » حتى لابحزئه السراويل ؛ وإن كان بستر عورته وتجزىء به 
ئ قال في الهداية [ 16/4 ١١‏ ] : وعن أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله 
ئ أنآذناه مإدستر عامة دك نه » حتى لا بحوز السراويل » وهو صحيح ٠‏ 
ظ سات وذهب الشافعى رحمه اللّه تعالى : إلى أنه بجزىء أقل ما بطلق عليه 
ئ قاك في الأم [ «لرحه ] : وأقل ما كفي من الكسوة كل ماوقع عليه اسم كسوة» 
من عمامة أو سراويل أو ازار آو مقنعة ؛ وغير ذلك ؛ للرجل والمرآة ٠‏ 
الأدلة : 
١‏ عمدة القائلين بأقل ما مجزىء في الصلاة : 
ظ .حمل الاسم على على المعنى الشرعى » فإن الكسوة ؛ بالمعنى الشرعى هو مايستر 
العورة وتجوز به الصلاة ٠‏ 
س الكسوة ة على الإطعام » فإنه لايجزىء فيه أقل مايقع عليه الاسم 
اهو مقدر» ذلك الكسوة 


ل 3*0 لد 


_“العرف : ذلك أن الذي بلس مالا يستتر عوورته إتما دسمى عرياة لامكمنيا 
وكذلك الذي يبسن السراويلل وحله » أو مثزرأ لاست عوره يسمى عريا2908 ٠‏ 

؟ ‏ والذين قالوا بوجوب ما يستر عامة البدن » وأنه: لابجزىء السراويل؛ 
اعتمدوا في ذلك على -العرف أيضا : قال في الهداية ف توجيه قول الشيخين : وهو 
الصحيح » لأن لانسه يسمى عريانا في العرف ٠‏ [ الهدابة وشروحها ]1١‏ 

وخجة الشافعي رحمه الله تعالى أن ذلك ورد مطلقآ في الشرع فيحمل على أقل 
مسماه ٠‏ قال في الأم [ //ذه ]| بعد ذكره ه أقل مابجزىء : : لأن ذلك كله بقع عليه اسم 
كسوة » ولو أن رجلا آراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة من الكسوة ؛ على كسوة 
المساكين » جاز لغيره أن يستدل بما :يكفيه في الشتاء أو في الصيف. أو في السفر من 
الكسوة » ولكن لانجوز لاست دلال عليه بنيء من هذا » وإذا أطلقه لله فهو 
مطلق ٠‏ أه ٠‏ ظ ش 


1/1 بدابة المجتهد 0 01 4 والمغني: 0/1 4 وفاتح القدير‎ )١( 
ْ كك اسل تف‎ 


لابج ران 
ِِ 
م سببة |0 7 


الفصل الأول : مذهب الصحابي 


الفصل الثاني : آثر القول بمذهب الصحابي 
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يزاين . 
وفيهبيان: 


الس المراد بمذهب الصحابي وتحرير محل النزاع 
5 مذهب العامساء في حجيته وإدلتهم 


_- حال الصحابي الذي يحنج بقوله لدى من يقول به 


نت الا أثر الادلة# ممم 


المراد بمذهب الصحابي وتحربر محل الغلاف 


قد افق جسهور آبة السشلمين وعلا ع ان اساي ايه صوابلم ا 
عنتول ال ل ف رواتم لي تت م ولك لد اال ْ 
تعالى ‏ 0 ل لل و 
عليكه شهيدا » / البقرة :أس؟١‏ /اء وقوله تعالى ماع رتفي لان 
ولس 007 0 

؟ اما ورد من أحماديث عن النبي مَل ا تثني على أصحابه وبين أنهم: خير. 
الاين 0-00 لاقنداء يهم اعتداء ٠‏ مثل : 
[ابغري 70/6 0 00 

7 وقوله مار 3 ( أن أمنة لأصحابى 4 فادا دهت اين ل و 
وأصحابى أمنة لأمتى » فإذا ذهب أصحابي أني أمتي مابوعدون ) ٠‏ ظ [ 
[ مسلم : 1351/4 ] [ 

وقوله َه : ( أمصحابي كالنجوم + بأيهم اقتدبتم اهتديتم ) ٠.290‏ 

وكل وي سيم بعد التهم ٠‏ 





)١(‏ ذكره السيوطي أي الجامع الكبيم > ( 1/إه8. ٠‏ ) وقال ا 
من حدانث 58 عمر رصي الله عتيها وغمره م وذكر آك له روانات على 5 ابداتي 0 


ين د , 


ا ا ؛ والمحافظة على أمور الدي ؛ والنشدد فى 
| اسثال أوامر الشرع ونواهيه » حتى إ نهم فاتلوا الأهل والأولاد » حتى قام الدين 
واستقام.» ولا أدل على العدالة من ذلك ٠‏ 
وما كان للخلاف في ذلك من أثر فقهى ٠‏ 
والمراد بمذهب الصحابي : 
. هبو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله مَلِتَهٍ من فتوى أو 
00 ' 
ا 00 0 مدهب الصحابي في مسائل الاجتهاد نا كان 
ظ 2001111 بحجة ‏ إذا هر رجوعه عن لاك القول »أ 
خالفه فيه غيره من الصحابة ٠‏ 


ومحل الخلاف : 
فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بينالصحاءة 2 
بأن كانت مما لا: نعم به البلوى » ولا مما تقع به الحاجة للكل ثم ظهر نقل هذا 


[ القول ف التابعين ومن مدعي من المجتهدين ؛ ولم ارد عن غيره من الصحابه خلاف 
ذلك » فهل قوله في مثل هذا ححة أو لا ؟(2 . ظ 


) الإحكام : 81/1 » العضد 20 ؛ كشف الأسران : 5899/9 9 ن8؟‎ )١( 
١ 7 5 إعلام الو قعين‎ 


سس 0008 الب 


| مذاهب العلماء في حجيته : ش ظ 

: ذهب مالك وأحمد - دق إحدى ل #0 رحمهما ام تعالى.‎ ١ 
ل‎ ٠ إلى أنه حجة + وتقليده واجب بترك به القياس مطلقة‎ 

؟ ‏ وذهب الشافعي زحمه الله تعالى دق ديد و اه اين بنعيلة سلقاء 
ولا بجوز تقليده + وهذا هو الرواية الثائية عن أحمد » وزجح هنذا 1 
ابن الحاجب فقال : مذهب! الصحابي ليس عن على سعي انا و لكان 


ايت 





1 الظطاعر أن عه ال الله شن الزاجحة فقت ذاكل. أبن القيم الحنبلي . ان 
الصحابي ‏ إذا لم يخالفه غيره هو حجة وإجماع إن اشتهر © وإن لم بشتهر ‏ فالذي 
ماج ال أه « وكذلك انار في التروع سين لكك حجار بقول 

؟) ) يرد ابن اقم هذم النسبة إلى الشاقعي وقول : ١‏ فيه نظرا» فإنة لابحفد 
عندة ننه اه 5 

وم ايه هذا افوا قالها الشافمي في مذهبه الجديد منها : 
فهذه المدعة الضلالة .قال ققد جمل مخالفة لاثر غير الكتاب والسنة لإجماء 
دا ا 0 ؛ ظ 

ب كواله ا طبقاث : الادلى 000 


قال : هذا كله كلامه في الجديد [ إغلام اوركفي ع7 1111# 


_- #59 سدم 


+ إنه حجه إذا خالف القياسر 200 , 
ع ب مذهب الحنفية » وفيه تفصيل عندهم : 
1 إذا كان مها لاددرك بالرأي فهو ححة عندهم باتفاق 200 
ب - إذا كان مما يدرك بالرأي : ولكنه اشتهر ولم بعرف له مخالف » فهو 
1 ظ 
إذا كان ممأ يدرك بالرأي ولم ,شتهر ؛ فهو مختلف فيه : قال أبو 
لس ::إنه ليس بحجة » وقال أبو سعيد البردعي : إنه حجة يترك به 
ا 2 
0 ن القائلين بهذا هم الحنفية » بدل عليه : 

قال في كشف الاسرار مستدلا” للأخادك. بقول عافلة ميال ابن الأرقم : 
فتركوأ القياس به » لان القياس لما كان مخالفا الولما سيرج سسا نيه 
(16/5؟). ظ ظ 

ب في ضمان عين البهيمة : أخذوا بقضاء عمر وقالوا : هو حجة لمخالفته 
00 عملوا بالقياس في غير ماورد به النص . ( هدابة وشروحها : .//؟ت*) 
10-0 لحان عن السك أن هف قول العسانس هيه الابشان قال :ان 
الوا و مس ايد فقوله فيه ححة ؛ لظهور أن 
مستنده فيه ألتوقيف من النبي يلت ؛ كما قال الشافعي رضي الله عنه : روي عن علي 
رضي الله عله أنه صلى في ليلة ست ركعات ؛ في كل ركعة ست سجدات : ولو ثبت 
ذلك عن علي قلت به ؛ لآنه لامحال للقياس فيه ؛ فالظاهر أنه فعله تو قيفاً . 
( الآبات النتات 3/27) 

0 الإحكام ٠:‏ 15./19غ» العضد ؟/لام؟ 2 كشف الأسرار ١‏ 519/8 6 شروح 
المنار 787:6 6 إعلام المو قعين : ١/15‏ ؟١‏ 


81 ما 


ادلة القائلين بوجوب التفليد مطلقا () : 
حتج القاتلون بوجوب التقليد » وآنه ححة مطلق 6 بالنقل والعقل : 


اما النقل : فمن الكتاب : 

١‏ قوله تعالى :' قتشم حير آمة ألخرجت للناس #امرواق بالممروف وتتمون 
عن المنكر وتو منوزبا لله » / آل عمران 11/ * قالوا ساس مدا 

لظا امون مروف و الغروت بحب النون ي.» ظ آ 
؟قوله تعالى 0 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والدين 
اتبعوهم بإحسان رضي ي الله غنهم ورضوا.عنه » / التوبة ٠ */ 1٠‏ قالوا مدح 
الله مسسيحاتة الصحابة والتابعين لهم بإحسان م وائما استحق التابعون لهم هذا المدح 
على اتباعهم بإحسان ات الي ل و لامن حيث الرجوع إلى الكتاب 
.والسنة »؛ ولو كان كذلك تتكان استحقاق المدح باتباع الكتاب واليينة ا باتباع 
الصحابة » وإذا نبين أن استحقاق المدح من حيث: الرجوع إلى رأي الصحابة فإ نما 

بكون ذلك ق قول وجد . او 00 ئ 


ومن السنة : 

1” قوله عليه الصلاة والسلام ال م يندت اندجم‎ ١ 
آ ئ‎ ٠ وكون الاقتداء بهم اهتداء هؤ المعنني بحجية قولهم‎ 
ْ ؟ ل قوله عليه الصلاة والسلاء :(عليي ستبي وسنة الخفاء الرادين من‎ 1 
عدي ) "اوشاع بولة رطكر) لإاجاب رهوعام + ظ 7 ظ‎ 


. ذكر أن القيم 550005 دلملا” على ححية مذهب الصحابي‎ )١( 
ْ . إعلام امو قعين :© 15/؟؟| ] وما بعدها‎ [ 


(؟) الإحكام مما م جو افق المنار - 07# 
*) أنظر تخر بجه ص ,ام حاشية ١‏ ظ 


ل جودس اليه إريا يز ليه واساعى امريا يردا لي : 
عنه : 5/".ت ْ : ١‏ 


ال ا 


عن قوله عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللذين من عدي أي لكر 


وعمر) 2ه 
قالوا : هذه النصوص ظاهرة في وجوب الاقنداء بهم وتقليدهم م ولا بمكن 
حمل ذلك على مخاطية العامة والمقلدين » لما فيه من :< نخصيص العموم من غير دليل ؛ 


ولا فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك » حيث إن الاتفاق واقع على جواز 
واما الإجماع: 

شرط الاقتداء بالشيخين فأبى » وولى عثمان رضي الله عنه 'بنفس الشرط فقبل ؛ 

ول يشكر عليه متكر؛ فصار إجساهة 99+ 


وأما اللعقول : فمن وجوه : 

١‏ - إِنْ احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت ؛ بل الظلاهر 
الغالك من حاله آنه يفتي بالخبر » وإنما يفتي بالرآي عند الضرورة » ويشاور القرناء 
الاحتمال آن تكون عندهم خبر » فإذا لم بجد اشتغل بالقياس ٠‏ 

وذلك : لأن السماع أصل فيهم » مقدم على الرأي عندهم ؛ حيث إنهم كانوا 
.يضاحبون رسول الله طَلَِهِ آناء الليل وأطراف النهار » وعلى هذا لابجعل قولهم 
منقطعاً عن السماع إلا بدليل » وإذا ثبت احتمال السماع في قول الصحابي كان مقدماً 
على الرأئ الذي ليس عند صاحبه خبر يواققه ويقره » فكان تقديم قول الصحابي 
على الرآي من هذا الوجه بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس ٠‏ 


ئ (1) أخرحه الترمذي عن حذىيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما وقال : حديث . 
حسمن ٠‏ 5071/85 
(؟) العضد ٠‏ 5848/5 4 المستصفى : ١/ره؟!‏ ؛ الإحكام : ١79/6‏ 


ل[ ع الب 


؟ إن قول الصحابي : إن كان صادذرا عن رأي واجتهاد فهو آقوى من رأي  ٠‏ 
غيره » ويرجح على اجتهاد التابغي ومن بعده » وذلك لمشاهدته التنزيل » ومعرفته ١‏ " 
طرق رسول الله لم في بيان الأحكام » ووقوفه من أحوال النبي يِه ومراده في 
كلامه على مالم يقف عليه غيره ٠‏ هذا إلى جانب زيادة احتياك في حفظ الأحاذيث ' 
وضبطها » واجتهاد وحرص وبذل جهد منهم في طلب الح والقيام بما هو تثبيت ظ 
لقوام الدين » مع فضل درحة لست لغيرهم:» كما نطقت الأخبار » مثل قوله عليه | ظ 
' الصلاة والسلام 17 ايان لأسعاي +واصعاي بان لاني )117 ركو الي 
ارون لزان الذى يقلت فلي )0ه 0 

كل هذا له آثر في إطابة الرأي ».وكوفة أبمد عن الخظا ع ويمقه المعائي رجح 
رأيهم على رأي غيرهم » وكان حال التابعي إلى الصحابي كحال العامي بالنسبة إلى 
المحتهد التابعي » » فوجب اتباعه له: .٠‏ 3 1 0 

+ إن في قول الصحابي جمة الإجماع أي » لآن القاهر 1ه لو كان يتم 
خلاف لظهرء لأاتحاد مكاتنهم وطاب العلم منكل, وأحد منهم على السواء » ومشاوزةكل 
م ل عاد دج وا وين 0 ظ 

”2 و الفمل يد فقن ادا 0000-6 الجاع 
في قول الصحابي كان العمل به أولى من العمل 'يقياس ليس فيه هذا المعنى ٠‏ 00 

إن قول الصحابي إذا اتتشزر ول يذكر عليه متكر كان حجة » فكذلك. 
مع عدم الااتنشا بامجي ا يت 0 


جعل من حديث أخرجه مسلم عن اب بردة عن أبيه : 1951/56 
؟) صحيح البنخاري ' 0 يتن ابي :داو ماه ّْ 
(9) شروح المنار : “ا ع الإحكام ا 6 ا ل 11 


كس 


حنجة القائلين به إذا خالف الققياس : 

إن الصحابى إذا قال قولا” يخالف القياس : فإما أن لابيكون له فيما قال 
مستند أو يكون : ولا بجوز أن يقال بالأول » لأن متوداه أن الصحابي قال في 
| الشريعة بحكم لادليل عليه » والقول بحكم لادليل عليه محرم إجماعا » وحال 
ظ الصحابي العدل بنافي ذلك ٠‏ وإذآ فلا بد وآن هناك مستندآ لقوله » ولا مستتند وراء 
القياس سوى النقل ‏ لأن الظاهر من حال المجتهد العدل أن لايخالف. القياس 
ؤ لا دليل يصلح مآخذا للحكم الشرعي . ب لكان سية متبدة + وانتال إن كر 
قد ظن غير الحجة حجة لايدفع الظهور ٠‏ بخلاف ما إذا كان مذهبه موانتا للقياس » 
فإنه بحتمل أن 0 بازم أن يكون له حجة أخرى؛ 
ظ وقياس المجتهد لايصلح حجة على المجتهد الآخر (1) 


ححة القائلين بمذهب الصحابي فيما لايدرك بالراي : 
إذا قال الصحابي قولا” ف حكم شرعي لابد وأن يكون له مستند من رأي أو 
سماع » إذ لابجوز أن بحمل قول الصحابة على الكذب . فإنما اتتقلت إلينا 
نصوص الدين بروايتهم ‏ وف حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفستهم » 
وذلك سطل رواءتهم. » كما آنهم لاظن بهم المجازفة ف القول ٠‏ 

وعلى هذا : فإذا كان قول الصحابي مما لابدرك بالقياس والرأي تعين أن 
ونه السماع » ويحمل على التوقيف والتنصيص من رسول اله يَلثَرٍ ؛ 
وصارت فتواه كروابته عن رسول الله يَلِنّ حيث لامدخل للرأي في هذا 0 
ولا شاك أنه لو لو ذكر سماعه عن رسول الله َلِيَدٍ كان ذلك حجة لإثبات الحكم به ؛ 
فكذا إذا أفتى به ولا طريق لفتواه الا السماع » فوجب العمل به لامحالة 29 ٠,‏ 


)١(‏ الإخكام : 18/6 ؛ العضد : 59///؟ 
(؟) كف الأسرار : #/15؟ ؛ شروح المنار : ٠/6‏ 


عه 728 بد 


حجة القاثلين بالنفي ؟ 

ا «١‏ فاتيروا يا أو الأبسار» / الحثر 0 

. فالاحتهاد : 00 
والأخذ بقول الصحابي عمل بقول الغير من غير دليل 4 خلا دحوز. للمحتهد:٠‏ ا ظ 


ان ب :لا فإن” دار لوحي و إلى الاوارسبوا” - ' 
٠‏ أوجب الله سبحانه مم إلى لله والرسول قالره 0 


داك الصحابة قد لمر فيهم التو بإلرأي طهوزرا لاوجه لإتكارةا» 7 
105 الخطا في اجتهادهم ابت ؛ لكونهم غير معصومين عن الخطا كسبائر 0 
. المجتهدين ؛ فقو لهم تكون متردداً بين الخطأ أ ٠‏ 
غيرهم ؛ فلا بقدم على القياس ؛ » كقول التابعين ١ ٠‏ 


؛ سم يْما أن الصحابي دن أهل الاجتهاد والخطا ممكن عليه عب 3 
التابعي المجتهد العمل بمذهيه ؛ كالصحابيين والتابعيين ٠‏ ظ 


هآ لى كان الى سه سن لد ا ١‏ 
تقليده والأخذ بما أدى إليه اجتهاده » مع تمكن المقلد من الاجتهاد وتحصيل حمل الحا ٠‏ 
بطريقه » والأخذ مما أخذ الصحابي منه نص أو قياس » وذلك باطل ء ؛ ايسور | 

للمجتهد المتمكن من تحصيل الحكم بطريقه تقليد غيره انفاقاً ٠‏ ظ 


دب إف قول السبحاى لو كان جنية أتكان كولمم ااغل وافضل لمن فرعي 0 
مشاهدتهم اويل" وسماعهم التأويل ووقوفهم على أحوال النبي وَييده :ومراده :من ش 
كلامه على مالم بقف عليه غيرهم + ولو كان كذلك لكان قول الأعلم الأفضل - 

ظ صحابياً كان أم غيره حجة على من دونه » لوجود العلة تفسها » والأمر بخلاف ْ 

ذلك ؛ إذ ليس للمجتهد تقليذ من هو أفضل منه وأعلم ٠‏ ظ 


- نس 51 


ا# أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد م نآحاد الصحابةالمجتهدين 
اللآخر » فلم بنكر آبو بكر وعمر رضي الله عنهما على من خالفهما بالاجتهماد ؛ بل 
أوجبوا على كل مجتهد في مسائل الاجتهاد أن بتبع اجتهاد نفسه » ولو كان مذهب 
الصحابي حجة لما كان كذلك » ولكان بجب على كل واحدا منهم اتباع الآخر : 
وهو محال ٠‏ 

لبان القحابة فك استلهوا: دعبال © رون كن روانية بخ وق بدالغن 
الآخر ؛ كما في مسائل ( الجد مع الإخوة ) وقول القائل ( أنت على حرام ) وغيرهاء 
فلو كان مذهب الصحابي حجة على التابمين » لكانت حجج الله تعالى متناقضة 
مختلفه » ولم « بكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض الآخر ء 
هةاقول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين فيأصول الدين ؛ 
توج ره جه ف نرونها» و اجاج ينها تدان الجتية. ن لوعن رسن 
الوقوف على الحكم بطريقه 230 ٠‏ 


تحقيى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فى قول الصحابي 2:0 

تبي !ل «العنا فى رننية لله تعالى : أنه لابقول ببذهب الصحابي ولا عتبره 
حجة مطلقاً » بل يقول إنه لابجوز تقليده ٠‏ ولقد تقلنا | ص "4٠‏ حاشية ؟ ] ما رد 
به ابن القيم'على هذه النسبة » 

وبالرجوع إلى كتب الشافعي نفسه » وإلى أقواله ف الأصول ؛ واستنباطه 
الأحكام في الفروع » تتحرر لدينا ما يلي : 





1" الاسروق /14 *؛ الإحكام 1/1 - 188 24 كف الأسرار 17" 
العضد مع يد 3 ل/ره؟١‏ 


انظر في هذا كتاب [ الشافعي ) للشيخ الفاضل المرحوم محمد ابو زهرة : ه | 
وما بعدها. 


لا ا 


١‏ بأإنه ياخذ بقول الصحابة رضي الله علهم إذا اتفقوأ عل أمر ينس فيه كتاب 
ظ ار راي لبح ري بتري لسرا الج الو يت 
قبل جما اا ظ 

ومثال هدا : ما قال به من وجوب'شاة ف صيد المحرم للحمام ‏ عملا بجكم ‏ 
الصحابة في هذا © قاإنه ذكر في الأم آثاراً عن الصحابة حكموا فيها. بشاة. لمن صاد, 
حمامآً وهو محرم ؛ ثم قال : من أصابٍ من حمام مكة بمكة حمامة ففيهسا ثساة » 
انباعا لهذه: الآثار البح شمر ولإس انوا حابي وا سروه , إن عم 
وعطاء ا بن المسيب » لا قياس + [ 0 0 

وقال كز[ 1[ 212111101011101 والطائر 6 
ار ا ب واللر ا من اللا فيا ركيد 
دون الحمام ٠‏ | 0007| 


ثم وجدت مذاهبهم فزق بين التعمام وبين الجرادة » لأن ؛ العلم 0 6 ٠‏ 
و ب ا ري ْ 


خلافم إلا إلى ملم ء ولم تلم مهم خاقهم 90 ٠‏ 
ب ٠‏ إذا اخدلفت اقوال الصبحاية رضي آلثه عنهم أخذ ب. :من اقوالهم ب بها هو 
اقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنة أو الإجمام 6 أو بها هو اصح ف القياس 4 اشبه ١‏ 
انما عاستة وليل اخر ‏ 
جاء في الرسالة [ :+ ] على سبيل مناطرة. 
قال ' قد سممت قولك في الإجماع والقياس.؛ بعد قولك في كم كناب ا 
وسنة رسوله ؛ أرأأيت أقاوبل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ ظ ظ 
فقات نصيد منها إلى م وافق الكتاب ء أو السنة + أو الإجماع » إو كان 
اصح في القياس ٠‏ اه ٠ه‏ 





(1) الأم دو ا م>! ؛ وانظر المسألة في الفصل الثاني » ومسنألة النظير : ظ 
حزاءالصيد وأنظر دليله اك مسألة كو باكر لزاني ب الفضبل التي من الباب الإول ٠‏ 


حا بد 


وأمئلنه على هذا في الفروع كشيرة : 
فقد أخف بقول ابن عباس رضي الله عنه في منع المبيع قبل قبضه في * 
المطعوم وغيره » وقال : وهدا القياس ؛ واد بقوله ايشا في عدم قبول شواد: 
. الصبيان وقال : وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن والقياس ٠‏ 
كما أخذ بقوله في وقت قطع التلبية في العمرة » وغير ذلك من المسائل . 
وكذلك أخذ بقول عمر وابنه وعثمان ‏ رضي الله عنهم في جزاء صغار 
الصيد » لأنه أشبه بظاهر القرآن ٠‏ 
ار العيب في التكاح لأنه شبيه بالقياس على الإبلاء » وغير 
من المسائل ٠‏ 
ب وطان ا مسدوون اشر ضدده 
أخذه بقول علي رضي الله عنه ‏ وقد خالفه عمر ف زوجة المفقود » لأنه 
عضده عنده دليل آخر وهو الاستصحان7(١21٠‏ 


يت 001100 0 1 11111 
والظاهر أنه لابقدمه على القياس » وإن كان ب كما قال ب يندر أن يوجد قول مثل 
هذاء لم يعزف فيه خلافهم أو إجماعهم . 

جاء في الرسالة [ 055 ] : 

قال أفرآيت إِذا قال أحدهم القول لابحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة» 
ولا خلافآ ؛ أتحد لك ححة باتباعه في كناب أو سنة أو آمر أجمع الناس عليه 
فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا ؟ قلت له : ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة 
ابتة » ولقد وجدنا أهل العلم لأخذون بقول واحدهم مرة وبتركلونه أخرى » - 
ونتغرقوا'"؟ في بعض ما أخذوا به منهم ٠‏ 





. انظر هذه المسائل وغيرها في الفصل ألثاني » ففيه بيان مو قفه في كل مسألة‎ )١( 
قال الحقق أحمد شاكر : هكذا في الأصل بحذف النون وإثبات ألف بعد‎ 9 


0 


قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت : إلى اتباع.قول واحد إِذا لم أجد 
, كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه » أو وجد فعه قياس ٠.‏ . 
وقل ما يوجد من قول الوابحد منهم لاإبخالفه غيره:من هذا ٠‏ :اها ء ظ 

ب وقد يصلح مثالا على هذا ما جاه من قوله في وصية أبي بكر ليؤيد بن أبي: 
سفيان رضي الله عنهم ‏ وقد ترك قوله في تحريق الشجر وتخريب العامر متوولا له 
وكل شيء ف وصية أبي بكر سوى هذا فبه تأخد ٠5١١‏ 

وكذلك أخذه يقول عثماق رشي اله عنه في ترك الجمعة لمن مسلى العيد 
من أهل القرى'"” ٠‏ ظ 

هلا كيام يي ل ل اه أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » ( 

ومن أمثلة ذلك يان مقدار الجزنة » والجزاء لراد في آية الصيد » ووجوب 
الزكاة في مال الضبي والمجدون2» ٠‏ ا 

مدب كاي اه ا 9 على هذا لتحقيق - ارجح عندي من 


يورث غلبة لن أن الحق يما اننقوا عليه ٠‏ 

وأما إذا اختلفوا في حادثة على أقوال ؛ 5 الطن أن الحق :لا .بخرج عن 
00 الله ملت وتلامذته » والحق لا اتعدد + قلا بك . 
أن يكون بجائب أحدهم:» فإذا عضد قول أخدهم ظاهر من الكتاب أو السنة » أو 
شبه بالقياس » كان هذا 'مرجحا أن النحق إلى جانبه » فيكون لأطايه ارد 
الور السلامة ٠‏ 


(1) الأم : 6/كما وانظر السألة في الفصل الثاني . 
))) 31 0 باسرسريين. 


02 0 


وفٍ حال قول الصحابي قولا ‏ ولم ينقل لنا مخالفة غيره له ولا موافقته # 
بغل على الظن آنه لا مخالف له : لأن الصحابة لم يكونوا بعيدين عن بعضهم : 
٠‏ كما آنهم كانوا يتشاوزون في الأمور ؛ ويجهدون أ نهم لعرفة الحق » ولا بخافون 
لومة لالم في بيانه ورد ما يتعارض معه » وعلى هذا فاحتمال قول أحدهم قوللا وعدم 
اطلا ع غيره علنهة. احتمال ضعيف * وكدلك كان التابعون من 00 متوفرين 
بعد ل داري أصجاب حول الله ل وقضاباهم » ومهتمين 'دمعرفه آرانهم 
ومذاهبهم » وحريصين على تبليغ ذلك لمن بعدهم » فلو كان هناك اختلاف لعرفوه , 
وبالتالي لنقلوه إلينا » وعلى هذا نترجح لدينا آنه ليس هناك من بخالفه » ويكون 
داخلا في النوع الذي اتفقوا عليه ؛ وإن كان أقل منه رتبة » للاحتمال الضعيف », 
ولدا قلنا: : الظاهر أن الشافعي رحصسه الله تعالى لا بقدم هذا النوع على القياس ؛ 
لأنه أقوى ظنا ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 

حال الصحابي الذي يحنج بفوله ٠‏ 

ذكر العلماء تعاريف عدة للصحابى ‏ منها : 

١‏ هو من أ جتمع بالنبي عَِلٍِ مؤمنا به ومات على الإسلام » وإن لم بختص 
1 «اجسامن الصاحب يت مي 
وهذا فرك علياء الحديث والكلام » وبدهي أن القبيحايق بهذا المعنى .الواسع 
.ليس هو المراد لدى من قال بحجية مذهب الصحابى » إذ قد يكون الواحد من هؤؤلاء 
الم يلق النبي عِلِدهِ إلا مرة أو مرنين » ولم يرو عنه إلا الحديث أو الحديثين » فكان 
لزاما أن يكون للصحابي الذي بحتج بقوله غير هذا التعريف ٠‏ ظ 

؟ ‏ ذا عرفه علماء الأصول بما بلى : 

الصحابي : : هو من لقي النبي جَكْثْرِ وآمن به » ولازمه زمنا طويلا » وأاخذ عنه 


العلم » واختئص به اخنصاص الصاحب بالملصحوب حنى صحار بطاق عليه اسم | 
الصاحب عرفا . 


ا 


ولك : كالشلفاء الراشدذين: وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك 4 وزوجات "" 
النبي مَلَهٍ » وغيرهم » رضي الله:عنهم » مين عض إلى الامان والقصد و نازر * 
النبي يَيّهِ » فوعوا آقواله . وشهدوا أفعاله » وعملوا على التأسي والاقثداء به , 00 
فتكانوا مرجعا للنا. بتكا رعو لق ور عن ريده . ُ 000 


علما بآن الصحابة رضي الله عنهم أجسمين . ب أم يتكولوا على دزي واخدة 1 
من الفقه والاستنباط » كما لم يكونوا على درجة واحدة نكثرة الرواية غن: رسول ١‏ . 
لله يل ٠‏ ولقد اشتهر من بينهم جماعة عرفوا بالفنتوئ » واشتهروا بالعلم :» فكانوا ‏ ئ 
. موئل المسلنين في فهم الشربعة كلما حزبهم أمر » فأمثال هؤلاء هم الذين يحتيج ١‏ 
بقولهم: من رآه ححة في بناء الأحكام الشرعية » ولذا قيد جلال ان حيو 0 
الصحابي الذي يبحث في حتبية قوله : بالمحتهد(١) ٠‏ [ ئ 


0 الإحكام ار » الآبات البينات : لفاك عع درمت تعن وانظر اثر 5 
الاختلاف ؛: بحث مذدهب المضحابي. . أ 


جت 817 عت 


جنا سا حا | لبج 9 | آل | خا لوخ جلي 


حي كك السب “الس طقس امي 
+ ب سه 0-1 كسم زع ) 


لسر 


١ 
1 


الفصل الثاى 
وفيه المسائل الآثة : 


حكم سجود النلاوة . 

صلاة الجمعة من صلى الصبد . 

الزكاة في مال الصبي وامجنون . 

زكاة الحلى . ئ 

منى يقطع المعتور التلبية . 

افتراق الزوجين ني حج القضاء المفسد بالجماع . 
جزاء الصيد في الحرم وللمحرم . 

حزاء صفار الصيد . 

جزاء صيد الحمام . 

شراء ما باعه باقل مما باعه به قبل نفد الثمن . 
وجوب المهر بالخلوة وإرخاء الستور . 

حكم النكاح في العدة . 

خبار العيب ف النكاح ٠‏ 

الحكم بالتفريق لزوجة المفقود . 

إرث المطلقة في عرض الموت . 

الضمان في الجناية على الحيوان . 

القطع على الخادم . 

نكاية العدو فى الأموال . 


9 القدر الواجب فى الجزية . 


أ ا ش ال الادلة ب 5 


ظ نقد كان لهذا الدليل والإختلاف فيه أثر بين في الاختلاف فى كثير تمن الفروع . 
الفقهية » بين من أطلق القول به ومن قيد.» ومن أطلق. القول بتركه أو واستأنس"'٠‏ 2 
لاسيما مسي مد وم يس يد ا 1000 
الكثير منهم من ذوي الاجهاد والفتوئ »+ وكثرت أقوالهم وفتاواهم اطراداً مع [ 
كثرتهم ٠‏ 0 ظ ئ 
سي اس و سه 
على آشسياء مختلفة ومتنوعة ؛ فاختافت اجتهادانهم , وفتاواهم وتنوعت؛ حسب حسب اختلاف [ 
ؤ الأمصار وننوع الحوادث « فكان من البدهي أن بوجد اختلاف اقزالى #بوار با 
اطلع إمام من الأئبة على قول أحدهم ولم يبلنه خلاف غيره فيه فيكون حجة عنده  »‏ 
يدأ بطع الآخر على الغلا فلا باذ ب » أو يجح فيه عليه مرجع مشي ماع ١‏ 
ظ على أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على مرتبة واحدة - كما ذكرنا : قي , 
العلم والسناع والفهم عن غن ارسول الله ملت » وهدا من شأته أن بجحل الإمام الفقيه | - 
قد قول من براء أكق علما» وأدق فهما ء وأوسع اجتهاا على يه ينا ير 
غيره غير ما رأى » فيتكون الخلاف لاختلاف الاعتبار في التقديم ٠‏ - 
ولهذه الاعتئارات نجد أن مذهب الصحابي كادها ان من اسباب ْ 
الاختلاف ؛ وكان له آثر كبير في اختلاف المذاهب الفقهية ٠‏ 07 
ماس ا 0-0 إن شاء الله تعالى ل بعض السائل الفقية التي 
تبرز هذا الأثر ظ ظ 


المسألة الأولى : حكم سسجود التلاوة : 
سيا ة: أهو واجب أو منة؟٠‏ 
0 مالك والششافعي وأحمد رحمهم لله تعالى : هو سنة 6:أو فضيلة. 


| 68" سمه 


قال الزرقاني في شرحه على الموطأ [ ؟/54١‏ ] : وهو سنة أو فضيلة ؛ قولان 
مهو ران > 

وقال الشافعي في الأم [ ١١5/١‏ ] 11و نعي ان يدع شيعا من بسعود لقان 
بوب 
االعاي سوا و ل 
١‏ قال ف بدايه المنتدي 1 اعم ]| بعد ذاكره مو اضح السحود : واد 
واجبة فى هذه المواضع على التالي والسامع؛ سواء قصد سماع القر ان أو لم بقصدء 

الآدلة : 

2-7 احتج مالاك وأحمد رحمهما الله تعالى بقول الصحابي ؛ وذلك ما رواه 
مالك في الموطأ [ [ ١/ر”*؟‏ ]عن هشام بن عروة عن أسه : أن عمر بن الخطاب رضى 
حاتري ايه ازا وود رسو اللي د 
ثم قرآها بوم الجمعة الأخرى » فتهي الناس للسحود ؛ فقال : على رسلكم » إن الله 
لم بكتبها علينا إلا أن نشاء ؛ فلم بسجد ومنعهم أن يسجدوا ٠‏ اه ٠‏ [ 

قالوا. : وهذا بمحضر الصحابة » فلم يتكر عليه أحد » ولم ينقل عن أحد منهم 

خلاف ؛ وهم أفهم بمعزى الشرع وأقعد بفهم الأوامر الشرعية(2 ٠‏ 
ظ ؟ س واحتج الشافعى رحمه ايله تعالى ٠‏ بأن السحود صلاة ٠‏ والصلاة التي 
فرشت :فق الكتان ذكرت محملة : ؛ ثم بيتتها السنة » فدل البيان.وعمل النبي مَل 
على أن الصلاة المفروضة هي الصلوات الخسس © وكل ما عداها مما يسمى صلوة 
فليس بفرض ١ ٠‏ 





: بدابة المجتهد : 511/1 * الزرقاني على الموطأ‎ 6 551/٠١ المغني‎ )١( 
1م ظ‎ 


|[ 656 د 


قال في الأم [ ١//ها1‏ - 11١‏ ] : فإن قال قائل : ما دل على أنه :ليس بفرض 58 

قيل السجود للصلأة.» قال الله تعالى ' : « إن الصلاة كانت على الأمنين كنايا. 
موقونا » 7 النساء : /1٠‏ + فكان الموقوت يحتمل مكوقتا العدد ومؤقنا دالوقت»' 
فأبان رسول الله يلد أن الله عز وجل فرض خمس صلوات ٠‏ فقال رجل .: يا ستول 
الله هل على غيرها ؟ قال لا ٠‏ الا أن تطوع ٠‏ تنما كان مجوة الث اد ارا ون 
الصلوات المكتويات كانت سئة اختيار + تأحب إلا أن لا يده » ومن تركه تر 
عاذ 1 ”7 [ 
ْ واقال : وف سلجود النبي يله في التجم + دليل على اما وصفت الآن. النأس 
سحدوا معه إلا رجلين والرجلان لا بدعان اد شاء , الهس إولو تزكاه 
أمرهما رسول الله يلير بإعادته + ظ ظ ظ 
[ وذكر حديث أي هرايرة رضي الله عنه ؛ أن رسول اله يق قرأ 0 
وسجد الناس معه إلا رجلين ٠‏ 00 00 


وحدايث زيد أبن ثاب : أنه قرأ عند رسول الله يه باجم اقلم يج ييا 
قال الشافمي : وي مذيي العدبين دابل على أن سجود اتركن ليتس يج 
ولكنا نحب أن لانترك لأن النبي مله سجد في النجم وتر كنا . 
م واحتج أبو حنيفة وأضحابه رحمهم الله تعالى : 
بقوله ملي : ( السجدةٍ :على من سمعها وعلى من تلاها )250 ٠‏ 0 
ظ 5 الامخدلان العدك أن كلمة ( على ) كلمة إيجاب » وهذا يدل على 
يبري السيرء علي اثاان والنا + 





(1) وانظر صحيح البخاري له 1 ظ 

| (؟) قال في الفتم : رافعه غريب (١/585؟)‏ : وقال فى نصب الراية : اديع عر به 
واخرج ابن ابي شيبة في ممصنفه عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال : السجذة على 
من سمعها » وفى صحيم البخاري. ٠‏ انما الحجوه عى من لسع م آ ). وانظر 
صحيح البخاري :.؟/؟51 : ْ ا 3 
[ ئ لخ 


ب بد أخرج مسلم [ 47/١‏ ] عن أبي هزيرة رضي الله عنه في الإيمان يرفعه : 
( إذا قر ابن 1 0 اكد بن آدم 
قالوا : والأصل أن الحكيم إذا ححكى عن غير سي كلاما ولم يعقبه بالإنكار 
كان دليل صحته ٠‏ فهدا ظاهر فى الوجوب ؛ حيث جوزي الفاعل بالجنة والتارك 
. بالنار » ولا بحزى بالنار إلا على ترك الواجب ٠‏ 
د قالوا: إن آي السجدة تفيد الوجوب » لأنها ملائة أقسام :. 
ب قسم فيه الأمر الصربح بالسجود ٠‏ 
قسم نضمن حكابة استنكاف الكفرة حيث أمروا به ٠‏ 
وو تود 
[ لوا : وكل من الامتثال والاكتداء وامنا للفة الكغرة ؛ واجب » إذ الأصل هو 
0 والأخبار ‏ التي تنوك حنر له الأوامر ب على الوجوب ؛ إلا أن بدل 
دليل في معين على عدم لزومه ٠‏ لكن دلالتها فيه ظنية » فكان الثابت الوجوب 
لا الفغورض ٠‏ والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقا 4 فلزم 
كذلك29 . 
امسالة الثانية : صلاة الجمعة من صلى العيد : 0 
اختلف العلماء فيما إذا كان الفطر أو الأضحى يوم جمعة » هل تجزىء صلاة 
العيد عن حضور صلاة الجمعة؟ ٠‏ 2 
اد اتات رم ال نماي إلى : أن أهل القرى 0-0 الجمعة؛ 


(1 )الهداية وشروحها : 585/١‏ 4 وانظر بدابة المجتهد : ١14/1١؟ ‏ ه١ا؟‏ . 


شن ١019‏ تست 


قال في الأم [ ١/؟1؟‏ ] : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة ؛ صلى الإمام العيد 
حين نحل الصلاة » ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن مناؤوا ‏ ' 
إلى أهليهم » ولا ابعودون؛ إلى الجمعة ؛ والاختيار لهم أن يقيموا حتى 'يجمعوا 2 
أو بعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى بجمعوا » وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 0 [ م0 

وقال : وهكذا إن كان يوم الأضحى + لا يختلف إذا كأن يلد يجمع فيه ! 
الجمعة وتصلى العيد ه وقال د تحوز هذا لأحد. من أهل المصر أن أبدعوا أن 
بجمعوا ؛ إلا من عذر يجوز .لهم بهتر كالجمعة ؛ وإن كان يوم عيد ٠‏ اه ٠‏ 5 ظ 

 ىلص وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى “ل فون الجمعة يسقط عمن‎  . 
٠ العيد من أهل القرى وأهل البلد على السواء إلا الإمام‎ 
00 مي حي‎ 0 [ 


العاف * 


الع ب ب اا رسيا له تعاى إلى أن الإبسقط لحضورهدا : 
عن أحد ؛ ولا بغني حضور أحدهما عن الآخر ٠‏ ئ 
ظ قال ابن رشد [ بداية المجتهد ااا" | : قال مالك إذا اجتمع عيد وجمعةه ! 
لبان ماع اا بي ا ا ول اا 
ولا ينوب أحدهما عن الآخز ٠‏ اهذاء ظ ده 

وقال في الهدابة [ 458/١‏ ] : وف الجامع الصغيى عيدان اجتسا في ينوم 
0 : فالأول سنة » والثاني فريضة ؛ ولا يترك واحد منهما ٠‏ ه اه ٠.‏ ظ ئ 

4 وقال عطاء بن أبي رباح إذا صلوا الميد لم تجب بعده في هذا اليوم 1 
ظ صلاة الجمعة ؛ ولا الظهر بولا غيرهما إلا العصر لو الل لي ات 0 
[ الجموع 00 ظ 


000 


الادلة : 
١‏ س عمدة الشافعى رحمه الله تعالى : 
و مالك [ الموطأ : ١/ةما‏ ] عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن 
أزهر قال : شهدت العيد مع عثمان بن عفان » فجاء فصلى ثم انصرف فخطب : 
وقال : إنه قد اجتمع لكم ف بومكم هذا عيدان » فمن أحب من أهل العالية17) 
دوافق القنا سء لأن أهل القرى : لو كلفوا اتننظار الجمعة وعدم الرجوع إلى أهليهم: 
أو كلفوا بالعود إليها بعد ذهابهم ؛ لكان في ذلك مشقة عليهم » وحضور الجمعة 
بقل المساق 9 »+ 

؟ ب واحتج أحمد وآصحابه رحمهم الله تعالى 

أ بما روى إباس بن أبي رملة الشامي : قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن 
عاك و وان ا 00 
دل للرسل حبق بر عليه | ااا از لواحا اك : ( من شاء أن 
بجمع فليجمع ) ٠‏ 


ين ونا رد قي كن أ ى عورا ررقي دض ون رسو ل ل : ( اجتمع 
في بومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه من الجمعة ؛ وإنا مجمعون ) ٠‏ 
[ أبوداود . 25 | ظ 


ج ‏ قالوا : إن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة » وقد حصل سماعها 


(1) العالية : اماكن بأعلى أراضي المدبنة » وهي قرى بالدسبة إليها . 
(؟) المجموع : 35.7/5 * الأم : 1/؟1؟ » مغني المحتاس : 911/1" . 
[اءةأهة”"” مس 


ف اعد ؛ فيجزكء عن سسا نيا وكذك اليد والجعة ته واحد ‏ فسقات ظ 


[ وأما الإمام فلم تطقط نه لقول الي ع ١‏ ( وإنا مجممون”) ب ولاداو ' 

تركها ه لاا جار لاسي ا ار 
[ الغني ارمح كد ] ؤ ظ 0 7 
موعن اجن وناك يمينا ال تعالى :"أن الاضل حظور العيد +2" 
والجمعة ‏ أما الجمعة فلإننا. فزيضة » وأما لصم بدعة وضلال 1 
ولا يترك الأصل إلا أن يثيت في ذللك شرع يجب المصير إليه ‏ [ ظ 


“نذا والطات ان نول متاق رفي الله خ هال نذا لزي ازمر ليق 
ما بدرك بالرأي » ومن المملوم أن الحنفية يمتمدون قول الضحابي مطلقاويقدموته ‏ 
علن اشاس العا ل ال 0 
حتى خالفوه ٠‏ ظ ظ ظ 0 ْ ظ 
ظ 1 ب “وآما ار اومن راق العدرة عن كدان 6اقرحه 001 
له وعدم الأخذ به وهو الذي يعتمد قول الصحابي مطلقا دون أي شزط اهو 
ما ذكره اازرقاني في شرحه على الموطأ » إذ قال بعد ذكره اديت [ 


بجوز إذا أذن الإمام » وي قال مالك في زواية علي وابن وهب ومطرف وابن ظ 
الماجشون 6 وأتكر روابة أبن القاسم بالمنع و بالجواز ؛ وقال ‏ : وروى ان ن القاصية” 
عن مالك أن ذلك لا يجوز » وأن الجبعة تازمهم على كل حال ٠‏ 00 ؛ ولم يبلفني 
أن أحدا أذن لهم غير عثمان + ووجهه عموم قوله تعأ| ى : « فاسعوا إلى ذكر أله » ٠‏ [ 
1 الحينة : ه/ ٠‏ وأن الفرائض ليس للأئمة نمة الإذن في تركها » إنما ذلك بحسب 
العذر ؛ وإنما لم نكر على عثمان لأن الختلف فيه لا يجب إنكاره » على أن بعضهم. 
قال ل بت ا ل ل ا 


ب ©5510 عملت 


0 دعق بقونها ا بوم الجمعة » ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن 
وس ذاه مارواه هو إذ قال : اجتمع بوم جمعة ويوم عيد على عهد 
ظ ابن الزبير » فقال : عيدان اجتمعا » فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ؛ لم بزد عليهما 
ظ حتى صلى العصر ء رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

ؤ وعنه قال : صلى ابن الزبير في ,يوم عيد يوم جمعة أول النهار » ثم رحنا إلى 
ْ اللجمعة فلم حرج !4 لاغ فصلينا وحدائا 6 وكان ابن عباس بالطائف 6 فلما قدم 
ظ ذكرنا ذلك له » فقال : أصاب السنة ٠‏ رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على 
شرط مسلم ٠‏ | المجمو ع: "5١/4‏ » وانظر سنن بي داود : ؟//45؟ | 


المسألة الثالثة : الزكاة في مال الصبي والمجنون : 

اختلف الأثمة في وجوب الزكاة بي مال الصبى والمجنون : 

-١‏ ذهب مالك والشافمي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنها تجب ف مالهما 

قال ف بداية المجتهد [ ١/>"؟‏ ] : فآما الصغار فإن قوما قالوا تحب الزكاة 
ف أموالهم » وبه قال : مالك ٠ ٠‏ 

وقال فى الشرح الكبير | 450/١‏ ]: وف ماني درهم شرعي: أو عشرين دينارا 
لقا رسي هيما بالجردرى الصروإن لكين أكون : 

وقال في الأم [ +/ "٠‏ ]| : وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك فى رار د 

ظ واف كانس أو مستوها »ار امرآة » لا افتراق في ذلك بينهم ٠‏ + وقال : وسواء كل 

ظ مال اليتيم : من ناض وماشية وزرع وغيره » فما وجب على الكبير البالغ فيه الركاة 

وجب على الصغير فيه المي يي ا ور ا 

الدكر والأنثى ٠‏ 


السسني د سه ههةم 


: الهداية وشرواحها‎ > 1٠6/5 : بدابة المجتهد : 1 الزوناتي على الو‎ )١( 
1/١ 


أ[ 61ث” سب 


[ وقال الخرقي [ المغني 0005 الس باقنية ا 57 
قال اين قدامة : إن الزكاة :تحب ف مال الصبي والمجنون » لوجود الشرائط الثلاث ئ 
فبهما : وهي الحرية والإسلام والملك التام » ويخرجهما عنهما وليهما ٠‏ ظ [ 


؟ ‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا زكاة عليهها » وإنما عُليهما الم 
فيما تخرجه الأرض ٠‏ ظ 3 

قال في بداية المبتدي [ ١/رعم؛‏ ]. و ليق قاين الصبي والجنون ركةأ. ١‏ 

ٍ وقال النخعي والحبين 'وسعيد بن جبير : ليس يمال مرو 0 

؛ - وفرق قوم بين الناض وغيه ثقائوا : عليه ١ل:‏ زكأة إلا في الناض”1) 

الأدلة . 


٠‏ عمدة الإمام مالك رحمه الله تعاى ما رواء في اموطا من قول عسر اوعل 


فى 000000 مالك آلة نه أ عمر بن الخطاب قال : اتجزو ْ 


إخراجها » وإثماً يجوز إخراجها إذا كانت . واجة أنه لبس لولي العم ا 
| تبرع بماله. ٠‏ 
600 دعن الك عن يله رست وت لقا عن أبيه أنه قال 6 
عا نشة نليني وأخا لي .تيمين في حجرها ؛ كانت تخرج من أموان لوك + وهذا 
صريح في المطلوب ٠‏ [ وانظر الزرقاني ؟ثرهك ]| ئ 
ل اتج الحتابلة بها روي من قول عبر وعائشة رضي الله عنهنا. وكذلك ْ 
بما أخرجه الدارقطني [/ ] عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى 
النبي عَكِدْرٍ أنه قال : ( من ولي يتيها له مال فليتجر لهءولا يتركه حتى تأكله الصدقة) ٠‏ 


ووحه الاستدلال 4 تراه وو الاستدلال بقول عمر ٠‏ 


(الأبداة الحنود 501 بو النامن. :هو بن تمصيل. وتجمع امن انها 


7 انان كك 


وقالوا أيضا : الزكاة حق يتعلق با مال فيجب في مالهما » قياسا على سار 
الحقوق المالية من النفقة وقيم المتلفات + ومن وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر 
في وتررقه ‏ ما يملكه من الفضة ونحوها ‏ كالبالغ العاقل ٠‏ [ [ المغني : ؟/ره>؛ ] 

* ب واحتج الشافعى رحمه الله تعالى بالكتاب والسنة والقياس وآقوال 
الصحابه رضي الله عنهم : ظ 
237 آنا انان« قيو أن لثسيحان :راان ذكرنق كاه »انه ملك عنادى الال : 
وحمل قدبينا لشيرس وات فيه ع كل أن بأخذ هذا الحق في وقنه » ولم يفرق بين 
مالك وآخر ؛ كما أنه سبحانه لم بخص مالا دون مال ٠‏ 
قال في الأم : الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ » لأن الله عر وجل ,يقول : 
١‏ خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » / التوبة : ٠١#‏ / + فلم بخص 
عالة دالج ظ 
وقال : الناس عبيد الله عز وجل » فملكهم ما شاء أن يملكهم » وفرض عليه 
00 /اء + فكانث 

فيما آتأهم أكثر مما جعل عليهم فيه ؛ وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه ٠‏ فكان فيما 
فرض عليهم فيما ملكهم زكاة » أبان أن في أموالهم حقآ لغيرهم في وقت » على لسان 
نبيه علا ؛ فكان حلالا لهم ملك المال » وحراما عليهم حبس الزكاة » لأنه ملكها 
غير هم في.وقت كما ملكهم آموالهم دون غيرهم ٠‏ فكان بينا فيما وصفت وني قول| 
. الله تعالى : ( خد من أموالهم صدقة تطهرهم » أن كل مالك تام الملك # من حر له 
مال فيه زكاة # سواء في أن عليه فرض الزكاة » بالغا كان أو صحيحا أو معتوها 
أو صبيا ؛ لأن كلا مالك ما يملك صاحبه ؛ وكذلك يجب فيملكه ما بج فى ملك 
صاحبيه ٠‏ ظ 

وأما السنة : فما رواه في الأم عن يوسف بن ماهك : أن رسول الله ملم قال : 
( ابتغوا ف أموال اليتامى حتى لا تذهبها ‏ أو لا تستهلكها ‏ الصدقة ) ٠‏ 


سس اا ا 


وآما القباءس 00 0000 57000 
كما تحب عليْهما سائر الحقؤق:المالية ٠‏ قال ف الأم : كما يلزم الصبي والعتوه تفقة ١‏ 
من تلزم الضحيح البالغ تفقته » ويكون في أموالهما جناءتهما على أموال لفاوق +73 
3 000 - فكذلك | 
. الزكاة » والله أعلم ٠ ٠‏ | الم 0 ظ 
ظ وأما أقوال الضحابة : 00 


1 فنما وواه مالك عن عائئظة رضي الله عنها : 


:ما رواه عن عبر رضي الله غنه أنه قال لرجل إاغدة مال تيم قد 
أسرعت فيه الزكاة [.٠‏ الأم: 4 7 5 ' 
ظ هذا كر اتغليب ارين في ني الاج [ؤاروم) ] أدلة يرام وال 
ولم يصح في إسقاط الزكباة ولا في تآخر إخراجها إلى البلوغ شيء ٠‏ وقال : 0 
٠‏ أحمد ار مم الت 0 
ا وحمة الح 0 


9 أنها عادةء لان النبادة ما بت به المرء على خلاف هو :قضينة ع نينا ؛ 
ْ لأمر ربه ء والزكاة كذلكءوأيضا قد قال رسول لله ِو : ( بني الإسلام على خمس: 0 
شهادة أن لا إله إلا لله وأن فحمكأ سول ل الله » وإقام الصلاة » وإنناء الزكاة » : 
والحج ؛ وضوم رمضان ٠.)‏ وغير الزكاة عبادة بالاتفاق » فكذلك هي ٠ ٠‏ وكل ماهو ظ 
عبادة لا بتأدى إلا بالاختيار : تحقيقا لمعنى الابتلاء »ولا اخنيا الها لعدم المقل ؛ 
وإذا لم يصح منهسا أداؤها فلا تجب في مالهما ٠‏ ظ ظ 

؟ هو قول ابن إمسمود رضي الله عنه » فقد روى عنه آله قالا. ابص ئ 
مال اليتيم زكاة : ورؤي مثله عن اين عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
[ انظر.نصب الرابة سم ] / 

+ وأما حجتهم في وجوب العشر فيا تخرجه الرضهنا : فمي أن الثاب في [ 


عد 51 سس ١‏ 


العثر معتى المونة » ومعنى العبادة فيه تابع » فالمالك ملكهما بموتتهما » كما يملك 
< العبد ملكا مصاحبا بها ؛ لأن المونة سبب يقائه ؛ قتثبت مع ملكه ٠‏ ظ 

ئ ولأن سبب وجوب العثر الأرض النامية بالخارج ؛ فباعتبار الأرض وهى 
١‏ الأصل كإنت الم نة أصلا » وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شسهها بالركاة, 
والوصف تابع. للموصوف فكان معنى العبادة تابعا 4 وبهذا خالف العشر الزكاة ٠‏ 
[الهداية وشروحها: ١/م؛ ‏ 468: ] آ [ 

ه ل وححة القائلين بعدم الوجوب أصلا : أنها عبادة يشترط فيها .العقل 
' والبلوغ ٠‏ [ بداية المجتهد : 5/١‏ ] 


السنائة الرابعة : زكاة الحلي : ظ 
اختلف الأمة فيما تنخذه المرأة حليا لها تلبسه من الذهب والفضة إذا بلغ 
' وزله نصابا ؛ هل نحي فيه الزكاة أولا ؟ ..٠‏ 

ظ ١‏ ذهب الأثئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى : أنه 
ليس فى الحلى زكاة » قل ذلك أو كثر ٠‏ 

٠‏ > قال مالك في الموطأ [ ١/+5؟‏ ] : من كان عنده تبر أو حلي ؛ من ذهب ؛ أو 
فضة ء لا بتتفع به للبس * فإن عليه فيه الزكاة في كل عام » يوزن فيؤخذ ربع عشره | 
إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا أو ماني درهم » فإن نقص من ذلك فليس 
. فيه زكاة ٠‏ وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغيراللبس » فأما التبر و الحلى 
المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند 
[ وقال الشافعي في الأم [ ؟/ره» ] : وقد قيل في الحلى زكاة » وهذا ما أستخير 
. الله عز وجل فيه » قال الربيع : قد استخار الله عز وجل فيه » أخبرنا الشافعي : وليس 
ف الحلى زكاة ٠‏ قال الشافعي : وإن كان حليا بلسس أو بكر أو بعار أو تكرى 
فلا زكاة فيه » وسواء فى هذا كثر الحلى لامرأة أو ضوعف أو قل ٠‏ اه ٠‏ 


مح 93 1ه 


وقال الخرقي [ المغني : 4١/8‏ 4 4# ] : وليس في.حلي المرأة زكاة إذا: كان مما 
تلبسه أو نعيره ٠‏ قال ابن قدامة : هذا ظاهر المذهب ٠‏ وقال : وقليل الحلئ وكثيره 
سواء ف الإباحة والزكاة ٠‏ ظ 

اه وذهب أبنو حنيفة وأصحابه رحمهم الله نعالى إلى أنه انتب زم 500" 

قال في بداية الممتدي : و3 تبر الدهب والمضة وحليهما وأوائيهما الزكاق 00 
قال في الفتتم : سواء كان مباحا أولا » حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة » وجلية ظ 
مو ا ا اي ا 


الأدلة : ظ 0000 ئ ظ 
اح لت اسان عل المسانى عو ناريا ل 1017 
[ ١/ءه؟‏ ] : أن عائشة نشة زوج النبي يليم كانت تلي بنات آخيها يتامى في حجرها.» - 
لهن الحلي » فلا تخرج من حليهن الزكاة ٠‏ وأن عبد الله بن عمر : كان يخلي باه 
وجواريه الذهب » ثم لا يخربج من حليهن الزكاة ٠‏ ْ 00 ظ ظ 
؟ س والشافعي رحمه الله تعالى على أصله ؛ فيا إذا وره في السالة أقوال عن 9 
الصحابة ؛ اختا ر منها ما كان معه القيا والاساواسايم ئ 
وفي هذه المسآلة ورد عن الصحابة رضي له عنهم قولان : 


1 فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. مأ رواه مالك في الموطً عن ٠‏ 
عائشة وابن عمر زضي الله عنهما ٠‏ وروى عن عمرو إن دينار أن رجلا سأل جاب . 
اللععام ري ار لااء 


وقال : ويروق عن ابن عباس وأنس بن مالك + ولا أدري اثبت عنهما منى ْ 
قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة ٠‏ 


؟ ‏ وقال : وبووى عن عمر بن الخطاب وعبد لله بن عمرى بن العاص : أ 
في الحلى زكاة ٠‏ لا ظ 


بح 5 عب 


5000 الله تعالى القول دعم ريه أنه أل للقياس » حيث 
إن الحلى من الذهب والفضة معد لاستعمال مباحءفأشبه العوامل من النعم'١؟:وتلك‏ 
لا زكاة فيها » قكذلك هذه ٠‏ قال المزني في مختصزه [ ١/5م؟‏ ] : وقد قال الشافعي 
ف غير كتان الركاة + لبن ف اتحلق زكاة ».وهذا افيه بأضله © لان أضتله أن قالماسة 
رك ويس عل المتميل ينها ركاقه كذالك: الناهن والورى 17اننيهيا لكا + 
داق تسريه ع0 [ 
ظ ب وحجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قرب مما احتج به الشافعي » فقد 
قال ابن قدامة في المغنى [ «/١4؛ ‏ 4# ] : قال أحمد : خمسة من أصحاب رسول 
الله َيه يقولون : ليس في الحلي زكاة » ويقولون : زكاته عاربته ٠»‏ ظ [ 

وقال اشنا + ولذة رهد لابتعيال مباح » ومصروف عن جهة النماء ‏ فلم 
ل 

وربما دعموا قولهم بما روى عافية بن أبوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير 
عن جابر رضي الله عنه عن النبي مَل آنه قال : ( لبس في الحلي زكاة )27 ٠‏ 
[ المغني : #// ١غ‏ "4 ] [ 
" #ببو ع لحية طموة انه لتر لتقل :انار عن الصحابة .+ 

أما الأول : فمنه العام ومنه الخاص ٠‏ 

فمن العام : حديث علي رضي الله عنه عن النبي يلل : ( هانوا صدقة الرقة : 
ا ا 


٠ هي ما يستعمل للحمل والحراثة ونحوها من الإبل والبقر‎ )١( 
0 (؟) الفضة.‎ 
أخر جه الدار قطني: ؟/7١١ .وفي سنده أبو حمزة ميمون قال عنه :ضعيفا.‎ )( 
ْ . 7177/1 * ؟) انظر سئن أبي داود‎ 
ل ”7 سد‎ 


اساي : : ما رواه أبو داود [ /4هم ] غن عبد لله بن عمرو رضي الله ظ 
عنهما أذ اا ات الي يوسا ب + وف بد بها سكا لال من 
ذهب فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟ » قالت : لا ء قال : أبسرك أن. يشورك الله 
ايوم قاد سوار من نر قال : ففتهساء ها إل لبي ميات :ا 
1ه رموه م ١‏ 0" 0 
ئ قال في الفتح الى الحسن بن القطان في كتانه : إستاده صحيح ء ؤقال؛ 
. المنذري في مختصره : إسناده لا مقال فيه ٠‏ ثم بينه رجلا رجلا ١ 0 00 : ٠‏ 
ظ وذكر في الفتح أحاديث بهذا الى »اوناقار القول عتما والأحاديك [ 
التي تعارضها ٠‏ 1 [ 0 

وأما الثاني وهو المعقول' 111ظ2ظظ0 أركة في الذمل وايفة:. 
لمال النامي » ودليل النماء هو الإعداد للتجارة خلقة » وهو موجود في الحلي المتخذ/ ظ 
من النقدين » ولم بخ جهنما الانتذال والامتميال عن ذلك. » أن النماء التقديري. 
عامل #وفير الستير للإجماع على عده نوقف الوجوب على النماء الحنيقي .- ئ 
فإذا كان موجودا لا اعتبار سيا ليس بأصل وهو الإعداد للاتدال ٠+‏ فإذا اتنفت 
مائميه الابنذال عمل السب عمله » ووجبت الزكاة ٠‏ ظ ظ م 
هذا ولقد ناقش في :الفتح.ما رواه الأثمة الثلاثة من آثار » وذكن ها مما ضةة. 
بمثاها عن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعوذ » رضي ي الله عنهم ٠‏ ظ [ 
وأما أقوال الصحابة فهي : 


سما رو نابي شين من صر رض ال عه ا كب إلى الى مون 
با ل عون كقارضا + 


ما رواه عبد الوزاق عن ل ادك : في أجلي ركاف 
ما رواه الدارقطشي عن عبد الله بن عمزو رضي الله عنما : أنه كان يكب 


لس 


إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سئة + وروى ابن أبي شيبة عنه : أنه 
كان مر نساءه أن يزكين حلبهه 210 ٠‏ : 
المسألة الخامسة : متى يقطع المعثمر التلمية : 
اختلفوا في ذلك : 
١‏ فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إن أحرم بالعمرة من الميقات قطم 
التلبية إذا وصل الحرم ؛ وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين برى البيت ٠‏ 
١ [‏ ااا للا اواو لقنن أعري بصعي [ك. كل اللي 
ب وا لاما لون من الواتيت نان علد 
التلبية إذا انتهى إلى الحرم ٠‏ 0 [ 
ْ ؟ ب ودذهب الذئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى 
أن المعتمر نقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ٠‏ 
قال في مغني المحتاج [خ/ردءه] : وآما المعتمر فيقطع التلبية ! أدا افتشح الطوافء٠‏ 
وقال ابن قدامة | المغني : ”5١/«‏ ] : قال أبو عبد الله : بنفطم المعتمر التلبية 
وقال قي بداية المبتدي [ 5١١/5‏ ] : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ٠‏ 
الأدلك : 


١‏ ححة مالك رحمه له تعالى عمل الصحابي » وذلك أن عبد اله بن عمر 
رضي الله عنهما سلفه في ذلك ٠‏ 


ظ قال في الموطأ [ ١/م”‏ ] بعد إجابته السائل عن ذلك : وبلغني أن عبد الله بن 
عمر كان بصنع ذلك * [ وانظر بداية المجتهد ريشا 


ممم 


. الهداية وشروحها : 555/1 55م‎ )١( 
مب أثر الادلة  م؛؟‎ 7598 [| 


#مرواسي العائدى عن لله تعالى قول ابن عباس رضي اله عنهما ٠‏ فاته ' 
قال في الأم [ [ ترك ]| وإنما اختلف الناس عندنا ا : تفطع التلبية 
في العمرة إذا دخل"الحرم » وهو قول ابن عمر ٠‏ ومنهم من قلا ال ا 
وهو قول ابن عباس ؛ وبهذا تقول ٠‏ اه ٠‏ ' 

وهذه طريقة الشافعي رحمه الله تعالى يد خيا علينا إذا وجد في المسآلة أقوالا 
للصحابة رضي الله عنهم أخذ بنا كان منها أقرب إلى القياس + ووجه قرب 'قول 
اين عباس من القياس: أن الطواف من أسباب التحلل من العمرة فتقطع عنده التلبيةة. 
20 آ 
[ انظر مغني المحتاج 01/1 ] 00 

00 م وعمدة أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : 

ا ا ل اليا انين ايالبلا لاق ينبا 
عن التلبية إذا استلم الححر ٠‏ زوآه 0 احدي حمس شتع * ررواء 
ابو داود [ 555/١‏ ] ولفظه : أن النبى عَلِيَوٍ قال : (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر). ظ 

وروي مثله عن با 0 

عت الا : التلبية إحابة إلى العبادة » وإشعار للاقامة عليها » وإنما ري 
إذا شرع بمنافيها وهو التحلل منها » والتحلل من شاك رد إذا: شرع 
فيه » وكذلك البدء بالطواف هو الشروع بأعمال العيرة » فلا تقطع التلبية قبله ؛ 
كما لاتقطع قبل الشروع'بأعمال الحج وهو الرمي 5 
الي الب |[ المغني #اراحمء الهداية وشروحها “/1] 

المسألة السادسة : افتراق الزوجين في حج الننضاء المفسد بالجماع :. 

الاخلاف بن الآئمة أن الجماع مغسد للحج * وإن كانوا قد اختفوا في الوقت 

الذي ال سمدم 


ولا خلاف أيضا عند الجمهور : في وجوب المشي في الحج الفاسد ‏ وأن علي 
القضاء والهدي ‏ وإن اختلفوا فيما يجزىء هديا فيه ٠ ٠‏ 


- 2 /با”” عد 


واختلفوا في الزوجين اللذين أفسدوا حجهما بالجماع وأرادوا القضاء ؛ هل 
نغرقان مدة أداء مناسك الحج أولا؟ ٠‏ _ 9 ْ 
١‏ ذه مالك وزفر ‏ من أصحاب أبي حنيفة سب رحمهم الله تعالى : إلى 
قال أبن رشد [ بداية المحتهد : ١/رودس‏ ] : وقال مالك : يفترقان من حيث 
وقال في العنابة [ ؟/٠:؟‏ ] : وقال زفر : ,فترقان من وقت الإحرام ٠‏ 
03 ا#س وذهب الحنفية إلى : أنه لابجب ذلك ؛ وإنما يستحب إذا خافا الفتنة على 
قال في بداية المبتدي : [ ؟/٠:؟‏ ] : وليس عليه أن بفارق امرآته في قضاء 
. ما أفسذام + ظ ا ظ 
عن وذهي الشافعية إلى استحباب الافتراق من حين الإحرام » فإذا لم يفترقا 
ووصلا إلى المكان الذي آفسدا فيه الحج » ففي المذهب وجهان في وجوب الافتراق. 
واستحبابه : الأصح منهما أنه مستحب ٠‏ 
قال النووي بي المجموع [ /ترهه" ] : إذا خرج الرجل وزوجته الممسدان » 
ش ليقضيا. الحج أو. العمرة ؛ واصطحبا ف طريقهما ؛ استحب له | أن يغترقا من حين 
#ح ‏ عن الحنابلة وجهان في وجوب الافتراق واستحبابه * وعن أحيد 
قال في المغني [ #/8 ] : وإذا قضيا تفرقا من موضع الجماع حتى نقضيا 
حجهما ؛ وروي عن أحمد أنهما يفترقان من حيث بحرمان حتى بحلا ٠‏ 


الوا 250 


وثال “ممل وي اطق ]ل ينس انيه وييناذ :أحنها لاببي ؛ 
والثاني لا : والآول أولى ٠‏ 


الآدلة .: ! 
١‏ حجة القول بالوجوب:. ظ ظ 
1 قل الصحابي وذلك أن قسول عمر وعلي وابن عبساس وأبي هري 
رضي الله عنهم ' ظ 0 
اإغروة: سوا ع وبل ساب أ وهو مر بسع لاوا نذا مضياذ ْ 
02 هلا بالحج من عام قابلتفرقا حتى يقضيا حجهما ٠‏ 0 
ظ وقال في لني ” زوى سعيد والأثرم بإسناديهما عن عمر 51 [ 
رجل وقع بافرآته وهما محرمان ؟ فقال :آنا جتنا ء ؛ فإذا كان عام قايل فحجا ئ 
وعدا سن اي الم ا جا لي ا 
قال رم بن عباس مثل ذلك * ض ظ | 
الوخجواب »جيل عليه :+ 3 ظ ل 3 
ودعم 15 القول عند هثؤلاء امن ند اشر 0950 : 
خوفا من عودهما ثل مامشي منهما » حيث إذاجتماعهما في تلك المواضع قد يذكرهسا 0 
بالجماع ء » فيلكون من دواعيه » فيمنعان منه لدان واه اسيك الكاوف 01 ١‏ 
0 عن إحدهة اليه اللذربعة ٠0‏ [ آ 





(1) الموطا ار المفنئ 03200 ؛ المجموع /701 ٠‏ بدانة اللجتهد : 
ظ 5001 ؛ المداية وشروحها 1 1 


سيوم 0-7 


؟ ب وأما الذين قالوا بالاستحباب : فإتهم حملوا أمر الصحابة على الندب 
لاعلى الوجوب » وقاسوا ذلك على قضاء رمضان إذا أفسداه » فلا .بجب التفرق 
فيه » فكذلك ف الحج : ولم يعتبروا الدربعة » لأنه بعارضها : أنهما تذكران 
ما لحقهما من المشقة الشدددة بسسب لدة 2 م فيزدادان ندمآ وتحرزةآ وبعدآ 
عن دلك ٠‏ 

قال في العناية : ونقول ارا اساي رفت لذ .من انا تقاف نان 
سبيل الندب إن خافا على أنمسهما المتنة » كما يندب للشاب الامتناع عن التقبيل 
في حالة الصوم إذا كان لابآمن على نفسه ما سواه ٠‏ 

وقال ابن قدامه : لأن حكمة التفرق الصيانة نه. عما نتوهم من معاودة ماع 
عند تذكره برؤية مكانه » وهذا وهم بعيد لاا بقنضي الإإبجاب "20 ٠‏ 


المسالة السابعة : جزاء الصيد : 
اختلفوا في جزاء الصيد الواجب شرا تطلى :101 . ار 
عدل متكم هديا بالغ الكمبة أو كفارة طمام مساكين أو عدل د صاما دو 
وبال آمره » / المائدة : 56 / ٠‏ 
اختلفوا : هل المثل هو القيمة ‏ أو النظير فيما له نظير ؟ 
د لا ا اي ا لي عدو 
لله تعالئ : إلى أن المثل هو النظير فيما له نظير ٠‏ 
قال في شرح الكبير [ ؟/٠ه‏ ] : والجزاء # بحكم عدلين فقيهين بذلك ل 
مثله من النعم + ْ 
وقال في المجموع [ /م؛ ] : وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من 
النعم وجب عليه مثله من النعم » والنعم هي الإبل والبقر والغنم ٠‏ ش 


)١(‏ للغني : 594/8 »2 المجموع : /9/9/ا 29 #لهدابة وشروحها : ؟/.)؟ 
[ اب 


وقال في المغني [*/441 ] : :جزاء ماكان دابة من الصيد. ظيره من النحم ٠‏ 

وقال في الهداية [ 57/5 ] “وقال هيد ".يجب فيالصيد النظيرفيما لهنظينء 

وهؤلاء متفقون على أنه بخير بين المهداء بالنظير والاطعاء والصيام » إن 
كانوا الختلفوا إذا اختار الإطعام :هل يقوم الصيد أو المثل ٠‏ وكذلك إن اختسار 
الصوم ؛ هل يصوم لكل مد يومآً أو لكل مدين وما ٠‏ 

عت وذهب أبو يحتيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى ١‏ إلى أن الحواء را 
د أن حرو يس سات مم 

ال ادر / ”“٠‏ | : والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوساف 
ارحمهما الله 'نعالى : أن بقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه » أو في أقرب المواضع 
دنه إذا كان ل بر + فيتريا خا ندل اتن خواستي أ الففاة + إفيقاة أقاع يا 


هداً وذبحه إن بلغت هدياً.؛ وإن؛ شاء ددبي ابوس اي 
قصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شحير + وإن شاء صام ٠‏ ْ 


الآدلة : ) 0 

حجة القائلين أن المراد. بالمثل النظير عمل الصحابة * وذلك أن الضحابة 
رضي الله عنهم حكموا بذلك وقضوا به * فقد روي أن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية » رضي الله عنمم » 
قالوا العامة بتكليا لخر يدنه من الي الم 0 

بوعل الزوعاتس وابو يده وني الدعتهم : في حمار الوحش بدئة » وحتكم 
عمر فبه سقرة ٠‏ ظ 
وقفى عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنما في الغزال بز ء وف لضع 
ظ ونتكذا نيد 1ن العم بلا شنال تور جيرا لاطت بين خيس اولقن 
موا ا 0 


5 


به ليس على.وجه القيمة ؛ ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم » لاختلاف البلدان 
والأزمان ‏ ولو كان كذلك أيضآ لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما : 
برؤية أو إخبار ؛ ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم ٠‏ 
وبدعم هذا القول ظاهر قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم » ٠‏ 
وذلك أنْ قوله تعالى : ( من النعم ) بيان لكلمة ( مثل ) فيكون المراد ‏ والله 
أعلم ‏ فحزاء من النعم مثل المقتول ؛ ومثل المقتول هو مابشبه المقتول صورة من 
ل 
ظ ف الأم : قلت للشافعي ‏ : أرأيت المحرم بصيب بقرة الوحش اف مقمنان 
و : في كل واحدة منهما بقرة * فقات للشافعي : ومن أبن أخدت هذا ؟ 
فقال اي ونعالى : « لاتقتلؤا الصيد وأئنم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فحزاء مثل ما من النعم » ٠‏ قال : ومثل ما قتل من النعم بدل على أن المثل على 
مناظرة ا يي د من دواب الصيد فادا 


جاوز الشأة رع |! ادن ه فإذا جاوز بشن رفع الى بقرة » فإذا حاوز البقرة 
رفع إلى بدنة » ولا بجا وز شيء مما بودى 217 من دواب الصيد بدئة ٠‏ 


ظ 0 
سول آل عن الضبع أصيد هو ؟ قال : ( نعم ؛ وبجعل فيه كبش إذا أصابه 
5-0 ْ 
١‏ أن الله نعالى أطلق المثل » والمثل المطلق هو المثل صورة وفعنى ٠‏ ولا 
بسكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري من تناول النص » وف ذلك إهماله 


1 أى تدفع دبته وهي-. جزاؤه الذى بفدى به © والله تعالى أعلم ١‏ 
(؟) سنن أبي داود : 515/5 . باختلاف في بعض الألفاظ لاتغير المعنى . 
؟) انظر ٠‏ الأم 7 5/ ل يي ؛ الهدانرة وشروحها 2010 م المغني : 
ا ؛ المجموع 3 ؛ الزرقاني على الموطأ ل ل ا 


ذ[ذ 7/6 د 


عن حكم الشرع ؛ سل لكوت معودا في الشرع »كما في قوق 
العباد ٠‏ قال تعالى في ضمان العدوان : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل, 
مأ اعتدى عليكم © / البقرة 1 4ة؟ / ٠‏ والمراد ا ليم اذا ا 
مثليآ 6 والقيمة إذا كان قيميآ » والحيوانات من القيميات شرءا رن 20 0 


المثل المعنوري مراد الإجساع فيما لامئل له صورة > فلا مي 
ظ ا ززم عموم لسار ل ات غين 
[ 500000 ا ينذا وك ماله لين وها ادن له نظير » 
وى ضدهأي في اعتبار المثل صورة تخصيص : لتناوله ماله ظير فق ؟ والعسال . 
بالتعميم أؤلى بيس عب ظ 0 
؛ ‏ قالوا : المرادبالنص. والله أعلم ل فيه عو نال برام 
ا ع غلى فامتا بج قد( من النعم ) ) بان لقوله تعالى: 7 
( ماقتل ).والمراد بالنعم النعم الوحثي لأن الجزاء يجب بقتله لابتتبل الحيوان - 
لأهلي » وقد بت أن الزمم كسا يطلن على الأهلي في النة طلق على الوحشي + 
قاله أبو عبيد والأصمعي ٠‏ ظ 
ه ‏ وقالوا أيضآً مواد نبما روي عن النبي يلق وعن الصحابة ري لزعنم 
من إبجاب هذه النظائر لم يكن ناعتبار أعيانها. ؛ إذ لاممائلة بين الضبع والشاةخلقة » 
وإنما كان باعتمار التقدير بالقيمة ٠‏ إلا أنهم كانوا أرباب المواه شي » فكان القذاء '. 
عليهم مئها سر ٠‏ | الهدابة وشروحها كرك 5001 ] ظ ١‏ 
المسألة الثامئة : جزاء صغار الصيد : 
اختلفوا في جزاء الصيد. إذا كان صغيراً اي لسار ين اإذا . 
قوم قوم نصغارها ؟ أولا يجزىء فيه إلا مايجزىء في الهدي والضحابا ؟+ 
١‏ - ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى آنه يجب في صغار الصيد ما بنجب في 
ع ا ل ا ل ا اا ظ 


)١(‏ عموم المشترك : اي أن يراد باللفظ امشنترك جميع معانيه حيث لا تدل قريدة 
على أحدها . | انظر أثر ا 0 1مك" ]. 5 
الب لد 


قال في الموطأ [ :15/١‏ ] : وكلشيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون فيكباره٠‏ 

وقال في الشر جالكبير [ 6١/5‏ ] : والصغير من الصيد والمريض منه والجميل 
في منظره والأنثى والمعلم كغيره ؛ فلا بد في الصغير والمرض تقويمه بكبير صحيح 

وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة وأبى يوسف رحمهما الم تغالى إذا اختار 
الهدي ؛ قال في الهداية [ ؟/ 5 ]: وإذا وقع الاختيار على المدي يهدي مابحزيه 
في الأضحية ٠‏ قال في الفتح : حتى لو لم تبلغ قيمة المقنول إلا عناقا أو حملا” كفر 

؟5- وذهب الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى إلى أنه 
بعدي صعار الصيد بالمثل من صعار النعم » وكبار الصيد بالكبار منها ؟ وروي أن 
قول أبي بوسف كقول محمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 


قال في الأم [ ١١"‏ - هذا ] : فلم بجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ماقتل من 
دواب الصيد » فإذا جاوز الشاة رفع إلى كبش » فإذا جاوز الكيقن رفع إلى بقرة » 
فإذا جاون البقرة رفع إلى بدنه ٠‏ ولا بجاوز شيء مما بودى من دواب الصيد يدنه ٠‏ 
لحري ا ري لي لاي 
دواب الصيد ٠‏ 

وَقال : وإنْ قتل حمار وحش صغيرا أو ا نر ناه سقرة صعيرة ٠‏ 

وقال : في صغار الضبع صعار الضأن + وذكر قضاء عمر رضي الله عنه في 
الأرف بعناق وف اليربوع جفرة 29 ء وقال : وبهذا كله تأخذ ٠‏ ظ 


. الثيتل الوعل » أو جنس من بقر الوحش‎ )١( 
التاق * الانقن عن ولد المن :قبل اسعكبالها الحول.:‎ )9( 
. اليربوع : دويبة تشسبه الفأرة » رجلاه أطول من يديه‎ 
. جفرة : الانثى من ولد الضأن بلغت أربعة اشهر‎ 


ا 2 


وقال 5 قدامة [ المغني : “444 ] : قال أصحابئا : فى .كير اللو 
النعم * وف د ا ا ا ا ان تجزى ٠»‏ 
لمارا فيه 

الأدللة : ظ 

اياك را الجناارسيا الله نعالى : أن الله تعالى را '« هد 
بالغ الكعبة » / المائدة : 40 / » ومطلق اسم الهدي نصرف إلى ما بجرىء فى 
لأضحيةء ول تو أذ من جل على سه ديا ل لابج لل من الجذء 
فما فوقه من الضآن » والثني مما سو 510 
| الهداية : لدتسا » بداية المحتهد : ارعهم] [ 
٠ 205000‏ قال في لوطا [ 40/5 ] : وإنما مثل ذلك مشسل ذية الحر 
الصعير ولحي نهها بجر واحدة سواء + [ وانظر الو رقاني ]| 

وبدعم القول بهذا عند مالك أيضآ أن العمل عليه في المدينة ؛ قال الزرقاني: : 
في شرحه لقضاء عمر رصي لله عنه .في الأرب بعناق وى الير بوع بجفرة [ [#/؟؟] .: 
قال مالك : ليس العمل عندنا على قوله في الأرنب واليدبوع ؛ لأنه لابجزي من 
او ا اا : الثني من المعز فصاعداً » ومن الضآن 

+ وحجة الشافني زأحنه لله تالن ومن وافقه قضاء الضحابة في ذلك +7 

فقد روى مالك في الموطاً » وذكره الشافء يف الأم : أن عمر بن الطاب 
رضيا لله عنه قضى في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ٠‏ 


(1) الجذع ما طفن فى الستة القائية » والفين:: م طمن في القالقة : 


0-7 اولض كك 


وكذلك مارواه الشافعي عن ابن عبينة : أن عمر رضي الله عنه قضى في الضب 
أن فيه جديا ٠‏ 

امج ع : من الغنم + قال الشافعي : 
يعنى حملا” ٠‏ ظ 

قال الشافعى بعد ذكره هذه الروايات : وبهذا كله تأخذ ٠‏ 

لايم قدانة : وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لايصح هد كالجفرة 
والعناق والجدي ٠‏ 
ظ وقال في العنابة محتجا؟ لما ذهب إليه محمد : ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
أوجبوا عناقا وجفرة » فدل على جواز ذلك في باب الهدي ٠‏ 

والذي بدعم قضاء الصحابة لديهم أنه أقرب إلى القياس ٠+‏ لأن ما يضمن 
باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر » كالبهيمة ٠‏ 

وكذلك هى أشبه بظاهر القرآن » لأن الهدى في الآية بعتبر بالمثل » وحقيقة 
المثل في الكبير كبير » وفي الصغير صغير ٠‏ ولذا نجد الشافعي بعد ذكره قضاء 
الصحابة واختياره أن في الصغير صغيراً شول "وبل ماكل ين النعم لاد 
المثل على مناظرة البدل 29 ٠‏ 
ظ هذا أها من الشافعي رحمه الى ل ا سر اين ارد 
وهو : أنه إذا انفق الصحابة على قول لابخرج عن قولهم » والظاهر أنهم 
متفقون في هذا - كما ذكر ابن قدامة ‏ حيث لم ينقل خلاف ذلك عن أحد منهم ؛ 
ل 


(؟) الأم ةا ا ت6١١‏ : الهدابه وشروحها 7 51/5 | 5*8 م المغني 
55/7 00 


د لبا لب 


المسألة الناسعة : حِرَاء صيد الحمام : [ ار ظ 

انفق الفقهاء على أن جزاء . ماعدا الحمام فن الطير ‏ إذا صاده المحرم عليه 
قبته يفترى :بها عام آى عذل.ذللكه«ضياما م إلا مارو عن بداود : أنه لاجزاء فيما. 1 
00 6''أ5ة1<2طإ 00 

مادو يد عار 

اتناذفنب الك رحمة اهمال اك جد ا له م ويسامه“ثاة ؛ 
وف حمام الحل: القيمة ».قال ابن رشد ال :في حمام مكة شأة» وفي جناء 
٠‏ الحل حكومة 230 ٠‏ ظ ئ ط: 

قال الدسوقي في حاشيتة |[ ؟/6]. ا 0 
فه شاة تحزىء ضحية ؛.فإن عجز صام عشرة أيام ٠‏ وإن كان الطير غير ماذكز خير 
ين القيمة طعاما وعدله صيامة *. آ 0 1 

؟ ب وذهب العاقل يفك رسيةة أئله الل : ١‏ إلى أن يجب في الحام ا 

. مطلقا ء اا ' ٌْ 
سا ده لذي يب ويصدر كلذي ييه اناس في البيت ب اف 
يجب فيه ثباة ١ 1 | ٠‏ ش ْ 

اوجاء في الأم [ 11/6 ] : في معرض يان أنه لأفرق: 6 ا 
الحرم وغيره : فيقال كلاق ء من الطائر سمته العرب حماما ففيه شأة » وذلك 
ا ات ا اناك 'العرب عليه 
اسم حمامة ٠‏ : : 

وقال و ةق لفقي[ دس 121 : في الحمام شاة ؛ قل أحند في ' 
دلي 0ك ل ايع اللديبب يال الما 10 1 





(1) بداية المجتهد 8 8 ا رو لقان الزر قاني على الوط اقللا 


2 


مطلقاً : أما أبو حنيفة وأبو بوسف فعلىقولهما فيوجوب القيمة مطلقآ فيالصيده وأما 
قال في الهداية [ + مدب ] : وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تجب فيه 
القيمه اس السحر و وكام واحباحيد اريت البو براه مربي 


الأدلة : 
أب آأما الحنفية فعلى أصلهم من أن الجزاء الواجب في الصيد هو القيمة 
مطلقاً » وقد سبق استدلالهم على ذلك في مسألة ( جزاء الصيد ص : هبام ) ."0 

ب # وحجة الذرين قالوا نوجوب الشاة في الحمام مطلقاً 

ا الل ا ل ع لسية 
سي 

00 : قدم عمر بن الخطاب 

كك فنظل دار الندوة في بوم الجمعة » وأراد أن يستقرب منها الرواح إلىالمسجدء 
. فألقى رداءه على واقف في البيت » فوقع علية طير من هذا الحمام » فأطاره » فا تتهزته 
حيه فقتلته » فلما صلى الحمعة دخلت عليه آنا وعثمانث بن عفان » فقال : احكما على 
في شيء صنعته اليوم : إني دخلت هذه الدار » وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى 
المسحد ؛ فألقيت ردائي على هذا الحمام » فخشيت أن بلطخه بسلحه » فأطرته عنه: 
فوقع على هذا الؤاقف الآخر » فاتنهزته حية فقتلته » فوجدت في تمصي أني أطرته 
من منزلة كان فيها آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه + فقلت لعثمان : كيف ترى فى 
عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المومنين ؟ قال : إني أرى ذلك » فآمر بها عمر237 ٠‏ 


(1) فالودئه : نمضت وبادرت إليه . 
بسلحه : السكلح من الطائر كالغائط من الإنسان . 
حتفه : هلاكه وموته . ظ 
عفراء ٠‏ بياضها ليس بالناصع ؛ من العفرة وهي لون الأرض ٠‏ 
عد امم 


ب وعن عطاء : أن عَتْمأن بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة ؛ فجاء ابن 
عباس فقال له ذلك فقال أبن عباس : اذبح 0 فتصدىق بها ٠‏ قال ن تا ١:‏ 
فقلت لعطاء : أمن حمام مكة ؟ قال : ا : ْ 

قال الشافعي بعد ذكره هذه الكثار [ الأه مك ا 
اي اا 0 
5 إن قدامة [ اللي “ا ] ال د 
ور ا ظ ْ 
ل ا ا 
وحكنوا في غير الحمام من الطير في الحل والحرم ‏ بالقيمة » دل ذلك على أن 
الحمام له صفات تفارق غيرم من الطيور حتى فارقها في الحزاء » وهنذده الصضفات 
لاتختلف في حمام مكة وغيرها » فوجب أن لابختلف الحكم ف جزاء خمام مكة 
وغيره » فمتى كانت الشاة مثلا7 للحمامة في الحرم وجب ضمانها بها في الجل ٠ ٠‏ قال" 
ابن قدامة 1 ا معني 0 ]| وقياس الحمام على الحمام أولىمن قياسه على غيزه 3-6 
وقال الشافعي ف الأم 1 ١‏ | : ووحدت مداهيهم : أي العحاءة (. 
عسات بين الحكم في الدواب والطائر: » لما وصقت من أن في الدواب 
من النعم » وفي الحرادة من ن الطاش قيمة » وفيما دون الحمام ٠‏ “ثم وجدت 
25 تمرق بين الحمام والجرادة » لأن العلم بحيط أن ليس يسوى حمام مكة 
شاة ٠‏ وإذا كان هذا هنتكذا فإنما فيه اتباعهم » لأنا لاتتوسع في خلافهم لامر 
مثلهم » ولم نعلم مثلهم خالفهم » ثم قال : 0 
والفرق بين حمام مبكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحم 0 

أن قال بما تعرف العربا من أن الحمام عندهم أشرف الطائن والغوادة امنا ». بآنه ظ 


١#‏ كل“ لم 


الذي كانت :© لفن ف مناز لهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية ٠‏ بحيث ولف 
وسرعة الألفة » وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها.؛ وأنهم كانوا 
عوسييية ا 0 وهداتها 50 ايو ابيا رم 
ليد ا الحيتو سن قار فيه اذ ليا ارق يباج افر عبن ميت لبس 
مكة ؛ ولا أحسبه بذهب فيه مذهب أشه بالفقه من هذا المذهب ٠‏ اهاء : 
وقوى عندهم هذا القول : أن في الحمام صفات نشبه صفات الشاة » ولذلك 
ظ حكم الصحابة بضمانها بها : قال ابن قدامة | المغنى : «/468؛ ] : وإنما أوجبوا فيه 
شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها »ولا بشرب مثل بقية الطيور ٠‏ 
آ وقال النووي في المجموع [ ٠ ٠4/10‏ ]| : ولأن الحمام يشبه الغنم لأنة بعس 
ويعدر كالم ٠‏ 
“ال وعمدة مالك رحمه الله تعالى بوجوب شاة في قتل حمام مكة قض اء 
وتفربقه بين حمام مكة وغيرها : لحرمتها واستئناس الحمام فيها : » فلو لم ,يكن 
على قاتله إلا عدله منطعام أو صيام لكثر قتله فيها » وهذا المعنى غير متحقق في حماء 
٠‏ غير مكةء :لورناتي على الوا 4/7" | 


المسألة العاثرة : شراء ما باعه بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن ( مسالة العينة ): 
صورة المسآلة : باع سلعة بشمن إلى أجل » ثم اشتراها نقدا بأقل من الثمن 
الذي باغه به » أو بنفس. 3 إلى أقرب من الأجل ؛ أو بأكثر من الثمن إلى أبعد 
ات كفي يالك وأ تيلة ولد وسيم انان بإ : أن هذا البيع 
فأسد وغير جائز ء* ْ ْ ' 
قال في الشرح الكبير [ “#//7 72 ] : فمن باع مقوما أو مثليا لأجل ؛ 
2 اشتراه من المشتري بجنس ثمنه عين وطعام وعرض » فإما أن يشتريه تقداء 


لحأ "ااا ا 


أو أكثر * بتع منها لات ] وعي ما تسجل فيه الل :ب يدتري بأقى تقسداء 


0 أو لدون الأجل » أو باكثر لأبعد منه + 


وقال في بدابة المبتدي [ 707/0 ] : ال راك ا 4 بحالة 
اوتسلةة نتسياء لبان البالى مساك بي ااال 
لا يجوز البيع الثاني ٠‏ [ ظ ٠‏ . , 
ول 00 [ التي عد ااه و ملسا دا د 
تراه ل مه قداء لم جز . ظ ! َك 
00 ؟# وذهب الشافعي زحمه الله تعالى إلى أن بيع جار وصنمح »ولا علو 0 
له بالبيع الأول ٠‏ ' ظ اا 
٠‏ قال في الأم [ [6/ة] : فإذا اشترى لجل من الرجل السلحة ققبغضها ء وان 00 


الثمن إلى أجل » فلابأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه » ومن غيره » بنقد أقل : ظ 


أو أكثر مما اشتراها به » أو ددين كذلك » أو عرض من العروض'» ساوى العرض ظ 
ما شاء أن ناوي ؛ وليست بالبيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل ٠‏ ظ ' ظ 


الأدلة : : ْ ١‏ 5 لنت ب 
١‏ عملدة القائلين نفساد: هذا البيع وعدم صحته قول الصحابي. : وذلك ْ 
ما ووي عن عالية بنت أنفع, » امرأة أبي إسحق السبيعي » عن امرأة.أبي السفر ش 
' ( أن امرأة قالت لعائشة رضي اللّه عنها: إن زيدين أرقم باعني خارية بشمانمائة درهمء ْ 
م استولها مني بستمائة » فقالت أبلفيه علي 0 ١‏ 
تمه 0000 م0 

وف روابه قالت نام دي بن انق لاما عار اعم اناك 1 ظ 
فاحتاج إلى ثمنه » فاث شتريته منه قبل محل الأجل بستما' اقاام عاك ري ا 
عنها ربا خرت واريت 3 ]راقي ربد بي رقم إن ال يال بان مواد بيست 


عل" مس 


مع رسول الله كدي إن لم يشب ء فأتاها زيد معتذرا ٠‏ فتلت .قوله تعالى : «“فمن جاءه 
موعظة من ربه فاتتهى فله ما سلف » / البقرة : هيام/ 2320 ٠‏ 
ظ وجه الاستدلال بقولها : أنه لولا أنها علمت تحريم ذلك من رسول الله يلقع 
لم تستحز أن تقول مثل هذا الكلام برأيها » وكذلك لا كان قولها مخالفا للقياس 
تعين سماعا من رسول الله ملت ٠‏ 

قال ابن قدامة : والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف 
سمعته من رسول الله عَكلم » فجرى مجرى روانتها ذلك عنه ٠‏ 

وقال في كشف الأسرار [ #/5١؟‏ ] : فتركوا القياس به ؛ لأن القياس لما 
كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فيه » والدليل عليه : أنها جعلت جزاءه على 
مباشرة هدا العقد بطلان الحج والجهاد » وأجرئة الجرائم لاا تعرف الرآي + فعلم 
أن ذلك كالمسموع من رسول الله لقم » واعتذار زيد إليها دليل على ذلاك أءضاً : 
فإن بعضهم كان يخالف بعضا في المجتهدات ؛ وما كان يعتذر إلى صاحبه9© ء 

ومن الحجة لهؤلاء : أن في هذا البيع ذريعة إلى الريا » وتوصلا إلى إباحنة 

قال في بداية المجتهد [ ١51/5‏ ] : فوجه منعه اعتتبار البيع الثاني بالبيع الأول 
فأتنهمه أن يكون إنما قصد دفع دنافير في آكثر منها إلى أجل » وهو الربا المنمي عنه ؛ 
فزورا لدذلك هذه الصورة ليصلا بها إلى الحرام ؛ مثل أن يقول قائل لآخر : أسلفني 
عشرة دنانير إلى شهر وأرد اليك عشررين دارا “* فقول : هدا لا .يحوز » ولكن 
أبيع منك هذا المتاع بعشرين إلى شهر » ثم أشتربه .منك بعشرة نقدآ ٠‏ اها٠‏ ظ 

وقال فى الشرح الكبير |[ */78 | علة المنع : نهمة دفم قليل في كثير ».وهو 

1 خرحه الدان قطني : 07/9 وانظر نصب الرابة : 16/4 . 

(؟) الهدابية وشروحها ه : 5.5 ؛ المفني 1755/6 . بدابة المجتهد : 161/9 . 


اهمخ# ا آأثر الأدلة مهب 


وقال ابن قدامة [ المغني.: 18/4 ] : لأن ذلك ذريعة إلى الربا:ة فإنه يدخل 
السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسساثة إلى أجل معلوم ٠‏ قال : روي عن ابن عباس 
في مثل هذه المسألة أنه قال #أرى عالة خسيور ا 
حعلاها قي بيعهما ٠‏ ه ظ 0 
وقال في العناية [. ا 5 الثاني ( أي الدليل الثاني وهو اللعقول ٠)‏ 
فهو أن الثمن لم يدخل فيا.ضمان البائع » لعدم القبض »:فإذا وصل إليه المبيع : 
وردقت إقاضة ين لخدن ووو عسي بي كار 
قلا يجوز ٠.‏ ه ' ظ ْ ا ُ 
آ وب وحجة الشافمي رحنه الله تعالى أن القياس ضحة هذا البيغ » ذلك : [ 
أن الببعة الثانية غير الأؤلى » ذليل ذلك آل الميعة الأولى قد 'نبت بها الشمن ثاما 
عل الفتري راسد الي متكا ر ايان »ولو لتقت لبي 0101 
' السلعة وبقي الدين ثابتا كما هو ٠‏ ظ 00 23 
وإذام بت أن البيمة الثانية غير الاولى + وأن امبيع قد أصبح ملتكه غ فلا بحرم . 
عليه أن يبيع ملكه بنقد وإن استراه إلى أجل » إلى أي كان » سواء من اشتراه منه 
أم غيره » بمثل الثمن أو أقل منه أو أكثر 0 
يعدابي والس ورا ولد كي جحي بالود [ : 
ا : فإن قال قائل : فمن أبن القياس مم قول أريد؟ . 
قلت : آرآيت البيعة الأؤلى أليس قد ميث بها عليه الثمن تاما ؟ فإن قبال 2 
بلى. قبل : أفرابت الببعة الثانية أهي الأولى ؟ فإِن قال 1 لا 6 قل : أفحرام عليه 
أآن يبيع ماله بنقد وإنبكاذا اشتراه إلى أجل ؟ فإن قال :لا إذا باعه امن غيره 5 
قبل : فمن حرمه ؟ ٠‏ | / ظ 0 
وقال : آرت المبعة الآخرة بالنقد » ور اود و اران ترد ال اله وكين 
الدين ثابتا كما هو ؟ فتعلم أن هذه ببعة غير تلك البيعة ؟ فإن قلت : انما اتهمته :؛ 
قلنا هو أقل تممة علي ماله منك .فلا تركن عليه17 إنا كان خط » تم تعرم علي 





(1) فلا تركن عليه : أي قلا تعتمد عليه . 


لسساكم” مس 


ا اهن الهم ؛ لأن الله عز وجل أحل البيعم وحوم الربا » وهذا بيع وليس بربا ٠‏ ه 
0 امعو بي وديا لوول وين يولديكاة 
٠ 50‏ 

قد تكون عائشة ‏ لو كان هذا ثابتا عنها ‏ عابت عليها ببعا إلى العطاء , 
نهدل تين مولوم ممسايقت اوور روي عا 
0 
معه القياس » والذي معه القياس زيد بن أرقم ٠‏ 

لاما واد حاولا يتاع مله » فل أن بل باع شيا أ اجا » فر 
لف ا ا ل ل ل لا 


قال هذا بعد ذكره حديث عائشة رضي الله عنها ؛ ثم , إننابم 0 القياس الذي 
أشرنا إليه سايقا ء ثم يتابع مناقشة القائلين بفساد هذا البيع ٠‏ 


المسالة الحادية عشرة : وجوب الهر كاملا بالخلوة وإرخاء الستور : 

انفق العلماء على أن الصداق بحب كاملا بالدخول أو الموت : 

أما' ونجوية :الول قلقو له تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا .٠‏ وكيف 
| تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )1١)‏ 
/النساء : عب ؟5/ء* 


1 “قتطار؟ : ايا + انيقانا #:ظلنا + والبيمان في الأصل او الكذب . 


ال ”7 سم 


وآما 1 بالموت فلاتعقباد الإجماع على ذلك ٠.‏ 1 ندآاية الحتهد : ١‏ [ 
ذلك ع ني عل هيا لخلا 5 ا ستو ولام يمل وطهع أل ظ 
بون ارد رار سزايك. ش ١‏ ظ 
قال في بداية المبتدي [ 444/5 ] باخ لجل بنرك وليس ها ماع ظ 
من الوطء » ثم طلقها » فلها كمال المهر » ه ظ 
وقال ابن قدامة [ المغني : 5/0 ] : إن الرجل إذا خلا امرأته . بعد العتقد قد 
الصحيح استقر عليه مهرها ء ووجبت عليها العدة وإن لم بط »هه ظ ش : 

إلا أنه اختلا فيا إذا كان هنك مان حي أو شرعي بنع من الوه + | 
هل يمنع ذلك من وجوب المهر كاملا آم لا ينع ؟ ٠‏ 0 
فقال أبو حنيفة : يمنع » قال في البداية [ ؟//<44 ] ران كان السام كنا - 

أو صائما في رمضان » أو :محرما اج يا 
فليست الخلوة صحيحة ٠‏ ه ‏ 00 
واختلفت الرواية عن أحمد » والظاهر أنها لا تمنع , “يف قيال الخرقي . 
[ المغني ١‏ لالرءه؟ ]| : وسواء خلا بها » وهما د حائض ؛ ظ 
أو سامان من هذه الأشياء + ه ١‏ 1 0 37 
+؟ # وذهب مالك والشاقغي 000-50 تعلق إلى الله * 
له وى الهر كاملا بالغلوة إلا إذا كان السيس ؛ ؛ أي الوطء ٠‏ قال المزني ف مختصره . 
[://” امم ] : فإنا دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف الممر ٠‏ ٌْ 
وقال : وسواء طال مقامه معها أو قصر ء لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس .نفسه ذه 


قال النووي فيا المنماج :[ 7+4 ] : وسستهر ال مهر دورطء وإن حرم بكحاتض » 
وإحوت عدا 0 حار ل الجلريت عه 


ا اا 


وذكر في الموطا ما يشير إلى هذا حيث قال [ 5/.ه١ه‏ ] : حدثني مالك أنه 
بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دخل بالمرآة في بيتها صدق الرجل عليها » 
وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ٠‏ قال مالك : أرى. ذلك في المسيس » إذا دخل 
عليها في بيتها فقالت قد مسني. وقال لم أمسها صدق عليها ؛ » فإن دخلت عليه في بيته 
افقال : لم أمسها » وقالت : مسني صدقت عليه ١أهه‏ هذا وذل غلن اقكر الله امسيس» 
[ حك انه لآ شبك لها كاقل اهرت ولق حضلك الغدوة والتهل: ي اذا ادفح 
العو وك حدق | اتظر الزرقاني على الموطأ : ؛/ل/اة 48 ]| 

الآدلة : 

اامافولة الحية سسا لمي 

قال ابن قدامة في المغني [ //رة؟؟ ]. : وروى الإمام. أحمد والأثرم بإسنادهما 
عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلماء الرراشدون. المهديون أن من أغلق نابا 
الى ور دوجي الممر ووجبست العدة » وروي عن عمصى وزيد بن ثات 
. رضي الله عنهما ٠‏ ه 
ئ والظاهر أن الذي روي عنهما هو ما رواه مالك. في الموطاً [ 8/9؟ه | : 
عن بحيى. بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى ف المرأة إذا 
تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ٠‏ 

0 ل ياب أن زيد, بن ثابت كان شول : إذا دخل الرجل 

وقال. ابن الهمام. قي, فتتح القدبر [ ؟/_ظ1 ]: حكى. الطحاوى فيه إجساع 
الصحابة » وقال اين المنذر : هو قول عمر وعلى وزيد : بن ثابت وعند الله بن عمرو 
وجابر ومعاد بن حبل » رضى يي أللة عنهم * ه 

قالوا : وهده قضاءا تشتهر * ولم بخالفهم أحد في عصرهم » فكان إجماعا ٠‏ 

ومن الححه لهم قي ذلك : القياس ؛ حيث إنهم فأسو | النكاح على البيهء 
والاجارة ١‏ و انعبر هدأ القياس : أن الموجس, للمدل. في العقد هو تسليم املمدل 


سم يليار لب 


ظ لا حقيقة انتشفاء التي رت اليد ما على مضق مو ميها زط الزاترو 
لآنه هو المقدور لها » وآما الوطاء فليس ف قدرة المرأة تسليمه » فلا تكون مكلقة ‏ 
ظ بذلك ؛ إذ الواجب لا .يكن إلا مقدورا » وإذا وجد منها تسليم المبدل استقر جتها ' 
في البدل ».وهو كمال المهر: + وذلك كما في البيع والإجا مارة فإن الموجب فيهما تسليم ١ ١‏ 


المدل ؛ وهو رفع لموانع والتخلية بينه وبين المسلم ال وانراك يستوف 7 


والمستآجر متفعة أصلا رليم : يكون تسليم البضع بذلك أولى 


5 ادَغَمُوا رأيهم هذا بأن المعو المذكور فى قوله نعالى : در ضرعي 
من قبل أن تمسوهن »© /البقرة بس * محمول على الخلوة من . أطلاق الع ” 
على المت اد امس مسبب عن الخلوة عادة ٠‏ قال في الفتح : ويرجح الثاني . : 
( أي حمل المس على الخلوة ) بموافقة القياس المذكور » والحديث » وهو قوله عَلِلَ: ْ 
| من كشضف. خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصذاق ؛ دخل بها أنى لم :يدخل 0 


ْ فبكون كن : أن الطلاق قبل الخلوة بوجب نصف الصداق ء٠‏ 


قالوا ويوافق هذا قوله تعالى ع ليه يس د : 
بعض » /النساء : 1؟/ ٠‏ فقد أؤجب سبحانه جميع المهر بالإفضاء » وهى الخلوة » ١‏ 
لأنه مأخوذ بين ا ا ل ا 


أو لم ددخل اللا ع د رس 


واما'اختلافهم ‏ في اعثبار اوه سيلةاد نرسيا ياه ا 
اعتبروا في ذلك عموم الإجماع ٠‏ وأما الحنفية فاعتروأ هذه 00 1 


ظ اسشفاء ل ل لي ل كك لل 


؟ ب وححة مالك والشافعي رحمهما الله تعالى العمل بظاهر القرآن » وذلك : 
:07ل تارك ومالي نسي لحري للداواء !اا لبور مويل ا سات ْ 


7 اع سا ررس‎ ١ 
0 ؟) الغني شاد الوا ريم‎ 
: امنا نت‎ 0 


فيء إذا طلقت » وذلك في قوله تعالى : )2 وإذ أردتم استدال. رقع مكان 6 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا + وكيف 
أخذوته وقد أفضى بض كم إلى بعض وأخذن متكم ميثاقا ليا » 0 
[ انظر صدر المسآلة | 

ونص سبحانه وتعالى في المطلقة قبل المس أن لها نصف الصداق ٠‏ وذلك فى 
قوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلصف 
ماف ضتم » //البقرة بخاب/ ا 

قالوا : وهذا نص في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين: أي قبل المس وبعدهء 
ولا وسط بينهما ‏ والمس : الظاهر من أمره ههنا أنه الجماع - فوجب بهذا إيجابا 
ظاهرا أن الصداق لا يجب كاملا إلا بالمسب 0 
ظ لازي رجه لاعال في محتضره : قد جاء عن ابن مسعود وابن ع عماس 

هذا تسب طرة دافن :ليما ]0 اختلت المعابة أن حول من كان 
قوله أقرب إلى القياس أو أشبه بظاهر القرآن ٠‏ 

وأجاب الشافعية عن قضاء عمر رضى الله عنه : بأن إيجاب المهر كاملا مأخوذ 
من قوله : ماذئيهن إذا جاء العجز من قبلكم » فآأخبر أنه يجب إذا خلت بينه وبين 
نفسها » وإن لم يغلق بابا ولم برخ ستراء وإنما عجز عن وطئها 2 ٠‏ 

المسألة الثانية عشرة : حكم النكاح في العدة : 

افق الفقهاء على أن النكاح في العدة لا بصح » سواء كانت عدة أقراء أو عدة 
أشهر أو عدة حمل ؛ فإذا تزوج رجل بامرآة وهي ف عدتها » فرق بينهما » واعتدت 


(1) بداية المجتهد : 55/1 »2 مفني المحتاج : #/ه8؟ ؛ الأم : 10/0؟ . 
(؟) مختصر المزني على هامش الأم : ؟//ا -8؟ . [ 
آيءث” ا أ 


واختلفوا فسن تزواج أمرأة في عدتها ودخل بها 
١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : : إلى أنه يفرق بينهما ولاتحل لله أبدا.. 
قال ف «الشر ح الكبير [ ؟/ 18١‏ ] : ولو تزوجهما الثاني في عدة من الأول 
فكغيره دعن فو :1ش ا لسع الكتع + وجاك عريهها بيه إذا لان نيا ]1 
وطىء ولو بعدها ٠‏ اه ٠‏ ( أي بعد اتنهاء العدة ) ٠‏ وانظر بداية المجتهد : ؟/5ة] 
نولي الدااى وار نيط ونيا 0 بعائر : إلى أنه يفرق بيثهما + 
قال في الأم [ 10/6 ] 10 دن ماتيا 
ثم علم ذلك فسخ تكاحها ؛ فإن كان الزوج الآخر لم يضبها أكمات عدتها من الأول؛ 
ولا سطل عنها من عدنها شيء في الأيام التى عقد عليها فيها التكاح الفاسد ع .م ٠‏ فإن 
كان أصابها أحصت ما مشى من عدتها قبل إصابة الزوج. الآخر » وأبطلث كل مإمضى 
اع ادا عار ويه برها موا لب ا با اي 1 
اخرى من الآخرء فإذا آكمتها حلت منها 20 » والآخر خاطب من الخطا إذا مضت . 
عدتها من .الأول ؛ و بعد م لاتخرع عليه .+ ش 
ل ف اشع [/:4؛]: اث قضيات رج فا ع إلى قول علي : أمرآة 
المفقود ؛ وامرأة أبي كنف ؛ والرأة التي تزوجت في عدتها » وقولنا فيه الثلاث قول 
على رضي الله عنه ٠‏ 0 
وسيآتي أن قول علي رضي الله عنه أنها لاتحرم عليه على التأبيد ٠‏ ظ 
فب وطن اتعينة: ز عه الله تفالن رواقان : الأولى : مثل قول الشافعي وأبي 
حضفة » والثانية اركب وري اويا حي يي 


حيث قال [ المغني فد 
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وبلت على مامضى من عدهة الأول > ثم استضشلت العدة من الثاني » وله أن. شكحها 

الآدلة : 

١‏ احتج مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه بقول عمر رضى الله عنه ») وذلك 
ما رواه مالك في الموطا [ ؟/كمه ] عن ابن شنهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان 
ابن بسار : أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فرق بين طليحة الأسدية وبين زوحها 
رد الثقفي لا تزوجها في العدة من زوج ثانف وقال: أدما امرأة نكحت ف عدتها: 
فإن كان زوجها الذي تزوجها لم بدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتما 
من الأول » ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب » وإن كان دخل, بها فرق بينهما ثم 

وعضدوا قولهم هذا : بأن الزوج الثاني أدخل في النسب شبهة » فأشبيه 
الملاعن ؛ فيفرق بينهما على التأبيد ٠‏ 

وكذلك قالوا : إنه استعجل الحق قبل وقته » فحرمه في وقته » كالوارث إذا 
فتل مورثه ء [ بداية المجتهد : ؟/ا4 » المغني. : +/4؟1 # 356 | 

1 وحجه القائلين بعدم التحريم الأبدي : ماروى عن على رضي الله عنه من 

قال الشافعي في الأم [ 5١5/0‏ ] : أخبرنا عبد المجبد عن ابن جربج قال : 
أخرنا عطاء : أن رجلا” طلق امرآته » فاعتدت منه » حتى إذ1 بقى ثىء من عدتها 
ظ نكحها رجل في آخر عدتها .جهلا ذلك .وبنى بها » فأتى علي بن. أبي طالب رضي 
لله عنه في ذلك ففرق ببنهما » وأمرها أن تعتد مابقي من عدتها. الأوالنى.» ثيم تعتد من 
هذا عدة مستضلة م فإذا انقضدت عدتها فمي بالخضار إن شيافوة كوه وان 
شاءت فلا ٠‏ أهم.٠‏ 


ب ااا اح 


قال الشأفمي بعد ذكره هذه ألرواية عن علي رضي الله عنه ب وقد ذكر قبلا 
حديث مالك عن عمر رضي الله عنه . ل قال : وبقول عمر وعلي تقول في المرأة تنكج 
في عدتها : نأتي بعدتين معآ + وبقول علي تقول : إنه يكون خاطبا من الخطاب وام 
تحرم عليه ٠‏ ه اهما ء 


الذي جح لهم الول يقول علي رض لان ف م بج َ 
ظ 1 أن الأصل عدم التحريم : دل على ذلك عموم آيات الإباحة كقوله تماق" 
الس إلا:ماملكت أبمانكم كتاب الله عليكم وآحل لك ما وراء 
ذلكم » / النساء اه ٠‏ قلا يجوز المدول عن الأصل وتخصيص هذه الآبات 
إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجناغ من الأمة * 38 1 

ب آنه وطء في تكابح فاسد.» والوطء التكاح الفاسد لايوجب التحريم . 
وكذلك لو زنى بها في العدة لاتحرم عليه » فلا يكون وها بالتكاح الفاسد أشد 00 
من زناه نها » قال فيالأم [ ه//5١؟‏ ]| أنه إذا كان يحقد عليها التكاح الفاسدا فيكون ‏ 
ا ل 000 
وهو لو زنى بها في العدة كان له أن بنكحها إذا انفضت العدة ٠٠‏ 3 


وقال ف المغنى : إنه لاابخلى إما ١‏ أن تون عترييها بالمقد أو بالزنقه ف 
النكاح الفاسد ء أو بهما » وجميع ذلك لايتنضي التحريم » بدليل مالو تكحها با 
ظ ولي وومتها ؛ ولأنه لو.زنى بها لم “نحرم عليه على التأييد فهذا أولى ٠‏ - 


ماروي عن عبر رشي الله عنه أنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه ٠‏ فقد 

روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق : أن عمر كان قضى بتجرريمها : 
كوه ابرق وذ اال الما قا عي لكر ا 1 
الصداق على الزوج » ولم نقض بتجريمها عليه ”3؟ ٠‏ ظ ظ ئ 
ونلاحظ هنا أخذ الشافعي بقول لصحابي » حيث كان أشبه اقباس وظاهر “0 
القرآن » مع مخالفة غيره له + ظ : 1 





)01 بدائة المجتهد : / “4 المغني :1/4 0؟1 4 فتح القدير : 554/5 . 


م لا مم 


المسألة الثالئة عشرة : خيار العيب في النكاح : ظ 
[ اختلف الأمة : فيما إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر بعد عقد التكاح ولم 
بعلم به قبل العقد » هل يثبت له الخيار في رد النكاح أو لا ؟ ٠‏ 
١ [‏ ل اتفق الأثمة الثلاثة » مالك والشافعي وأحمد » رحمهم الله تعالى : على أنه 
ثبت له الخيار من أربعة عيوب هي : الجنون ؛ والجذام » والبرص » وداء القرج 

قال ابن رشد ف بداية المجنهد [ ؟/ 0ه ] : اتفق مالك والشافعى على أن الرد 
إما قرن أور نق ف المرآة » أو عنة في الرجل أو الخصاء ٠‏ 

وقال الغائعي ل الأم 8 روناي ونا | ل إل 

إن اوع 1 

أن و سا لحو ل لوا الى بجمانها بحال » وهذا ماع للجماع 
الذي له عامة ماتكحها * فإن كانت رتقاء » فكان يقدر على جماعها بحال فلا خيار 
له » أو عالجت نفسها حتى تصير إلى أن .بوصل إليها فلا خبار للزوج ؛ وإِنْ لم تعالج 
ماحد سار جات يصل إلى الجما بجا ٠‏ 

قال : وكذلك لو كان بها قرن يقدر معه على الجماع لم أجعل له خيارا ؛ ولكن 
لو كان القرن مانعاً للجماع كان كالرتق ٠‏ 

قال ١‏ تكو نيع مالم | رصا نما دمعتو ا 

قال : فآما الغلية على العقل بالمرض خلا خيار لما فيه ما كان مريضاً » فإذا 
أفاق من المرض وثبتت الغلبة على العقل فلها الخيار ٠‏ 

وقال : وما جعلت له فيه الخيار إذا كان بها » جعلت لها فيه الخيار إذا كان 
به » أو حدث به » والذي يكون به مثل الرتق أن يكون مجبوباً ٠‏ 

وقال الخرقي | المغني : ١85/90‏ ] : وأي الزوجين وجد بصاحبه : جنوتآ أو 


جذانا أو رساء أو كاتف الزلة قاد او الزنادء أو ماقتاو ده او قنقا :1و اكاق. 
الرجل ا ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ التكاح )١(‏ 9 ظ 

”ب وقال أب وحنيفة وأبو يبوسف. رحمهما الله تعالى. : لاخيار إلا إذا كان الزوج. 
محبو بأ ؛ أو عنينا » أو خضيا » فيثبت لها الخيار » ولا خيار لها في سائر العيوب 2 
وأما إذا كان العيب فيها فلا خيار الهء ظ ظ 


وكاافييا محهد :ربعن ال تاق افقال + اها ا إذاأكان فيه : 
جنون ؛ أى مرض فالج » آو غيره » إذا كانت بحيث لاتطيق المقام معه ٠‏ ْ ْ 


قال فى بداءة القدى : وإذا كان. الزوج عنيناً أجله الحاكم سنة ؛ فإن 0 
إليها » وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة.ذلك » وتلك العرقة تطليقة بائئة + وإن كان 
مجبوبآً فرق بينهما ف الحال إن طلبت ٠‏ والخصي يوجل كما يوجل العنين ٠‏ وقال :. 
إذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لازوج » وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام 
فلا لخما ر لها عند أبي حنيقة وأبي بوسف رحمهما الله » وقال محمد رحمه الله :لها , 
اعاره | هده وتريك يي ا ل 0 ظ 


الأدلة : 
١‏ عمدة القائلين إثبوت خيار لسن اا ين الا 


او 000 
الس 0 : أيما رجل تزوج توما جره اوعداو برص : 


. الجحدذم : مرض ابصيب البادن 4 زبما آنتهى إلى تأكل. الاعضاء وتساقلها‎ )١( 
اليرص : بياض بظهر في ظاهر البدن . ا‎ 
. قرن : عظم في فرج المرأة بمنع من الجماع‎ 

و تبج : هو انسداد فرج الموأة . ١‏ : 0 
عئة : تمت ني الريدل لاتحصسل رمع تمان الناكن ١‏ ولاتدن علن الو طدعرب: 
خصاء : هو-سل الخصية وإذهاب خواصها . ا لل 0 
مجبوبا : مقطوع الذكر .. 

عفلاء : ضيقة الفرج . 


ل كاه مب 


وف بعض الروابات أو 'قرث ‏ فمسها 4 فلها صصداقها كاملا » :ذلك غرم لزوجها 
على وليها ٠‏ اه ٠‏ وهذا ظاهر في موت الخنار ٠‏ 


وذكر ابن قدامة أن ذلك بروى ساعن اتن هعر وا عناين رذن الله عنهم * 
[ المغني بأرهاء الام : 6/ه/ا» واظر الزرقاني : 7/4 ]| 
نبب العا : 
آما المالكية والحنايلة' : فإنهم شبهوا النكاءم بالمبيع : فكما ثبت خيار العيبقي 
عقد الببع يثبت في عقد النكاح » وذلك أن المرأة أحد العوضين في التكاح » فجاز 
رده بالعيب كالصداق » أو أنهما أحد الززوجين خثست له الخيار تالعيسب ف الآخر » 
فيثبت للمرآة حق الخيار في الرجل كما يثبت لارجل في المرأة ٠‏ 
وقال الحنابلة أيضاً : إن المختلف فيه عيب يمنع الوط » فاثبت الخيار » كالجب 
والعنه اللذين لا اختلاف فيهما في ثبوت الخيار يسببهما ٠‏ 
وأما الشافعي رحنه الله تعالى : فائه شبه الضرر اللاحق لكل من الزوجين 
بسبب هذه العيوب بالضرر اللاحق في الإبلاء » فكما يثبت للؤوجة خيار الفرقة إذا 
الم ببفىء بعد المدة » كذلك هنا يثبت خيار الفسخ » لأن الضرر متشايه بل هنا أكثرء 
0 فإنه رحمه الله تعالى قال : فإن قال قائل : فهل فيه من علة جعلت لها الخار 
غير الآثر ؟ قيل : نعم ٠‏ اه * ثم بين ضرر الخذام:.والبرص وأثره على النسل » وأنه 
منفر لاتطيب بوجوده نفس رجل أن يجامع من هي فيه » ولا نفس امرأة أن يجامعها 
من هو فيه » وكذلك الجنون وما بلازمه من فوضى في المعاشرة » ثم عيوب الفرج 
'وماتفوته من الجماع الذي له عامة النكاح » ثم قال : فإن قال :: فهل من حكم لله 
تعالى أو. سنة لرسول الله علدو شاقه الخان اود الفرقة شي لاق ويا اختلاف 
دينين ؟ قيل نعم ٠‏ جعل الله للمولي تربص.أربعة أشهر ؛ أوجب عليه بمضيها أنيفيء 
أو بطلق + وذلك أنه امتنع من الجماع بيمين ؛ لو كانت على غير مأثم كانت طاعة 
الله أن لابحنث » فلما كانت على معصية أرخص له في الحنث ٠‏ وفرض الكفارة في 
.الأبمان في غير ذكر المولي قكاات عليه الكفارة بالحنث » فإذا لم بحنت أوجنت عله 
الطلاق ٠‏ 


لس لبالا لك 


ظ وقال : والعلم بحيط أن الضرو ؛ سعاشرة الأجذم والأبرص والمجنون والمخبول . 
لكايه سائره ة ا مولي مالم يحنث » وإن كان يفترقان في غير هذا المعنى ٠‏ ظ 
وقال ليود لد داوع عور لد 
الخيار فيه العلة التي فيه / فالجفاع فيه مباح » وأي الووجين كان له الخيار فمات ١‏ 
أو مات الآخر قبل الخيار توزار ناه : ظ 
000 00 0 1 
ما روي الي يك قال لت تووجاء فوجد يا 8 يان ظ 
في عفة عرب الاسنتراء ٠‏ رف أنه لاح عن عيب وإنا هو لط 0 
ل ظ ظ ٠ ٠‏ ٌْ 
ا ظ ظ 00 
١ 2130011111‏ إذااوجد أ 
0000 .أهف. ”2 


وحجتهم في العنين والخصي والمجبوب : قول الصحا: فى اوداك 


لمعيه ب الح ل اند جين فال ينانا اسايق بيد بق ال ظ 
عن الحسن عن ععمر بن الخطاب أن امرأة آتنه فأخيرته أن زوحها لاتدصل إليها 6 
فأجله حولا” ؛ فلما القضى حول ولم نصل إليها خيرها » فاختارت تفسهنا » قفرق 
و ا ل الا 





(1) الكشم : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . ْ ظ 
ظ )١(‏ ذكره ابن حجر في بلوغ المرام من كمب بن عجرة ري الله عنه » وقسال : 00 
روأه 0-7 : وف م بن زبك وهو مجهول 0 واختلف عنه في شيخهاختلافاآ' 


- 


وقيس الخصي على العنين وأما المجبوب ا اليه » لأنه لتوقع 
الجماع » ولا توقع لفقد الآلة * 

ع وحجة محمد رحمه الله فيما ذهب إليه : هو أن 2-508 
بها التخلص بالطلاق إنما تفيد في تخلص الرجل ؛ وأما المرأة فلا يمكنها ذلك + ولهذا 
بشبت لها الخيار إذا كان المرض بحيث لانطيق المقام معه ٠‏ 

قال ابن الهمام : والمسآلة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم > فعن, عمر أنه 
أثبت الخيار » وحمله على خيار الطلاق بعيد » فإن ذلك ثابت لابحتاج إلى نقل 
إثيات عمر إباه ٠‏ 

وقول محمد أرجح فيما ظهر » فإن ماذكرنا من طريق التخلص بالطلاق 
وما أفادته هذه الدلائل إنما هو في تخلص الرجل ؛ فأما المرأة فلا تقدر عليه » وهى 
محتاجة. إلى التخلص ومآمورة بالفرار » قال َي ( فر من المجذوم فرارك من 
الأسند 230 ٠‏ | الهداية وشروحها : 5/7 وكىء رمدم كمه | 

المسألة الرابعة عشرة :الحم بالتعريق اروجه المفعود + 

اختلفوا في التفريق بين اللققود الذي تجمل حياته أو موته في أرض 
الإسلام ‏ وبين زوجته : 
السا. تتدعدة واة» ل عل 7 ظ 

قال ابن رشد [ بداية المحتهد : */؟ه ] : قال مالك : بضرب لامرآته الذجل 
فنحهل ذلك ؛ ضرب لها الحاكم الأجل ؛ فاذا اتنهى » اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً وحلت * : 


١11/1 : اخرجه البخاري تعليقاً عن أبي هربرة رضي الله عنه‎ )١( 


واب 


اولي أسديك» الله تعالى : 5200 إليه مالك خيما إذا 
نه ١‏ أ إذا كات غيه ناما اسلا لا ري ين 

قال ابن قدامة في عرض تمدادإنواع الثيية [ لقني عر 

انوع الثاني :أذ يفق لزوج ونقطم خير »ولا يل له موضع ء قاذ 
بنفسي فسمين : ؤ 

آولا” :. أن يكون ظاهر غيبته السلامة » كسفر التجارة في غيا مهلكة وطلب 
العلم والسياحة ٠‏ وهذا القسم لاتزول فيه الزوجية مالم يثبت موته ٠‏ 3 

ثانياً جد ل ا الس يمه 2 


0 غير »ألو يفقد ين السنين » واشال "فلك 0 7 


الظاهر عنه ب أن زونجته اتتريص أريع سنين آكثر مدة الحنل و ” 
أربعة أشهر وعشرا » ثم تحل للأزواج ٠‏ ؛ ض: 
ظ مب .وذهب الشافعي وأبو جنيفة رحمهما الله تعالى : إلى أنه لاتفرق بين 
اللفقود وزوجته حتى يتيقن إموته » أو يتم له ماثة وعشرون سنة من يوم ولد عند 
أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ ْ | 

قال في الأم [ 01/0 ] : تكذلك عندي امزآة الغائب + أي غيبة كانت ميا 
وصفت أو لم أصف ء بأسار عدو ؛ أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه » أو بهيام من 


. ذهاب عقل ؛ أو خروج فلم دسمع له ذكر » أو بمركب في بحر فلم أت خبر ء أو جاء 
خبر أن غرقاً كان ؛ يرون أنه :قد كان فيه » ولا يستيقنون أنه فيه » لاتعتد امرأته ولا 


تنكم أبدا حتى بأتيها بقين وفاته ؛ ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترئه «. 
3 بداية البتدي [//40؛ ب 845 ] ' إذا غاب ٠‏ الرجل فلم . يعرف ل 


لد »8*8 مم 


#استوق جه 4 ولا م مالا حاف عليه الفساد ف نمضة وذ غيرها د وشسفق على 
روحه وأولاده من ماله ؛ ولا .بفرق بينه ودين امرأنه » وإذا تم له مائة وعشرون من 
بوم ولد حكمنا دموتنه ٠‏ 
هذه آراؤهم في التفريق وعدمه ٠‏ 
فإذا فرق بينهما نم جاء الزوج الغائب : 
فإن أدركها قبل أن تنزوج بعيره فهي امرآته » وهو أحق بها عند الجميع ٠‏ 
وإن أدركها وقد نزوجت بغيره : ش 
فعند مالك : هى امرأة الثانى » ولا سبيل للأول إليها مطلقاً ٠‏ 
قال في الموطا |[ */هلاه ] : وإن نزوجت بعد انقضاء عدتها » فدخل بها زوجها 
أو لم بدخل بها » فلا سبيل ازوجها الأول إليها . وإن أدركها قبل أن تنزوج فهو 
ا 00 
ظ وعند أحمد : إن أدركها قبل دخول الثانى فهى امرآاته ؛ وإن أدركها بعد 
الدخول خير الأول بين امرأته والصداق ٠»‏ 
قال ابن قدامة [ المغني :م سس ] : فإذ قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج 
فهى امرآته » فآما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا : 
وعند الشافعي وأبي حنيفة : هي امرآته مطلقآ » والنكاح فاسد » وترد عليه ) 
قال الشافعي | الأم : 555/٠‏ ] : ولو حكم لها حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ 





)١(‏ ذكر في الشرح الكبير : حتى لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها 
آ/) 


اه آثر الأدلة ‏ م 


ع سس 
ا 00 انعسي عر رهق 
على الزوج » ومنع إصابتها حتى تعتد ثلاث حيض + وإن كافت ممن لاتحيض - : 
ع الاين تن الحيقن او تر لا 3 
.حملها : واه +٠‏ ظ 00 
وذكر اه ن الهمام في الفح [ 444/06 ] : أن قؤاهم في ذلك قول علي رضي لقا 
عنه » وهو آنه قال في امرأة المفقود أنهما لاتنزوج » وقال. ل دي 6 
لامي 0 ْ 1 


الادلة : 

حجة مالك رحب له تعالى في هذا قول اسك بابر امل امدينة : 

دان ف فيالموط [ +/رهلاه ] ل ري د د اليا 
أن عمر بن الخطاب قال "أيما امرآة فقدت زوجها فلم تدر أبن هو ؟ فإنها لتر وي 
سنين ثم انعتاد أربعة أشهر وعشراً ثم تجل ٠ ٠‏ قبال مالك : وإن نزوجت, بعد إنقضاء ' 
عدتها » فدخل: بها زوجها أو لم: يدخل بها » ؛ فلا سبيل لزوجها الأول إليها ٠‏ 


كال ' مالك ع لمعيه 00 ؛ إن أدوكي زوخها قبل أن تتزوج فو ظ 





)1١!‏ قال الزرقاني مارك الصره شب 0 حافس عد فل عر 
بعام قال : لابفيتها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الولئِين » واخذ 
: به ابن الاسم واشهب »؛ قال في الكافي :"وهو الاصح:من طريق الاثر »الانما مسألة | 
قلدنا' فيها عمر » وليست' مسألة نظر . أقول : ويوافق هذا ما جاء في الشبرح الكبير : 
حتى. لو حاء الآول: قبل دخول الثاني كان احق بها . الزن قاني 000 ١:‏ الترح 
القير + اأرية ئ 


ميت 287 “سعد 


هذا ونلاحظ فى هذه المسألة أن مالك رحمه الله تعالى أخذ بقول عمر رضى 

لله عنه في التفريق بين المفقود وزوجته + وخالفه فيما إذا رجع المفقود وقد تزوجت 
ئ زوجته . حيت نسب إلى عمر أنه قال : إذا جاء وقد دخل بها الثاني خير الأول بين 
ظ امرأته والصداق ؛ وإن لم ,بدخل بها فهى امرآته : لأن العمل في المدينة كان على 
خلاف قول عمر ء وكان مالكا بثك في نسبة ذلك إليه حيث قال في الموءاة [5”/5] 
.وادو كت الناس شكروة لحاس ا ص سي الع وين دخير 
"رونا الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته ٠‏ 


ابرح واد ريه ا يود اديه ددا 
الس الا واي ل ل 


بل وعمدة أحمد رحمه الله تعالى : 


١‏ ل حديث عمر رضي الله عنه في المفقود » وهو ما رواه الأثرم والجوزجاني 
عن عبيد بن عمير قال : فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلبى عمر فذاكرت ذلك 
. له ؛ فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين » ففعلت » ثم أتنه فقال : انطلقي فاعتدي 
| أربعة أشهر وعشرا ٠‏ ففعلت ثم أتته فقال الووايعة| ابول اختال. +طلتها :- 
ففعل » فقال لها عمر : انطلقي فتروجي من شئت ٠‏ فتزوجت ء ثم جاء زوجها الأول. 
فقال عمر:أين كنت ؟ فقال : با أمير الموْ منين استهوتني الشياطين » فوالله ما أدري . 
في آي 1 أرض الله كنت : » كنت عند قوم يستعبدونني : ؛ حتى اغتزاهم منهم قوم 
مسلمون فكنت فيما غنموه ؛ فقالوا لي : أنت رجل من الأنس » هؤلاء من الجن : 
فمالك ومالهم ؟ فأخبرتهم خبري ؛ فقالوا بأي أرض الله تحب أن نصبح ؟ قات : 
المدينة » هي أرضنا , » فأصبحت أنظر إلى الحرة » فخيره عمر. : إن شاء امرأته وإن 
شاء الصدأق ؛ فاختار الصداق وقال : قد حبات ء لا حاجة لي فيها . 


قال افيد ١‏ روك عن عمر رضي اله عنه مسن ثلاثة وجوه » ولم يعرف في 
الصحابة له مخالف ٠‏ 


د هم لم 


؟ ‏ روى الجوزجانئ وغيره بإسنادهم عن على رضي الله عنه في امرأة المفقود - 
عتل قول عير ال : وقمى به عثمان أيضاً ؛ وابن الزيير في مولاة لهم * 
قال ؛ وهذه قضايا اتتشرت في الصحابة » فلم تتكر نكر » فكانت إجماعاً * 


قالوا وما روي عن علي رضي الله عنه غير هذا فمحمول على ما ظاهر غيبتة 1 

السلامة » جمعآ بينه وبين ما روينا ٠‏ 
م # وحجتهى فيمن ظاهر غنيبته السلامة : أن هذه غبية ظاهرها السلامة » كلم " 
بحكم بموته » كما قبل الأربع سنين أو غيرها » ولأن هذا التقدير بير توقيف  »‏ 
. والتقدير لابنبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف ». وخبر عس رضي الله عنه ورد فيمن | 

ظاهر عسته الهلاك خلا نا س عليه غيره * [4/ ٠م٠١‏ 3 ] ظ 


ع به وانااالشافعي وأنو بحيقة رجعميهاالاتداى تعدا ل 13ت ظ 
يي ران يت لات ]7 
واستصحاب الحال يوجب أن لا تنحل هذه العصمة حدى ندل الدليل على :الموث أو ئ 
ل الترقة » والوت في حيز الاحتال » فلا يزال ده ْ 
ظ ل ل 
وغير ذلك من الأبحكام » التي جعلها الله بين الزوجين » ويازم بها هو أيضاآً وهو في 
غيبته » وإذا كان كذلك خلا يفرق بينهما » ولا تعتد منه إلا بيقين موته » كنا لو ظنت . ْ 
أنه طلقها فلا تعتد حتى يبلنها الطلاق يبقين » إذ لاعدة إلا من طلاق أو موت ٠.١‏ ظ 
يي م : د قد علنا مافرضنا عليهم في رواجم © 
قال دبل نولا له ل على روي طفة مزه وطق ارا أجل بين 
الزوجين أحكاماآ » منها :.!اللعان والظهار والابلاء ووقوع الطلاق » فلم يختلف : 
السلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غالب وحاضر » وللم : 
يختلفوا ف أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق ٠‏ | ْ 


44 ب 


وقال : ولا نعتد امرأة من وفاة ‏ ومثلها يرث - الا ورثت زوجها الدي 

' اعتدت من وفاته ٠»‏ 

وقال : ولو طلقها . وهو خفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت ( أي 

( أحوال الغيبة ) أو آلى منها ؛ أو تظاهر » أو قذفها » لزمه ما ,يازم الزوج الحاضر في 

ذلك كله » وإذا كان هذا هكذا : لم بحز أن تكون امرأة رجل ٠‏ بقع عليها ما تفع 

على الزوجه » تعتد لا من طلاق ولا وفاة ء كما لو ظنت.أنه طلقها أو مات عنهما ٠‏ 

لم تعتتد من طلاق إلا بيقين ٠‏ 

؟ س هما روي عن على رضي الله عنه أنه قال فى امرأة الممقود : هي أمرأة 

| ابتليت ؛ فلتصبر حتى بأتيها موت أو طلاق ٠‏ 

ظ قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لاتنكح 

ظ امرأة المفقود حتى نستيقن موته ؟ * قلنا : نعم ٠٠‏ عن على رضي الله عنه : أنه قال في 

ظ امرآأة الممقود : : إدا قدم وقك تزوجت امرآته هي امرآته » إن شاء طلق وإ نشاء 

"اكه ولامية 

[ قال ابن الهمام : الحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم ؛ 

ظ فدعب عمن إلى ما تقدم ( التفريق بعد مضي أربع سنين والعدة ) وذهب على : إلى 

٠‏ أنها 2 حى ابه البيان » والشأن في الترجيح ه والحددث الضعيف بصلاح 
والحديث الضعيف المرجح في هذا الباب ما أخرجه الدارقطنى في سننه 

0 

شعبة قال. : قال رسول الله كله : ( امرآة المفقود امرآته حتى بأتيها البيان ) وف 

بعض نسخه : ( حتى بآنيها الخبر) ٠‏ [ 

قال في شرح العناية : إن ( البيان ) في الحديث المرفوع إلى النبي عَلِثَو مجمل : 

وقول علي رضي الله عنه خرج بيانا لذلك المبهم ٠‏ 

قالوا : وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه فيذلك٠‏ 


0 ل لك 


قال في الفتح : ذكن ابن أبي ليلى قال اث قشيات رجع قبا عر إلى قول ئ 
على *+*٠+‏ وذكر امرأة المفقود ٠‏ ْ ْ 
وقال الشافعي في الأم : فإن قال قائل فمل قال غيرك هذا ؟ قيل :. نعم ء 
وروي فيه شيء عن مش السلف » وقد روي عن الذي روني عنة هذا أنه ْ : 
ا ئ 0 
01/6 9ه المداية وشروحيا الاي المجتهد : 1 ْ 
السالة الخامسة عر : إرث الطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت : ظ 1 ظ ئ 
ظ اتفق الأئمة غلى : أن التوارث بين الزوجين'قائم ‏ إذا كان المللاق رجعيا وكاذ ١‏ 
لال ايه ظ ا ! | 0 
واتفقوا أيضا على أ لاتسوارث ؛ إذا كا الو اق في الما ة وبانت : 
قبل الموت ٠‏ ظ ْ ا : 
واختلفوا فيا إذ طق ريض زوجه ملق بان ومات من مرظه هل تر 7 
أولا ؟ مع اتفاقهم على أنه لاإيرثها إذا ماتت قيله ٠‏ ظ 
ئ ظ عضت ذهب مالك وأنو حنيفة وأحمد ر حمهم الله 'نعالى إلى اسان . 
ولكنهم اختلهوا فيما ببنهم منىت إذا مات ترثه ٠‏ ظ 0 3 ؤ 
فقال أبو حنيفة وأصجابه ‏ سحا وله “اذا مات بعد اتقضاتها 3 
اقلاضاكت هسام 110 05 لان له معلا ب 
ل عه لعي 1 وإذا لق الرجل امرأة في موت ملا بك : ا 
وقال أحمد ف لبور عه : إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء انق ما لم 
تترزوج «0. 2 ا ا ظ 1 ئ 
قال بن قدامة[ لني يس فالشهور عن أحمد نار تر فيا العنبة ظ 


« ال4 سه 


ها رق عد افده و 7 [ [ 

وان لا اك 1ق طلقا رود و 3 احا 

جاء في الموطا [ */+ه ] : قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن ددخل 
بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها » وإن دخل بها ثم طلقها فلها الممر 
كله والميراث ؛ البكر والثيب في هذا عندنا سواء ٠‏ ش 

وقال ابن رشد [ بداية المجنهد : ؟/+2 ] : وقال قوم بل ترث ؛ كانت في 
العدة أو لم تكن » تزوجت أو لم تنزوج » وهو مذهب مالك والليث ٠‏ هم 

؟ سا وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لاتوارث بينهما مطلقآ ٠‏ 

قال ف الأم [ لوهم بحس | : فإن لم ١‏ بصح الزوج حتى مات فقد اختلف 
ف ذلك أضحابنا : فمنهم من قال : لاحرثه ٠.ء‏ قال: : ومن قال هذا فليست علينه 


مسآلة » صح الزوج بعد الطلاق أو لم يصح » أو فكحت الزوجة أو لم تتنكح + ول 
0 و ل 


فذهب ا الى أن ورت الرأة إن لم , تكن للزوج عليها ر- رجعة. ء 
إذا طلقها الزوج وهو مريض ٠‏ اه ٠‏ وذكر آقوالهم في ذلك وهي ثلاثة كما سبق 
عن الأثمة ب وقا ل: وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه ٠‏ 


قال 0 استخار الله تعالى فيه فقال : لا ترث المرتوتة ء* 

الأدلة : 

5 بن شيدة ال الاب الاستحسان * قال في المداية [©/ ٠‏ ] : 

ولغ ههدا التورع من الاستحسان هو ما بسمونه ( استحسان الإجماع ) ددل 
عليه ما قاله في تحفة الفقهاء [ ؟/ 074 ] : فآما المريض إذا طلق؛ ». وهنو صاحب 


عد لاه وات 


الفراضن . » طلا قا رحا ار كه أو علد ارات من خلاك ارش بوني لك لبف 
فا نها تراه عندثا_خلافا للشنافعي والقياس معه » لكنا استحسنا بإجماع الصحابةءه 


وهدا الإجماع عندهي هو أن عثمان رضي الله بعنة ورث تماضر بنت الأطسيغ أ 
ابن زياد الكلبية من عبد الرحمن بن عوف » لا بت طلاقها في مرضه ومات وهي في ' 
العدة:» وكان هذا حفر من الصحابة » فلم رظي اعد عاد رج عام 


قال ابن الفنام :و سلجا الهس واهة وعثماد واد مسعود 0 
ونقله أبو بكر الرازي عن :علي وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وزيد. 
ابن ثابت ولم يعلم. عن صحاني خلافه ٠‏ قال : وقول ابن الزبير في خلافنه لو كنت . 
آنا لم أورثها » أراد به الل لط ااك الصكن ار ٠‏ قال : ظ 
لحري ل ل ل ار ظ 


وكذلك من الحجة لهم في هذا الاستجسان ع أنهم قاسوا ديد 

في العدة على ما لو وهب المريض كل ماله » أو تبرع بشيء منه لبعض الورثة في مرض 
موته » بجامع أن في كل إبطال حق بعد تعلقه بماله + وهذا لأن حق الؤرثة تعلق 
بماله بالمرض لأنه سيب الموت ؛ ولذا ححر عن التبرعات بما زاد على الثلث:» والزوجة. 
من الورئة ء وقد تعلق حتها بماله بمرضه ء وفي إباتها في المرض إبطال لهذا التق 
فلا ينفد حكمه ٠‏ ظ ظ 0 
اي ابن الهمام : وكا مقنضى القياس أن م -كقول. 
إلا أن أصحابنا رأووا أن اشتراط عمل هذه العلة الإمكان » وهو ببققاء 8 
ا ا ا العا 0 
الزوجية والعتق » فحيث اقتضى الدليل نوريث الشرع إباها لزم أنه اغتبر بقاء ( 
و ؛ ومعلوم أن بقاءه إما بالحكم بقيامه حقيقة أو بقيام آثاره من ظ 
منع الخروج والتروج وغير ذلك » وقيام هذه الآثار ليس إلا بقيام المدة » فيلزم. 
ل ايه اا باعي اد ”6 
هذا وبتكنا أن تبر أن من حجة الحنية في هذه الال المسال قنول 
الصحابي ؛ إن لم تقل ه الحجة ٠‏ | الهدابة وشروحها : ٠ ].٠5١/‏ ظ 


عمد شر» ع مم' 


؟ # وحجة الحنابلة للرواية الأشهورة عن أحمد العمل بقول الصحابي ؛ 
ئ وذلك ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث نماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد 
أن أباه طلق أمه وهو مربض فمات » فورثته بعد أنقضاء العدة ٠‏ 
[ انظر الموطأ : ؟//الاه ب 7ه ] 

قالوا : واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر » فكان إجماعاً ٠‏ 

ولعل المرجح عندهم لرواية توريثها بعد انقضاء العدة : المعنى الذي ذكروه 
من أن سبب نوريثها فراره من ميراثها ؛. وهذا المعنى لا «زول بانقضاء العدة ٠‏ 

وحجتهم في عدم توريثها إذا تزوجت : 

أ ب إجماع المسلمين على أن المرآة الواحدة لا ترث من زوجين » وهذده 

وارثه من زوج ؛ فلا ترث زوحاً سواه كسائر الزوجات ٠‏ 

اعت لذن التوارث من حكم النكاح ». فلا بجوز اجتماعه مع نكاح آخرراء 
كالعدةء 
ل العلة التي أوجبت الميراث هي التهمة » وبزواجها ترتفع التهمة » لآنها 
ئ فعلت باختيارها ما يناف نكاح الأول لها ؛ فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ٠‏ 
[ المغني : ه/رهوم_ 5و وانظر بدابة المجتهد : ٠ ] 8/٠‏ 

5 حت وححة مالك رحمهة الله تعالى العمل بقول الصحابى وسك الذرائع : 

أما الأول فما رواه مالك في موطته [؟/١/اه‏ ب 075] أل عبد الرحمن بنيعوف 
. طلق امرآأته ألبتة وهو مريض » فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها * وروى 
أيضاً أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه ؛ وكان طلقهن وهو مريض ٠‏ 

وأما الثاني 007 كاد ترس لير ل اد كود إنماااق زوستة ف مرضي 

ليمنعها حظها من الميراث » وجب نورثها سدا للذريعة ٠‏ 


ا ل 


وه ذا المعنى قائمم ؛.سواء ماثه في العدة آم بمدها » تزوجت آم ام تتووج + 
فلا بمنع انتقضاء وار وريد كني ووالواص ودر 
الا م ٠]‏ ظ 5 
ه سن وححة القائلين بعلم توربثها مطلقا : أن الطلاق البائن إذا وقع لم أنيق 

المطلقة زوجة: ولا في معنى الزوجة ‏ وطلاق المريض ؤاقع باتفاقهم .وإذا كانت 
.ليست بزوجة:ولا في معناها : ه قلا ميراث لها » ؛ لأن الله تعالى جعسل التوارث بين 
موي80 بم 0 
لا ترثه إذا مات ٠ ٠‏ ئ 0 
ظ دلدل على انها لحت وزذ جة ولا ف ييتاها :آنه لا بويجيا لها روات تمتك من 
وناك واتروع اختها عاو ارزينا سواماء إلى عير الات من الإمسور الني تفارق ظ 
20000 [ | | 
ظ 0[ 1 :/الريتع الزميوحي يات عد لع وز 
00 من قال ؛الاترثه + .وذعب إلى أن نحكم الطلاق يقع على الزوئكة + ون 
ظ ل ه إنما ور ثالزوحة 
ْ من الزوج والزوج صسبن الزُوجة ما كانا زوجين » وهذان ليسا بزوجين ٠‏ ولا ينلك 
رجعتها فتتكون في معاني الأزواج فترث وتورث ٠.١‏ ظ ظ 

0 وذهب إلى آن على الزوجة آن تعتد من. الوفأة مامه بترا وعد 
ال تعتد من الوفاة ٠‏ وآن الزوجةأإذا كانت وارثة إن مات زوجها كانت مووروثة إن 
مانت .قبله .وهذه لا برثها :الزوج:» وأن الزوجة تغسل الزوج ويغسلهما: وهبذه 
لا.تغسله ولا يعسبلها ء وآنه. ينكسم آختها أو أربعاً سواها. ٠ ٠‏ قال : وكل هذ ببين أن 
ليست زوجة وإذا لم تكن زوجة فلا ميراث لها بحال ها 


المسالة السادسة عرس : الضمان لاسن الحيوان :: 
١‏ واي كر نادي الله تعالى إلى أنه يجب في العدين 


د31 صب" 


8 ز ز ز ز [ [ 1 1 1 12211111 ل اللحم كالبقرة 
والجزورت ربع قيمتها » وما عدا ذلك فيجب فيه ما قفص من القيمة"* 

قال في بداية المبتدي [/ امم | كاء لمان فلكت عينها القييا ما اهديا + 
وف عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة » وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ٠‏ 
0 ؟ س وذهب مالك والشافعى رحمهما الله تعالى إلى أنه بحب ما نقص من 
القيمة مطلقاً ٠‏ 
0 قال في بداية المجتمد [؟/ماس] : وقال الشافمي ومالك : يلوم فيما أصيب 

من البهيمة ما نقص ف ثمنها * ه 

قال الشافعي في الأم [ */8١؟‏ ] : ويقوم لمتاع. كله؛ والحيوان كله غير الرقيق» 
[ صحيحاً ومكسورا ومجروحاآ قد برأ من جرحه ‏ ثم بعطي مالك المتاع والحيوان فضل 
١ا‏ يل تيه محييا يورا ومجروحا* 

لان وذهب أحمد رحمه ألله تعالى في إحدى الروك فيه إلى ااه بلزم 
اي ا 

قال ابن قدامة [ المغني : 184/8 ]: وقدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع 
الاعاده وعن احدة وو اخري ادح الداة شمو رع مها 

الأدة : 
ظ ١‏ ل عمدم الحثقية ‏ والرواية الثائية. عن أحمد ب ب في وجوب ربع القيمة 
فق العيق الوا الحدة عم اليه : هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك » فقد 
ولو ا حر ا ور بر ولاو ف الا إنا كنا ننزلها 
منزلة الادمي » إلا آنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن ٠‏ 

وهدا القول منه رضي اله عنه مخالئف للقياس ؛ وإذا كان قول الصحابي 
مخالفا للقياس وجب العمل به » لأنه يعلم أنه صار إلى القول به من جمة التوقيف ؛ 


ب 41١‏ سا 







ولا سيما آنه لم يعلم له منخالف فيه » بل فيه قوله أجمع رأير 
على القياس. ٠‏ ودعموا قولهم هبذا بما رواه خارجة بن زيد بن/ثابت رضي الله عنهما 
عن أبيه : أن النبى مَلِثْرٍ قضى ف عين الدابة بربع قيمتها9؟ ١ ٠‏ 00 
وإنما أوجبوا ربع القيمة في المين الواحدة من إلدابة » وقدر التقصن فيمار ظ 
على العين الواحدة أو غيرها بن" الأعضاء » لآن .الت ورد في ذلك » بوه مالف ٠‏ 
للقياس ؛ فيقتصر عليه » ونعمل القياس فيما سوى العين الواحدة ٠‏ [ ' 
قال في شرح العناية. :ألا ترى أن المينين لا بضمنان بنصف القيمة ؟ كيذا! ' 
قال فخر الاسلام رحمة الّهِ 6 وإنما قال ذلك نبآأن المعمول به فى. هذا الباب النص » 
وهو ورد في عين واحدة » فيقتصز عليه ٠‏ ه ظ 
وق .ووابة أبى العارث:عن احيد قال “اق وطن لاعن داة أرعر 58 
ا 00 ا رصن : إذا كانت واجدة » فقال عمر الور 
اتنا 20111 والعمل وإن . 
كان ماكول اللحم » لما يينهما من تشابه ء وا فيه من مقاصد سوى:اللجم ٠‏ ات 
قال في شرح العناية : فإن قيل : تجوز أن يكون قضاء رسول الله ملقم من 
لا يؤكل لحمه ؟ فالجواب آن المعنى الذي أوجب ذلك في غير الماكول له 
فالركوب والزينة والجمال والعمل ‏ موجود في مآكول اللحم » فيلحق .به ١ ٠‏ | 
فيما سواه » وقال بوجوب ما نقص من القيمة في كل ما يصاب من ماكول اللحم ٠‏ [ 
جاء في رواية أبي الحارث عنه : قبل له : فإن كان فيا انيار او قساف 
فقال اا ا ابه 4 بنظر ما نقصها ٠‏ قال ابن قدامة : ع 


(1) قال في نصب الزاية : رواه الطبراني في معجمه » ورواه العقيلي في ضعفائه » 
وأعله. بإسماعيل ‏ لي م ا توانيق 2/0 . 


أ 219 ند 


3-7 
بدل على أن أحمد إنما أوجبب مقدراً ف العين الواحدة من الدابة , وهي الغرس 
واليعل والحمار خاصه ‏ للأثر الوارد فمه » وما عدا هرد أ برجع إلى القياس « 

[ المغنى : ه/ر ع١‏ » الهداية وشروحها : م/ ؟هم ]| 
| ”* لس وعمدة مالك والشافعى رحمهما الله تعالى ؛ والرواية الأولى عن أحمد 
رحمه الله نعالى : القياس على سائر المتلفات من الأموال » لأنها مال + وكذلك 
بإنجاب قدر المفوت عليه » وعند إتلاف الجزء يكون المفوت عليه قدر ما نقص من 
ثمن الكل » فيكون هو الجابر ٠‏ 

قال في الأم [ 55٠/8“‏ ] : وأخذ قيمة ما نقصها كلما بأخذ قيمتها لو هلكت ٠‏ 

وقال في بداية المجتهد [ 718/5 | : وقال الشافعي ومالك : لازم فيما أصيب 

من البهيمة ما نقص ف ثمنها » قياس على التعديني الأموال ٠‏ 

وقال في المغنى [ ١86/0‏ ] : لنا أنه ضمان مال من غير جناءة ؛ فكان الواجب 
ما نقص كالثوب ٠‏ ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته » فإذا فات منه شىء وجب 
قدره من القيمة كغير الحيوان 230 ٠‏ 

هذا و: نسقطيه أن تقول : إن عمدة مالك رحمه الله في هذا بالإضافة إلى 
الحا سبتيل عن واااو ا 
بوي سوسوي 0 

ولا مانع من تعدد الأدلة في المسآلة الواحدة ٠‏ 


)١(‏ بناقشش. في المفني [ ه/ه8م١‏ ] حديث خارجة مبيناً عدم صحته » وكذلك 
«ؤول قضاء عمر بأنه كان قدر نقصها . 


ل 319 سدم 


المسألة السابعة عشرة , : القطع على الخادم ' : 
'أحتانتوا ف الغادم آو العبد بشرق من مال ننه هل يتلم : 
ايند كي جور ادام إن الذي تأر ني اليه والفاد 19000114 
لود بلسي م 0 
قال ف الموطأً عراقم] امسن عل الكجين ولا على الرجل كران بع ْ 
ظ للقي تباي سات لتر لاو نايا ابراه يال أرق رايط اليا 
:حال الخائن ؛ وليس على الخائن قطع ٠‏ ظ [ 
اا ؛ اعد إذا شرق من متاع يده منا تن عليه . 
مق التي[ /-] وان لبد إن سق مو ال سده لاقع ليه 
٠‏ اليد من ينه أو من مرا سيج أو وج نيدت ل يقطم + ئ 
؟ ل وقال أبو ثور ارا يا 0206 
[ بداية المجتهد لخي ة/:" ٠]‏ ا 
الادلة : 
عمدة الجمهور : 
ما رواه مالك فيا الوا عن ابن شما عن السائب بن بيد عبد اق ين 
ستون درهة قال عر سه ف عن قل + اسك رق ما + 
عدو :كم ل يدم »قا -. و أ - عي الاحية ذل بع 


415 ب 


ا 320 


ارج لامران ولا الرأة لزوجها ء ولا عبد وأحد منهما سرق من متاع يده 
للأثر وا 4 فبه + ه 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مالكا فهم من قول عمر رضي الله عنه : خادمكم 
ومتاعكم أن المراد : الذي بلي خدمتكم ‏ ذكر ذلك الشافعى في الأم ‏ فاشترط أن 


[ بلى الخدمة بتفسه حتى يدرا عنه الحد يك ص يهنا بلي خدمته 


٠ قطم عنده‎ ١ 


رمن ابجوة العميور انهلا مأ رو ننن أو مسغرد أل رعياة باعلال : عبد 


. لي سرق قباءآ لعبد لي آخر » فقال : لا قطع.مالك سرق مالك ٠‏ [ القباء : فوب 
* لين قوق الغياك | * 


قال ابن. قدامة لال ابن االعشرى ادك 0 مسعود رصي ألنه 


ليبا : وهذه قضايا :: ادخير + ولي يثالنها اعد ولتعوق إسانا يض عيرم 551+ 


ومنا احتج به الحنفية أضاً ن الإذن بالدخول لثل هؤلاء موجود عادة 1 


فاختل الخرز » وإذا اختل الحرز فلا قطع ٠‏ 


؟ ل وآما الذدٍ بن قالوا بوجوب القطع لي ب ال ار 


تعالى < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ل 
عزيز حكيم » ٠‏ / المائدة / [اظر في الأدلة تدس الراج السابتة ] ٠‏ 


المسألة الثامنة عشرة : نكابة العدو في ماله : 


ال ياي إلا إذا كان يستمل لال عليه 1 
واختلفوا في : جواز قطم الشسجن وتجريقه » وإفباد الززع.؛ تريب العامرء 
لو ا 


الضرر بهم : 


حد 4:8 يت 


ات ال الله تعالى إلى : أن ذلك لا بعر فنا انا إذا كان 
سرتحا ش ْ ش : 
[ قال الخرقي [ المغني اثراة؟ ] : ولا قلع شجرهم »بولا بق ترص ء 
آ إلا أن يكونوا يفعلون ذلك:في بلادنا فيفعل ذلك بهم ليتتهوا ٠‏ ئ ظ 
؟ ب وذهب مالك والشافعى وأبو حثيفة رحمهم الله تنعالى : إلى أن ذلك " 
حاء: ع ا 
فيكره إتلافها ويندب تركها ٠‏ ' ّْ ظ 
ظ قال في الشر ح الكبير [مما] ماري ابييل عقا ا واج 
روصم واشسجارعم إن اك ورجيت للنسامية »٠و‏ لم ينك وو وت ددا [ 
ظ وقال في الأم [ ب سبم ] "لماكل بالاروع ب اللمدر : فلا بأس أن عرق . 
ٌْ المنلمون ونخربوه يكل وجه ٠‏ | ' 
وقال [غ/*؟١‏ ] : كل ما كان ما يملكون لا روح ل تإملافه مباح يكل جه 
وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله وغير محرم عليهم تركه ٠‏ ْ 5 ظ 
وقال : وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام » أو دان عهد بحري ' 
عليهم الحكم » اخترت لهم الكف عن أموالهم » ليفتحوها إن شاء الله تغالى 5 
بحرم عليهم تحزيقها ولا مظريبها . ؤ 
وقال فى بدابة لمبتدني 1 ] : فان أبوا ذلك 017 امتعاندا 2 
وحاربوهم » ونضبوا عليهم المخانيق وحرقوهم » وأرسلوا عيهم الماء » وقطفوا. ظ 
ظ أشجارهم وأفسدوا زرعهم ٠‏ قال ابن الهسام : هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم ‏ 
امار و ا اسار روا ا ا 
امإبادريايي سل لعب راان لاوا 02" 


1 أى الإسلام أو الجرية‎ )١( 


58316 سبد 


.ب 

الأذنة : [ ظ 

١ ْ‏ نل عمدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله عنه 

ووصيئته ليزيد بن بي سفيان رضي الله عنه ء حين بعثه إلى بلاد الشسام على رأس 
أحد الجيوش ٠‏ 

وجاء في هده الوصية : وإنى موصيك بعشر : لا نقتلن .امرآة ولا صما ولا 
كنيرا هرما 6 ولا تلن قسر] مشير اه ولا قخرري عافرا #رولا دقن عاة ولا ضرا 
إلا لماكلة » ولا تحرقن نحلا” ولا تغرقنه » ولا تغلل ولا تتجبن277.[ الموطأ : /147 ] 

وجه الاستدلال بهذه الوصية » مع ثبوت تحريقه َلثم نخل بني النضير أن 
ظ أبا بكر رضي الله عنه : إنما قال ذلك لعلمه بنسخ ذلك الفعل منه ملت » أو لأنه 
رأى أن ذلك كان خاصآ ببني النضير » إذ لايجوز على أبي بكر رضي الله عنه 
أن يخالف النبي يَِنَهِ مع علمه بفعله ٠‏ | 

قال في المغني : وقد روزي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي مير ٠‏ 

قالوا. : ولأن فيه إنلافا محضا دون جلب تفع أو دفع ضرر » فلا يجوز » كعقر 
العرامه [ المغنى : 91/9؟ 845 » واظر بداية المجتهد الم | 


[ ؟ ب وحجة الأكمة الثلائة رحمهم الله تعالى : ما روى الستة ف كتبهم عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال : حرق رسول الله يَلِنَةٍ نخل بني النضير وقطعه وهي البويرة : 
وفيها تقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة 
ا الا الل ل رةه 
واحتج الشافعى رحمه الله تعالى بالاضافة إلى الحديث السابق بأن ذلك 
موجود في كتاب الله تعالى ٠ ٠‏ قال في الأم [ 174/4 ] .في معرض الاستدلال على 
ما ذهب إليه : 





عن الغئيمة 918 0 إذن الإمام . : 


(9) الويرة * موضع نخل بني التضير 0 0 | 


7 ل لك أثر الأدلة تيه مب 


فقلت : كتاب الله عزا وجل ثم سنة نبيه لقم : قال الل تبارك ك وتعالى في بلي ؛ 
النضير.حين :حار بهم رسول الله عله :.«:هو الذي أخرج الذين كفروا من أهلل . 
الكتاب ٠‏ قرأ إلى : نخربونا بيوتهم بأبدهم وأيدي المؤمنين » /الحشر + 
فوصف إخرابهم ‏ ازا ديهم وإغرف الإطين يوقم اتروسةة إإر >0 03107 
كالرضنا به ٠‏ 000 
ظ وأمر وسول الله بكر بقطم فخل من ألوان تخلهم + فائول الله تبارك وتعالى ر 000 
بما صتعوا من قطع نخيلهم : « ها قطعتم من لينة أو ترتكتموها قاءئمة على أضولها. ' ْ 
فيإذن الله وليخزي الفاسقين » / الحشر : ه/.» ٠‏ فرضي القطم وأباح الترك » فالقطع | . 
"..والتركت موجودان ف الكتاب. والسئة ٠.وذلك‏ أن رسول الله يلد قطع ' نخل بلي 01 
النضير وترلك » وقطم نخل غيرهم وترك ؛ وممن غزا من لم يقطع فخله ٠‏ ان 

وقال في بيان أن ذلك لم ينسخ : فإن قال قائل : ولعل النبي يل حرق ,مال 7 

بى اللضوي مك فيل و رما ارلا ف عل 1ك لل ل 0 ظ 
هي بعد انير » وحرق بلطف وعي آخرخزاة قال با وأمر أسامة بن زيد أ 
بحرق على آهل أبنى9؟ ٠‏ ان لي ا 
١ [‏ وقال في توجيه أمر أبي بكر رضي الل عنه أن لا يقطم شجر ولا بخرب عامر ‏ 
فتلت :علام تعد في أني بكرعن ذلك 81 00000010000000 
٠‏ فقال : الله تعالى أعلم ‏ أما .الظن ١‏ انه سمم الي يلع يذكر فت الام متاق ظ 

على يقين منه » قآمر بترك تخريبٍ العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنة رآه. 
ف ما » لأنه قد حضر مع النبي. علق تحريقه بالنضير .وخيبر والطائف ٠‏ فلعامم”" ‏ 
ااا على أت عا ولد حيو والمبة في[ از الدعر وجل لي سني رسال 8 
لني ٠‏ قال : وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فبه لأخذ ٠ ٠‏ 0 
[ الهداية. وشروحها 4/رحه؟ » الأم ا الحتاج اارعاا بية 
المجتهد : 07/١‏ ] [ آ 


(1)أسم مو ضع من ' فلسعلين بين عسنقلان والرملة ٠‏ 
)اي الذين قالوا بعدم الخواز . ا 


5 





المسالة التاسعة عشرة : القدر الواجب في الجزية : 
الختلنت القتياء ف القدر الواجب جزية على أهل الذمة : ظ 
١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أن القدر الواجب أربعة دنانير على 
أهل الذهب ؛ وأربعون درهما على أهل الورق » ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة " 
ثلاثة آيام ٠‏ ظ 00 
ظ قال في بداية المجتهد [ 91/1١‏ ] : فرأى مالك أن القدر الواجب فى ذلك 
هو ما فرضه عمر رضى الله عنه » وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير » وعلى أهل 
ظ الورق أربعون درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين » وضيافة ثلاثة أيام » لا يزاد على 
ظ ؟ ل وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى أن الواجب اثنا عشر 
0 درهما على الفقير » وأربعة وعشرون على الوسط » وثمائية وأربعون على الغني » 
قال .ف الهداية [ 4/جس ] : وجزية ستدىء الإمام وضعها إذا غلب الإمام 
على الكفار وأقرهم على أملاكهم » فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية 
وأربعين ذرهما » بأخد منهم في كل شهر أربعة دراهم + وعلى وسط الحال أربعة 
وعشرين درهما » في كل شهر درهمين ؛ وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما » في 
كل شهر درهما ٠‏ 0 0 ْ 
| فيؤخدذ من دونهم اثنا عشر درهما » ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما ؛ ومن 
أسرهم ثمائية وأربعون درهما ٠‏ ْ 

٠د‏ وقال الشافعى رحمه الله تعالى : أقل الواجب, معحدود وهو دنار 6 
وأكثره غير محدود وإنما ذلك بحسب ما يصالحون عليه ٠‏ فإذا لم يبذلوا أكثر من 
دئار وجب أخذه » وإن زادوا جاز أخذه ٠‏ ظ [ 

قال في الأم [ ٠١” » ١١/6‏ ] : فالدينار أقل ما دقبل من أهل الدذمة » وعليه 


د 15 مس 


ت أن تدلو قبوله منه عن كل واحد مهم وإن لم يزه ضيافة ولا شيئا يله 
558 ظ 
وقال .فان بدذل أهل الذمة أكثر هن دشاو بالغا.ما بلغ » كان لازدياد أحب 
إلى »ولم بحرم على الإمام مما ازادوه شيء ٠‏ ظ ظ 000 
وت قال التورى :انر ضبية الس في ذلك قدر مد وإثنا ذلك مصروفا ظ 
إلى رأي يفاد اناق الراك للحتي ةا 


الأذلة' : ظ ظ 0 
١‏ عمدة اإالمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم إقه تعالئ : : مذهبا 2 
1 الصحابى » وذلك أن ما قالوا به مروي عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » وإنما ظ 
اختلفوا في ذلك بسبب اختلاف الرواية عنه » رضي الله عنه » فأخذ كل متهم يمد 
نبت عنده أو رجح لدبه ٠‏ ظ 

. قمالك. رحمه الله تعالى أخذ بما روا في فى الموطً [ 6/1" ] عن انع دن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب.ضرب الجزية على 
أهل الذهب أريعة دنائير » وعلى أمصل الورق ابوب 00 


ا المسلمين وضيافة الام ١‏ ع 


وأبى حنيفة وأحمد رحمهما ال تعالى أخذا با روي عن عمر رشي اذ نه 
أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على رؤوس الرجال : على الغتي ثمائية ٠‏ 
وأربعين درهما » وعلى الوسط أربعة وعشرين » مو 9 0 
ابن أبي شيبة » وروى مثله ابن زنجؤنه في كتاب الأموال وابن سعد في الطبقات) ٠‏ . 

قالوا : وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي الله علهم " 
ولم شكره ه متكر » وعمل نه الخلفاء » من بعد عمرء فقد روي أن عثمان وعليا رضي | 
الله عنهم عملوا بذلك » قصار إجماعا لا يجوز الخطا عليه ٠‏ 3 ظ 

ولعل هذا ١‏ ال عي ولا اا 0 يشترطون ‏ 
الاشتهار في.قول الصحابي: الذي تكون مما. يدرك بالزآي » حتى يكون خحة » مع . 
0 ونا ال الم 0 اليمام قي 


الفنتح : آن الجزية وجبت خلفا عن نصرة مقاتلة أهل الدار لو كانوا مسلمين ؛ 
والنصرة تكون بالنفس والمال » وذلك تفاوت مكثرة الوفر وقلته » وإذا ان 
الأصل .نتفاوت وجب أن نتفاوت ما كان خلفا عنه ٠‏ 
وقكرازج قننانةا فى النى ٠.‏ أن العدية وت هتتكازا او حقررة م متا 
باختلاف أحوالهم ؛ كالعقوبة في البدن » منهم من يقتلا ومنهم مسن يسترق ٠‏ 
[ الهدابة وشروحها : 4/4 ككس ء المغني : و روعت ب مسجم ] 
9ت وحجة الشافعى رحمه الله تعالى الكتاب والسنة وعمل .الصحابى ؛ وذلك 
أن الجزية جاءت في. القرآن مجملة تحتمل القليل والكثير ؛ ثم جاءت السنة مبينة 
ؤ لهذا الإجمال » ودل هذا البيان على أن أقل ما يوخذ دينار حبث إنه لم يرد أنه أخذ 
أقل من ذلك » بينما لم يرد شيء محدد في غاية ما يوخذ منهم » وإنما ثبت أنه وضع 
عليهم ضيافة وهي زبادة » وجاء عمل الصحابة رضي الله عنهم بوضح هذا » حيث : 
وضع عمر رضي الله عنه على قوم ضيافة ثلاثة آدام » وعلى قوم ضيافة يوم وليلة ». 
ولم كمل غلى خرن ضيافة , 
جاء في الأم [ ١/4‏ سآ : قال الله تمارك ونعالى 50 
عن بد » // التوبة : ؟/ + وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات » وكانت 
الجزية محتملة للقليل والكثير » وكان.رسول الله علش المبين عن الله عز وجل معنى 
ما أراد » فأخذ رسول الله يَلِيَهِ جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته مسن 
المعافري 217 ه وكذلك روي أنه أخذ من أهل أبلة7؟؟ ومن نصارى مكة ديا راعن 
كل إنسان ٠‏ وآخذ الجزية من أهل نحران فيها كسوة » ولا أدرى ما غابة ما أخذ: 
منهم ٠‏ وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران 
بذكر : آن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار * وأخذ من أكيدر ومن مجوس 
البحرين التاتري كاوها سكي + .ولم اكلم عدا قط حكي عه [هذا يد 
من اعداقل من دار.» ظ 


4 ثياب من اليمن منسوبة إلى معافر » وهو اسم قبيلة او مكان تنسج فيه . 
9 أسم موضع بين مصر والشام ؛ والمشهور الآن بأبلات : 
5١‏ سد 0 


ظ وقال آيشا فإذا دعا من جز أن توخذا منه الجزية إلى ألجزية علن.ماً جز , 5 
وبذل دينارا عن تفسه كل سنة » لم بحز للإمام إلا قبوله منه » وإن زاده على دينار ١‏ 
ما بلغت الزيادة قلت أو كثرت ب جاز للإمام أخذها منه » لأن اشتراط النبي مَله . 
على .نصارى. أيلة في كل سنةٍ دينا را على كل واحد ؛ والضيافة زيادة على اللذيئار ٠‏ 0 
يوقال : وقد صالح عمر أهل الثساغ على أربعة دناير وضيافة ٠‏ ا 
لسك ابا ديك عطاق بن نيت ماين وديف نايل + 0 
ضر أ ع ب الاب رضي اله عن فش على أل السواد ضاف بوم ولي 000 
“ف جيم ترش أو ل فل مو بال .. ظ ظ ١‏ 
ظ ني قال' : وحديث أسلم ضيافة ثلاثة يام أثنبه ) لأنا رسول ال يق جنل 
الضيافة ثلاثا » وقد تكون جعلها .على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة » ولم ,يجعل | 
ظ لو ل ني ا م ل ل 0 
هذا ونجد الشافعي رحه الله تعالى هنا بأخذا بقول الصحابي وهتدي به م 
ال ا لاا 0 7 
أصح في القياس ٠‏ ظ ْ ادا 0 
د وآما الذين قالوا لا التدو اق قلان ونا عر طيوكة فنا أي الإمام > 1 
فعمدتهم بذلك : أن هذه الأحاديث تحمل على التخيين » إذ ليس في توقيت ذلك 
حديث عن النبي بَلِد متفق على ضحته » وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما »:واختلاف ظ ظ 
الأحادث بدل على أنها إلى رأي ا ا 000 0 
هذه المواذ ضع » ولم يجز أن 'نختلف ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
قال البغاري [ 177/4 ] :قال ابن عييئة عن ١‏ 50 : قلا لمجاهان : 0 
ما شآن آهل الشام عليهم أرزبعة دنائيز م وأهل. اليمن عليهم دينار ؟ قال احبل دك 5 
من أجل اليسار ٠‏ لقي ا 0 ظ 


ع العو ااا 


اا مجهت 


(د/ت لها61 ١‏ 
الماع جل لبس وأبره 
وبحتوي على فصلين ١‏ 


الفصل الأول : إجماع اهل المديئة  .‏ 


الفصل الثاني : آثر الاجتجاج بإجماع أهل المديئة 
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العصر الأول 
ف 
َِ ب 
وفيه 
اراد بإجماع اهل المدينة » 5 محل الخلاف 


- آراء العلماء في حجية إجماع أهل المدينة » وآدلتهم 


المراد بإجماع اهل المدينة اباد محل الخلاف 1 
الإجماع في اللغة يطلق بإطلاقين ئ ؤ ل 0 
الما : العزم والتصنميم على الشيء » ومنه قوله تعالى 0000 
/ربونس ::١//ا*‏ أي : اعزموا عليه » وقوله غليه الصلاة والسلام (الاصيام لمن 
لم يجمع الضيام قبل الفجر) [ الدار قطني : ؟/؟ 3 ] أي : حزم عليه ٠‏ + : ئ 
انيه : الاتفاق ء يقال ايم تبرش ]ذا نا يا 38 
واما في اصطلاح الاصولين : [ [ عار 
ؤ فاق مجتهدي أمة محمد ب بعد وفاته » في عصر من الأعصاز على : 
حتفي ةس لوا 0 ظ ' 9 ريم ْ 
الي : هم آهل الحل والمقد والفقه » فلا عبرة اغا 
العرامع ولا بعلاتيي »كي لاعير” ف د [ ؤ 0 
٠.‏ ويشير التعريف إلى أن الاتفاق الحاضل في زمنة َه الأ يسى إجناعا * / ْ 
والإجماع ‏ بهذا المعنى إذا وقع منستوفيا شروطه » ونقل إلينا » وعلمنا به ». ظ 
كان حجة لدى الجمهور» والمصدر اللي عادر لسرن + ظ 000 
ولقد”' وضصف الآمدي ا القائلين إن الإجماع حجة. ابم الوا الح . 
0 اا 


(() الإحكام للآمدي ' 7 الم حا اليم عظينة لمارف سدة بوم 00 
سول الفقه /محمد أبو الثور زهير 2101/1 : وانظر ال “جمع). | 


ا 00 


إجماع اكل الملديية . 
ظ ونا على تعر دهه الأجماع تكون اجا أهل المدئة هو : انفاق بدي 
المدينة في عصر من العصور على أمر من الأمور ٠‏ 000 

وهل المراد لدى الأصولين عند نحثهم في إجماع أهل المدئة هذا المنى 
على إطلاقه ؟ الظاهر أن هذا ليس مرادا » وإئما المراد بالبحث إنما هو إجماع مسن 
.كان فيها من المحتهدين في الفرون الثلانه التي جاءت الاثار بالثناء عليهم 07 
ع ل 

الأفضلة » وآما بمد ذلك فقد ١‏ ا اويا هلها لين بحية » إذ كان 
خينتدي غيرها من الحلناء ها لم حكن فيه 997+ 

وإجماع أهل المدينة هذا على قسمين لدى العلماء : 

#١‏ القسم الأول : كل ما كان طريقه النقل والحكاية عن النبى مل » سواء 
كان نقلا لقوله : كالأذان والإقامة وغيرها أم لفعله : كصفة صلاته وعدد ركعاتها 
ل ا يو ام 0 
مع. شهرتها ديهم وظهورها فيهم » » كتاكه لخن الزكاة بن القفياوالة سر هاله 
عَكيْْ بكو نها كثيرة عندهم ٠‏ ا 

فهذا: النوع من إجماعهم في هذه الوجوه :انفقت أكثر النقول أو جميعها على 
أنه حجة بازم المصير إليه » ويترك ما خالفه من قياس أو خير واحد ؛ لأنه تقل 
اك 

1 انظر هده الآثار في صحيح البخاري : ه/؟ © .وسدن 5 داود : ؟/لماه 

(؟) ضحة اصول مذهب أهل المدينة : .؟ 4 وانظر الآنات اليدات ْ 
1156 , ْ 


4597 سم 


فوج ف فلن قاو ون باس مار يات 
في فرع فتهي من هذا النوع فيس لعدم اعتبار حجبته » بل لدليل آخر لدى المخالف ٠»‏ 

. تقول ابن القيم ف :هذا [ إعلاء الموقعين : ؟/ جيم ] : فهذا النقل :وهذا العمل ٠ ٠‏ 
حجة يجب اتباعها » وسبّة متلقاة القبول على الرأس والعينيق » وإذا فى البالع ‏ 
١ 0‏ 


وعنا نوع حرم وا الف كر سجا مو يب لإا 
ظ على أله قد اختلفه اقل عن القالين بسجية إجماع آهل للديخة هل المراة. 
١‏ دفر ذا بمج لوعي بابل اراد اعم لي 

وكذلك هل المراد من نحجية النوع الثاني أن إجناتهم أولى ولا تمتتع مخالفتةء. 
بل يرجح به اجتهادهم غلى اجتهاد غيرهم » أو المراد أن إجماعهم حجة يجب الأخذ. 
به ولا تجوز.مخالفته ؟ والصحيح الراجح الذي تدل عليه عباراتهم . : أنه إذا أجمع 
ادل أدبي علي تر ا يبو اسه ال يول يخا »اليل عدت ا 
كالإجماع ٠‏ ' 

وغلى هذا بن يقى الخلاف قائما » ويكون محل التزاع اه الثاني من 
إجماع أهل اده وهو ا .كان طريقه الاجتهاد والاستدلال والاستنباط ‏ + قال 
ابن القيم 1 إعلام الموقعين ابم وأماأ العمل الدي طر بقه الاجتهاد والاستدلال 
فهو معترك النزال ومحل الجدال ٠ ٠‏ [اظر شرح تنقيح الفصول : 146 ؛ مالك * فعا 

غان أثنا ستزى أن فروعا كتير فذاهرها أنها من ,التو اقول > .ومع ذان.ك 
وجد اختلاف فيها : مأ لتعارض الآدلة » وإما لأن إجماع أهل المدينة لم يبت لدي 
المخالف فيها ٠‏ َه 


امع لاا 


آراء العلماء في حجية إجماع أهل المديئة وأدلتهم : 

مذاهب العلماء : | 

١‏ ب ذهب مالك رحمة الله تنعالى إلى : أن إجماع أهل المدينة ححة مازمة 
قال ابن الحاجب : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك ٠‏ ه 
لم م وت يي 

قال الآمدي في الاحكام : اتفق الأكثرون على أنْ إجماع أهل المدينة وحدهم 
لا يكون حجة على من خالفهم ؛ في خالة انعقاد إجماعهم » خلافا لمالك ٠‏ ثم قال : 
والغتار مانهب ال 0م 


الأدلة : 

جاء في رسالته إلى الليث بن سعد رحمه الله تعالى : 

إليها (.أي المدينة ) كانت الهجرة » وبها ل القرآن » وآحل الحلال وحرم | 
الحرام » إذ رسول الله بين أظهرهم » بحضرون الوحي. والتنزيل » وبأمرهم فيطيعونه 
ويسن لهم فيتبعونه » حنى نوفاه الله واختار له ما عنده ؛ صلوات الله عليه ورحمته 
'وبركاته ٠‏ ثم قام من بعده الناس من أمته 6 ممن ولي الأمر من بعده ؛ يما نزل 
ع قبا اموا لفحو بوعاالم لان عدي كام جالوا عي احدوا بأنوى 
ما وجدوا ذلك قْ اجنهادهم وحداثة عهدهم وإث خا لفهم مخالف »+ أو قال امرو 


)١( 0‏ العضد على ابن الحاجب : 70/1 » الإحكام 0 اط المسخضكو ٠:‏ 
/1146 ؛ إعلام الموقعين ‏ ال ب ع ل : م5١‏ > والمحلى 


0-7 ال كا 


غيره أقوى أمنه وأولى ترك نولم وعمل بفيره » ثم كان التايمون دم بكرن 0 
ظ لك العو »ا وجبرن لك المان * [ ترتيب المدارك ا ظ 
[ ' وتتلخص حجة مالك رحمه الله تعالى من كلامه فيما يبي : ار ظ 
١‏ # أن القرآث المشستمل على الشرائع وفقه الإسلام نول في المدينة > وأهلما. 
هم أول من وجه إليهم التكليف »م ومن خوطيوا بالأمر والنفئ > وأجابوا داعي الله . 
فيما أمر » وأقاموا عمود الدين. » ثم قام فيهم من بعد النبي عَيدي أكثر الناس. اتباعا: ١‏ 
له من أمته. او اح ا 0 
حداثة العهد ٠‏ 0 ظ + | ظ 7 
| م كان .التابسونا من دجم يسلكو تلك السبيل > ويتبعوق غك السن + 
ظ فالمدينة لهذا قد ورئت علم السنة » وفقه الإسلام في عهد التابعين » وهو العهد 
الذي رآاها مالك 6.فإذا كان الأمر بها ظاهراً معمولا* به لم :بجز الأحد خلافه 0 
للوراثة التي آلت إليهم نولا بجوز لأحد اتنحالها لملده ؛ ولا ادعاؤها له ١ 1 ٠‏ 
| سآن المدينة دار هجر النبي عليه الضلاة والسلام » وموضم قيره نيط 
الوحي » ومجمع الضحابة » ومست الإسنلام. ه ومتبوء ٠‏ الإيمان م وفيها: ظهن العلم 
ومنها ضدر » كيف وأن أهلها شاه دوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكائوا أعرف 
ظ .بأحوال ل ا الجن تبن 
اقراهم* 01000000 3 
[ كششف الأسرار 1/6 الإ كام 7 مالك : ١‏ إصمء آثر الاختلاف ا 
ظ هذا ولقد ذكز المالكية آذلة أخرى 5052 إليه إمامهم ونا العو 
5 عليه من أ إجماع أهل الدبنة حجة » فال ضاف إلى م! سبق : ظ 2200 


50 0 9 ذكروا احاديث:‎ - ١ 
قوله عليه الفصلاة والسلام : ( إن المديئة طيبة تنقى حبتها كما ينفي ظ‎ : 0 [ 
00000 البخاري وارحةء مسلم : //ك.1]‎ [٠ الكير خبث الحديد)‎ ْ 


مب 


قالوا : إن الحديث دل على اتتفاء الخيث عن المدينة » والخطا من الخبث : 
للم ار رت اا و لاحي عي الجا ا 
إجماعهي حجة وكانت متابعتهم واجبة :٠‏ 
ظ وزمنها : : قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الإسلام ليوز 61١‏ إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جحرها ) [٠ ٠‏ البخاري : 0/8 » مسلم كك ] 
ومنها . قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يكايد أحد أهل المدينة إلا اماع 7» 
كما بشماع للح في الماء ) ٠‏ | البخاري : #/م ؟اء مسلم :م١٠‏ ] 
ظ الى عين ذلك .من الاخبار ات 0 ظ 
؟ أقالوا : إن روابة أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم اتفاقة » فكذا عملهم . 
وعقيدتهم ورأبهم خدم على بها لعيعم » وكوه إجناعو حجة على غرف ؟ 
على أن ابن الحاجب يرد هذين الدليلين وبرى أنه لاحجة فيهما ؛ لأن 
: الأحاديث تدل على :الفضل فحسب » وكذلك : الرواية غير الاجتهاذ والرأي ٠‏ ظ 
0 +« والمعنى الذي استدل به ابن الحاجب على حجية إجماع أهل المدينة هو :0 
أن علماء المدبنة كانوا موجودين فيها » قلما بخرجون منها أو يغيبون عنها  »‏ 
فهم دائمآ يجتمعون ويتشاورون ويتناظرون » فيبعد آن لابطلع أحد منهم على دليل 
المخالف » لاسيما إذا كان راجحا ٠‏ وهم آيضاً أعرف الناس بوجوه الأدلة من قول, 
الرسول يليه ؤفعله وفعل أصحابه في زمانه ووجوه الترجيح » لأنهم كانوا في 
مهبط الوحي » وإذا قَان الأمر كدلك فالعادة تقضي بعدم إجماع هذا العدد الكثير 
من العلماء المحصورين الأحقين بالاجتهاد إلا عن دليل له كان وم 
ع« راجح دجب كو سج 


() يأر : نضم [ليها ويجتمع بعضه إلى يعض فبها . 
0 فاع : ٠.‏ سال وذاب 1 


أ 591 لد 


« 


نإل لكل الدرية كانه عودد خيلا يلد سديء + راان سم عش ئ 


أحكامها بعضاً » والمرجوع .| اليه آخر حاليه صلوات الله وسلامه عليه » والصجابة [ 
رضي الله عنهم لم يكونوا بخالة واحدة ».بل منهم من كان ملازما للنبي مَل » ومنهم 0 


من يذهب ويعود » ومنهم من نذهب ولا يعود » فكان بعضهم إذا عاد وذكر حتكما ١‏ 


قيل له : إنك لاتدري. ماذا حدث بعدك » وقد تفرق أصحاب النبي يِه في البلاد ء 5 


وبقي في المدننة عدد منهم لم يجتمع مثله في بلدة غيرها » واكان من هثولاء الأئمة 0 
الأعلام ..وازواج النبي عَللَ » وغير هتولاء ممن عليهم مدار الإسلام » وهم 
العالمون بآخر الأمرين » لأتهم الملازمون إلى الوفاة » وغيرهم ‏ وإن كان عنانه علم . 


صحيح سمعه من فم النبي يلير لكنه ربما لو ذكزه لهؤلاء لقيل له :لا تدري ١‏ 
. ماذا أحدث ا و0000 ' 


لمدينة من التابعين ما ليس في غيرها * ولذلك.كله كان اتفاق أهلها حجة 297 ٠‏ 


حجة الجمهور غير امالكية : ل 
إن السام هن امهنا ين با بض الي ميق مررفه رد الي يني ' 
المجتهدين » والإجماع اتفاق كل المجتهدين الموجودين في عصر واحد » والأدلة إنما ١‏ 
أبنت عصمة الكل عن الشللا ء ولم تثبت عصمة البعش عنه ء كان قول الكل هو , 
الححة ٠‏ قال الغزالى رحمه الله نعالى ' :: فإث آأراد مالك أن المدرينة هي الجامعة لهم -" 
0 ب فلم له ذلك لوجمعت» وعند ذلك لايكؤن للمكان .. 
0 


فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول : عمل أهل ادئة حجة لهم كرو 


. والعبرة بقول الأكثرين ؛ ا ا" 





/ ؟/ 4 3 كشيف‎ ١ العضد. ؟/رهم كم » الإحكام ال » الاسنوي‎ )١( 
الأسرار : 1/9 4؟ » فتاوى الشيخ عليش : آلركه 00 اس‎ 
0 (؟) هذه مسألة أخرى ينها في المستصفى قبل هذه المسألة‎ 

1 د ام 


ْ أو يقول : يدل ته في قول أو عبل أنهم استندوا إلى سساع قاطع ‏ فإ 
الوحي الناستخ نزل فيهم » فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة ٠‏ 
قال 8 0 غيرهم حديشآ من رسول ان 
00 ظ ظ 
قال : وريما احتجوا بثناء رسول الله يي على المدينة وأهلها ١‏ 
قال : وذلك يدل على فضيلتهم » وكثرة ؛ ثوابهم لسكناهم المدينة » ولا ندل 
ارس رم 5" ' 


تحقيق أن تيمية رحمه الله تعالى لمسألة إجماع اهل ال 
برى ابن نيمية أن إجماع أهل المدينة على أربعة أقسام : 


٠‏ القسم الأول : هو ما بجري مجرى النقل عن النبي يك » مثل تقلمم لمقدار 
الضاع والمد » وتركه يِل أخذ الزكاة من الخضراوات وغير ذلك ٠‏ وذكر أن هذا 
التوع حجة باتفاق العلماء » قال : أما الشافعي وأحمذ وأصحابهما فهذا حجة عندهم ٌْ 
بلا نزاع » كما هو حجة عند مالك » وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ وتقل عن 
أبي بوسف رحمه الله 'تعالى أنه : لا مسأل مالكا عن هذه المسائل وأجابه عنما . 
رجع إلى قولة وقال : لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت ٠‏ ثم أنى 
بأمثلة من فقه الذئمة على ذلك ٠.‏ 


القسم الثاني : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رصي الله عنه ٠‏ 
قال رحمه الله 'تعالى : فهذا حجة في مذهي مالك ؛ وهو المنصوص عن الشافمي ؛ ظ 
قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأبت قدماء أهل المدينة على ثيء فلا 





(1) المستصفى : 1١5 - 1١8/1‏ 4 ؤانظر الآبات البينات : /01 ؛ الإحكام : 
0١‏ 6؛اصول الفقه ( محمد ابو النور زهير ) : */؟14 . وانظر ايضا : صحة اصول 
مذهب أهل المدينة : ١50-115‏ ظ ظ 


سم آثر الأدلة ‏ مم؟ 


تتوقف في قلبك ريا اه عق ٠و1‏ طاعر لهب اسه :أن ما ست الخلقاء 
الراشدون فهو حجة بحب | اشماعهما ء وقال أخند : كل بيعة كانت ف المدينة فصي : 
خلافة نبوة » ومعلوم أن بيعة أبي كن موصير وتيان كانك بالدية” ؛ وكذلك بيعة 
على كانت بالمدينة ثم خرج منها » وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة ٠‏ ثم قال : فالمجكي! 
عن أبى حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين ححة : وما بعلم بأهل لمدينة :عمل 
قديم على عهد الخلفاء الزاشدين مخالف لسنة الرسول مَل ٠‏ ظ 0 
القسم الثالث : إدا تعارض قُْ المسألة دلملان كحد شين وقياسين َ 5 ل أيمنا 
ايع و القدهنا يبيل يه اعطل الفزنة قال ل : ففيه نزاع + وذكر أن:مالكا, 
والشافعى ١”‏ رحمهما 1100 
أحمد ٠‏ وذكر آن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لايرجح به ٠‏ 0 
القسم الرابع وهبو العمل المتأخر في المدقة ةودن أن مدهب الشافمي 
وأحمد وأبي حيفة وو قول الحقين من أصحاب مالك ا 
شرعية +" ْ ' ظ 
عمسا ماهر انالك بعبة الالال لمعنه ان رز 
مالك برئ هذا النوع من العمل خجة يلزم الناس اتباعهم فيه + قال رجنه الله تتعالى: 
ظ ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة » وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل 
.. المجمع عليه عندهم ؛ ؛ فهو بحكي مذهبهم » وتارة يقول : الذي لم بزل عليه أهل 2 
0< العلم » يشير إلى الإجماع القديم وتارة لايذكر ٠اهء‏ واستدل على هذا بآن مالكاً . 
. رحمه الله تعالى قد عرض عليه أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك وقال ؛ 
إن أصحاب رببول الله مقر تفرقوا في الأمصار » وإنما جمعت علم أهل نلدي ٠‏ 2 
يي ارا ا ا الأب اباعها ‏ لوجي عليه ان ٠‏ 





دين يف جم يدوام جد مسال مسا لدت لي يرجح الول يسا مسق 
عسل المديلة ٠.‏ 


45355 عم 


زم الناموخ 15 الإامكان كما بلزم اتباع العندئة والسنة الثاتة 5255 
ولماحاز زله ترك المطالة بذلك فضلا” عن رفضه ٠‏ 
|[ صحة أصول مذهب أهل المدينة : مم ب 0؟ ] 


مناقشة رأي ابن نيمية في محل الخلاف : 

أقول : وهذا الذي رآه ابن تيمية رحمه لله تعالى » يتعارض مع ظاهر ما نقل 
من كلام ما| ك رحمه الله تعالى ف رسالته إلى الليث بن سعد ؛ فإن ظاهر كلامه شير 
إلى أنه يعتبر عمل أهل المدينة في الفقه حجة على غيرهم ؛ وأن غيرهم تبع لهم في 
هذا ؛ وليس في كلامه ما يشير إلى أنه يريد العمل القديم ٠‏ قال : رحمه الله تعالى 
في رسالته : | 

وإعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة » مخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندنا ؛ وبلدنا الذي نحن فيه » وأنت في أماتتكو فضلك ومنزلتك من ' 
أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك ؛ واعتمادهم على ماجاء منك » حقيق بن تخاف 
على نفسك وآن تنبع ما ترجوا النجحاة ة باتباعه ؛ فإن الله تعالى يقول فى كنابه : 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » / التوبة : ٠ / ٠١١‏ وقال تعالى : 
فشر غياد و" الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » / الزمر ادها /ء 
فإ نما الناس تبع لأهل المدينةاء 

وجاء فيها أيضاً بعد سرده الأدلة على مسلكه : 

'فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاء بهلمآر لأحد خلافه ؛ للذي بين 
أبديهم من تلك الوراثة التى لابجوز اتتحالها ولا ادعاؤها » ولو ذهب أهل الأمصار : 
يقولون : هذا العمل ببلدنا ؛ وهذا الذي مضى عليه من مضى منا » لم ,يكونوا فيه 
من ذلك على ثقة » ولم .يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم ٠‏ أهاء٠‏ 
[ ترتتيب المدارك ار ب00] 

[ فإذا أردنا أن رتوافق ,يرنه هذا :التكلام بودن ها وله بن تنمية كان ينا أن :مين 

كلام مالك رحمه الله تعالى على العمل القديم » أو أن مراده في ذلك أنه الطريق 
الع اا كاري ظ 


| ©29 مب 


3111111 برقديا وديا د ران كالمدادة” 
كته بصرح بحجية عمل أهل المدبنة وإجماعهم » ويرى أنه ليس لأحد أن بخالفهم . [ 

. فيما أجمعوا عليه أى جرى التعامل به عندهم » وأن 90 آذ بهدا الإجما ع وذلبك 0 

العمل هو مالقي مالك رحمه الله تعالى اا ا لل ل 

ئ 0 د نه ا ظ 


راي الإمام الشافعي رحمه آلله تعالى : ظ 
ود لشافسي قول من برى جاع اع المدة ع مو تيت ظ 0 
ئ - أن الأمر المجتمع عليه عند ليس هو أجتماغ بلد ؛ » بل اجتماع العلماء في 
كل الللادء 2 3 0000" 
ب إتكار ذلك الإجباع الذي بدعيه مالك واسجايه » فإن كنها من الئل | 
اي 0 من اهل دنه من رق 160112 0 1 
هذه بعض عباراته التي تبين رأيه ومنهاجه في رد ذلك التوع من الاحتجاج : ظ 
ا ده : ولست أقول ولا أحد من أهل العلم اذا 
٠‏ مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أندا إلا قاله لك وحكاة عمن قبله » كالظهر رأبع 6+ 
.وكتحرنم الخرم وما أكنه ذلك * ٠‏ قال : وقد أجده يقؤل : المجمع عليه 4 وأجدا امن - 
المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه » وأجد عامة أهل ا آ 
ظ ما تقول المجمع عليه ٠‏ [ ظ 00 ظ ئ ظ 
وجاءى في الأم [ /ه؛؟ ] : قلت للشاقني ع اي ا أ 
أذعب في العلم إلا إلى قول آهل المدينة ٠‏ فقال الشنافعي : ما علنت أحداً اتنحل قول1 . 
أهل العلم. من أهل المدينة أشد خلافآ لأهل المدينة متكم » ولو شئت أن أعد عليكم , 1 


ما أملا به ورقا كثيرآ مما خالفتم فيه كثيراً رامو 0, ا ْ 0 


ا ا ل الله + 


فقلث: للشافعي : إن لنبا كتابا قد بصرنا ف رم ب .أن تناس ظ 
ل ا : الأمز عندنا ؟ ‏ ْ 0 


كمع ل 


قال الشافعي : فقد أوضحنا لكم مايدلكم ,على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي 
غيرها لا.دجوز , وف القول الدي ادعيتم فبه الإجماع اختلاف ؛ واكك ماقلتم الأمر 
الح عليه ه 1-2 فبة * ١ ١‏ 

”ل وف معرض الرد على حجية إجماع أهل المدينة وتقديمه على خبر الواحد 
قال في الأم [ 545/7 ] : فقلت للشافعي : إنما ذهبنا إلى أن تثبت ما اجتمم عليه 
أهل المدينة دون البلدان كلها * فقال الشافعي : هذه طريق الذين أيطلوا الأحاددث 
كلها 4 وقالوا 0 بالإجماع 3 إلا أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أتم إجماع 
بلد » هم يختلفون على لسانكم » والذي ,بدخل عليهم يدخل عليك معهم » للصمت 
ظ كان أولى بكم من هذا القول ٠‏ قلت : ولم ؟.. ش 
ظ قال : لأنه كلام ترسلونه لا بمعرقة » فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء 
ثبت لهم الحديث » وثبت لهم ما اجتمعوا عليه » وإذْ لم يكن فيه حديث من أصحاب 
. رسول الله َيِه ؟ فإن قلتم : نعم » قلت : .بدخل عليكم في هذا أمران : 0 
خمر الاتفراد إلذدي رددتم مثله في الخبر عن رسول اله » فإن ثبت خير الاتفراد فما 
ثبت عن النبي يليه أحق أن يوخذ به ٠ ٠٠‏ 
والآخر : أنكم لاتحفظون في قول واحد غير كم: شيئآ متفقاً » فكيف تسمون 
إجماعا لاتجدون فيه عن غيركم قولا” واحدآ ؟ وكيف تقولون أجمع أصخابرسول 
الله يه وهم مختلفون على لساتكم ؛ وعند أهل العلم ؟ ٠‏ اه . ظ 
ؤ ونجد من هذا النص : أن الشافعى رحمه الله تعالى بقرر أن ادعاء الإجماع 
لآبكون إلا إذا علم الاتفاق من الجميع » ثم هو يثبت أن الخلاف قاثم بين علماء 
المدينة فيما ادعي فيه الإجماعءيل إنه بشدد التكير على أصحاب مالك الذين نجادلونه: 
وبين لهم في كل قضية استمسكوا فيها بإجماعهم : أن اهل المدينة مختلفون فيذلك, 
بل إنه ليبالغ بالقول حتى يثبت أنهم أكثر الناس مخالفة لأهل المدينة » فنحده يقول 


| سس لماج د 


في الأم [ ماتيا ] بعد مناقشة حول القراءة في الر كعتين, الأخيرتين 0 الصلاة 0 5 
ظ وف صلاة السمر : 


ٌ وإنه لا خلق أشد خلافة لأهل المديئة متكم ؛ حدم روعت رطيك | 

يي الذي فرش الله ماه » وما روتم عن الآئل الذين لاتجدون لمم ثم 0 
. يقول : فلو قال لكم قائل : أتنم أشد النامن معاندة لأهل المدينة وجد السبيل إلى : 
. أن يقول ذلك لكم على لمناتكم ؛ ؛ لاتقدرون على دفعه عنكم » ال 
خلافكم أعظم منها على غيدكم ؛ لأتكم ادعيتم ايام يعلد والباغير دول ركم »ثم | 
خالفتبوهم بأكثر مما خالفهم. به من لم بدع من أتباعهم ما أدعيتم ٠ ٠‏ فلئن كان هذا قد 
خفي علتكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم مها أن تفتوا خلق] » وا | 
| المستعان * اه ٠‏ ْ 


م هذا ء ويقرر الشافعي رجحم الله أن علماء لدبي إذا اجتموا على آمر 
| او فول في كتابه خلاف انك 
[الأم ترمد ]1 0 000 

لا شال إجماع إلا ل لاخلاف فيه بالمدينة ؛ قلت : هذا الصدق الحض قلا" 
تفارقه » ولا تدعو | الإجماع.إ إلا فيماأ لايوجك بالمدينة فيه اختللاف م وهو لايوجد ‏ 
بالمد ينه إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه » لم بخالف أهل البلدان . 
أهل المدنة إلا ما اختلف افيه أهل المدينة ينهم ٠‏ [ انظر الشافعي لع عوم] 

م فالذي يداي رد - أن مراد مالك رحنه اله تعالئ 
حي و عر ا ب 1 
ظاهره صريح على ما قلت ؛ وليس هناك من القرائن ع ما يصرفه عن هنذا الظاهر ٠‏ 

وي كد هذا ما تقلته من رآي الشافعي رحمه الله تعالى : فإنه شدد الإتكارٌ 
ني العرار يديه بام 'أهل المدنة » ولا يعقل أن يكون هذا الإتكاد بوالفافي 


# مراع ب 


منصيا عن العمل القدي ؛ » بل يستحيل أن ,يكون مراده ذاك النوع ب لسر 
'والإجماع وهو الذي كما نقل عنه ابن نيمية لأخد بذاك النوع من العمل » 
لأنه في الحقيقة هو إجماع لدى الشافعي ؛ ارققالب الظن أن الشافعى رحمه الله 
تعالى عرف مراد مالك وأصحابه ب رحمهم الله تعالى ‏ من قولهم بإجماع أهصل 
٠‏ المدينة وعملهم ؛ وآأنه يشمل العمل المتأخر » فأخذ سطل دعواهم ويفند قولهم ٠‏ 
وإذا كان مراد مالك رحمه الله نعالى من قوله في الموطأ : الأمر المجتمع عليه 
أو غيره ‏ العمل القديم » في إجماع هذا الذي يذكره مع تقله ما يخالفه عن 
أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثاله من الصخابة رضي الله عنهم 417 ؟ على 
أن شراح الموطاً من أصحاب مالك وأتباعه كيرا ما يفسرون كلمة ( الناس ) في 
اديه التابعي اإوكاية حل العار اماي [ اللي ا ركني : ١لره:‏ ] بل إن فقهاء 
المالكية قد صرحوا بهذا فقالوا : والذين . بحتج الإمام بعملهم هم التابعون الذين 
أدركهن » وهم لابخرجوف عن فهج الصحابة » وكل من الفريقيل حبة ‏ رضوان ل 
علي اجنين » | تتارى الشيح غليشن :1 31/1 | [ 
00 هذاء وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى ‏ من أن دعوى الإجماع هذه لم 
نسلم لأصحابها » وأن آكثر ما قيل فيه : الأمر المجتمع عليه عندنا 4 والأمر عند 
لم يكن فيه إجماع بل وجد فيه الاختلاف ‏ فهو حكم مصيب وواقع ؛ يبدل عليه 
الرجوع إلى المسائل والفروع كما سنرى ٠‏ ولقد ذكر ابن تيمية في معرض رده على 
القائلين تقليد أهل المدنة مخالفتهم لذهل المدينة في كثير من المسائل » وآنهم خالفوا 
عمر رضي الله عنه في نيف وثلاثين مسألة.من موطأ مالك خاصة كا الى تاقوا 
آأبا بكر وعثمان وعائكشة وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري 
وغيرهم من فقهاء المدينة رضي الله عنهم في كثير من أقو الهم ٠‏ 
[ صحة أصول مذهب أهل المدينة : ١١5‏ ] 


جل جا جلو 


(1) وهذا كثير في الموطأ » وسترى بعضه في الفصل الثاني من هذا الباب . 


أ-87962 سد 


























































































































حسدا ا لاجس لني | الإ الى اخ الخ 


طلس 0 قلس 
اللي آي لم سي 


انحلا 


ىن د" ِ ١‏ سم ' 
اع لاج بإجاع اه لاللدينة 
وفيه المسائل الآنية : 
طهارة المستحاضة ٠.‏ 
وطعء المستحاضة ٠‏ 
تثنية الآذان وإفراد الإقامة . 
حكم القراءة خلف الإمام . 
التكسر فى صلاة العيدين ٠‏ 
اقل ما يجزىء في الوتر ٠‏ 
ل قفضساء فاثئنة السغر ٠‏ 
القراءة في الصلاة على الجنازة . 
عرزائثم سجود التلاوة ٠‏ 
نصاب الذهب في الزكاة ٠‏ 
الزكاة في مال من عليه دين . 
زكاة الدين ٠‏ 
مالازكاة فيه من الزروع والثمار ٠‏ 
هايجب في تجارة اهل الذمة . 
خيار المجلس ومتى يلزم البيع . 
تزويج الآب ابنته البكر "٠‏ 0 


مقام الزوج عند الزوجة الجديدة . 


المقدار المحرم في الرضاع ٠‏ 


51 ل آثر الزوج الثاني على نطليقات الأول . 


1 
5 
55 
356 
ان 


ب وقوع الطلاق بمضي مدة الإيلاء 5 
ما تحمله العاقلة من دية الخطا ٠‏ 
قتل السلم بالذمي ٠‏ 

ل حرمة المصاهرة بالزنا ٠‏ 

قبول شهادة القاذف بعد التوبة . 


لقد كان لاغتا ر مالك رحله الله "تعالى. إجماع أهل اللدينة حجة مأرمة كب ١‏ 
الأثر في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية لدى الأثمة ؛ خيث إن مالكا رحمه الله 
تعالى قدم ا المدنة وعملهم على القياس ؛ بل وعلى خبر الواحذ ؛ وقدمه 
على قول الضحابي ‏ ف ادك بينما لم ينظر غيره. من الأكمة هذه النظرة » - 
ظ بل إن بعضهم ‏ كما علمنا لا يسلم بوجود هذا النوع من الإجماع فضلا غن 7 
اعتباره حجة؛ ويعتبره دعؤى ليس لها وجود في الواقع ٠.وهكذا‏ نجد الشقة في 
. هذا بعيدة بين مالك رحمه الله تعالى وبين غيره » فبينما نجد مالكا إذا قال : هذا الأمن ' 
الذي لأ اختلاف فيه عندناأء أو على هذا العمل عندنا » أو ما شابه هده العبارة 4 ؟. 
يقولها بكل جزم وحزم » ويعتبرها الدليل الذي لا مجال للتزاع فيه ولا بجوز ٠ ١‏ 
العدول:عنه : ولذا لا يكلف تفنه ‏ ف أكثر الأحيان ‏ أن .بأني بأي: دليل على +. 
الحكم الذي ذكره قبل هذه العبارة أو بعدها » أقول : ببنما نجد مالكا اكاذلك » . 
نجد غيره بنقض له أصل هذه الدعوى ؛ ويثبت له : أنه ما من آمر ثبت فيه إجناع ‏ 
أهل المدينة إلا وكان عليه الإجماع من المسلمئن : وآنه ما قال : أجمع أهل المدينةء 
إلا وفيها من بخالف في هذا الأمر » وهكذا نجد الكثرة الكاثرة من الفروع الفقهية ١‏ 
المختلف فيها بين مالك وغيزه تتامو مع كه تردد هذه العبارة ‏ الأمر المجتمع ْ 
عليه عندنا على لسان مالك وقلمه » حتى إنه قلما تخلو صفحة من ضفحات كتايه 
لموطا إلا وتذكر فيها مرة أو أكثر ٠‏ ظ 
وإنني بتوفيق الله تعالى سأعرض بضعا وعثرين مسألة ‏ وهئ قليل: من , . 
كتو ميت هده المسائل النن اعتمد فيها مالك رحمه الله تعالى ‏ أولا وبالذات سا 
على عمل أهل المدينة » ون كان له في بعضها دلائل اخرى 4 فالمرجحح لهذه الدلاثل : 
٠‏ اشتهار العمل عليها ابح حا عن ولع لخر باجو 0 
ظ ا و اي ا اتير : 


445 ل 


المسألة الأولى : طهارة المستحاضة : 

از نفق الأثمة : على أن المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد أكثر الحيض والتفاس 

سا حسب مذاهبهم في ذلك آنه نيا غسل واحن لمر من الحيض أو النفاس ع 

ايمر 

سان فقي ١‏ 

ظ الس رب ا سيم 

روى مالك في الموطأ [ ””/١‏ ]| عن عروة بن الزبير أنه قال ا 

| الستحاظة إلا أن تغتسل. غسلا واحدا » ثم تتوضا , بعد ذلك لكل صلاة + قال 
مالك : وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك ٠‏ 


وقال الشافعي [ الأم : 55/١‏ ] : وليس عليها إلا الغسل الذي حكمه الطهر 
من اسفن :السنة ٠:‏ وعليها الررضوة» لكل صلا .+ 

؟ ل وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الواجب عليفا أن 
تنوضاً لؤقت كل صلاة » وتصلي به الفريضة والنافلة والفائتة وكل شيء ما دامت 
0 قال.في بداية المبتدي [ 4/1؟1 ] : والمستحاضة ومن به سلس المول والرعاف 
الدائم والجرح الذي لإ«يرقاً » دنوضنؤوون لوقت كل صلاة » فيصلون بذلك الوضوء ' 
في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ٠‏ 

2 وقال في المغني [ 1/١‏ ] #وقال أ خند را لو سا 
ل 4 والفاثتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ٠‏ 


الادلة : 
ظ سسيية ماله رمية أذ ان فيك عل الا مم ا ا 
روى مالك عن هثام بن عروة عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة الا أن تغتسل 


429 سد 


ماعنا سم تتوضاً ١‏ بد ذلك لكل صلاة + قال مالك : الأمز عندنا في! 
المستخاضة على حديث هشام بن عروة عن أنيه ٠‏ ه *:. . ْ 27 ظ 00 
؟ #اؤآما الشافعي رحمه الله تعالى 000000 
المستحاضة الوضوء لكل صلاة + وإإنما قال بذلك قياسا على ما ثبت ف السنةامن 1‏ ظ 
وجؤب الوضوء من الخارج من :دير أو فرج مطلقا ٠‏ قال ف الأم [ ١/؟5‏ ] : وغليها. . 
ا وو و د من دير ألا فرج مها له 
إوقال على لساق مناقشه [/4ه ] : قال 1101 تسديروينا أن لذن مقت 
آمر المستحاضة تنوضا لكل صلاة. ؟ قات : نعم ».قد رويتم ذلك > وبه تقول »,قياسا 
0 على مننة رول الله يك .ولو كان منحفوظا جندنا كان أحب إلينا من القياس * ه ٠!»‏ 
وانما خولف القيامن في أداء الوق الواحدة لموضع لضرورة »و الضرورة [ 

تقدر بقدرها ء [ مغني المحتاج ااا ]: ظ ظ ب 0 
مسا وأما أبو حنيفة وأحمد زحمهما الله تعالى فححتهما : : | : 

. #احديث عائشة رضي الله عنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيض لوول‎ ١ 
0 الله عقر : إني لا أطهر » أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله عتم : ( إنما! ذلك عرق‎ 
دين بالحيضة » فإذا أقبلت الخيضة فدعي الضلاة ».فإذا ذهب فدر ها.فاغسلي الدم‎ 
[البخاري: :0 مسلم : 5>//1] وف رواية : ثم قال (صساى, ظ‎ ' ٠) عنك وصلي‎ 
ثم توضئي لكل ضلاة وضلي ) [ رواه أبو داود را #واتر مذي ]ل‎ 
'وقال اعدكسس معي 0 ْ ظ 000 ام‎ 
٠ ) وذكر ابن الهمام أن في بنش الفاطه أيضا اوتوفت لوقك كل ضلاة‎ 
 ) رجه الاستدلال بالحديث : أن النبى يلير آمرها أن تنوضاً لوقت كل صلاة‎ 
. : لأن اللام:تستعار للوقت +« يقال‎ ٠ ا ل ا‎ 
2000 ا‎ 0200101 ٠ آتيك لصلأة الظهر » أي :“لوقتها‎ 


445 لس 


* ل أن الخارج منها خارج من السبيل » فينقض: الوضوء كالمذي وغيره ؛ ٠‏ 
ولكن ا كانت هذه الطهارة طهارة عذر وضرورة ؛ نيد نقيدت بالوقت كالتيمم ٠‏ 
دان الوقت أقيم مقام الأداء نيسيرا 6 فبدار الحكم عليه217 ٠‏ 

السألة الثانية : وطء ١‏ استحاضة : - ا + 

انفق علماء المسلمين على أن الحاء نض لا يجوز ازوجها أن نصيمها أثناء الحيض » - 

وأما المحسافة: - ظ | [ 

١‏ فاتفق دلت امار را ا لله تعالى على أن لزوجها أن 

بصيبها مطلقا من غير شرط ٠‏ 

ذكر مالك في الموطاً [1/"ة] : أن المستحاضة إذا صلت أن لزوحها أن بصييهاء 
وقال الخطيب الشربيني [ مغني المحتاج : ١/؟11‏ ] : ويجوز وطء المستحاضة 

في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر » ولاكراهه في ذلك وإن كإن الدم جار باء ظ 

ئ وقال ف بداية المبتدي [ 7١/1‏ ] : ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم » لايمنع 

ال ا 

؟ وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان : 

1 إباحة وطئها مطلقا من غم غير شرط » كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ٠‏ 

ب # ليس له وطرها إلا أن بخاف على تفسه الوقوع في محظور ٠.‏ 
| وظاهر كلام ارا سيا الس ب توطأ 
ل ل ف ل 45/3"] ظ 


الادلئة : 
ظ ١‏ حجة مالك رحمه لله تعالى عمل أهل امدينة » جاء في الموطا [ 7/9 ] : 
قال ال : الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن تصبها » وكذلك 


ل 0 ؛ الهدابة وفتح القدير: ١5-171؟١.‏ 
ْ حب 228 ندا 


النفساء إذا 2 قصى ما ل الدم ؛ فإن وات الم رسكنا : فإنه 7 : 
ا 0 0 اه 3 
إجماع أهل المدينة على إصابتها * ه ٠‏ [ 


؟ ‏ واستدل الشنافمي رحنه الله تعالى بما دل عليه الكتاب والسنة: 7 


أن القرآن حرم إنيان الحائض قبل الطهر والتطهير بقؤله تعالى : « ويسآلونك عن" : 


العيش تل عو ادم 'فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 00 
تهون فتوعن من حيث أمركم لله إن لله بحب التنواين ويعب التطمرين ٠.»‏ [ 
/ البقرة : 577 / + [ ظ 10 ئ 
ودلت السنة على أن الحائئض لاتصلى ؛ لأنها غين باهر » بحيث قال لم مقر لفاطمة 0 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها » وكانت تستحاض اننا ذلك عرق تير |" بالحيضة» 1 
فإذا أقبات الحيضة فاتركي ألصلاة » فإذا ذعب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي:) ٠‏ 
[ البخاري 41 وس 1 | 00 [ 
ظ فل ذلك على أن لي لا حل ها العلا لا يع لوج انم ذا مرت 
وتطهرت وحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يصيبها ٠‏ ظ 00 
ونا دلت السنة على أن المستحاضة تصلي » دل ذلك على أنها طاهرء إذ الاتحل ١‏ 
. الصلاة لير طاهر » وبالتالي ال ا [ 
لأنها طاهر ٠‏ 0 له 
قال في الأم 55 : فلنا أمر الله ال ا أنحيعى 0000 
| الطهر والتطهير » ودلت السنة على آن المستجاضة تصلي ؛ دل ذلك على أن لزوج . ظ 
المستحاضة إصابتها إن شاء الله تعالى خالاك الى اطرالين ومن ع لرافي» , 
وأباح أن يتين طواهر ١ ٠‏ 00 
2# واحتج الحنفية بقوله مَل : (نوضئي وصلي وإن قطر الدم على الحمي) " 
[ أبو داود ايان ماحس 501/1 ]+ وجه 0 : أن المسلنين 0 
أجمعوا على وجوب الصلاة على المستحاضة * وهذا وجب وجوب الوم وحل 00 
ئ الوط بطريق الأدلى, ولاه الجن الحري ريحي الساه ب انا 001 ش 


486 سد 


سينا لكوك منافيا شه ء فلا يجمل عدا في حق الصوم والولء لذبن 
و متافاة يثهما ويينة اولان ٠‏ | الهداية وشروحها : ١١١/١‏ ]| ْ 

وححة الروابة الأولى عن أحمد رحمه الله تعالى : 

ما روى أبو دود [  1]509454 2104/1١‏ 

0 

وحجة الرواءة الثانية : 

ظ أساما ما زوى الخلال بإسناده عن عائشة رضي الله عنما قالت : المستحاضة 
لابغشناها زوجها ٠‏ وقول الصحابي حجة عند أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 

ب القياس على الحائمض : وبيانه أن الله تعالى منم وطء الحائض معللا 

[ بالأذى حيث قال تعالى : «قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض»/ البقرة:+597/ ٠‏ 

فذكر الله تعالى الأمر بالاعتزال مقترنا بفاء التعقيب بعد ذكر الأذى وهذا شد 

الول والح امت ب وص لتحي وض ادال 4 رادي يماج 

أن بكون علة للاعتزال فيعلل به » وهو موجود في المستحاضة » فيثبت التحريم في 
حقها "ور لكر الونوع في لحر للشرويء . [ المعنى 1 ]| 

المسألة الثالثة : نثنية الأذان وإفراد الإقامة : ٌْ ؤ 

اتفق الأيمة على أن ألفاظ الأذان مثنى مثنى + وإنما اختلفوا في الإقامة ٠‏ 

٠ س ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : إلى أنها لاتثنى‎ ١ 
٠ اباك ارس رام : فآما الاقامة فإنها لاتثنى‎ 


. وهو الوضوء مما خرج من السبيلين‎ )١( 


1 لكك 


وذكر الفنافي في الام حكاية الأذان عن أبي محذورة مثني > والإقامة قاد ؛ 

ثم قال [ الأم : /ب؟ ] : والأذان والإقامة كما حكيت عن آل.آبي محذورة.» فمن 

2 لص منها شيئا أو قدم أو أخن أعاد نحتى يني بمأ تقص ».وكل شيء منه في لضعم 
وقال النووي في المنهاج [ 1/١‏ ] : والإقامة فرادى إلا لفظ الإإقامة ٠‏ [ ض 
وقال ابن.قدامة [ المغني /ك] ا كن :فب مالك 

ظ والشافعي وآحمد إلى آنها لاتثنى. ظ 

ظ 8ل وذعب ا باحنيفة ريحم الله تعالى. إلى أن الإقامة تثنى كاياذان ٠‏ 0 ظ 

قال في بداية المبتدي [١/رحة؟‏ ]. : والإقامة مثل أالأذان » إلا أنه يزيد فيه 

بعد الفلاح الات ره 

الآادلة : 

1 ححة القائلين: الإفراد : 

أما مالك رحمه الله تعالى له ه جاء فى : الوا [/1. 


يدل مالك عن تنه ؛ الأذان والاقامة ؟5 فقال : لم يبلغني ف التداء والإقامة 
إلا ما أدركت الئاس عليه عليه ٠‏ فآما الإقامة فإنها لاتثتى 0 الذي لم يزلاعليه امل 


العلم سلدنا ٠‏ 
سنا ظ ظ 
إلا الإقامة ٠‏ [ البخاري 1/] 0 ا 


اد لوول مو هد انين شير رن النسهنا الااثال إنما كان الأذان 0 
| على عهد رول الله يل مرئين مرتين » والإقامة مرة مرة » إلا أنه يقول : قدقامت | 
الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ | النسائي ا ملفظطل : مثنى مثنى | ظ 
ج ما ذكره ه ابن خزيمة من أن الصحيح ا ا 7 
وا بي :م استاخر ميركثير » ثم قال مثل ما قال » وجعلها وتر؟ + ٠‏ 


عد تت 


قالوا ّ وهذده زدادة سان لحب الأخد بها 6 وتقديم العمل بهذه الروايهة 
المشروحة(23 ٠.‏ 
«لاسية الاي : [ 
ما زواه أبو داود [ ١١5/١‏ ١؟1‏ ] عن ابن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه 
قال : أحملت الصلاة ثلاثة أحوال ( وساق نصر ب :لعنى أبن المهاجر . الحديث بطو له 
وسمى صاحب الرؤّيا ) قال : فجاء عبد الله بن زيد # رجل من الأنصار ‏ إلى أن 
قال : فاستفل القبلهة ب يعني الملك ‏ » قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ إلى آخر الأذان ؛ 
ثم أمهل هنية » ثم قام فقال مثلها : إلا أنه قال : زاد ‏ بعد ما قال حي على الفلاح ‏ 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ ظ 
ذكر اين الهمام هذه الروايه ثم قال : وتقدم أن ابن آبي ليلى لم ,يدرك معاذا » 

'نوانترت الآثار عن بلال : أنه كان يثني الإقامة حتى مات ٠‏ [ فتح القدير : ١5/١‏ ]| 


المسألة.الرابعة : القراءة خلف الإمام : 

اختلف الأئمة في قر اءة المأموم : 
١ ْ‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى آنه يستحب له أن يقرا فيما لا بجهر فبه 
الإمام » ونترك العرااه جا سدور و “كال ابن ر نيك | يداه الجتهد : ا/راه | 
إل مالكاً ستحسن له القراءة فممأ أل فنة الامام ا 

؟ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » 
سرية كانت الصلاة أم جهرية * فإذا كانت سرية » أو كان المأموم بعيدا بحيث لايسمم 
قراءة الإمام ؛ بسن له أن يقرأ سورة بعد الفانحة في الركعة الأولى والثائية . 





. 555/1 : ؛ والمغني لابن قدامة‎ "5/١ : انظر : مغني المحتاج‎ )١( 
. 754- (؟) انظر الموطأ : 65/1 4 الزرقاني : 5./1؟‎ 


بن 457 سد ظ أثر الأدلة .ميه» 


قال من ل نقد رض و الفاتحة في كل ركمةا إلا ركمة 
مسبوق ٠‏ قال الخطيب الشرييني في شرح المنهاج بعد قول النووي : للمنفرد وغيره» . 
00 سرية كانت:الصلاة أو جهرنة » فرضا أو تفلا ٠‏ وقال ام ع ان 1 ظ 
ْ فإن بعد » أو كانت سرية» قرا في الأصح ٠‏ ظ [ ٠‏ 
ظ ع لسن لفن ا رطاوقي لعي إن انس دالو :الأيقرا للأموم ‏ ' 
بشيء » لا بالفاتحة .ولا غيرها ء بعد أو قرب » وسواء كانت الصلاة سرية آم جمرية ٠‏ 
لفسا : ولا يقرا المئنم خلف اميم الا 
كان في .الصلاة الجهرية أو غيرها ٠‏ ْ | | ظ : 

وذهب أحمد رنحمه الله تعالى : إلى استحباب القرافة للداموم يما لاجر 
فيه » وفي سكتات الإمام » وفيما إذا كان بعيدا لايسمع قراءة الإمام ٠‏ .. 0 [ ظ 
ش قال اين قدامة في المغني [ 4٠0/1‏ 05 ] : إن الأموم إذا كان نسمع قزاءة. ١‏ 
الإمام لم تجب عليه القراءة » ولا تستحب عند إمامنا ٠‏ وقال :: الاستتحباب أن 3 
0 عي بام 1 ١‏ 
بشع؟ ذالم يقر تصلة نام 

الادلئة : ظ [ ْ 
١ ْ‏ حب مالك ره لله الى ان ال في الدية + فد جا في لوطا 
يما الأبجهر فيه الإمام بالأراة + ونترك القراءة فيا يجمر فيه اإمام بالقراءة » هد 16 
ظ ذكر ذلك مالك رحمه الله تعالى بعد ما ذكره ذه عند اين غم ركى "الل عونا 
أنه كان إذا سئل : جل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام. 
فحسبه قراءة الإمام ‏ وإذا صلى وحده فليقزا ٠‏ قال مالك وكات عيد قاين عير 
٠‏ لا يقرأ خلف الإمام [٠‏ اظر الزرقاني ] شْ 


سد +58 د 


وهكذ ا مالكا كديفا الله قد خالف كان سار رسي الاي صم 

اس وحجة الشافعية 1 معني المحتاج ا د ظ ّْ 
ظ أ قوله َلِنَهِ : ( لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتخة الكتاب ) ١‏ 
|[ البخاري : ١/؟18‏ ومسلم : ١50/1؟]‏ 
0 وعند اين حبان [زوائد : 0 (لاتجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). 
بال بفعله ييه كما في صحيح مسلم [ 9907/١‏ > 000 ] مع خبر البخاري 
[ه/١؟‏ ]]: (صلوا كما لحري / 

> تراه تعالى: واوا يو ماصبويه و م اا 
/ الأعراف : ٠ / ٠٠١4‏ مع قوله وَل : ( إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن ٠)‏ 
ازواندان جباد سما النسائي : ١53/7"‏ ] 

م لل 
ظ قوله مين : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) [ابن ماحه : ابا] 
ذكر 0 الهمام في الفتح أن أحمد بن منيع رواه في مسنده عن جابر رضي الله عنة ٠‏ 

ب وقالوا : القراءة ركن مشسترك بين الإمام والمأموم » لكن حظ المتندي 
الإإنصات والاستماع » لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ) 
[ ابن ماحه 7/1" ] 
| جا وقالوا على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وذكر في التتدح 
روابات متعددة وأدلة أخرى وناقش المخالفين ٠‏ 

5 # واحتعج الحنابلة | المغني : +١‏ ب 5.: ]|: ا 


أ بقوله نعالى : «وإذا قرىء القرآن لحر م تر حمون» 
/ الأعراف 0/1 ظ 


. 789/9 : انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


دا آه: | 





ظ وال زيد. اي كانوا وا يرؤو لف امم ترات : 3 وإذا قرىه ظ 
اا ظ 
(مكدبوااستا). ظ ئ 
[ البخاري اا بار 1م ؟] ( ظ 
وينا زو خالات.* عن ابن شهاب عن ١‏ بن كبن اللثى ومن أن عريرة رشي 
الله عنه ا وميه اام ا ير 
مالك قي الو اا لبان وقال اونا ين اراي 0 
| ورواه الدارقطي [ ١/عبم]‏ بلفظ آخر قال ( صلى رسول اله يي ملاة » 
فلما قضاها قال : هل قرأ أحد منكم بشيء من القرآن ؟ فقال رجل من 'القوم : آ ظ 
, اا سيول لوعف :قال : فإني آقول : مالي أتازع الاق 05 إذ! أعررت و ظ 
اباباي 1 ! ' 
ذا جر بلقراءة لا مجر صلاة من هه إذا لم يقر ١‏ ش 
د أقوال الصحابة وعملهم : [ 
كان ابن مسعود وابن عمر وهشسام بن عامر يقرو وراء الإمم فيا أسز به + 
وقا لابن الزسر إذا جهر فلا تقر » وإذا خافت فاقرا ٠‏ . 0 
وقال أو سلة ن عبد حون للإمام سسكتنان فاغتدموا فيهما القراءة بفائحة . 
الكتاب : إذا دخل في الصلاة » وإذا قال : ( و لاالضالين » + ١‏ ش 





)١(‏ قال الدار قطني! : تفرذ به زكريا الوقار يوقو تقل :لوقه معرا وله بد 


ع 4 مد 


ه ب قالوا : عموم الأخبار بقنضي القراءة في حق كل مصل ٠‏ فخصصناه 
.بما ذكرناه من الأدلة » وهي مختصة بحالة الجهر » وفيما عداه يبقى على العموم ٠‏ 
وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها بدل على أنهم كانوا 
بقرؤون في غيرها ٠‏ 


المسألة الخامسة : تكسرات الزوائد فى صلاة العبدين : 

اختلف العلماء في عدد تكبيرات صلاة العيدين على أقوال ثلاثة : 

١‏ ل ذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى أنه يكبر في الأولى .ست 
تكييرات ماعدا نكبيرات الاحرام قبل القراءة » وبي الثائية خمس تكبيرات ما عدا 
تكبيرة النهوض وقبل القراءة أيضآ ٠‏ وذكر ذلك مالك في الموطا [ ٠ ] 16١/١‏ 

وقال .ابن قدامة المقدسي في المغني [ 585/5 ] اأقال! تيعيه الله رس ني أحمد): 
يكير فى الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ؛ 
قر ل اران الانا شر نوات دولا ينه بكي ة النهوض ؛ ثم يقرا ف 
الثانية » ثم يكبر ويركع ٠‏ | ظ 
اسراسي الدالنى إبي جاور ماني ابر سال : مكبر في الأولى 
قال في الأم 1 د ] : وإذا ابتدا الإمام صلاة العيدين كبر للدخول فى 
الصلاة » ثم افتتحكما يفتنح في المكتوبة » فقال : وجهمت وجمهي » وما بعدها » ثم. كبر 
سبعاً ليس فيها تكبيرة الافتتاح » ثم قرأ وركع وسجد ء فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة 
القيام » ثم كبر خمساً سوى تكبيرة القيام » ثم قرأ وركع وسجد كما وصفت ء 
الأولى قبل القراءة » وثلاث تي الثائية بعد القراءة ٠‏ 

قال في بداية الممتدي 1 450/1 ] : ويصلى الإمام بالناس ركعتين : ,تكبر في 
الأولى للافتناح وثلاثا بعدها » ثم شرا الماتحة وسورة » وتكير تكييرة ة يركع بها , 
ثم يبتدىء ف الركعة الثانية بالقراءة » ثم يكبر ثلاث بعدها » ويكبر قات 

2817 عه 


الادلسة : 

سالاب رهد 1 بدا لبد ا فإننا صار الجميع إلى ايخ 
بأقاويل الصحابة في هذه المسألة » لأنه لم يثبت فيها عن النبي عي نيء » ومعاوم أذ ظ 

فعل الصحابة في ذلك تؤقيف » إذ.لا مدخل للقياس ف ذلك * إه ٠١‏ ظ 32 
فدات متام 0 من الأئمة إلى قول من الأقاديل اقول عن لمحا 
١‏ - أ الك ره ال تالي قد اخذبقول ابي هررة وشي ل طن :ْ 
ْ والح جم دصل امل اجيم ١ ١‏ 
جاء في الموطا [ /١‏ ها ] مالك عن تافع مول غبد لله بن عمر أنه قال : ' 
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة » فكبر في الركعة الأولى سبع اتكبيرات 
قبل القراءة»و في الآخرة خنس تكبيرات ة قبل قل القراءة ٠‏ قال مالك :وهو الأمر عندناءه 
ؤ قال أبن رشد ] بداية اأجتهد / 1 ] نكا كوف مالك إنها اسار ٠‏ 
أن بعد تكبيرة الإحرام ف السبع » وبعد نكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية » ظ 
أن الغمل. آلفاه على ذلك كاحت ووم الجر يؤر والحيل " ٠‏ أه ٠‏ ظ 
[ اظر الزرقاني: 1115/5 ئ 
) 0 الي ا عا 0 : أن أب هريوة وعائدة رضياقة 
كه ٠‏ رواه أبو داود [ 55/1 ] وابن ع ماجه ٠‏ [ التي ار 
ان بادالا رسي ذخان لقنا لحن لها مروف ا بن عباس ظ 
رضي الله عنهما » والمرجح له :.أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام ؛ 
ظ كما أنه ليس في الخمس تكبيرة ة القيام ٠‏ فلقد ذكر في الأم [ ٠/١‏ ] آثارآ متعددة - 
.عن عديد من الصحابة ؛ منها الأثر الذي 'ذكره ه مالك عن نافع مولى ابن عمر 6 وكلها. 
تذكر أنهم كانوا بكبرون. في الأولى سبعآ وفي الثانية خمساً ٠‏ ثم ذكر الضنورة التي . 
ذهب إليها » ثم قال : ظ 0 


404 د 


والأحاديث كلها تدل عليه » لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره 
ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره » وكما لم يدخلوا 
التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس ؛ كذلك يشبه أن يكونوا لم 
7 روا جايرة ة الافتناح في الأولى مع السبع » بل هو أولى أن لا بدخل: مع 
السبع 41/6 لم ندخل الصلاة إلا بهاء ثم يقول : وجيت وجي ء ولو تراك اك > 
التى يقوم بها لم تفسد صلانه ٠‏ ه 

وقد علم أن الشائسي رجمنة الله تعالى يختار من أقاويل الصحابة ما كان أشه 
بالقياس + ظ 

4 سل وآما أبوحنيفة رحمه الله تعالىفقد اعتمد فيذلك قولابن مسعود رض الله 
أعنه » فقد ثبت أنه كان يعلمهم ‏ ف الكوفة ‏ صلاة العيدين على الصفة التي 
اختارها الحنفية ٠‏ قال ف الهداية [55/1ة] : وهداقولابن مسعود ؛ وهوقولنا ٠اه٠‏ 

والمرجح له عند الحنفية |[ الهداية وشروحها : 455/١‏ ,55 ]: 
5أ- أن التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف المعهود » فكان الأخذ بالأقل 
أولى ٠‏ * 00 [ 
[ ب التكبير من أعلام الدين » ولذلك يجهر به » فكان الأصل فيه الجمع : 
قفى الركعة الأولى بحب الحاق التكيرات شكيرة ة الافتتاح؛لقوتهامن خيث الفرضية 
انميق » وف اثالية م يوج إلا كيدةالركوع نوجب الم إيها. 

ظ ج قالوا : ما قاله اين مسعود أثر صحيح قاله بحضسرة جماعة من 
الصحابة » ومثل هذا بحمل على الرفع » لأنه مثل نقل أعداد الركعات ٠‏ 

المسألة السادسة : اقل ما يجزىء في صلاة الوتر : 

اختلف الأدمة في ذلك : ظ ظ 

١-سأذهي‏ مالك رحمه الله تعالى : إلى أن أدنى الوتر ثلاث + قال فى الموملا 
1 +”؛: ولكن أدنى الوتر ثلاث ٠‏ ظ 


بد 5656 لد 


وذعب الحثية رجهي ال تمل :| ى أن الور لاث دكات + قال في 
ْ ب وذعب القامي وأحيد رجه اله تعالي إلى اناقل نا بره لي 
الوتر ر ظ ١‏ ئ 
قال انيس [ الام ع : سألث الشافعي عن م الوتر » أيجؤيز أن بنوتر 
ل ل م والذي أخار أن أصليعثر ركمات ثم 
أوتر بواحدة ٠‏ [ 
وقال في المفني [ 11/6] : وقال الجن 1ه اتغي لق الوق إلى رالطقا اق 
أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأمن ٠ ٠‏ 0 20-0 #7 ' 
الادلة : ئ 
١‏ أما مالك رحمه الله تعالى ع ادل لذ 0 
ظ جاء في اموس [ 1١8/0‏ ] أعبد اله بن عير كان يسلم ين الركطي والركنة. . 
أبي وقاص كان يوثر بعد الشمة بواحدة » قال مالك وين عل سينا السطل 
عندنا ؛ ولكن أدنى الوتر ثلاث ٠ه‏ ْ 
ولاح هنا أن مانا رحمه الله قد خالف سعدا وابن عمر رضي لله عتم + ظ 
وهمام ن علماء المدينة ٠‏ ا ش ' ّ 
وقد ذكر الزرقاني أن المدهب صحة الوشن بواحدة » ولكنه وخلاف: 
الأفضلءقال : وإن كان خلاف ظاهر الموطا ٠‏ [الز رقا نيعلى الموطاً عن [ 
؟ ب وأما الحنفية فاحتجوا بما بلى : | ْ اا 
حم زفق الحاكم في اللستدرلك [ ١4/7-س]‏ وقال على شرطهنا عن ائينة نشة ‏ 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يري يور بثلاث ث ؛ لا يسلم إلا في آخرهن ٠‏ ظ 
وكذا اروى دا ند : كاذالنبي ع إلا يسلجم في : ظ 
ركعتى الوتر ٠‏ 1 1 


ا لاله ب 


ب أخرج الحاكم : قيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين 
من الوتر ؟ فقال : كان عمر أفقه منه » وكان ينهض ف الثائية بالتكبير ٠‏ 

يج في مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا حفص » حدثنا عمرو بن الحسن قال : 
اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث » لايسلم إلا في آخرهن ٠‏ 
ظ قال ابن الهمام : وعمرو هذا : الظاهر أنه ابن عبيد » فإنه صرح به ف إسناد 
[ آخر مثل هذا + | فتح القدير : اوس كوس | 
ظ س _ وآما الشافعى رححمة الله تعالى فححته ما رواه أبن عمر وعانشة رضي 
[ قال في الأم [ ١١/١‏ ] فقلث للشافعي : فما الحجة في أن الوتر بجوزبواحدة؟, 

فقال : الححة فيه السنة والآثار : 
صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خثي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى ٠‏ 
ظ أخرنا مالك عن ابن شهاب عن. عروة عن عانشة : أن النبي َك كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة » بوتر منها بواحدة +٠‏ 
| قال : وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاض وعثمان ومعاوية رضي انه 
ْ 55 
مهم ظ ظ 
ظ : نل وأما الحنابلة : فاحتجوا بما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى » وأن . 
ذلك مروي أيضآً عن زيد واين عباس رضي الله عنهم ٠‏ [ المغني : 1١١/*‏ ] 
المسألة السابعة : قضاء فاثتة السفر : 
[ اختلف الآثمة في المسافر تفوت الملاة في السفر فيصليها وهو مقيم + هل 
عباس سر اريت عر 


(1) ويورد الشافعي عنا مناقشته للمالكية في كراهيتهم الوتر بواحدة . 


باللاهة ل 


ا لاهن الك وى طلنة وشيها لزان إل الأيه قينا عله 
عاد * قال في الموطأ [ ١١/١‏ ] : من أدرك الوقت وهو في سفر فآخر الصلاة 
ساهيآ أو ناسياً حتى قدم وقد ذهب 0 د ايلا إنما بقضي ش ظ 
مثل الذي كان عليه ٠‏ 0 ظ ' 0 


وقال حاحب ادية [ ا/:. ]: : ومن 5 صلاة سغر قاها في الحشر 
ركعتين ٠‏ ظ ظ ' 0 
ات د رحمة: الله "تعالى تب ا ض 
نعالى : ١‏ لى آن الواجب عليه آن بصليها صلاة المقيع » لا يجزثه غير ذلك + 0 ظ 
ظ قال في الم [ 11/5 ] :أوإذا رقب رجل عن صلاة في مقو ان ديينا 6 
فذكرها في الحضر » صلاها صلاة خضر » ولا تجزيه عندي إلا.هي ٠‏ . ظ 000 


وقال النووي [ المنهاج لي : ولو قضى .فا؟ نه الس فايايز تمرء ف . 
! السفر دون الحضص ١ 8 ٠‏ 
وقال الخرقي [ المغني 000 00008 
| أو صلاة سفر فذكرها في الحضر ؛ صلى ف الحالتين صلاة حضر ٠‏ قال ابن قدامة : 
نص أحمد رحمة الله تعالى على هاتين المسألتين في رؤاية أبي داود والأثزم :أما ١‏ 
انير ترما لي المثر 131 لجالج يولي ارياء بإ بها في البثر ترف 
ل العشربيايابيا الاية» 00 


الاددة : ظ 
أت ححة ارا ييا الله تغالى : 


أن القضاء بحسب الأداء »ومن فاته صلاة إنما يقضي مثل الذي كان علينه . 
ْ أداؤه » وهدا إنما وجبت عليه صلاة سفر أداءآ » فيضليها كما وجبت عليه قضاءاً و00 
00 وأ هذا امعنى عند مالك رحمه الله تعالى 1ه عبل آهل المدينة ه قال في ؤم 
[/" ] بعد ذكره ه قوله فى ذلك ا ا ا 2 ظ 
ا ل اليف ]: 0 ْ 


4مه4 ات 


بحهز آم العراقى والعمة ويدرهنا اللكثداال اتحتييا 

انك أن القصمر رخصة من رخص الشفر » فإذا زال السفر بطات تلك 
الرخص » لأن الحالة التي كان له فيها العمل بها قد زالت » وذلك كالمسح ثلاثة أيام 
| باياليها ؛ ا ا اا 5ك 
١ 0‏ أنها وجيت عليه في الح » بدايل قوله يق لس ف 
ظ | بو داود ا/خالء | 
* ب أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر » فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر 
٠‏ غلب باع » كما لو دخاتتبه السفينة البلد آثناء الصلاة ٠‏ 


المسألة الثامئة : القراءة في الصلاة على الجنازة : 


اختلفوا في القراءة في الصلاة على الجنازة : 
' ات ااجع تر رجي ساي الك ا الج فوا اا 
' وإنما هو الدعاء ٠‏ 
قال بف بداية المجتهد [ /١‏ 57> ] نقلا عن مالك رحمه الله تعالى : 
وإنما يحمد وبثني عليه بعد التكبيرة الأولى » ثم يكبر الثانية فيصلي على 
النبي ولتم ؛ ثم يتكبر الثالثة فيشفع للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم ٠‏ 

قال في بدابة المبتدي [ 105/١‏ ] : والصلاة آن ا ( 
ثم يكبر بتكبيرة يصلي فيها على النبي يلثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسهوللميت - 
وللمسلمين : ثم يكير الرابعة ويسلم +٠‏ وقال في تنوير الأبصار [ 0/5٠؟‏ ] : ولا 
قراءة » ولا نشهد فيها ٠‏ 
0 80ل وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى أن قراءة الفاتحة فيها . 

واجبة بعد التكبيرة الأولى ٠‏ ظ 0 ظ 

[ قال الشافعي [ [ الأم :انم ] : يكبر أربعاً على الحنائز » يقرا ف الأولى 
بأم القرآن ء ثم بصلي على النبيم فت » ودعو للميت ٠‏ 


سد 8190 2 بت 


يقال أبن قدامة لاني : 1١‏ : إن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة» ١‏ 
وقال : وجملة ذلك : أن سبئة التكبير على الجنازة أربع » لا نسن الزيادة عليها » ولا ' 
يجوز النقص منها ٠‏ فيكير الأولى ثم يستبيذ » ويترا الحمد يدؤها يسم إل 1 
الرحمن الرحيم » ولا .يسن الاستفتاح *. آ ظ 

الادلة : ؤ ظ 1 
اح ين انيس الاطال عمل امل الذينة الذي جكا عن بلفه ! 
حيث قال فى الموطأ ك/رمكم] ارا فاتحة الكتابفيها ليس ععمول به فيبلدنا بحال٠‏ 
ظ ٠‏ ؟ ل وحجة الحنفية #الغبل يقول الفبساى »نحت لم بيت شبت القراءة سن 
سوال الله يليه ٠‏ وثبت عن ابن.عمر وأبي. هريرة وعلي وعمر رضي الله عنهم : 
. أنهم كانوا لايترؤون في الضلاة على الجنازة » قال ابن عابدين [ *//537] ]: ومذخبنا ‏ ظ 
قول عمر وانه وأبي هريزة وعلي رضي الله عنهم ٠‏ . 0 ظ 


[انظر الهدامة وشروحها : (/ةة ] 


م ب وحجة الشافعئ رحمه الله تعالى : أن قراءة الفاتحة بسنة رسول الله يل . 
في صلاة الجنازة » روى ف الأم [ ١/.م”‏ # ٠4؟‏ ] غن طلجة بن عبد الله بن عوف / 
قال : صلبت خلف ابن اباي 
عن ذلك » فقال : سنة وحق*. ْ ّْ ْ 


١ 0000‏ سمعت ابن عباس بجر بفئحة ظ 
المكاب على الختارة »إوقاد : إنماا فعلت لتعلموا أنها سنة ٠‏ ظ 


وروى عن أبي ف قال ' النينة أن شرا على الحنازة بفاتحة الكتاب ١‏ 3 
ظ وووق آناالتشبداك بن قيس نال يل فول ناب البامةءه ظ 


فال الشافعي : وأضحاب النبى ملي لا يقولان : السئة والحق إلالسة 
رسول الله نه » إن شاء الله تعالى ٠‏ ه ئ 


ظ داع آنا با واه عن جب بن عبد ال : أن الب يك كبر على الي 
أرب » وقرا بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى + [.اقظر البخاري : 915/5] ٠6‏ 


شي 14 2 يله 


4 ب آم ايد بحديث أبن عباس رضي الله عنهما » ومارواه 
لظ أن 
رسول اله يَلِيْوٍ أن تقر على الجنازة بفاتحة الكتاب ٠‏ 
ظ واحتجوا أيضآ بأنها داخلة في عموم قوله يَِيَدِ : ( لا صلاة لمن لم يقرا بأم 
الكتاب) ء [ البخاري : ٠ ] 18/١‏ 
وقالوا أضآ ا ا ا 
الصلوات ٠‏ [ المغنى : 5/5 ٠]‏ 
المسألة التاسعة : عزائم سجود التلاوة : 
اختلف الذئمة ف عدد سحدات القرآن َ( ومواضع السحود 6 مع اتفاقهمم 
ظ ”كط 
منها سسحدة ( ص ) » وليس منها في المفصل شيء » ولا الثانية في الحج ٠‏ 
غاب وائوط |81 ] لب بي 
0 شي ء* 
| ؟ 5 ودذهب الشافمي ر حكمة الله 0 2 الجديد ح وأحمد رححهمة الله 
"قعالى ب في المهور عنةاب إلى آنها أريم عمرة سجتة مها الثانية في الي 
وثلا ثمنها في المفصل وهي : "التاق الم ؛ اقرأ » وليس منها سجدة ( ص ) 
. وبإنما هي سجدة شكر ٠.‏ 
قال النووي في المتهاج [١/١؟]نسن‏ سجدات التلاوة » وهن في الحديد 
أربع عشرة » منها سجدتا الحج ؛ لا ( ص ) بل هي سجدة شكر » تستحب في غير 
الصلاة ؛ ونحرم فيها على الأصح ٠‏ 


51 لد 


ظ وقال ابن قدامة في المذني | كرك ؛ الشهور في الذعب أن عزائم سجود 
. القرآن أربع عشرة سجدة .' 
ساب وذهب الحلفية. ال الي - إلى ما ذعب إليه الفافضي 
وأحمد من أن عدذ السجدات اربوعنياسية ووكمي 1 2 بتو منهاإسجدة (مز 
ولم يشبتوا الثانية من الحج ٠‏ :0 5 
قلا ف بداية المبتدي [ 0/1 ] ا الثلاوة في القرآن أربع أ عفرة 0 
م ا 0 : الاتفاق يننا وبين الشافمي 0 
سج في (ن) وسجدة المج : ' : ١‏ ىم 
الأدلة : ْ آ ظ 
ان بعة لق رس ذا موأ لبا ظ ظ 
ظ في: الموطة [ ١/0؟‏ ] قال مالك : الأمر عندن أن عزانم سجود :ركان 0 
اد د ْ ' 
وهنا فجد مالكا رحيه الله تعالى يقدم عمل أهل 112 الوازه ظ 
فيها » والذي سيآتي ف الأدلة ؛ » لأنه اشتهر تهر العمل بخلافه » إذ يعتبر عندم أقسوى | 
ثبوتاء لدلالة شهرة الممل على نسح الحديك ٠»‏ 07 
0 جاء في الشرح الكبين [ "8/١‏ ] بعد ذكره قر مالك رنحة اله وبُوافم | 
السجود التى يقول بها والثي بخالف فيها » قال : تقديمآ للعمل على الحديث » . 
لدلالته على نسخه + قال الدسوقي في الحاشية تعليقا على قول الشارح :أي عخل 07 
أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة : ( الثائية من الحج ء والنجم » : 
ظ والانشاد والقام 01 0 0 الور فيها » وإتما قدم |2 


1) مكذا المذكور ( القلم والرا - على ما يدو - العلق . 
ْ ال 59 سب. 


ا 
؟ ل حجة الذين آثبتوا السجود في المفصل ( الاتشقاق » النجم ان ) : 
١‏ سما جاء في في الأم [ م١‏ ] في كناب اختلاف مالك والشافعي : 
ظ سألت الشافعى عن السجود في « إذا السماء انشقت » ٠‏ فقال : فيها سجدة » 
فقلت : وما الحجة أن فيها سحدة ؟ ٠‏ ظ 
0 قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد » مولى الأسود بن سفيان » 
' عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قرأ لمم : « إذا السماء انتشقت » ء 
السجا ييا اننا اما حيري ال ربل ارما الاجر باينا 
[ البخاري : /01] ٠‏ 

ب ب هزوف مسلام :+٠”/1[‏ | وأبو دود [ اهس ] وابن ماجه عن أبي 
ل 0 
هذا السجود من رسول افيه وسلم آخر ف ]+ 

0 ناويا العالي إرالل [ اننا مانا كرد ] واي 

َف في النجم وتركه له » ثم مناقشته لذلك : 

أ رؤى الشافعي بسنده : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اله 
عا ا اا يا 
َي بالنجم فلم ,نسحد فيها ٠‏ 

85 0 المي كتاب اختلاف مالك والشافعي دعوى إجماع أهل المدنة 
ظ ا 


| قال الشافمي رحمه الله تعالى بعد ذكره هذبن الحديثين الل 
وقال : وإثما سجد رسول | لل من او و ْ 


ش ل السجود في البعجم ا سس 5 رك ٠‏ ظ 
السجود منسوخ والسجود ناسخ » ثم يكون أولى ؛ ؛لأن السنة السجود » لقول الله . 
« فاسجدو الله واعبدوا » / النجم : 5 / + ولا يقال لواحد من هذين باسخ ولا | 
ل يقال : اختلاف من جهة المباح ٠‏ ظ ئ 
ب تاارناه ابوروا | اعت [مومداة بن سعرد رض اذ مه “أن 
رسول الله مَل قرأ سورة النجم فسجد فيها » وما بقي آحد من القوم إلا سجد  »‏ ! 
فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال : ا 
قال عبد الله : فلقد رآنته بعد ذلك قتل كافراً ٠‏ 00 
[ بدائم الصنائع : ؟/ربااه > المغني : 4ه 14 ء مغني المحتاج 507 
#* لب ظ حجة الشافعي وأحمد أن في الحج سجدتين ولا سجدة في ( ص ) : 
1 جاء في الذم [ 41ر11 -؟15 ] : سآلت الشافعي عن السجود في سورة! - 
الحج ؟ فقال : فيها سجدتان ٠‏ فقات : وما الحجة في. ذلك ؟ فقال أخبرتا مالك عن 
نافع : أن رجلا من أهل مضر أخبره : أن عمر بن الخطاب سند في مبورة الدج 
سجدتين ثم قال : : إن هذه السورة فضلت بسجدتين ٠‏ ّْ ظ 


د عفان نان ف بن مر أنه سجد في سورة الحج. 


دك الأم أضا : ا الر بيع قال عير الشافعي : هشيم 0 5 


عبد الله الجعفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال : كان يسجد' 
في الحج سجدتين ٠‏ قال ل ل 0 ظ 





+. وفي الآم مناقشة لائكية اق فته حمر وابلد برشي ال متهة‎ )١( 


258 سد 


' وظاهز هنا أن الشافعئ رحمه الله تعالى اعتمد فىيهذه المسألة عمل الصحابة 
وقولهم ٠‏ والظاهر أنه احتج به لأنه من قبيل العبادات » كما قرر ذلك الجلالالمحلي٠‏ 
[ ب سد روى ابن قدامة في المغني عن عدد من الصحابة رضي الله عتمم منهم 

عمر وعلي واين عمر وأبو الدرداء : أنهم كانوا يسجدونهما » ثم قال ا 
مخالفاآ في عصرهم ؛ فيكون إجماعاً » وقد قال ابن إسحق : آدركت الناس مبد 
لوحا او اي 
ذلك لأن الأولى إخبار والثاية أمر » واتباع الأمر أوليا 0‏ 

وقال دن الر كواع"١١‏ لا.قنضي 0 السخوذ ؛ كما ذك البكاء في قوله : 
اي :4ه /اء٠‏ وقوله « ويخرون للأذقان ييكون » 

. وك واناحينينا جام السجود في ( ص ) ما رواه أبو داود [ ١/رهجم‏ ] 
عن أل سيد الخدري رط الاسته : أن النبي ينه قرا وهو على المثسر آية السحود 
من سورة ( لي ) أنرل سيد فنا الذ ب 7 آخر قرآها » فتهياً الناس للسحود 
فقال : ( إنما هي توبة نبي + ولكن رأيشكم تشيرون للسجود فنزلت 'فسجدت ) ٠‏ 
[لخني: العف عط مني احاح : 1510/7 

اند كن ادن وب ا ص ) ؛ وكذلك 
ما رواه النساثي [ ؟/هه١‏ ] أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ( من ) :وفينال:: 
( سجدها نبى الله داود نوبة » ونسحدها شكرا) ٠‏ ثم قال : غاية ما فيه أنه بين 
السيب في حق -داود والسبب في حقنا ه وكونه القدرن لاناى الوجوب » فكل 
الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالي النعم ٠‏ 


)١(‏ أي في الآبة موضوع الخلاف »© وهي قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا اركعوا 
وأسجدوا وأعبدوا ربكم وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون » / الحج ١‏ لاا / 5 


ب 5568 لا ظ أثر الأدلة ‏ م .م 


قال و شري لاقام اععيد عن تر ين عد اذ لزي عن ١‏ ى شعيد قال : 
رمت روّبا وأنا أكنب سورة ( ص ) قلما بلغت السحدة رأيت الدواة والقلم وكل ْ 
شيء بحضرني انقلب ساجدا » قال: : فقصصتها على رسول الله يل فلم بول يسجد ‏ 
بها ٠‏ :| اللراتسح ريدي 80 ظ 0 
قال : فآفاد أن الأمر صا ضار إلى المواطبة:عليها كغيرها من غين ترك » واتقرنعليه ‏ ' 
العوو اي » فظهر أن ما رواه - إن نمت دلالته ادر 
٠ [‏ قال لمرغيناني في النداية : والسجدة لثانية في الحج للصلاة عدن ٠‏ 
. قال ابن الهمام في الفتح : لأنها مقرونة بالأمر بالركوع ؛ والمعهود في مثله من القرآن . 
كونه من أؤا مر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء » نحو: « واسجدي واركعي منع 
الراكمين 6 / آل عمران ار * ثم ضعف خبر ا ظ 
[ الهداية وشروحها 0 ظ 


المسالة البادر ة: نصاب ويك كاة : 

١‏ ب 5 القمة الأربعة : مالك ك والثبافمي وأحمد 000531 زحمهم الله : ظ 

'تنعالى : على أن الزكاة تجب في عقارين دينار من غير اعتبار فشمتهااء٠‏ [ 

ال نإلك في الموطا 740/11 ] :ولي فا دو عشرين دارا عي لكا 

| واقلى الزرفاني ٠]‏ | ل '! 

وقال الشافعي.في الأم [ /4] : ولا بكو على وجل ذكاة في ذعب حتى يكو [ 
عشرين ديناراً في أول الحول وآخره ٠‏ ' 

ظ وقال في المغني [ «/ريم > م© ] قاب الذي عفروق قفالا ني في تكبا دن 
قيمتها ٠‏ وقال : إذاقمت الفضة مائتين والدنانير خرن ةالو اجيه فها رع جره 8 


وقال ى قا المبتدي [ 54/١‏ ] : ليش فيما دون عشرين مثقالا من الذهب 
صدقة » فإذا كانت عشرين مثقالا قفيها نصف مثقال ٠‏ ْ ّْ 


55د 


؟ ‏ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن على : 
ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارآ» ف ففيها ربع عشرها ٠.2!‏ 
* ب وقال عطاء وطاوس والزهرىي وسليمان بن حرب وآبوب السختياني : 
ليس في الذهب زكاة حتى ,بلغ صرفها مائتي درهم أو قيمتها » فإذا بلغت ففيها 
ربع عشرها ات فتن تبارا أن الل او كر اند لفت ريسن بارا 
كان الاعتباز بها تفسها لا بالدرهم » لا صرفا ولا قيمة 290 ٠‏ ْ 


الأدلة : ظ 
١ |‏ أما مالك رحمه الله تعالى : فاعتمد في ذلك على عمل أهل المدينة ٠‏ جاء 
في الموطا [ 56/١‏ ] : قال مالك : السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب 
في عشربن دينار؟ عينآ » كما تجب في مائتي درهم . 
»ب وآما الشافعي فححته في ذلك الإجماع » حيث قال في الأم [ 4/5" | : 
. ولا أعلم اختلافآ في أن ليس في الذهب صدقة حتى بلغ عشرين مثقالا ؛ فإذا بلعت 
عشرين مثقالا ففيها الزكاة ١ ٠‏ 

ظ * ب واحتج الحنفية والحنابلة : 

0 بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ملم : 
( ليس فيما دون الماثنين شيء ء ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء ؛ وفي 
الما ثنين خمسة دزاهم ؛ وفي عشرين مثقالا : نصف مثقال ) ٠‏ 

أخرجه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال بسنده عن عمرو ؛ وكذلك رواه ْ 
أبو عبيد ٠‏ [ وأخرجه الدارقطني بروابات متعددة مع اختلاف في بعض الألفاظ : ؟/ 
؟ة ‏ ث#ة وانظر سنن أبى داود : ا/حدملاء 


ب ما روى ابن ماجه [ 5/١/١‏ ] والدارقطني [ ؟/؟4 ] من حديث 





. 591/1١ : انظر المغني لابن قدامة 58/8 8/8 ؛ بداية المجتهد‎ )١( 


سس لاج مدا 


عالشة وابن عمر رشي الله عنهنا : أذ لبي بم كان بأخذ من كل عم ريسن دترا 
نضف دئار » ومن ن الأربعين إدينا رآ دارا ٠‏ ظ 

ج # وما روى الأثرم عن علي رضي الله عنه في كل أربين دغارا قار » | 
وف كل عشرين ديناراً نصف ديناز ٠‏ 00 0 ظ 
د قالوا : إن الذهب مال تجب الزكاة ف عينسه » فلا تبر با » كتاكر ”.ا 
الأموال الزكوية ٠‏ [.انظر المغني لابن قدامة : بع اريم > فتتسم” التقلد ير ]| 

وتددانا الذين قالرا” إن ذ«التساب أزبسون دنارغ مشيتهي اماق حل أ.. 
وجوبها فيا الأربعين » حيث إنهم لم بثبت عندهم في ذلك شيءء عن النبي يله كما | 
ثبت.في نصاب الفضة ء [ بذاية المجتهد ١ ٠ ] 547/١:‏ الات 

10 الذين جملوا الكاة في الذعي تبصا للدراهم فيا موث الأرسين 
٠‏ دينارآ فمعتمدهم في ذلك : [ ظ 007 [ 

أ آن الذهن والقضة 5 اعد ونا كانت القفة قد 6 
.النص فيها جعلوها هي الأصل وجملوا الذهب تاب لها في القمة لا في الوز *. 
واعتبروا ذلك فيما دون موضع الاتفاق ‏ وهو ما كان دون الأربعين ٠‏ 0 ْ 

ب - ما قيل أيضآ من أن :الر”قة اسم اول للقيو النعة سرود الى بقن 
٠‏ اللآثار ( ليس فيمادون تحمس اآواق من الؤرق“صدافة ) ©[ البخاري. ا 
ومسام :»هه ٠]‏ فاعتيروا الذهب بالدراهم » فإذا كانت لايبلغ صرفها أو قيمتها, 
خمس أواق. فليس فيها كاة 1٠‏ نداءة المحتهد اي 


المسالة الحادية عشرة : وجوب الزكاة في مال من عليه دين : ظ 
اختلف الأئمة فيمن :ملك نصاباً د ستعرق نصابه أو جزءا منه.» هل 
بمنع دينه وجوب الركاة غليه أو لا ؟ 0 ظ 


(1) الر”قة. والوترق : الفضة » وتطلق الورق على الدرامه الغروبة خاسة , 
ئ 00 1 5 1 ا : 


» ب قال مالك رحمه الله تعالى : إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاءدينه‎ ١ 
ولديه من الناض'١2 ما تجب فيه الزكاة » فإنه يزكى مأ بيده من الناض » وإن لم ,يكن‎ 
عنده من العروض والنقد إلا وفاء دشه ؛ أو كان يزيد عنده من النقد مالاتحب‎ . 
٠ ] ذكر ذلك في الموطا [ ١/نه؟  4ه؟‎ ٠ فيه الزكاة » فلا زكاة عليه‎ . 
ظ ؟ ب وذهب الشافعى رحمه الله تعالى : إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة‎ 
إذا ملك نصاياً وحال عليه الحول في دده » سواء كانت عنده عروض تفى بداينه أو‎ 
ب‎ ٠ لم تكن ؛ وسواء كانت الأموال ظاهرة أو باطنة‎ 
قال في الأم [ ؟/؟؛  1# ] : فإذا كانت لرجل ماكتا درهم ؛ وعليه دين ماكنا‎ 

درهم #فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول الماكتين » أو استعدى عليه السلطان قبل محل 

حول الماثتين فقضاها فلا زكاة عليه » لأن الحول. حال وليست ماكتين ٠‏ وإن لم بقض ‏ 
عليه بالماكتين الا بعد حو لها لاو لايم 
' السلطان فيما بقي منها. ٠‏ ظ 
20 وقال : وهكذا هذا في الذهب والورق”؟ والزرع والثمرة والماشية كلها : 
لوز أن بغالقة نيا يخال به يقال : وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه ؛ 
ارال عن لناقىة ع الال الذي وجوافيه اركاة اوقل : الزكاة أبداً أولى من 
. مال الغرماء » لأنها أولى من ملك مالكها ٠‏ 

ظ ع ب . وذهب أبو حنيفة رحمه الله 'نعالى إلى أن لسوتت 
مطلقا » إلا أن نفضل عن وفاء دنه ما سلغ نصابآ فيزكي الفاضل ٠‏ ظ 
قال ف بداية المنتدي [ 485/1١‏ ] : ومن كان عليه دين بحيط بماله فلا زكاة 
. عليه » وإنْ كان ماله آكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ٠‏ [ 
4ل وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إلى القرق بين الأموال الباطئة 
والأموال الظاهرة » فمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة قولا واخدا ‏ إذا كان 


(1) ما تحصل وتجمع من الأثمان . 
(؟) انظر ص : 58؟ حاشية: 1 . 


ا 


الدين يستغرق النصاب أو بنقصه ‏ وأما الظاهرة فالأظهر عنه أن الذذين لا يمنع 
وجوب 00 نه لاه ما استدانه الإإتماق على ادنع طيحت ددع 
قال ابن قدامة في امغني [س#/»«< # ههه ] : فإذا كان ممه مائنا دهم + وعليه 
دين » فلا زكأة عليه - عليه ٠‏ وجملة ذلك : أن القزي دم حوب الؤكاة ُ في الأمبوال 
الباطنة رواية واحدة + وأما الآ موال الظاهرة فعن أحمد روايتان أظهرهما : لا يمنع ظ 
الدين الزكاة في الأموال ىف إلا قْ ان رع والثمار فيما استدانه للإتفاق عليها 
ا 13 ١‏ ١ه‏ 


الأدلة : ْ 
1 حجة مالك رحنه الله تعالى فيما ذعب إل عمل أهل المدينة ٠‏ 


جاء في الموطا. [ هكب 4ه؟] :امالك : الأمن عندنا لالجل كود 
عليه دين » وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ».ويكون عنده من 1 
الناض سوى ذلك ما تحب فيه الزكاة » فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة ؛ 
وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا. وفاء دينه فلا اي ب 
عنده من الناض فضل عن دينه م تجب فيه الزكاة » فعليه أن يزكيه ٠‏ 00 
٠‏ بل وحجة الشافعي رحنه الله تعالى  :‏ 


| ما رواه مالك في الموطاً أن ادن حان رقي افمعنة كان ترل! 
هذا شهر زكاتكم عبن كاذك دين فل ا ع ا ا 
منه الزكاة ٠‏ ظ ظ ظ ظ 0.0007 

وحه الاستدلال لعن رن نص نار نابي ال ا 
لح يا ير الإناشى رجت عيدب ار ايا كان لي نيم 

من مال ٠‏ 


(1) والاموال الباطئة عن > الالمان ترود التجارة: والأموال الظاهرة هي , 
المواشي والحبوب والثماناء ظ ظ 


1/5 جد 


قال الشافعى قِ اليم 1 1 1 بعد ذكره الحديث : وحدثث عثمان نشسه 
والله أعلم ‏ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال » فى 
قوله : هذا شهر زكاتكم» بجوز أن يقول : هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكمء 
كما قال : شهر ذي الححه ؛ وإنما الحجة بعد مضي أيام منه ٠‏ 

دان الزكاة إذا وجبت فى الملل أصبحت ملكا لمن وجبت له ؛ وإ بقيت 
في بد صاحب المال » وهى كامال المستحق في بد من استحق منه وعليه دين : 
| لوخد منه ما استحق منه ويقضي دينه مما بقي لديه » وكذلك الزكاة تدفع إلى 
مستحقها » فإن بقى لبه شيء وفي منه دينه ٠‏ ش ' 
قال في الأم [ م ] : وادا أوجب ل الزكاة في ماله فقد أخرج 
الزكاة من ماله إلى من جعلها له : ؛ قلا تحوز عندي والله أعلم إلا أن يكون 
كمال كان في بده » فاستحق بعضه ء فيعطى الذي استحقه » ويقضي دينه من شيء 
. إن بقى له ٠‏ ظ 
> #ابيرآان الشارع الحكيم لم بفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة فٍ وجوب 
الزكاة إذا توفرت في كل منها شروط الوجوب من النصاب وغيره كما بينه الشارع 
الحكيم ».قال في الأم [ ؟/م؛ ] : لا بجوز أن يخالف بينها بحال » لأن كلا مما قد جاء 
. عن رسول الله مُه أن في كله إذا بلغ ما وصف ليه الصدقة ٠‏ 

ج ‏ وجحة الحنفية | فتح القدير : 185/١‏ ] : [ 

١‏ أن السبب الموجب لازكاة هو النصاب الفارغ عن الشغل بالحاجة 
والملازمة والحس ف الحال » ودفع الم الخدة ف الما ل إد الدين حائل ينه وبين 
الجنه ٠‏ وأي حاجة أعظم من هذه ؟ فصار النصاب هنا في حكم المعدوم » وذلك 
قياسا على الماء المستحق للعطش : فإنه بجوز معه التيمم ويعتبر كالمعدوم ٠‏ وكذلك 
. ثياب: البذلة : لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت قيمتها تصكبا ٠‏ فكذلك النصاب مع 


- 


لالتعا قو دعتبا ردي النامطله ب«هدا شوو تاق ف ١‏ كان عي 
دين فليؤد دبنه حتى تخلص أمواله فيؤدي منها الزكاة ٠‏ قالوا الله وساي بن 
الصحابة من غير نكير ٠ ٠‏ وهو قول ابن ع عمر أيضا * ش ْ : ش 
وجه .استدلا لهم ؛ أن قوله : حتى تخلص أمواه فيؤدي من لوكا » يدل 
على أنها إذا لم تخلص من الدين لا يودي منها الزكاة ء ١‏ 
ددوا جح الحابا] الذي عر" م ]: [ ْ 
١‏ ل بحديث عثمان رضي الله عنه » قالوا ؛ وف رواية لعن كاقاسل وى لسر ” 
ل ا ا كو لجر ْ 
ؤ ١ن‏ روف فعاف طازاقاض عتوين عدر رذ دن تناج 59007 ار 
' رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مَينه ل ا ظ 
00 زكأة عليه عليه ) ٠‏ ٠:قالوا‏ :وهذا نص ٠‏ 
قالوا : إن النبي يي قال (أمزْت أن أخذ الصندقة من أغنيائكم فاردها 
في فقراكم )20 فدل على اه إن تجب على الأغنياء ولاتدفع إلا إلى الفقراء * وهذا ش 
. ممن بحل له أخد الزكاة :»فيكون فقيرأ “فلا تحب عليه الزكاة » لأنها لاتجب إلا على . 
الأغضاء امو ا ا ل ا 
ظهر غنى )2590 ٠‏ ظ ْ | 


الروكاة انما وجبت 'مواساة لفقراء » وشكرا لنعمة الفنى من الأخنياء ؛ ظ 
والمدين محنتاج إلى الموؤاساة 'كحاجة المقير أو أشد م لذ نه محتاج 3 قضاء إدينه ّ ظ 





لا و م م اهم ان ال افترض علي 
صدقة » تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كر مه ]١‏ 0.6 ظ 
(؟) هذا اللفظ عنوان ل » وفيه وفي غيره اه ظ 
اعن ظهر غني ) [ صحيح البخاري : 4189/1 سنن ابي داودا : اركم؟] وفيازوائد , 
ابن حبان [ ص 5١15‏ ] ار يك» 0 056 


4س 


وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لسدحاجة غيره ٠‏ وقد قال النبي مَيدهِ : 
ا ا ع ا ا ا 
الشبكر بإخراج الزكاة » ولذا لا يجب عليه إخراجها ٠‏ [ 
ه الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة : أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد 
لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها ه ولهدا .شرع إرسال عمال بأخدون صدقاتهما 
ظ من مالكيها » وإذا جاء المصدق فوجد إبلا أو بقرا أو غنما لم يسآل : أي شيء من 
الدين على صاحمها ؟ وليس الال الباطن هكذا ٠‏ ظ 

5 وأما منعة فيما أتفق على الزرع والثمار خاصة فعملا بقول الصحابي ٠‏ 

فمذد روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الل سيم 
ثمرته ويزكي ما بقي ٠‏ 

المسألة الثانية عشرة : زكاة الدين : 

اختلف الأئمة : فيمن كان له دين على آخر * وكان هذا الدين يبلغ) نصابا ؛ 
هل تجب فيه الزكاة » ومتى تجب » و كيف تؤدى ؟ ٠‏ 

١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : أن الزكاة تحب في الدين مطلقا » ولم 
بفرق: بين موسرومعسر » ولكنه قال : لا يجب عليه أداؤها حتى نقبض من الدين 
ظ ما يساوي نصابا أو ما يبلغ مع ما عنده من الناض”7© نصابا » فإذا كان كذلك ع 

فإنه يزكيه لسنة واحدة » وإن بقى في ذمة الذي عليه سنين عدة ٠‏ 

قال في الموطأ [ ١/0؟‏ ] : وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ؛ 

ثم قبضه صاحبه » لم تجب عليه إلا زكاة واحدة ٠؟‏ - 


)١(‏ في البخاري .[ فشن ] وغيره : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غفنى © وأبدا. 
ارا : وو از اا ويدوا فإن فضل 
ان لودو ال لس 

؟) ما تحصل وتجمع من الاثمان . 
ظ اله يض 


؟ وذهب الشافمي رحمه الله تعالى ١‏ الى أن الزكاة تخي في الدنن ! ادا لل 

ظ عليه الحول » ثم إذا كان صاجب الدين تدر على أعلو ين لين ون بليه لطرلي 
ظ زكاته في الحال وإن ن لم يقبضه ء أما إذا كان لا برعل ان وب الح ام 
زكاته حتى يقبضه » فإذا قبضه أخرج منه زكاة ما مضى عليه من السئين ٠‏ 0 

١‏ :فا كاذ لرجل على وجل دين » فحال عليه حول 
ولا تضطره إل عفري نكل أخ نه أو زكنات + قال في متي الحتباج 0 
زع ] ] : فيخرج زكاته في الحال وإن لم يقبغه ٠‏ . ' 
١ ٠‏ وقال [ الأم :ا؟/س؛ ] : وإن كان رب المال غائنا أو حاضرا لا بقدر 5 
أخذه منه إلا بخوف أو بفلس له ان استعدى عليه وكان الذي عليه الدين غائئيا ‏ 0 
بحسا عن كدي بضه أز وحمي كإذا تبني آدى ركاق لاعن علية . 
من السنين » لا يسعه غير ذلك .٠‏ 000 

م د وذهب الإمام) أحمد رحمه الله تعالى : إلى مثل ما ذهب إليه لشاف 
من وجوب الزكاة في الدين إذا حال الحول » وإنما قال الاي ا الزكاة . 
حتى يقبض الدين ؛ فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين ٠‏ هذا إذا كان' بقدر على ش 
أخذه ؛ أما إذا كان لا بقدر على أخذه ففيه روابتان : إحداهما لا تجب فيه الزكاة ؛ 00 
والأخرى تجب إذا قبضه » ويزكيه لما مضى ٠‏ 2 ظ 
قال ابن قدامة [ المغني ار الام : وجملة ذلك أن الدين على ضربين : 0 


مع ع ب ا ماي زكاته ‏ إلا أنه لا يلون إخرييها 
حتى بقبضه » فيؤدي لما مضى [ 


آل يكو على معلر أو جاحد أو مماطل به » قفيه روازتان . 
506 #لاتحن نش ركان 0 
والأخرى : يزكيه إذا قبضه لما مضى ٠‏ 


141/1 د 


4 أما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فالدين عندهم نوعان : 

ب دين لا يرجى حصوله » وهو ما يسمى بالضمار”١؟‏ : كأن يكون المددين 
متكرا له وليس للدائن بينة عليه » فهذا النوع لاتجب فيه الزكاة في قولهم جميعا ٠‏ 

ال : ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له 


ب دين برجى حصوله : وهو الدين الدي دقر به المدسء » سواء كان موسرا 
أو معشرا ء أو لا ثقريه ل ا 
به » فهذا تجب فيه الزكاة في قولهم جميعاً آأيضآ 29 ٠‏ 


(1) في المصباح : مال ضمار ‏ بالكسر عان غاضه ا رحن عرو 
(؟) واختلف أبو حنيفة وأصحابه في كيفية الأداء : 
| فأبو حنيفة قسسم الذين إلى ثلاثة اقسام : ظ 

١‏ دين قوي : وهو بدل القرض ومال التجارة . فهذا تجب فيه الزكاة 
إذا كان نصابا وحال ألحول »© وتراخى الأداء إلى أن بفبض أربمين 
درهما ففيها درهم ©6.وكذا فيما زأد فبحسابه © فإن بقيت سنين 
زكاه لما مضى . 0 | 

#م لوسك وهو يدل عبان لو بقن عنفاة حو له تسب تحب اننا الو كاةة 
وهو كل: مال ليسنى للتجارة ؛ كثمن ثياب البذلة وعد الخدمة ورد 
السكئى وثمن السائمة . وهذا لا تجب فيه الزكاة ما لم بقبض نصاباء 

وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية . 

؟ ل ضعيف . وهو بدل ماليس بمال » ووجب وملك لا بدلا" عن شيء : 
كالمهر. والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل 

وبحول عليه الحول نعد القيض . 


قال في الهذاية ؛ ولو كان الدين على مقر مليء أو مسر تيب الوكلا ء وكذا 
لو كان على جاحد وعليه. بينة أو علم به القاضي ٠‏ ظ ظ ظ 
[ الهدابة وشبروحها : 0 /1 45 - 151١‏ ] ظ 


الأدلة : ظ ظ ظ ا 
١ ْ‏ أما الإمام مالل رجمه الله تعالى : فحجته فيما ذهب إليه اعنام 00 
المدينة ٠‏ جاء في الموطا [ 8//ه؟ ب 504 ]. : قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه ظ 
عندنا في الدين : أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه » وإن أقام عند الذي هو عليه سنين 
ذوات عدد » ثم قبضه صاحبه ؛ لم تجب عليه إلا زكاة واحدة » فإن قبض منه شيئا . 
لا تجب فيه الزكاة فإنه :إن كان له مال سوى الذئ قبض تحب فيه الزكاة » فإنه: 
يزكى مع ما قبض من دين ذلك ؛ وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضنى من دينه » 
ؤكان الذي .اقتضى من دينه لا تحب فيه الزكاة ؛ فلا زكاة عليه فيه » ولكن ليحفظ» . 
عدد ما اقتضى » فإن اقنضى بعد ذلك عدد ما تنم به الزكاة وال 0 
فعليه فيه .الزكاة. ٠‏ ظ ' 


؟- ‏ وححة القاقيو ركهيه ألله تعالى السنة والقياس : 


أ أما السنة فهي أن سول الله مل سن وجوب الركاة في مال إذا بلغ 
نصابا وهال عله الحول: » فإذا كان المال فيه زكاة فهو كما سن رسول الله عَنْث ». 
ولا دخوز لأحد أن يسن خلافه “والدين دبل الك يوام ْ 
كما سين رشول اله َل ٠‏ ا ظ 


و 1 [ 
زكاه » قبل أو كثر »؛ إلا ذين الكتابة والسعاية ‏ وف روايئة ش [ 
الدية قبل الحكم بها وأرش الجراحة » لانه ليس بدين على الحقيقة . ظ 
وإذا بقيت هذه الدبون اكثر من سنة زكاها عند القبض لا مغنى من 
السنين ٠‏ [ انظر الهداية : وشروحها :.143/1 141 »© تحفة الفقهاء : 
ا/ركه) 451 ]1 الكتابة. : أن بتعاقد السيد مع العبد على مبلغ من 
امال يؤّديه على أقساط » فإذا إداه أصبح حرا . الننعانة : أن يطلب من ظ 
الجبالاي جار بشاها امفيل عسو ريد بانيه 1 


| 3 أ 


ا ع ] : وإذا سن رسول الله يلد الزكاة في الحول 6 
أن يجعل زكاة ماله إلا في حول ؛ لأن المال لايعدو : 

نان قو افنه كان »ولا مكون اله كما سن رسول الله مل ٠‏ 

اديه وق في ركاة #اقكيون كاكال المستفاد:ه. " 
ظ ب - وأما القياس : فهو أن الدين كالوديعة والتجارة الغائبة » بجامع أن كلاء 
منها مال غائب عنة وليس في يده » ولا خلاف أن الوديعة ومال التجارة الغائبة تحب 
فيهما ار كاة إذا بلغت نصاباً وحال عليه الحول » فكذلك الدينن اذا بلغ نصاياً وحال 
عليه اللحرل وجيت افيه الركاة + 


قال في الأم [ /رم: ] : وإذا كان اين 00206 تكون 
التجارة له غائبة عنه » والوديعة » وفي كل ز ٠8‏ أه ... 


ؤ وآما لتفريق بين المقدور عليه وغيره في إخراج الزكاة في الحال أو حتى يقبضه: 
.فلأن الأول بقدر على أخذه والتصرف فيه » فلزمه إخراج زكاته في الحال كالوديعة ؛ 
وأما الثانئ فلا ندر على أخذه والتصرف فيه فيؤخر حنى بقدرا٠‏ ئ 
0 ا 
00 
لأن -الزكاة تجب على طريق لواسة ‏ وليس م اماما أ بخرج زكاة 
د 
( يركيه لما مفى لأنه مملوك له يقدر على الاتفاع به » فلزيته زكاتة كسائر 
أمواله ٠‏ [ المغنتي ع/ر»-70] 
وللنوع الثاني : . 


6 عافعان روالة ال الاتمى فيه زكاة + قالوا : لأنه غير مقدور على الاتتفاع 
به » فأشيه مال المكاتب ٠‏ 


سس لاا ست 


ب وعلى رواب أنها عيب" قانوا قفد مال متلواة يبور ارك قي 
فوجبت زكاته لما مفى كالدين على المليء » ولأن هذا مال في جميع الأحوال على 
حال واحدة » فوجب أن يتساوى. في.وجوب الزكاة أو سقوطها. كسائر ل 
[ الزجع السابق] ‏ 

ب وححة الحثفية الى بصا 

؟ ‏ قول علي رضي الله عنه : لازكاة في المال الضمار + والمال الشثار هدو 
الغائب الذي لايرجى » وقيل : هو غير المنتتفع به والدين المجحود ».ولا بيئة عليه 
هو غائب لايرجى » أو هو غير متنفع به » فلا زكاة عليه ٠‏ ا 

با أذ السبب في وجوب الركاة هو الل النامي تيتا و تقديراء ولا ننه 
إلا بالقدرة على التصرف » ولا قدرة على التصرف في هذا النوع من المال + ظ 

وآما ما يرجى حصؤله : فالحجة في وجوب الزكاة فيه آنه مال يسكن 
الوصول. اليه : ابتداء كما إذا كان المدين موسرا » أو بواسطة التحصيل منه كما في 
بقية الحالات المذكورة ٠‏ [ الهداية وشروحها 0 0 


امسالة الثالثة عشرة : مالا زكاة فيه من الزروع والثمار : . 
اختلف الأكمة فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار : 


اذهب مالك رحمه . أئله تغالى إلى أ لازكاةفي كل مار فاكة أو كاذ 
بالسراوت 0م 





1) ذكر في الشرح الكبير الاسناف التي تجب فيها الزكاة عند ا مالكية وهي : 
إ' ١‏ القطاني السبعة : الخمص ؛ الفول ؛ اللوبياء » المدس ؛ الترسن ؛ 
الخلنان 6 السنيلة وهي نوع من.النبت تطبخ بزورة . | 
؟. ل القمح » السلت 2 الشعير الدوة 4 الفكن #"الآرق 6 العلسن + [ السلث : 
ا لي ا الح حي ار 
ظ ٠‏ *ث قات الزيوت الادنع الويتون » السمسم © القرطم ع حب الفجل الاخمر. 
لوص جد لفسا رم : 27/١‏ مع الحاشية . 
لم شبلاة سس . 


رفير : أنه ليس في شىء من الفواكه صدقة ٠‏ وقال : ولافي 
القضب ولائي البقول كلها صدقة ٠‏ . ا ْ 
؟ل وذها الشافعي رحمة الله تعالى إلى أنه لازكاة في زرع أو ثمر إلا أ 
.يكون من زرع الادميين » وكان مما بدخر وشتات به ء لاماكان أدما أو فاكهة 
أو دواء ٠‏ 
والعنب » وكذلك لافوخذ من الكرسف؟ , ولا أعلمها تجب في الزيتون لآنه 
أده , لامآكولا” بنفسه » وسواء الحوز فيها واللوز وغيره مما ينكون أدماً أو ليبس 
ويشخر » لأن كل هذا فاكهة , » لا أنه كان بالحجاز قوتآ لأحد علمناه ٠‏ 


وقال ولا وخد ف شيع من الغهاء(١)‏ ولا الاسيية 7 أن الأكثر من هذا 
أنه ينبت للدواء » ولا ممافي معناه من حبوب الأدوية » ولا من حبوب البقل » لأنها 

كالفاكهة » وكذلك القثاء والبطيخ وحبه لازكاة فيه كالفاكهة ٠‏ 

ظ قال : ولا وخذ من حب العصفر ولا بزر.الفجل ولا بزر بقل ولا سمسم ٠‏ 
وقال : ولا صدقة في بصل ولا بوم » لأن هذا لا يؤكل إلا إبزارا أو آدما ٠‏ 
© ل وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إلى وجوب الزكاة في كل ما أنبتته 

ومحمد مهما الله تعالى فتلا : لا ذكا إلا فم له ثمرة بقية من الرروع والثمار. 
قال في بداية المبتدي [ ؟/” ] : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : في قليل. 

ما أخرجته الأرض و كثيره ه العشر ؛ سواء سقى سيحا أو سقته السماء » إلا الحطب 


والقصب والحشيش ؛ ؤقالا : لايحب العشر الا فبما له ثمرة باقيه إذا بلغ خمسة 
اوضق + 





0 الفا لك 


قال في شرح الغناية أوحد اللقاء أن يبقى سنة في الاب من غير معالجة 
مرحي ا الت را ا را وا اا اي 0 
اسك سراح ار 

#4 وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان : 


ظ إحداهما آ ازكاة لاتب إلافي الم والشيم مسن البوع # وات 
والزبيب من الثمار : 00 1 1 ١‏ : 
قال ابن قدامة : وحتكي عن أحمد أن الرقاة لانجت إلا في الحنطة والشير 
ظ والروابة الثانية : ان الزكاةتتجب في كسل يكال مما ينس ويقى مين 
الزروع والشسار  *‏ 1 00 ا 1 ظ 
جاء في المغني [©// ل 4 ] :أن الزكاة تج قينا جمم اذه الالؤضاف . ظ 
الكيل والبقاء والييس » من الحبوب مما ينبته الآدميون إذا نبت. فيأرضه » واتحب  ١‏ 
أيضاً فيما جمعهذه الأوصاف من الثمار. ار ظ 
والبندق » ولا زكاة ف سائر إلفواكة ولافي الغض » 
الادلة : 
#١‏ حجة مالك رحمه الله تعالى اتمنراط اليك 
جاء في الموطا [ ١//</ا؟‏ ] | إلسنة التي لا اختلاف فيها عند » والذئي ممت ِْ 
من أهل العلم: : أنه ليس في شنيء من الفواكه كلها صدقة له [ 
التي » وما أشه ذلك ومالم يشيهه ‏ إذا كان من الفواكه ٠‏ 0 
قال : ولا في القضب2© ولا في البقول كلها صدقة » ولا في أثمانها | إذاايت 0 
صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها » ويقبض صاحبها ثمنها 1٠‏ 0 


(1) الفرنسك : الخوخ أو نوع منه احمر أو أجرد . 
(؟) كل لبت بقطع ويؤ كل طريآ ٠:‏ 
ظ ا ا م 


ب اما لاقي رحمة اتفال #«فسيحه السناع و القناين 

أ أما السماع : فما ذكره من أن النبي يليو أخذ الزكاة من النخل والعنب ٠‏ 

وكذلك ما رواه من أنه وين أخذ الصدقة من. الجنطة والشعير والذرة ٠‏ 

ب آأما لقياس فهو أن هدم ا 0 النبي يريخ أخد منها 
10 مو لتقل والمي : 
فكانا قوناً ٠‏ وقال بعد روانه أخحذه علخ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة : 
وهكذا كل ما وصفت يزرعه الآدميون ويقتاتوثه + فقاس رحمه الله تعالى مالم ينص 
عليه من الزرؤع والثمار على ما نص عليه ؛ فما جمع هذه الأوصاف أوجب فيه الزكاة 
وما لم يجمع هذه الأوصاف لم يوجبها فيه ٠‏ قال رحمه الله تعالى : ما جمع أن بززرعه 
الادميون وسبس وبدخر ويقتات مآكولا” : خبزاً أو سويقاً أو طبيخا ففيه الصدقة ٠‏ 

وقال. لا جين الول وهى يدانا درو المح والمنت والعطة كان عدي 
وعدسها وفولها ودخنها » لأن كل هذا لير وسويقاً وطبيخاً وتزرعه سي 
د :6/5" ] 
0 سي ححة الحنفية [ الهداية وشروحها : #م# ع > تحفة الفقهاء : الركة: ]: 

ا امي 
ال ار ليد 0 
( ما أخرجت الأرض ففيه العشر ) 220 , 

وحه الابس ةل بالارة والحددث 0 لاوما عا ل سم يا دود 
جر وام فصل بين قليل أو كثير + ولذلك يج غنده المشر في القليل والكثير + 





0 : ] 986/6 1 قال في نصب الراية‎ )١ 
) الخ‎ ٠ ٠ . ا ( فيماا سقعت السماء‎ 


عد ألم سا أثر ابأدلة م اسم 


ب ب وأما الود 1 :' فهو آن البسبت ف الوهورى هو الأرض النامية قدو :11 
كمافى وجوب | خراج » بجب ونؤخذ بسجرد. التمكن الزراط يذل وري 
أو نحقيقاً : بالنسبة إلى العشر ء ولذا لابجب إذا لم يزرع ‏ فإذا كان سَنِب وجوب | ظ 
العشر هو الأزض النامية » فإنها قد تستنمى يما لايبقى ٠‏ والقول بأن العشر لايجب + 
فيما لا سقى بستازم أن يواجد السس ب وهو الخارج: ‏ :بلا :شيء : وذلك ل ٠‏ 
للسبب عن الحكم في موضع يحتاط فيه في إنبات ذلك الحكم ‏ وهو لإيجوز +| 
ظ وأما الصاحبان فحجتهط: ‏ / 00 


أ قوله ملق َم : ( ليش في الخضراوات ضدقة ٠.)‏ 

ظ [ الدارقطني واقظر نب الرآية رتم  ]‏ 0 
وجه الاستدلال بالحديث : أن النبي مَلتَه فى الصدقة عن الخضراوات ! 

وليست الضدقة منفية بالاتفاق » فتعين نفي وجوب الغشر فيها ٠‏ 


ؤ 9 0 00 ْ 
ظ عند كناب معاذ بن. جبل عن النبن عَكله أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والفمير؟ ' 
م لم لاحي ل 

ؤ اولان تسا ] أ نيو يني لاله ْ 
ظ صدقة.) على صدقة أخذها العاشر ٠‏ وذلك فيما إذا مر العاشر على صاحبها وأراد ٠‏ 
أن بأخد الواجب فيها على رأية ‏ وأبى امالك أن يدفع القيمة وأراد 0 
لأخذ من عينها قانه لا بأخذ عنده + لآنه. لو أخذها وبعث بها إلى المستحقين ريما 
قسدت قبل الوصول إليهم ؛ ولذلك لا بأخدها ليوو وده لاك بنفسه . 


#ساححة الخايلة | المني ‏ سد داه ]8 . 


. حجة الرؤاية .الأولى عن أحمد رحمه الله تعالى. عاد سيم ل عن 
يي لله عنه أنه قال 00 الله علق َع الزكاة في هاه -0 00 


45م ل 


فيها ولا إجماع » ولا هي في معناها في غلبة الاقثيات بها وكثرة نفعها ووجودها ء 
ضح ناسها علنها ود إلجاتها بها » فتبقى على الأصل من عدم وجوب شيء فيهاء 
[ وححة الرواءة الثانية : 

أ© عموم قوله مَل : ( فيما سقت السماء العشر ) [ البخارئ ا 
أبو داود : ١/٠/ام‏ ] مع قوله لمعاذ رضي الله عنه : (خذ الحب من الحب ٠)‏ 
[ آأبو داود : ٠/١‏ ى” ]+ فإنه يقتضى وجوب الزكاة في جميع ماتناوله ل ظ 
بخرج من الأرض من حب وغيره » فخرج منه ما لايكال مما.ليس بحب 2١١‏ بمفهوم 
قوله َي : ( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) [ مسلم 20 
النسائي : ه/+؛ ]| فدل هذا الحديث علىاتنفاء الزكاة مما لاتوسيق فيه » والتومسق 
كيل » فمالا كيل فيه لازكاة فيه فيبقى فيما هو مكيل على المموم » فتجب فيه 
الزكاة ٠‏ 
ظ تبون ما روي عن على رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال ( ليس فى 
الخضراوات صدقة ) ٠‏ والصدقة هي الزكاة ٠‏ 
| انظر التزمدي : أبواب الزكاة » باب ماجاء في زكاة الخضراوات ] 


جه ما رواه الأثرم بإسناده : أن عامل عمر رضي الله عنه كنب إليه في كروم 
'فيها من الفرسك والرمان ماهو أكثر غلة من الكروم أضعافاً * فكتب عمر رضي الله 
عنه : إنه ليس عليها عشر ؛ هي من العضاه "2 ٠‏ 





: الحبوب التي تجب فيها الزكاة عندهم هي‎ )١( 
. .ما كان قوت : كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن‎ 
ببالعطنيات:: كاقاقان و العدمن والمافن والحيضن..‎ 

الأبازير : كالكسفرة » والكمون والكراويا . 

ب النؤون : كنزن الكتان والقغاء والخيان , 
حب البقول ٠‏ كالر شاد وححب الفحل والمرطم والترمس اليب وسائر 
بالحوت: .]| السلت ا ا ٠‏ الد خن ٠‏ نببات عشبي حبه ظ 
أملس صغير كحب. السمسسيم . الكسفر لكسفرة : نبت معروف له حب صفير مدحرج . 
القرطم : حب العصفر ] ٠٠‏ االمغني ١‏ 77/7 1] 
ظ (؟) الفرسك : الخوخ أو ما يشبهه . العضاه : كل شحر له شوك . 

ظ 2 حت 


السالة الرابعة عسرم : ما يجب في تجارة اهل الذمة : 
اختلف الفقياة: فيا محف ف آمو ال آهل الذمة. التي ا جارد ' 
السلمين » وهل يجب ذلك غليهم بتفس النجارة أو لا يجب إلا بالشر ل والصلح 05 | 
١ 0‏ فذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن الواجب عليهم 
.يجب بنفس التجارة » ون لم يشترط عليهم ولم.يصالحوا عليه ٠‏ ظ 
ولكن هزلاء اختلفوا فى القد. الواجب والنحول والنصاب [ 
ظ فئالك قال ل ل يض 
ئ ل لب 000 
0 1 ' ظ 
فيه ار »وول بإ خا سام لام رارق بل الت قي ا 
اختلفوا العشر * اه ..[ اختلفوا : ترددوا وجاؤوا | ٠‏ 0 
وال أروتفقة :نحي اث همان انما جب عليهم تصف العشرء واشتر 8 
في ذلك النصاب والحول » ولم فق بن امديئة وفييها ٠‏ ْ [ ْ 
قل في بداية البندي [ 1ه ”0 ] ؛ رخذ من السلم وبع الشرء ومن . 
00 5 ما صدق فيه المسلمصدق فيه الذمي ٠‏ قال ابن الهمام : فتراعى تلك 0 
٠‏ الشرامط من الحول والنصاب والفراغ من الدين: وكونه للتحارة ٠‏ اه *.. ش 
م« وذهب أحمد رجمه الله تعالى إلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيقة رجمه الله . 
تغالى : من وجوب نصف العشر ؛ واشتراط الحول والنصاب ٠‏ ْ ْ 


قال في: المغني وي ع ون اقل الحا ىقلن رلته ادرو لق القدر 1 
في السنة » وقال الا ل يي سي : 
عد ماه الم : ' ظ 


--444 ا 


واختلفت الرواية عنه في مقدار النصاب » ففي زواية صالح : عشرون دينارا : 
فإذا نقصت عن العشرين فليس عليه شيء ٠‏ 
وف زوابة : أن في العشرة نصف متقال وليس فيما دون العشرة ثشيء ٠‏ 
[ قال في المغني : نص على هذا في روابة أبي الحارث قال : قلت : إذا كان مع 
الذمى عشرة دنانير ؟ قال : تأخذ منه نصف دينار + قلت : فإن كان معه أقل من 
ظ عشرة دنائير ؟ قال : إذا تقصت لم يوخذ منه شيء + [ المغني : 4074ب .ؤم ] 
وذه الشافعى رحمه لله تعالى : إلى أنه دعي 9 ى التجارة 
ظ : ل عشر » ولا نصف عشر اورنكا جعي ماص هر اش ل 
ؤ و 
ظ لله عنه » وهو نصف العشر » وآن لاينقص عن ذلك ٠‏ 
ظ وأم إذا لم يشترط عليهم » ولم يعترفوا أنهم صالحوا على شيء + فليس لأحد 
[ منعهم أن حو ب الج فار اراد بحجبرهم على الصلح ء إلا 
الححاز ومكة ٠‏ 
اما مكة : فإنهم لايؤذن لهم بالدخول بحال » صالحوا على شيء آم لم بصالحواء 
وأما الحجاز : فإنهم بخيرون بين الصلتح وعدم الإتيان إليها ٠‏ 
نال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [ :/4؟1 ] : ولا أحب أن بدع الوالي 
أحداً من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفاً مشهوداً عليه » وأحب أن سأل أهمل 
الذمة عما صالحوا عليه مما يذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين ٠ ٠‏ فإن أتكرت 
ال ا في احا سو يار ايم 
وعرص هلها اعد خصاتين : 
ظ أن لا تآني الحجاز بحال » أو تأتي الحجاز على أنها متى أنت الحجاز أخذ منها 
ما صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به ٠‏ قال : وإِنْ عرضوا عليه آقل منه لم أحب 
. أن بقبله » وإِن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن بسعه ذلك ٠‏ 


بد 86 بد 


قال ١‏ وبتهد أن يجعل هذا ليم في كل لد أتابء ‏ فإن نموا مضه فو 
البلدان فلا يبين لي أن له.أن ,بمنعهم بلدا غير الحجاز ؛ ولا بأخذ من أموالهم وإن 
اتجروا في بلد غير الحجاز شيئآ » ولا بحل أن يؤذن لهم في .مكة بحال ٠23‏ 


قال في الوط [ جرب ]. تدا لان صقر ا 5 


فهم ما كانوا ببلدهم الذين ضالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزبة في ثيء من ْ 
أموالهم » إلا أن تجو يلد اسمن وتو بها فيؤخذ مهم مشر فين 


0 اال دم 


وقال. وإ اختلفو في الم الواحد مرار قي باد المسلمين فمليهم كل اختافو :0 
العثر اللا بن ع لحرا عليه واو با غير يي ؟ قال د وهذا الأ |. 
1 أدركت عليه أهل العلم ببلذتا ٠ه‏ ظ ظ 007" 
ل ل ا ا 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن 'الخطاب كان بأخذ منالنبط من الحثطة ‏ ظ 
ازاك رون زوالة الرع )لصف الس , ٠‏ بريد أن يتكثر الحمل إلى ل 
' وبأخذ من القطنية العشر 2©7. ْ 
ظ وحجة لحي واحاية في وجوب نمف اشر وار الول 
والنصاب : 0 .0 0 
# قول النبي ب ( ليس على المسلدين عور » ما النشدور على اليعود 
ظ والنصارى ) [ أبو داود /01]. ' ْ 


اماد ري ا انتابوه : رجعوا إليه . 


لمراق . . القطنية م يدخ من الحبوب ويقهم زناف في البيوت . 00 ْ 


جد مد : 


هذا يدل على وجوب العشر عليهم وَإن لم يصالحوا عليه ٠‏ 

ب - ما اشتهر عن عمر رضي الله عنه » وصحت به الرواية عنه » ومنه : 

روى الإمام أحمد عن سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين قال : : بعثني 

أنس بن مالك إلى العشور » فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك ؟ قال : أما 

ترضى أن أجعلك على ما جعلنى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ أمرنى أن آخذ 
0 ما روى الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخي أن عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه نصب العشار فقال لهم : خذوا من المسلم ربع العثر ؛ 

. ومن الدمي نصف العشر » ومن الحربي العشر ٠‏ 

[ 5 ما رواه أبو عبيد عن زباد بن حدير : أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقاً : 

الك اي اي د ىحوي يب سه 

وكان ذلك بالعراق 

لاما روى أبو عبيد أرضآ ف كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد أن 

عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة ؛ فجعل على أهل الذمة ‏ في 

أموالهم التي يختلفون فيها ‏ في كل عشرين درهما درهمآ ٠‏ . 

قالوا وده تعرهن اتقهرت عن كس رقي اشاعته د ركان حكن الضهاءة 

ولم بخالفه أحد فيها ولم ,يتكر عليه » فكانت إجماعا على وجوب نصف العشر فٍ 

لالض لاحر ا ري لبر اللا الاي ار : 

وقالوا : لم بأت تخصيص الحجاز ينصف العشر ف شيء من الأحاديث علمناه ؛ 

ا ا ا » بل. ظلاهر أحاديثهم: أن ذلك في 

غير الححاز ء 


وكدلك ما وجب من مال الحجاز وجب في غيره كالديون والصدقات ٠‏ 


وأما حجتهم في اشتراط الحول : فما رواه الإمام أحمد بإسناده قال : 
ال كك إلى عمر رضي الله عنه فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرنين » 


الحنيف » ثم كنب إلى عل 3 عدر شرو ف اسن لامر وصفا سريج قا 
اشتراط الخول ٠‏ ئ ظ 0 
ظ ودعموا هذا أن مشر في معنى الزكاة أو أجزية ‏ وكل مها إننا توخذ في 
السنة مرة واحدة » فكذلك هذا ٠‏ ع 


ل وأما حجتهم في أشتر تراط النضاي: ال عر الاسام ريد اله 
بعث مصدقا » وآمره أن يأخذ من المسلمين من كل أريعين درهنا درهما ؛ ومن أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درغم » ؤمن ن أهفل الحرب من كل عشرة واحدآ ٠‏ 00 

وحه 'الاستدلال : أن ذلك لا يتوخذ : من المسلم إلا إذا كاذ يسنك نصاباء؛ 
فكذلك لا يؤخذ من غيره. ممن ذكر معه إلا إذا كان يملك التصاب + . 2 

وقالوااضا “.هذا ق معنن الركاة : لأن ما وخَذ ب اد ١‏ 
0 لا يتحقق إلا إذا كان » وإلا كان تبديلا له .٠‏ 
وإجااظان كذلك اما دون االسياي واعري كن ا ا ا نا 
جب فيه شيء على ذمي أيضا ٠‏ 

وكذلك الواجب عشر أو نصف عش وجب بارع » فاظبر له نطاب » كزكاة 
لور عر جه نب ممه + العتي 49-4" ] * ظ 
ؤ اح بهي انسنا را" فى 1ن انان يقر دافن “اديه عل با وأبيه 

نصف دينار » فوجب فيه كالعشرين في خق المسلم » وكذلك : عو مال:معشيور قونيب | 
في العشرة منه ؛ كمال الحربي * [ المغني ور ٠|]‏ ظ 3 

ع وآما الشافعي رحمه الله تعالى : فسجته أن عمر شي الله عله إننا إلغذة .ا 
منهم ما أخذ عن ر ضا منهم:» وشرط بينه ويينهم كشرط الجزية ٠‏ 0 ْ 

قال في الأم [:4/ه؟١‏ ]| : أخبرنا مالك عن يي لا 
مرا يي ياي ا 


)١‏ حيل من النا سكان إيسكن كه الغرات 1 وتطلق دراه الناس ا خلهم. 
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والزيت نصف العشر ؛ يريد بذلك أن مكثر. الحمل إلى المدينة » ويأخذ من 
القطنية العشسر ٠‏ 
ظ وقال : أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال : كنت عاملا” 
ل ا ا اراسي سه دين 
الننط العشر ٠‏ [ 0 
كال الشافعي رحمه الله تعالى : لعل السائبي حكى أمر عمر أن بأخذ من النبط 
العشر في القطنية » كما حكى سالم عن أبيه عن عمر ».فلا يكوتان مختلفين ٠‏ أو يكون ( 
السائب حكى العشر في وقت » فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشماً . 
ووسا وري وس ا 0 
انوي امات قكزة ابوه ينيد رها بلي ب لدي 

وتمريقه بين الحجاز وغيرها لأن رسول الله عَيِدْوٍ أجلى أهل الذمة عنها » وعمر 
رضي الله عنه سمح أن يدخله أهل الذمة على ما صالحهم عليه للتجارة » وليس ف 
إجلائهم أمر يبين أنه بحرم أن تآني آهل الذمة الحجاز منتابة 290 , 
والظاهر أن الشافعي رحمه الله تعالى اعتمد مذهب عمر رضى الله عنه ‏ بهذا 
المعنى الذي قاله _. لأنه بعضده ماله من شبه بشرط الجزية كما أشار إليهء٠‏ 


المسألة آل< لخامسة عشرة : منى يقطع الحاج الئلبية ؟ : 
اختلف الأكمة في ذلك : 


58 0 : تقطع التلبيةإذا 5110 
ذى ذلك ى | ١‏ ممعم | 


؟ ل وذهب الأثمة الثلاثة أو حنفة 4 والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : 
إلى أن المحرم بالحج لا والبابريدي ربو سرة الثقية باولريساة ء 


(1) الأم 14/67 و تقار :3 عقر حم اله هرة برست انكر [٠٠‏ المصباح المثير ] 


ل لقامة هس 


قلق بدية لجسي [/10 1 انيف موه نع دسا + قفي 
وقال الشافمي في الأم [6/-14 ] وي حت دمي جرة لو يا ١‏ 
اث بقطى اللي 0 ار ا 0 
وقال الخرقي [ لني اي و ايد يدا اي ١‏ ْ 

الآدلة : ْ 7 ئ ئ 9 
١ 1‏ أما مالك رحمه لله تعالى ققد أخذ بقول علي رضي لل عن لان هو 
0 1000 أن علي بن أي الب رضي للد عضه كان إلبي في انيح حت ذال 
8 زاغت الشمس من نوم عرفة قط التلبية ٠‏ قال بحيى : قال. مالك : وذلك الأمر الذي 
لم يزل عليه أهل العلم يبلدنا.» :وبلاحظ أن مالكا رحمه الله تعالى ترك الحدديث .. 
الصحيح ااثابت ‏ الذي سيآني ف دليل. غيره يه ا 5-5 0 
[اظر الررقاني ركه ]ا ْ ا 

وآما الأعمة لثلاثة فقّد احتجوا : 0 

(١‏ بما أبخرجه المنتة في كتبهم [ البخاري اسه ار 
ظ عن الضل .بن العباس رضي الله عنهما : أن النبي مه لم يزل يلببي حتى رمى جمرة' - 
العقبة » وكان رد بعه بومتك ٠‏ أي ااا 5 وواحة الاستدلال الحديك أ ألم ' 
بعالامن غييه اإريه مه + تن 000 0 

.وف زواءة أنه كن يكرح كل حعاة ‏ وني ديل على ال يكن بي ٠‏ 
أثناء الرمي » وأنه قطع التلبية عند أول حصاة + 8 

افيا على أل ' في الضلاة »بم أن 36 سمس كا تمر با 
افتناح العبادة ويتكرر في آثنائها » فكما أن التكبير في الصلاة يبقى بقى إلى آخرها فكذلك ‏ 
الثلبية تبقى إلى الخ حجزه'* من الاحرام » وذلك إنما يكون غند الرمي + وقيل كان. 
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. القياس أن يبقى إلى ما بعد الرمي ‏ إلا أن القياس ترك فيما بعد الرمي بالإجماع ». 
“فيبقى فيما قبله على أصل القياس 230 ٠‏ 


المسألة السادسة عشرة : خيار المجلس ومتى يلزم البيع : 

اختلف الأأئمة في إثيات خيار المجلس للمتبايعين » وبالتالي في وقت لزوم البيع : 

» ب ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : إلى القول بخيار المجلس‎ ١ 
وات النيعم الابلزم بعد الإيجاب والقبول 0 الجايواة ف مقامهما الذي عقدا فمه‎ 
٠ فإذا تغرقا لر لبي ء ولس لأحد متهم نسخه بسد التفوق‎ 

قال الشافعي في الأم : [ */” ] : وكل متبابعين في سلف إلى أجل أو دين أو 
عين أو صرف أو غيره : تبابعا وتراضيا ولم نتفرقا عن مقامهما أو مجلسهما الذي 
'تبابعا فيه » فلكل واحد منهما فسخ البيع * وإنما بجب على كل واحد منهما البيع : 
حتى لا يكون له رده إلا بخيار أو شرط أو ما وصفت »؛ إذا تبايعا فية وتراضيا وتفرقا 
بعد البيع عن مقامهما الذي تبايما فيه » أو كان بيعهما عن خيار 57؟ + ف إن البيسع 
بيجب بالتفزق والخيار ٠.‏ 





الام رم لاما انا وشروحها: 1518/6 ٠ ١8‏ الغني : ؟/ 
ام ظ 
ظ الات ساس ره عالق : ان يقول احدهما للآخر » بعد 
٠‏ لم الإيتاب والفبول» .وقبل التفرق 0 ال ا شمت فخل » فإذا 
السنة والاستدال بها والقياس أن رسول أله ع إذ جعل الخيار للمتبابعين 0 
ب د ل ل 0 
فيه كان بقترم أو بالتخيير . وكان موحودا فى اللسان والقياس إذا كان البيع 

0 ١ 


451 ل 


دقال الخرقي [ لني + ] :تمان كل واحد مني بأخيا مال 


دوا مالك وأبو حنيفة وأصحابهد 0 الله تعالى فل توا يإثبات 
كرفي ةلجد [ 6/6 ]عومات وا أذ ابيع يز في الجن . 
بالقول وإن لم يفترقا ٠‏ : ْ 5 : 500 
ظ وقال ب المداية 1 1/6 * وإذا حص الإيجاب والتبول لز + الع ولاخيد 
لولعد متها إلامن عيب أو عدم رؤية * 1 ٌْ 


الآدلة : 

1 سعمدة القائليت” بخيار الجلس  وهم القائى اميه يد الله‎ ١ 
06 ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ين عفر رضي لله عنهما : أن رسول‎ 
٠ ) المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحيه مالم يتفرقا » إلا يع الجيار‎ ( 

ظ ل القاضي أبن رشد :- وهدا حك بت إسئاده عند الجميع من أو” ْ ق الأسائيد. 


وأصحها ».حتى لقد زعم أبو محمد ار الإإسناد يوقع العلم إن كان من . 
طريق الآحادا'٠‏ ها 





ل 0 تجد ند حم 00 
0 ا 00 باري را 
اعمرك اله مسن انت.8 فقال رسول ال م أمرؤ من قويش ٠‏ قال : كان ابن( لعل 


جا 


قل الشافمي رحمه الله تعالى » بعد ذكر روايات عدة لمذا الحديث : 
وبهذا آأخذ ٠‏ ه ْ ْ 
ؤ وجه الاستدلال بالحديث أن النبي يه جع لزوم البيع بلتغرق * وجل 
لكل واحد من المتبابعين أن يختار البيع أو يفسخ ما داما لم يتفرقا » والتفرق حقيقة 
إنما هو التفرق بالأبدان » وهو الذي تكون لذكره ف الحديث فاكذة » لأنه 5 
لدى الجميع أن المتعاقدين بالخيار إذا لم بقع .بينهما عقد بالقول » ركد هذا : أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه » وهو راوي الحديث » كان إذا بابم أحدا وأراد أن 
نوجب البيع مثى خطوات ثم رجع ليحصل التفرق بينه وبين من بايعه ٠‏ قال الشافعي 
«جسيي ب يي عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن 
لوحال متى ليا" ثم رجع ٠‏ ه وبهذا بشبت الور يم 
0 بازم قبل 'النفرق ولو حصل الإ يجاب والقبول ٠‏ 
ظ ؟ # وحجة مالك رحمه الله تعالى في تركه العمل بهذا الحديث أنه لم يلف 
عمل أهل المدينة عليه لا الا ١‏ ابر يوه روي الحاريت 5 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول بدفيه ٠‏ 

قال ابن قدامة : وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مسع 
روايته له وثبونه عنده » وقال الشافعي : لا أدري : هل اتهم مالك نفسه » أو نافعاً ؟ 

و وار وا ا 

الحديث ٠‏ [ المغني عع ]ء* 

دمن الاتساف للك «ريه ل ختالى أن تقون:+ ]ن"#ر كه العمل ووذ" الحددوت” 
ناء على آصله من أن عمل آهل المديئة إذا'خالف حديث الآحاد قدم عليه وترك 
العمل به ؛ لأنه حينئذ يكون أقوى منه » لأن العمل في درجة التواتر أو الشهرة ؛ 
والمتواتر والمشهور يقدم على الآحاد عند التعارض ٠‏ أو لأن العمل على خلافه يكون 
دليلا على نسخه ؛ لأنه ال ا يا 
عدس لاون غلير! ثابيكا له 


بد “قااءت 


د - كما قال ابن رقن الدط اراي عنطابا واد تن متقطنأميك أبن . . 
مسعود رضي الله عنه أنه كال : أأيما بيعين .تبايعا فالقول قول البائع أو نترادان * 1 
ْ قال القاضي ابن رشد :تا مدل ها علق عدوي ودللته فى أن ارت ٠.‏ 
ش في المجلس وبعد المجلس ٠‏ ولو كان المجلس شرط في انعقاد البيع »لم يكن يحتاج .. 
و ا ا الل ع 
الافتراق من المجلس ٠‏ 0 

[ بداية المجتهد : ؟//ة"1 4 فتاوى الشيخ عليش : 8/+8 » وانظر الزرقائي 0000 
0 لوي ا اس 0 

إإناانا اسم ظ 5 ظ [ ' 
ا 0 فقوله تعالى ديا لها الذين نوا أوفوا بالمقود » للد 00 د 7 
.يكون بالإيجاب والقبول قبل. التخيير: » والأفر للوجوب » وخيار دي وجب | 
0 ترك الوفاء بالمقد » لأن لكل من المتعاقدين الرجوع قبل التفرق ‏ [ ظ ْ ا 
0 ل وقوله تعالى : « لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تعزن تجارة عن ْ 
تراض متكم » /النساء : 95/ ٠‏ + قالوا ؛ وبعد الإنجاب والقبول تمدق على 
العقد أنه تجارة غير متوقف على التخيير أو الافتراق. سس الله تعالى ظ 
للمشتري آكل المبيع قبل التخيير ٠‏ ْ | ئ 5 1 
وقوله تعالى ' «وأشهدوا إذا تبايم © / البقرة : جم / + آمر اث تمالي . 
. بالتوثيق واا ‏ ح ااي ان ابا لاق ا ظ 
الايجان والقبول » لاد ار الجلس 000 ا إبظالا لفائد ظ 
الشهادة : 2 ا : 1 ' 0 
ادعكذا نبي أذ اقول بتبوت خياد لله إل لاع ري . 
0 إن قالوا اعفد ابيع من مقو المعاوضة » وعقوه العاوفة تم بلاخيار 


954 لد 


المجلس 00١‏ الدال على الرضا » فلم مكن لخيار المحلس أثر فيه , 
قياسا على سائر العقود : مثل النكاح والخلع والكتابه والرهن والضلح على 5 
العمد » فإنها تنم بلا خيار مجلس » فكذا البيع ٠‏ 
20 وأجابوا عن الحديث الذي. احتج به القائلون بخيار المجلس : بأن المراد 
بالتبايمين 'بالحديث هما المتساومان والمتشاغلان يمر البيع » لا من نم البيع بينهما : 
وانقضى ؛ لأن المعنى الأول هو الحقيقة والثاني محاز + وكذلك التفرق في الحديث 
.هو كناية عن التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان » كآن يقول الآخر بعد الإإيجاب : 
لا أشتري © أو يرجع الموجب قبل القبول + وإسنناد التفرق إلى الناس مرادا. به 
- التفرق بالأقوال كثير ني الشرع والعرف : قال الله تعالى « وما تفرق الذدين أوتوا 
الكتاب » / البينة.: 6 / ٠‏ وقال مَلِثر : ( افترقت بنوا إسرائيل على ثتنين وسبعين 
فرقة » وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ) [ أبو داود : ؟/608 ] وبمشل 
ما احتج به الحنفية من السمع والقياس احتج أصحاب مالك » ويمثل ما أجابوا عن 
الم و عدر ا اا 


المسالة السابعة عشرة : ببع المر بالشعير متفاضلا : 

' . اختلف الآثمة في ابر والشمير : هل هما صتفان مختافان أو صنف واحد ؟ 
١‏ .د ذهب مالك رحمه الله تعالى وأصحابه : إلى أنهما صنف واحد يمتنع فيهما 
التفاضل والنساء ٠‏ ذكر ذلك ف الموطا ٠‏ [الموطاً : ؟/ ه64 وانظر الزرقاني :5407/4]. 
+ وذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد في المذهب ‏ وأبو حنيفة رحمهم 
الي ار يا ب وا ب 0 


ديرم 1 : ولابأس بمد حنطة بمدي شعير ٠‏ [ 


تفع ا 


وقال في الهداية [ «/ة؟ ] : وإذا عدم الوصفان ‏ الجنس والمعنئ المفنموم - 
إليه # حل التفاضل والنساء ..٠‏ وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل م ورم ظ 
النساء » مثل لوغري" لرعردي » ارمسلا لي معي 

ظ الادلك * 0 ظ 

0 نحجة مالك رحه اله تمالى أنه عمل سلقه بالمديئة ه روى بي الموبنا‎ ١ 
- » [؟اره4] : آنه بلغه أن سليمان بن يسار قال : فني علف حهار سعد بن أبي وقاص‎ 
[ ئ‎ ٠ فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله‎ 

ورد مثل ذلك عن ثافع عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغ + وكذلك 0 
عننابن موقب الدوسي * قال مالك : وهو الأمر عندنا + ظ 

وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس : 00 

أما الماع : فما روأه مشلم [ 1١١4/8‏ ] : أن النبي مث ١‏ الللقام 3 
العام جات بجحل ) جد سن اديه له و برا 0 [ 

وان القناين + تالو : بينهما عدد كثيي من المنافع اللتفقة » وما كان متاق 
لمنافع لا يجوز التفاضل فيه باتتفاق * |[ بداية المجتهد ا 000 

ات واحتج الآئمة الثلاثة بالسماع والقياش ( الممقول ) : 

1 أما السماع : قحديث اعبادة بن الصامت : أن رسول الله ب قال : 0 
(لا تبيجوا الذهبٍ بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشبعير. بالشسغيرء ا 
ولا الملح بالملح ؛ إلا سواء نسواء ‏ عينا بعين » بدا بيد » ولكن ببعوا الذهب بالورقء . 
والورق بالذهب » والبر بالشعير: » والشعير بالبر » والتمر بالملح » والملح الث ه ١‏ 
٠‏ بدا بيد ء كيف شتتم ) ٠‏ وني لفظ : ( لابأس بيع الير بالشعير والشعير أكثرهما. , ش ئ 
ددا بيد ؛ وأما نسيئة فلا ) ٠‏ وف لفظ ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 1 

راف عا شونا إلى هراة » وهي يننا من خراسان.. 
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210 | 1015160 داود 9 6 ]اقالواا+«وهةااصرى صبعه 
لا جوز تركه بغير معارض مثله ٠‏ ظ 

#سوأما العقول.: فإتهما لم يشتركا في الاسم النخاض » وإقنا هما شيعا 
اختلفت أسماؤهما ومنافعهما » فوجب أن يكونا صنفين » قياسا على :الذهي والفضة 
والتمر والحنطة » وسائر الأشياء المختلفة فى الاسم والمنافع +٠‏ وكذلك هما مسميان 
في الأصناف الستة : الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير » فكانا جنسين 
اكساثر المسميات ٠‏ [ المغني : 50/6 » الأم : ١‏ » فتح القدير : ه/ره7” ] 


المسألة الثامنة عشرة : تزويج الاب ابنته البكر بغر إذنها :. 

اتفق الأكمة على أن الأب جبر أبنته البكن على الزواج إذا كافت صغيرة : 
واختلفوا فيما إذا كانت كبيرة : هل له أن يزوجها بغير إذنها أو لا؟ .. ْ 

اب دقن مالك بوسمه اله تعالن : إلى أذانالان له أن و وحهساءدوة :د 
يستأمرها “ وإذا زوحها فإن ذلك لازم لها + 

وحجته في ذلك عمل أهل المدينة » فاته ذكر في الموطأ [ ؟/0؟5 ] : أنه بلغه 
أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن بسار : كانوا يقولون فى السكر 
بزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها . ْ 
الأمكار ولا ستامر انون 9 قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار « 
[ ؟ ‏ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى : إلى مثل ماذهب إليه مالك إذا كان 
الزواج من كفء , لا ضرر فيه عليها » وإن كان الأفضل استثمارها ٠‏ 
[ قال في الأم [ ه/ ١‏ “5 ] ,يجوز أمر الأب على البكر فى النكاح : إذا كان 
وقال : ولأبي البكر أن بزوجها صغيرة وكميرة بعير أمرها » وأحب ان إن كانت 


سم باية ع د آأثر الأدلة مجاسس 


وسجه ف ذلك قثوت ولي لجار الاب عه عي كار يبال 
3 55 مازواه مالك عن يد اث بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبس رضي 0 
الله عنهما أن رسول الله يي قال 000 5 


رإذنها فاه | * ! 
وحه الاستدلال بالحددث : أن النبي ويد ايك انثا سين سن ناور ْ 
الل ا 0 5 
ؤ وليها أحق منها يها * 00 ئ 0 


ظ قال الشافعى : ويشله ف دلالة سنة رسول اث مَك ١‏ 00 
واي ء نجل اكيب أحل بننيا من وليهاء وجضل البكر تستاذن فيتقسها: ظ 
أن الولى الذي عنى والله تعالى أعلم الأب خاصة > فجمل الأيم أنجق بتفسها. ظ 
منه » فدل ذلك على أن آمره أن تستةذن البكر في تفسها آمر اختيار ر لافرض “لأنها ا . 
و كانت إذا كرهت لم يكن ل تزويجها كانت كالثيب ؛ وكاف يشسه أن كوف 7 . 

فيها : أن كل امرأة أحق نفسها من وليها » وادد الثبيب الكلام وإذن البكر الصمت ٠‏ 
وم أعلم أهل العم اختل! في أنه ليس لأحذ من اأولياء غي آل أذ يزوج بكرا 
ولا ثيبا إلا بإذنها » فإذا كانوا لم.فرقوا بينالسكر والثيب 50 
في افو بن لبك وليب في الأ الول لي ا 


- وسيب وني وا نجع ١‏ 
وحه الاستدلال بالحدث 3 الشارع م 3 بجعل السقوان فى : نفسه 7 
لا أن يبلغ الصبي الحلم أو الجارية المجيض فيكون لما أمر في أأنفسهدا “دل إتكاح 
أبي نكر رضي الله عنه النبى مَينه عائشهة رزضى الله عنها وهى ابنة ست ؛ وبناؤه بها 
أينه نسم » على أن الأب أحق باكر من تفسها مطلقا ء وإلا لا جاز ترويجه إباها حتى . 
بلع ويستامرها ء لآها لأأمر لها في قفسهأ وهي صفههة ٠‏ 0 


اكىمةة لد 


قال الشافعي : ولو. كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه » أفء أن 
لا حور له عليها حتى نبلم فكون :زاف بإذنها ٠‏ وقال : ولو كان لا .يجوز للآب 
إنكاح بكر إلا بإذنها في تفسها ء ما كان له أن يروجها صغيرة » أنه يا أمر لها فى 
. نفسها في حالها تلك . 


ج - الفرق بين البكر وعيدها مع الأب ثابت » حيث إنه لا فرق بين الأب 
دكده من الولاة في تزويج الثيب » فلو كانت البكر البالغ أحق بنفسها من آبيها : 
لم بغر ق بين الأب وغيره في تزويجها ٠‏ , ظ 
قال الشافعي : ولو كان لا يحور للأب إفكاح البكر إلا بإذنها فى نفسها , .. 
لان بين الأب وسائر الولاة فرق في البكر ء كما لا يتكون ينهم فرق في الثيب ٠‏ 
[الأم :هه ] . 
؟س وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى : إلى أنه ليس للأب تزومج 
البكر بغير إذنها إذا كانت كبيرة . اا ظ ظ 
قال في بدابة المبتدي [ ؟/ مهم ] : ولا جوز للولي إجبار البكر البالغة . 
و حجنهم في ذلك : أن علة ثبوت. ولاءة الإجبار إنما هو الصغر ٠‏ دل علمه : 
أس ما في سنن أبي داود [ 480/١‏ ] والنساء وابن ماجه ومسند أحمد : 


أبن عياس رضي الله عنهما : أن جاربة بكرا أنت النبي يرق فذاكرت أن آباها زوه 


وهى كارهة » فخيرها انبي ييه * قالوا :.وهذا صريح في أن البكارة ليست بعلة , 
وأثبت في النتم صحة هذا الحديث ووصله ٠.‏ 

ظ ب - ما فيا سئن النسائي [ 5/ه ] عن عائشة رضي الله عنها : أنها أخبرت 
أن فتاة دخلت عليها ؛ فقالت : إن أبي زوجنى ابن أخمه ليرفعم خسيسته وأنا كارهة . 
فقالت : اجلسى حتى بآأني رسول الله يَكِدْرٍ » فحاء رسول الله ينه فأخبرته » فأرسل 


 عةاؤلاسا‎ 


وحه ال : أن : الخددث سك دعمو مه أن ماشرة الأب يه ابه 
لينى متا ثابتا ل » وإنها على سبيل الاستحباب » وبالإضافة إلى السوم » فإن تقريره 
تر قولها فيه دليل على ذلك أيضا + قال في الفتح : وحمله على أن ذلك لعندم ‏ 
الكماءة خلاف الأصل »2 مع أن اك يعتبرون في الكفاءة 0 1 
اروهيا + و [ ' 
حديت أب هرارة رشي ادن عن رسو لق قال إلا عم ْ 
لأيم حتى تستآمر ولا تكح البكر حثى تستأذن + فقالوا.. :ا رسول الله فكيف | 
إذنها ؟ قال : أن تسكت ) [٠‏ البخاري : برسم ] ظ ئ 
ؤ وج الاستدلال أن قو : ولا تيع ابتكرء . 3 تفي أنالا بت إجاره  »‏ 
أن تخالف ؛ فلو كان الاجبار ثابنا بزع ذلك © وغري بلاسفا عل اللا ظ 
سس ا ْ [ 
د آنها حرة مخاطبة + جائزة ‏ التصرف فيه مالها » عم 
فلا بحوز 5 رها » كالثيب والرجل ٠‏ قال في الفتح : فلا ولاءة له أن: بتصرف في: 
أقل ثىء ء من مال البكر البالغة إلا إذنها » وكل المال دوث النفس » فكيفت يملك أن' 
يخرجها قرا إلى من هو أبغض الخلق إِليها ويملكه رقها » ومغلوم آن ذهاب جميع 
مالها آهون عليها من ذلك ٠‏ [ فتتح القادير : : رحسب اوم ] ْ 
ا00 عد الله ل 000 الشاقني ومالك 0 
المذهب ٠‏ 
قال الخرقى ' وإذا 2 الرحل اننة مع عقا و اا عا 
امايت وإن كرهت » كبيرة كانت أو صغيرة ٠‏ قال ابن. قدامه + اما السكر الصعيرة 
زلا خلاف فها » وأما البُكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان : الأولى : له إجبارها ‏ 
على التكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة » والثانية ليس له ذلك * هه ظ 


ظ هذا واحتج الحنابلة للروابة الأولى بمثل ما احتج به الشافعى » وللرواية الثانية 
دما احتتج به الحنفية ٠‏ [ المغني : ///٠؛ 1١‏ ] 
المسالة التاسعة عثرة : مقام الزوج عند من تزوجها جديد! وله زوجة غرها : 
امه نفق الأثمة على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم ؛ لما ثبت من 
قسمه وَل بين أزواجه » ولقوله عكر : ( إذا كان للرجل امرآتان فمال إلى إحداهما 
في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ) ٠‏ | أبو داود : ١/؟4ة:‏ ؛ *#ة: ] ولا ثبت 
[ من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن ٠‏ 
| البخاري : 0/ه4١‏ 4 مسلم : 5٠١/4‏ | 

وال م الزوج عند الزوجه التي تزوج بها جديدا وله زوجحات 
أو زوحة غيرها : 

١‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : إلى أنه يقيم عند البكر 
سبع ليال وعند الثيب ثلاثا » ولا بحتسب بذلك عليها إن كان له زوجة أخرى ؛ 
إلا آن نشاء الثيب أن يقيم عندها سبعا » فيحتسب بذلك عليها » وتقضى لغيرها 
من الزوجات ٠‏ 

روى مالك [ الموطأ : ؟//ه؟ه ] عن أنس أنه كان تقول : للبكر سبع وللثيب 
ثلاث ثم قال : فإن كانت له امرأة غير التى تزوج فإنه نقسم بينهما بعد أن نمضي 
أيام التي تزوج بالسواء ؛ ولا بحسب على التي تزوج ما أقام عندها ٠‏ 

( وقال الشافعي [ الأم : ه/لحهه ] : وإذا نكم الرجل امرأة فبنى بها فحالها غير 
لس ابد 2 اواو نيو وا 
كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليهن ثم يبنتذىء القسمة لنسائه فتكون واحدة 
منهن بعد مضي أيامها » ليس له أنْ نفضلها عليهن ٠‏ 

ظ وقال قى المغنى [ 71/7 ] : متى تزوج صاحب الْمُمَنة 5 امرأة جديدة قطع 
الدور » وآقام عندها سبعا إن كانت بكرا ول" يقضيها للباقيات » وإن كانت ثيبا أقام 
عندها ثلاثا ولا يقضيها » إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا اا 
الو الحو اسيم 


حم 08ت 


ظ سيوع او مجعيدة رسية اتنا : أذ الإقامة عندغن سواء » بكرا كانت 4 
:دياه يمدب يئام عدم رن إن اه روية لنرى ب ينمي لبو بيد 3/0 0 
١‏ عندها ٠‏ | ' 5 ظ : 
عدف سية 1 يوذ :وذ كاذ للرجل راان ران فلي ان سل 
راتخن رده ٍ 0 0ك 
الأدلة : 2 
اشع الالو ,تفي ين اتة لدي ويك واي 0 ' 
ظ ساس وم رن روج الب امسا قم قلي 0 1 
ورواة مالك من حميد الكو عن أن بن مالك ري لذ حنه 1ن كلق ل . ْ 
ظ للبكر سبع وللثيب ثلاث + [ البخاري : 4/0 > مسلم : ؟// ه١٠‏ ء المواً ا 
ب # حدديث أم سلمة رضي الله عنما » حين تزويجها وسول لله َه وأصبعت 
عنده ؛ قال لها ها : ( ليس بك على أهلك هوان » إن شئت سبعت عنادك وسبعت ظ 
عندهن ؟ وإن شت ثاثت عندك ودرت ) فقالت : ثلث + ظ 1 3 
وف زداية ايا باب ا ث ٠)‏ 
لد ا - رحمهنا ١‏ لله الي هلين الحديئين لصحتهما 4 اوضا 
٠‏ ذكذلك أخذ بهما مألك رحمه لله تعالى لاشتهار اريم هه 
قال في الموطا بعد ذكر خديث أم سلمة وحديث أنس رضي الله اعنهما': للك 
ا ا 0 لهم اال 0 000 


0 عوه ييم ' 


4 ؟ ت وحجة الحنفية في عدم التغريق بين الزوجة القديمة والجديدة » ولا بين 
ا 

0 إطلاق قوله“تعالى او وان مسنطتموا أن دالوا بين النساه ولق حترصةب 
فلا تميلو! كل الميل فتذروها كالمعلقة » / النساء : ؟٠  /‏ وقوله تعالى : « فإن 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة » / النساء : */ ٠‏ 

ب ل إطلاق قول النبي يِه : ( من كانت له امرأتان ؛ ومال إلى إحداهما في 
القسم » جاء يوم القيامة وشقه مائل ) + وقول عائشة رضي الله عنها : إن النبي. لِك 
كان يعدل في القسم بين نسائه : ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني 
فيما لا أملك ) ٠‏ [ أبو داود : ٠] 455/1١‏ | 
قَالو ا : فما تلونا من ع اللانأت وما رونا ل ل ا 
الكت واب اول ين جديده ديد > 

وت الول قالوا إن القسم حق تكتسبه الزوجة بالتكاح + كما تكتسب 
| حق النفقة وغيرها » ولا تفاوت فى هذه الحقوق بين زوجة وأخرى ء ثيبآ كانت أم 
ع ل ل ا ل ل ا ل 
مريضة آم صحيحة » وذلك لتساويهن في سبب استحقاق هذه الحقوق » وهو الحل 
الثابت بالنكاح » فكذلك لا تفاوت بينهن في القسم ٠‏ ظ 
| الهدابة وشروحها : «/١ذه‏ الاثه | 
المسالة العشرون : المقدار المحرم في الرضاع : 
احتلفوا و سائل عاق رشاع متها التدار الذي يثبت به التحرم ؟ ٠‏ 
اجبافاهب ”2 ألله تعالى : إلى أن قليل الرضاع 


حت 619122 نفيك 


ال السك في اونا [ :+ ] : أرضاعة قليلها وكيوها ذا كسان في 
الحولين تحرم ٠٠‏ 000 [ [ : 
وقال في بداية المبتذي 1 ] :.قليل الرضاع وكثيرة 1 1 حصن 
في مدة الرضاع تعاق به التحريم ١ : ٠‏ ظ ظ ْ 
؟ ل وذهب الشاقمي رحبه الله تعالى إلى أن التحريم لا يبت إلا بخمس 
رضعات متفرقات .٠‏ ظ 


قال في الأم [ 1 : ولا بحرم من الرضاع إلا خمس ,رشهات متفرقات : [ 


ودذلك : أن برضع المولود "ثم .بقطع الرضاع ل م ا 
في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل صل إلى جوفه ماقل منه وكثر في رضعة ؛ وإذا قطع, 
الرضاع ” عاد انها ارا لين وفساء وإل لتقي لدي أ لها يقية 31 عاد 
كات رضعة واحدة » ولا بكون القطم إلا ما أتنصل أتفصال ينا ه ْ ئ [ 


ال يسوي 

قليل الرضاع وكثيره بحرم ٠‏ 
لت امم ا 00-00 

أن الذي يتبلق به التحريم خمس رضعات فصاعداً ٠‏ 
قال ال وتان[ التي ع يجي 
الادلة : ظ [ 00 ا 0 
ؤ بيد كسالك حة لله انعا 111111ظإض 35 
عنهمأ : أنه كان يقول : ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو بحرم ٠‏ هم ظ 


ورك هراضن بعائشنة رضي الله عنها من أن الحرم خمس رضعات » وذلك 
لأن عمل أهل المدينة على خلافه ٠‏ ظ ئ 


فد وو ع عد أذ د أب كبن حزم عن رة بت عبد ارس ا 


له 8+© مسب 


بحرمن » فم نسحن بخمس معلومات » فتوقي رسول الله ملك وهو فيما ,يقرأ من 
القرآف « وف روابة : وهن مما برأ من القرآن +٠‏ . ْ 
قال مالك : وليس على هذا العمل ٠‏ 
ظ | الموطا : ؟//؟.ة مء وانظر الزرقاني : 7071/4 4 184 ] 

؟ ‏ وآما الحنفية فاحتجوا : بقوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم - 
وآخواتكم من الرضاعة » / النساء : + / ٠‏ 
0 وجه. الاستدلال بالآبة أن الله تعالى علق التحريم بفعل الرضاعة من غير فصل 
. بين قليل أو كثير ٠‏ ظ 
وكذلك احتجوا بمذهب ابن عمر رضي الله عنهما في تفسيره لادبة وفهمه لها , 
فقد روي عنه أنه قال : إن القليل من الرضاع بحرم ٠‏ فقيل له : إث ابن الزئير رضى ' 
حياس لاما س بالرضعه والرضعتين ؟ فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير؛ 
. قال الله تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » ٠‏ 
فاحتج رضي بي ربب ا 
ظ اقالوا هذا آنا أن يكون رداً للرواءة ب حددث عائشة نشة رضي اله عنها ‏ 
لنسخها أو لعدم صحتها » أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد ء 
| فتح القدير : *//؟- 4 ] 

* ب وحجة الشافعي رحمه الله تعالى ‏ والصحيح في مذهب أحمد رحمه اله 
٠‏ تعالى أن آية الرضاع عامة » خصصتها السنة المحكية عن رسول الله يلير ٠‏ قال 
في الأم [نه/” م 4؟ ] : والرضاع : اسم جامع بقع على المصة وآكشر منها إلى 
. كمال رضاع الحولين » ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين ٠‏ فلما كان هكذا 
يأك لا رك و ااي لقع عليه :أسم الرضاع؛ 
أو معنى من الرضاع دون غيره ؟ هم 
اير ا يا 


وذكن أيضا حديث عند الله بن لزيد رشي اله عن أن النبي يِه قال : 
( لا نحرم المصة والمصتان ,ولا الرضعة والرضعتان ) ٠‏ ظ 


وذكر حديث مالك غن ابن شهماب عن عروة أن ع 6 1 امرأة 8 
1 مدان رح عاذ خسن رضعات تحرم بلبنها ؛ ؛ ففعلت فكانت تراه أينآ + 7 ظ 

قال الشافعى رحمه الله تغالى بعد ذكره هذه الأحاديث ومناقشتها وتشييده 1 
سان السنة لآية الرضاع بيانها لآبتي قطع السارق وحلد الزائي » قال':. 
ؤ فمكذا استدللنا بسنة رسول الله َيِه الا جر رماع من ارط 
دون بعض لا من أزمه ا 0 [ 1 


ؤ |[ المغني 0101/1 0 


المسالة الحادية والعشره ون : آثر الز وج الثاني . على تطليقات اتزوج الأول : 
أجمع” العلماء على أن الزوج الأول إذا طاق زوجته الثالثة وخللت منه غم ؛ ظ 
3 آخر وطلقها وحلت منه » أن ازوجما الأول.أن يتزوجها > واندود ال 
ث تطليقات . 2 ظ ْ 0 [ 
ظ أختفوا في إذا تا الأول تطليقة أو لبقتن + ثم حلت منه وتروجت 
ظ بآخر » ثم طلقها وحلت منه ثم تزوجها الأول : ظ ب 
١ [‏ س. ذهب مالك والشافخي رحمهما الله تعالى : إلى أنها تعود إليه غلى ما قي ظ 
لها من الطلاق » وأن الزوج الثاني لا واد الفادك دار دلت مالك ف 
الموطا ٠‏ [ الزرقاني ال انا ظ م" 
وقال القأفس فى الأم عار : وإن طلقها الزوج واحدة أو التتسين » 
فنكحها زوج غيره وأصابها » ثم بانت منه » فتكحها الزوج الأول بعده » كانث عنده| . 
على ما بقى من طلاقها » كمي قبل أن يصيبها زوج غيره ‏ يعدم الزوج الميبها بعده؛ 
الثلاث , ولا بهدم للد راتعر” ا 


لعشا "وه 8 


ا ا ةو ري الله نعالى : إلى أن الزوج الثاني 
دم الثلاث وما دونها » فاذا رجعت إلى زوحها الأول بعد ما تحل من الثاني 
رجعت إليه بثلاث ث نطليقات ٠‏ وأما محمد رحمه الله فإنه قال ا كي 
ما دون الثلاث ٠‏ . ْ 
قال في الهداية [ مارهب ] احا ل ل للم اي ل 
عدتها © وتزوجت م آخر » ثم عادت إلى الزوج الأول عادت ثلاث نطليقات 6 
وهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما" هدم لاد دراي 
بوسف رحمهما الله ؛ وقال محمد : لا يهدم ما دون الثلاث ٠‏ 
[ ع ب وعن أحمد رحمه الله تعالى روانتان : إحداهما كقول أبي حنيفة : بهدمار. 
. ما دون الثلاث » والثانية : لا يهدم ما دونها » وأنها ترجم إلى زوجها الأول على ما بقى 
.لها من طلاق » والظاهر من كلام الخرقي أن هذه الروابة هي المذهبهحيث قال | ال 
ب/روءه ]| : وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث » فقضت العدة » ثم تزوجت غيره » ثم 
ايا الجا بايا الا كاي روينيا الب غير بجا عل 
ما بقى من الثلاث 
الأدلة : ْ ظ 

ظ تب ضعة بالك وحية لله تعالى ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
سمع عمر بن الخطاب, رضي الله عنه ول : أيما امرأة طلقهما زوجهما تطليقة أو 
تطليقتين ثم تركها حنى تحل وتتكح زوج غيره ؛ فيموت عنها أو يطلقها » ثم بتكحها 
زوجها الأول م فا نها تكون على ما بقي من طلاقها ٠‏ 

ودعم قول عمر رضي الله عنه عند مالك إجماع أهل المديئة على ذلك ٠‏ فإنه قال 
دعد رواته هذه : وعلى ذلك السنة عند نا التي لا اختلاف فيهاء [الزرقاني:4/ م١‏ ] ظ 
[ ؟ ب وحجة الشافعي رحمه الله تعالى : أن الله سبحانه وتعالى فرق في كتابه 
العزيز بين المطلقة. وأاحدة واثنتين » والمطلقة ثلاثا » وآبان أن المطلقة ‏ كلاثا ١‏ فارقت 
نساء الدنيا في أنها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكس زوجا غيره ويطلقها 


7 سه 


898 0 5005 
أن الزوج الثاني معناه في المطلقة ثلاثا غين معناه في المطلقة دون الثلاث » وإذا كان 
معناه في المطلقة ثلاثا أنه إمحلها:لزوجها الأول + كان. معناه فى المطلقة .دون الثلاث. 
أنه لا بحل شيئا ولا عه » وباثالي يكوة. وججرذه ‏ كفدعه ع وميزة إلى اول 
على ما بقئ لها من طلاق *. ئ ئ 
قال في الأم [ 0// 1م +50 ] بعد ذكره قوله اس سر 
غيرك : إذا هدمالثلاث هدم الؤاحدة والثنتين فكيفٍ لم تقل به ؟ قيل . ل إن 'شاء 
الله 'تعالى استدلالا موجودا في حكم الله ء ز وجل ٠‏ 0 : وآين ؟ قيدل : 
قال الله عز .وجل : « الطلاق بدا ا بمعروف أو ات بإإحسان 6 
/البقرة ٠/559:‏ ظ 7 
وقال: 0000 /. ١‏ 
:قال : دل حكم الله عن وجل على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين والطلقة 
ثلاثا » وذلك أنه آبان أن المرآة .بحل لمطلقها رجعتها من واخدة واثنتين »»فإذا طلقت ظ 
ثلاثا حرمت عليه حتى تتكح زوجا غيره ٠‏ فلبا لم يكنلزوج غيره حكم يحلها 
لمطلقها واحدة واثنتين إلا الأنها حلال إذا طلقت واحدة أو التنين عبل ست فنا 
معنى تكاحه وتركه التكاح سواء ٠‏ 
ونا كانت المطلقة ثاثا حراما على مطلته الثلاث حتى تتكح زوج غيره كانت 
إنما تحل في حكم الله ب تبارك وتعالى اسمه ب بنكاحه » كان له حكم بين آنه 
محرمة حتى ينكحها هذا الزوج الآخر ء فلم يجز أن يقاس ماله حكم بما لا حكم له م 
وقال وكاك اميل الأض : آن المحرم إنما بحل للمرء ء بفعل تفسه كما بحرم عليه 
الحلال بفعل نفسه » فلما حلت المطلقة ثلاثا يزوج غيره » بعد مفارقتها نساء أهل 
الدنيا في هذا الحكم ؛ لم بجز أن يكون الزونج في غير الثلاث في هذا الممنى » .وكان 
في معنى أنه لا بحل تكاحه للزوج المطلق واحدة واثنتين ولا بحرم شيئا» لأن امرأة . 
ل كا الكو د فط 


ظ 0 باعي لعي وو ان 

م ذكر رحمه الله تعالى أن القول هو ما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
عن وحجة الرواية الثائية عن أحمد رحمه الله تعالى : أن وطء الثاني لابحتاج 
ظ إليه في الإحلال لازوج الأول » فلا بغير حكم الطلاق + وكذلك: هو تزويج قبل 
[ استيفاء الثلاث » فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني ٠‏ [ المغني : //ره٠ه‏ ] 
؛ ل وحجة أبي حنيفة وأبي ابوسف رحمهما الله تعالى |الهدايةا وشروحها : 
#//رة؟ا ]: 

ظ أ قوله يَِلِِ : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) [ أبى داود : 4078/١‏ ] وجه 
الاستدلال به : أن أهل الحديث أوردوه في باب ( ما جاء في الزوج الثاني ) ٠‏ 

. والمراد بالمحلل في الحديث الزوج الثاني » فسماه الشارع محللا » ومعناه 
المثبت للحل ٠ه‏ واذا كان الزوج هو المثبت للحل »© فالحل الذي شت به : إما أن 
: يكون الحل السابق » أو حلا جديدا ٠‏ ولا سبيل إلى أن يكون الحل السابق 
لاستلزامه تحصيل الحاصل وهو باطل ؛ فتعين أن نكون الحل الثابت بالزوج الثاني 
حلا جديدا » وبالضرورة يكون غير الأول » والأول حل ناقص فيكون الحل الجديد 
كاملا » وهو ما يكون بالطلقات الثلاث .2 
[ ب - ذكر في الفتح : أنه روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان 
عن سعيد بن جبير قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعوذ إذ جاءه أعرابى 
فسآله عن رجل طاق امرأته 'نطليقة أو تطليقتين » 4 ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا 
غيره “فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها » ثم انقضت عدتها » وأراد الأول أن يتزوجها » 
على كم هي عنده ؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال : ما تقول في هذا ؟ قال : يدم 
الزوج الثاني الواحدة والثئنين والثلاث » واسأل ابن عمر ٠‏ كال : فلقيت ابن عمر » 
الستود بوداي 


لسدااةوت ب 


فاب وأما محمد رحمة الل تغالى فاحتج يقوله تقال < فإن لها فلا بحل ْ 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » /البقرة : ٠ /57٠‏ ظ [ ا 
وحه الإستدلال بالاية.: أن لله تعالى جعل الزوج الثاني غاية للحرمة الس ع 
وما كان غاية للحرمة كان منهيا لها » لأن المغيا بتتهي بالغاية » فيكون الزوج الثاني 
منهيا للحرمة » ولا اقتهاء لها قبل ثبوتها * وهي ليست بثابتة قبل وقوع الثلاث » 
فيكون الزوج الثاني لا أثر له قبل الثلاث » وبالتالي : ترجع إلى الأول على ما يقي 
لها عنده من طلاق" ا رك ] ظ 


المسألة الثانية والعثرون. : وقوع لدت بانتهاء مدة | الإبلاء : 


[ إذا آلى الرجل من امرآته ولم ١2‏ حنى مضبت آربعة أشهر م فهل تلاق ْ 
امرآته بانتهاء هذه المدة كما » آم أنها ‏ لا تطلق ؛ بل يوتف : فإما أن فيه وإبا 0 


0 أن يطلق ؟ اختلفوا في ذلك ؟ ٠‏ 


ذعب مالك والشاقي وأحنذ رجهم اله الى أن لاتق + ونا ظ 


' : يوقف بعد اتتهاء المدة : فإما.أن يفئيء وإما أن يطلق ٠‏ 


قال في بداية لمجتهد [:45./9 ] : فإن اا والشاقمي وأحمازوايا لور 020 


وداود والليث د ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر » فإمافاء وما ملق ٠‏ 


وقال في الأم [ 0000 : وإذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر : ظ 
٠‏ وقف وقيل له : إن فثث » وإلا فطلق ٠‏ 0 7 0 
وقال ابن قدامة [ المدني . 0530 : إن المولي تربص أربعة اشير كما آمرا”.. 
الله تعالى » ولا يطالب فيهن ؛ فإذا مضت أربعة أشهن ورافعته امرأنه إلى الحاكم ' [ 
1 وقفه وأمره بالفيثة » فإن أبى أمره لب 00 0 





ظ ايام بجع ما لف عليه وم جاه .ا ظ 


نت :107 عت 


ظ لاس وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم اث تعالى : إلى أنها تطلق باتتمساء 
. المدة .2 ظ 1 

قال فى بداية به المبتدي . وإذا قال الرجل لامرآنه والله لا أقريك ؛: أو قال ٠‏ 
. والله لا أقربك أرينة اجون اقيق بول نان وطئها في الأربعة الأشهر حنث ف ,دمينه ؛ 
ولزمته الكفارة » وسقط الإبلاء » وإن لم .يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه 
ننطليقة ٠‏ قال فى الغناية : معنى الإبلاء عندنا : إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك 
فآنت طالق تطليقة باكنة ننه ٠‏ | الهدابة وشروحها : ع#/18- 184 ] 


الأدلة :. 
١‏ # حجة القائلين بالوقف : 
ا 0 9 لذن ولوف من ضام تريس اريم اشر إن 


سوا 


ظ الى وحم ] بدي اينيد الا : وللالكية في الآية أربمة 

أدلة : 

ظ - أنه جمل مدة اتريص حقا لوج دون الروجة > فاشبيت مد الأب ني 
الها ان الطلاق إلى فعله » وعندهم ليس بقع من فعله إلاتجوزا 
أعنى ليس بنسب إليه على مذهب الحنفية إلا تجوزا ‏ وليس يصار إلى 
ع اقول قار : « وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » قالوا : فمذا 

يمتضى وقوع الطلاق على وحه اسيم وهو وقوعه باللمظ لا با نقضاء المدة ٠‏ 

| أن الفاء في قوله تعالى : « فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم » ظاهرة في معن 

التعقيب » فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة ٠‏ وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق ٠‏ 


اد ١ه‏ مس 


وسثل 0000 به لمالكية ف الآ استدل الحنابلة الشفية» . 

ب عمل الصحابة وأقوالهم : 

د رو مالك في موطته [ دده ] عن علي بن ابي طالب وعيد اللا بن عبر 
رفي العا أنهدا يقولان : إذا ا ليو » وإن 
مضت الآ ربعة الأشهر حتى يوقف + فإما أن يطاق وإما أن يهيء .. 

ما زواه الشافمي في الأم [ ٠/10:؟-48؟‏ ] تعن ساسمان بن ب رقا : 
أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله يري كلهم يقول ابوف انوا ” ظ 
ظ وعن عمرو بن سلمة ومروان / بن الحكم وجعفر بن محمد عن أبيه أن علا 1 
رضي الله عنه كان يوقف المولي ٠‏ د: ْ ظ 

دعن عثمان رضي له نه كان توقف المولى ٠‏ 3 

وعن القاسم بن محمد قأل : كانت عائشة رضي الله عنها » إذا ذكر لها اليل ١‏ + 
بحلف أن لا بأتي امرأتة فيدعهاا خمسة أشهر ؛ لا ترى ذلك شيئا حت يوقف » ١‏ 
وتقول : كيف ؟ قال الله عز وجل الإعات وسار مي د 1 
/البقرة ٠/555:‏ 1 آ [ 00 

ل يلى الحنا أنه قال : إذا ل م 
عليه طلاق وإن مضت آربسة أشر حتى يوقف » فإما أن بطلق وإما أن يني* + ه ظ 

قال الى قنانة ا[ المتني مامه | : قال اأحمد في" الإبلاء » أيواقف ماعن . 
الأكابر من أصحاب النبي مَل ؛ روي عن عمر شيء .يدل على ذلك » وعن عفان . 
وعلي + وجعل بثبت خديث علي » وبه قال ابن عمر وعائشة » وروي عن غير هؤلا؟ ٠١‏ 


دعو و هذا الاحتجاج عند مالك زحمه الله تعالى بح هذا 


(!) عر المغنى لابن 5 قدامة :0/1 مغني المحتاج 1 الام 01/1 3 
اولخدت : أن ٠‏ 3 


ل بات هه 


د أن الس عي فى الدجة + أ قل في للم [0:/6ه] بعد روت عر 
على رضي الله عنه قوله : وذلك الأمر عندنا ٠‏ ْ 
؟ب وأما الحنفية فإنهم احتجوا : 
1ل بالاية الكريمة : « للذين يلون من نسالهم ٠٠‏ » / البقرة 9؟؟/. 
وذلك على أن المراد بالفاء التعقبسب الذكري م ينكد هذا قراءة إبن امسعود : فاإن 
فاوؤوا فيهن ‏ فإ الله غفور رحيم ٠‏ ؛: 
وا 
إلا يوقو بوقوع و اي ا 
فجازأه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة » تخليصا لها عن ضرر 
التملق ه. ١‏ 2 - ظ 
أن الإبلاء كان طلاقا في الجاهلية على الفور » بحيث لا يقربها الشيخص بعد 
الا تست الاررع يبر ساد #علام بصرات ١!‏ اتاجيل 
د 
وري الاعكاة بن مان ورت بن لابن رضي فلا م11 بقولان في 


الإيلاء : : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة » وهي أحق بنفسها » وتعتد عدة/ 
المطلقة . 

مأ روي عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس رضي لله عنهم قالوا : 
إن مقت أرة اشدر يي اين > وض لمن بالسنها و ون يده المطلقة ٠‏ 


ا د نا روني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنما أنه 
قالا : إذا آلى فلم بفىء حتى مضت أربعة أشهر فهي نطليقة بائنة 


ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شول : إذا مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة ‏ وهو آملك بردها ما دامت في عدتها ٠‏ 


داهم | ْ آثر الأدلة ‏ 


ماروي عن أبي قلاية قال :إلى النممان من امرأته ء وكاق الا عن ابن 
. مسعود » فضرب فخذه وقال : إذا مضت أ ربعة أشهر فاعترف بيتطليقة ٠‏ ظ ْ 

:قال ابن الهمام : 0 له الزوانات وهنا بجع ا دوا و ظ 
لد ال 0 جرد الضي على ا لأنه لم يكن 
م ولواب على حلاف ؛ ومن كله توه أي كقول الجا لم يرق 
قولهم مثل ذلك ؛ لأنهم مع المتبادر من اللفظ اد لوم جل قولب على سدع * ظ 
| الهدايه وشروحها »ما + واظرآثر الاخلاف باه أ 


المسألة الثالثة والعشر ون : ما تحمله العاقلة() من دية الخطا :. 
اتفق علماء السلمين على آن العاقلة تحمل دية. الخطآً في النفس لباه 
واختالهوا في أقل ما تحمله من الخطأ فيما دون النفس ٠‏ ش 
أ ذهب مالك واعمة هنهم الله تعالى الىءآن الغاقلة لا تمل م دوف 


ثلك الدية:» فا كان لخ الدية فصاعذانفهو على العاقلة » وما كان دو الث فير 


جف ليطا[ رستد] أن ادي لابب على الال حتى تبلغ اث 
دقل اب قدامة[ لني تحرف إن اعاقلة لا تحمل ما دون الثاث + 

بن اهيا حتى يلغ أصف شر لدي 
قال في المفلة [ 2114| ولا تعقل العاقة أقل من: نصف عفر اسندية + 

ا 58 





(1) الرجال الأقارب من جهة الاب : 


تعمد 012 حجنت 


ا ا ون الله تعالى : فدهب إلى أن دية : الخطآً عداقلت 
ظ قال في ايام : واذا جنى الحر على الحر خط : قما أومه من دية أو 6رش جنابة 
عدوا قلت عد بجداتها علق الحاقلة ه 
[ وقال : العقل عقلان : فعقل العمد في مال الجاني دون عاقلته قل أو كثر ؛ 
وعقل الخطأ على عاقلة الجاني قل ذلك العقل أو كثر ٠.‏ فال ةا 
الأدلة : 
١‏ حجه مالك رحمه الله تعالى : أن ذلك هو الأمر في المدينة وعليه العمل ء 
جاء في الموطاً [ 5/< ] : قال مالك : والأمر عندنا أن الدية لا تحب على 
العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا » فما بلغ الثلث فهو على العاقلة » وما كان دون 
8ت وحجة أحمد رحنه اله تالى قشاء عبر رضي لل عنه والاستصحاب + 


أما الأول : فما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية لا بحمل منها 
شيء حتتى تبلغ عقل المأمومة220 ٠‏ 

ظ وأما الثاني : فلان مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني » لأنه موجب 
جناخه وبدل متلفه »ع * فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات » وإئما خولئف الأصل 
في الكثير وجعل على العاقلة تخفيفا عن الجاني و بعدا عن الاجحاف به ٠‏ 

واعتبر الثلث فصاعدا كثيرا عملا بقوله ملا مَل : (والئلث كثير) [البخاري:؛/]٠‏ 


وإذا خولف الأصل ف الثاث ‏ لا يق ب يقن فيما دونه عاق قنية ارال 
ومقتضى الدليل ٠‏ | المغني : 784/8 ] 


. هي األشجة ألئي تصل إلى أم الدماغ ؛ أي الجلدة التي تحيط نه‎ )١( 


جد 818 عد 


:- وأا أب جيفة واصحابه ره التاق فعجتم ٠‏ ظ 
:ل ع الال شد ولا عي لاسا ولا الأ د أ [ 
الموضحة 2١0)‏ قالوا : وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس * 00 0 

بد أن تحنل العاقلة عن الجاني تحرز عن الإجحاف ابه » ولا إجحاف في 

تحمله القليل » وإنما تكون الإاجحاف فى تحمله الكتس ٠‏ والتقدير الفاصل بين 2 
ا بالسفع» اجنبرج را ا حا 
[ الهداية وشروحها ] ١‏ ظ 5 

ع م وعمدة الشاقغي .رحمه الله تعالى ‏ 31 الأصل هو أن العاقلة هي'النيا " 
لسع لامكا ا لياع لي ا 20 
7 نا نل ادر ارلة فيه .بل الدليل على خلاف التخصيص ع حي إن النبي" . 
جل الى مل لانت انيه ابا كاتني عزدا رمل الب011 او 
وكلاهما في الخطأ ٠‏ 3 0 
قال ف الأم : بود حاو دو اباد بال ترفسا اران ظ 
وعقل الخلا على عاقلة ابجائي بقل ذلك المقل أذ كثر » الاجر قرم بار كسب 
الأقل ٠‏ 00 
فإن .قال قامل 11111101000118 نعم 6 ها وضفت 
أولا كاف منه ‏ إذا كان أصل حكم العمد في مال الجاني فلم يختلف أحد في أنه فيه 





ل د ادا مرو 

ل ا 6 قال : لاتعقل العاقلة ما دون الموضحة 
.ولا تعقل العمد ولا الصلح. ولا الاإعتراف . (5995/4) .[أرش الموضحة : الأرشن هو / 
المال الذي يجب بسبب الجتاية . والموضحة ٠.هى‏ الحرح الذي بصل إلى 6 ء' 
ووضحة ا كير» اوارين ن الو صحة تصغ عثي الديه 1 ْ 
ل له * وهو عشر دبة أمه .. 


2 


قل أو اكثر اسم كان أسل كم الخطا ني مال الال » فمكذا ينيشي أ يكو 

في الأقل "٠‏ 0 

إن قال : فهل من خبر نص عن النبي يو ؟ قبل : نعم قفى رسول اذم يت 
على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها ؛ أو ننوهم متوهم فيقول : كان أصل الجنايات " 
على جانيها فلما قفى رسول اله فل عي بالدية على العاقلة .في الخطأ » قلنا. : مأ بلغ أن 
وا تعقل 
العاقلة الثلث ولا تعقل دو نه » أفر أت إن قال له إنمان : تعقل التشعة الاعثار ١ه‏ 
الثلثين أو النصف ولا تعقل دونه فما ححته عليه ؟ فإن قال.قائل : فهل من خبر_بدل 
على ما وصفت ؟ قيل : نعم » قضى رسول الله يليو في الجنين بغرة » وقضى به على 
العاقلة » وذلك نصف عثر الدية » وحدئه ف أنه قضى بالحنين على العاقلة أثيت 
إسنادا من أنه قضى بالدية على العاقلة ٠‏ وإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ‏ 
وخصف عشرز الدية؛ لأنهما معا من الخطاء لك توك والله تعالى أعلمب 
' وإن كان درهما واحدا ٠‏ ها٠‏ ٌْ 

ثم ناقش الذين قالوا بأنها تحمل نصف العشر فصاعدا + كما ناقش القائلين 
بآنها تحمل الثلث فصاعدا » مبينا آنه لا دليل عليه » وقال : ولقلما رأبت بعض الناس 
عاب شيئا إلا شرك في طرف منه ؛ إلا أنه قد بحسن أن تتخلص بأكثر مما تتخلص 
به غيره » مما لعل فيه مؤنة على من جهل موضع الحجة ؛ فأما من علمها فليست عليه 
. مثرنة فيها إن شاء الله تعالى ٠‏ [ الأم : ب/رمه؟ -50؟] ‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : قتل المسلم بالذمي : 
اختلف الأئمة في قثل المسلم بالذمي ؛ إذا قتله المسلم عمدا » هل بقتل ا 


١‏ قال مالك رحمه الله تعالى : لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله المسلم قتل 
اللي : ركم ] : 


ب /ااهث ب . 


وقتل. الغيلة : أن يضبجمه فيذبحه » وخاصة إذا فعل ذلك لياخذ ماله + أو'أن. 
بخدعه فيدخله بيتا أو نحوه فيقتله ‏ وقد بفعل ذلك ليأخذ ماله أيضا ٠ ٠‏ اا 
. [انظر بداية المجتهد والعتي ا" ]| 000 
ا وقال أب حنيفة وأصحابه رحتهم لل تعاى ‏ ؛ تل به طق + وبفثل قولم . 
جه في بدي الت [ 101/2 و ال بلع و بي ول 
الذي ١‏ 1 آ ظ 
دق التي لا رم لال سلم ياف + دقل كر امل 
العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان ٠‏ 0 ْ 
ظ وجاء قي الأم [ كسم اولل وا ين يما ملا ا 
| حال أبدا ؛ وكل من و“صسّف الإبمان من أعجمي وأيكم يعقل وشير بالإيمان ‏ 
ويصلي فقتل كافرا فلا قود عليه » وعليه ديته في ماله حالة ٠.‏ وسواء 'كثر القتل ‏ 
ظ في الكفار أو لم يكثر ؛ وسواء قتل كافرا على مال بأخذه منه » أو على غير مال » 
٠‏ لا بحل والله أعلم قتل! مؤمن بكافر بحال ؛ في قطع طريق ولا غيره ٠‏ . ظ 
وقال : وإذا قثل الثؤمن الكافر عزر وحبسن > ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيرة | 
ْ ا ا ا ل ا 


الأرلة : ْ 00 
ا لام مالك رجه الله الى عمل أل ال الدنة ,قال و ف نايا ظ 
سواتري يا امسا رحمهم الله تعالى 


5 قوله تعالى : «ا با آبها الذين لا ان اماس في 8 ئ 


ظ (1) التعزير : عقوبة نقدرها القاضي » ولا يبلغ بها حدآ من الحدود : 


2812 


بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى » / البقرة : +107 / ٠‏ وجه الاستدلال بالآية : 
أن الله نعال ى ذكر أن الحر يقتل بالحر » ولم يفصل بين مؤمن وغيره ٠‏ 
ب - قوله يِِيَدٍ ( العمد قود ) [ الدارقطني : 44/8 ] وهذا عمد فيجب به 
القود » أي.قتل القاتل » وهو القصاص ٠‏ 
ارس ميد ب السيووة إبراهيم رحبهما الله تعالى : أن رجلا من 
المسلمين قتل رجلا من أعل الذمة » غرفم ذلك إل رسول الله يكو فال . (أنا أحق 
من وف بذمته ) ثم أمر به فقنل0١2‏ + قالوا : وفي دلالته على المطلوب جلاء لا سارى٠‏ 
لكن هذا الحديث تكلم العلماء فيه وأثبتوا ضعفه ٠‏ قال في شرح العناية : 
وتر'دت ‏ أي الحديث السابق # بأن مداره على ابن السيلمانى » وهو ضعيف » 
قال صالح بن محمد الحافظ رحمه الله : ابن البيلمانى خديثه منكر » روى عنه ربيعة 
أن النبي مَل قتل مسلما بمعاهد » وهو مرسل منكر ٠‏ وقال الدارقطني : اسن 
البيلماني لا يقوم به <حة إذا وصل » فكيف إذا أرسل ؟ ٠‏ قال صاحب العناية : 
والجواب أن الطعن بالارسال » والطعن المبهم م من أثمة الحديث غير مقبول ٠‏ 
د ومما استدل به الحنفية أيضا الي 0 
في العصمة ؛ وقد وجدت العصمة بين المسلم والذمي نظرا إلى ١‏ لدار والتكليف , 
ولهذا يقتل الذمي بالذمي » فكذلك يقتل المسلم بالذمي ٠‏ 
[ تحفة الفقهاء : ١1©/«‏ ؛ الهداية وشروحها : 2/؛4ه؟ 55 ؟ ] 
0 #ل وحجة الشافعي رحمه الله تعالى : أن ظاهر الكتاب فرض القصاص بين 
الؤمنين المكلفين الذين ربطت ييتهم آخوة الإيمان © إذا. قثل بعضهم بعضا > لا من 
0 الرابطة » ودل على هذا الظاهر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
فثبت الدليل على أنه لا نقتل مسلم بغيره بحال من الأحوال ٠‏ 


(1) أخرجه الدار قطني مرسلا ومرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما : 1١75/19‏ . 


د ه015 مسد 


قال في الأم : قال الله أتبارك وتعالى : « با أبها الذين عا عليكم القصاض” 
في القثلى الحر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع' 
بالمعروف فآداء اليه بإحسان ذلك ؛ تخفيف من ربكم الحدحد” اعتدى ا 
عذاب أليم » / البقرة 2/0 00 0 ١‏ 

قال : فكان ظاهر الآبة # والله أعلم ب. ب أن القصاص إتما م البألغين ظ 
المكتوب عليهم القصاص : لأنهم المخاطيون بالف ر انض . 6 إدا فتلوا المؤمنين باتداء 


ا وكوك فاوح للد لفقي ؛ اديس اللخرة بسن بين الممنين فقال : 0 


د إننا الأمتون إخوة » /:الحجرات : ٠١‏ / + وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين + . 

لجعي وه َل على مثل ظاهر الآآية ٠‏ . ظ ئ 
.قال : وسمعت عددا من أهل المغازي » وبلغني عن عدد منهم أ كاذ في خلية 

وسول اجر بم الفتع 10 لا يقتل مؤمن بكافر) ٠‏ ْ 


5 0 


ني ذكر أن هذا رود مران بن حصين والحسن وعلي ري اله عنم عن ظ 
النبي يلتم لذ 7 0 ظ 0 

- بقل اي يق الشرة تكن ملؤم وي بشت افرة. 

0 يكف اه بو ماود “رهف ] 0000 
قال في المغنى : قال مب «الفتى والنشني وال 6 واليهودي 
والنصراني مثل دية المسلم » وإن قتله يقتل به » هذا عجب ؟ شين عرسي افثل 

المسلم ؟ سبحان الله » ما هذا القول ؟ واستبشبعه » وقال : النبي َل بقول لاقل . 

مسلم يكافر) ٠ ٠‏ وهو يقول : بقل بكافر » فآي شيء أشد من هذا ؟ ٠‏ ش ظ 
اموا عة اها نأن الذمي منقوص اكترع وه و عنذا “المبتائن + 

بالالبباع على ان لبا الكل المجابي لا وازيي و ازاره اللعي اا اله للدم 
لا يقتل بها.ء [ الغني 6 ظ ا ظ 


ده .جه 5 


السالة الخامسة والعشرون : نبوت حرمة المصاهرة بالزنا : 
[ اختلف ماما و ياي بالوملء الحرام ؛ وهو الزنا » كما 
. تثبت بوطء التكاح ووطء الشبهة » أو لا تثبت ؟ 
١‏ - قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى : وطء الزنا لا بحرم » ولا تثبت 
به حرمة المصاهرة ٠‏ 
قال مالك في الموطا [ #/ سمه ] : فآما الزنا فإنه لا بحرم شيئا من ذلك ٠‏ 
ظ وقال الشافعى في في الأم [ "4/٠‏ ] : آما الرجل بزني بامرآة آبيه » آو امرأة ابنه : 
خا الى با بسي ار 207 : وكذلك الزوج برني بام 
[ ؟ لوقا ابو حنيفة وأحمد رجهم اولاني : إن الزنا كوم 6 :ونكت ب 
حرمة المصاهرة ٠‏ ' 

قال أبن الهمام [ فتح القدير : /ه” ] : ومن رثا بامرأة حرمت عليه أمها وإن 
علت » وبنتها وإن سفلت ٠‏ وكذا تحرم يو الزائي وأجداده وإن 
علواء وآأبنائه وإن سفلوا ٠‏ 
وقال الخرقي | المغني 00 مداه كرا نع اننا بحرم وطء 
الحلال والشبهة ٠‏ 
ؤ قال ابن قدامة على آنه حت وحدرن اماه اذا رونا وامراة تر عار 
. آبيه وابنه ؛ وحرمت عليه أمها وابنتها » كما لو وطئها بشبهة أو حلالا » ولو وطىء 
أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته » نص أحمد على هذا في رواية جماغة ٠‏ 
الآدلة . 
حجة مالك ظاهر القرآن الكريم الذي اشتهر عليه العمل بالمديئة ٠‏ 
جاء في الموطا [ */ س5 ] : قال مالك : فأما الزنا فإنه لا بحرم شيئا من ذلك 


بحت 657 سيد 


لأن الله مبارك وتعالى قال . رايا لاي وا لد ع / ٠‏ فإننا حرم ما كان [ 
ترويجا » ولم ذكر تحريم الزنا » فكل تزويج. كان على وجه الحلال بصي صاحبه [ 
[ بالا ا ال اا بر 0 ئ 
ظ اف الزركاني لك//رة؟] 00 ظ ' 
ظ 0 


ب الاستميهان : وذلك أن الأصل المعهود في حكم الفسرع أذ التخزي ١‏ 
وه 0 ظ 
الوحااطاد عر وعدا ب على روح بتعا 101 ' 
قال الشافعي التو عدا ل مها بل انيه 11 ار اذ از ْ 
تعالى + لأن الله عز وجل جعل التحريم بالطلاق إلى الأزواج. ».فجعل هذا إلى غير ْ 
الزوج أن بحرم عليه امرأته » أو إلى المرآة نفسها آن تحرم نفسها على زوجها ٠‏ هأ ٠‏ ْ 
.وكذاك الزوج يزني بأم امرأته أو بنتها » فلا نحرم عليه امرآته » قال الشنافمي : ظ 
ومن حرم عليه أشبه أن يدخل عليه أن نخالف حكم الله تعالى في أن الله جرمها على : 
زوجها بطلاقه إباها » فزنى زوجها بأمها فلم .يكن طلاقا لها » ولا فعلا يكون في حكم ' 
الله جل ثناؤه ولا في سنة رسول الله مَلِتم تحرنما لها » وكان فعلا ب كما واصضفت - ” 
وقع على غيرها فحرمت به م فقال قولا مخالفا للكتاب ؛ محالا بأن يكون ف فيل افج ١‏ 
وق على تررعا #اتجرمع يي ادا وعيوية ‏ ْ 
ب - المعقول. : وذلك أن التجريم نسمة م والزنا مظور غلا تتبال الم ! 
لحر سانة : أن الله عغز وجل ذكر ما منت به على العباد فقال : « فجعله تسيا | 
وصهرا » / الفرقان : 06 / » فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والعمات والخالات . 
ومن سمى + وحرم بالصهر ما تكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منهن  »‏ 
ظ فكان تحريمه بأن جعله للمخرمات على من حرمن عليه حقا ليس لغيرهن عليه » وكان . 
ذلك متكا منه بما رضي من حلاله » وكا من حومن عليه لمن محرما يخلى بين . 
ويسافر » ويزى منمن مالايرى غير اللحرم ٠‏ [ ظ 


جم ا 


قال : وإنما كان التحريم لهن رحمة لمن ون حرمن عليه » ومكنكا عليهن وعليهم 
لا عقوبة لواحد منهما » ولا تكون العقوبة فيما رضي » ومن حرم بالزئا ‏ الذي وعد 
الله عليه النار وحد عليه فاعله » وقرته مع الشرك به وقتل النفس التي حرم الله # 
.أحال العقوية إلى أن جعلها موضع رحمة » فمن دخل عليه خلاف الكتاب فيما وصفت 
وف أن الله تعالى حين حكم الأحكام بين الزوجين من اللمان والظهار والإيلاء » 
والطلاق والميراث » كان عندنا وعنده على التكاح الصحيح ؛ فإذا زعمنا أن الذي 
أراد الله عز وجل بأحكامه في التكاح ما صح وحل » فكيف جاز له أن بحرم بالزنا ؛ 
وهو حرام رتكا و لاشبعة؟ ‏ [ اظر الم؟ /ر15] 
( ؟ ‏ ححة القائلين بالتحريم » وهم الحنابلة والحنفية : 
#5 قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم من: النساء إلا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » / النساء : + / ٠‏ 

وجه الاستدلال بالابة أن المراد بالنكاح الوطء : 

إما لأنه الحقيقة اللغوية فيه ؛ قال الشاعر : إذا زنيت فاجد تكاحا ٠‏ وإما لأن 
النكاح يطلق على الوطء مجازا » وفي الآبة قرينة :تصرف اللفظ إليه وتوجب الحمل 
عليه » وهي قوله نعالى : « إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » ٠‏ وهذا التغليظ إنما 
دكون في الوطء » والفاحشة لا تكون بنفس العقدا ٠‏ [ 

ب # ورد أن رجلا قال : با رسول الله إني زئيت بامرأة في الجاهلية » أفاتكم - 
ابنتها ؟ قال : ( لا أرى ذلك » ولا بصلح أن تنكم أمرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع 
عليه منها ) ٠‏ قال ابن الهمام بعد ذكره هذا الحديث : وهو مرسل ومنقطع ‏ إلا أن 
هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات ٠‏ 

وروي عن النبي يليه أنه قال : ( لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرآة 
وابنتها ) ٠‏ [ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 77١/0‏ » وقال عنه ضعيف ] 


او ا ا 


حت الوا :هو وأء سب للولد » فيتعلق به التحريم قياسا بعتي الوظه ' 
الحلال , » لأن مناط التحربه(١»‏ هو. الوطء » ووصف الحل في المناط ملغى شر 9 0 
. والدليل على العائه نه أن وطء الأمة المشمتركة »© وجا رية الابن 4 والمكاتبة » والظاهر 


-- منها » وآمته المجوسية » والحائض » والنفساء » ووطء المحزم: والصائم. كله حرام : 


ل ل ين ل في الأصل ذات الوط ء من عي ظللر ١‏ 
لكوته حلالا أو حراما ٠‏ 0 7 ظ 


النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ؛ #ناقته الوطء الحرا م كالأحرام . : ظ 


هذا وا الحية ل الو إلى للج بشيوة »من كل نا ىأر ' 
كالوطء » لأنهما شبب داع إليه ؛ فيقامان مقامه في موضع الاحتياط ٠‏ [ [ 


20 [ الغني لاا 1جي91» المدارة وشروعها جو ام ] . 


فائئدة : ذكر في المغني [ 1126/0٠‏ ] أن الوطء على على ثلاثة أضرب : ظ ظ 

1 - مباح دعر وهل تناج مجيع » نت يبه الا ولس 1 

والمحرمية بالإجماع ٠‏ ئ 0 ظ 0 
ب - وطء شبهة : وهو الوطء 0 فاسد أو من ظن أنه ها امراته.» ونيت / 

ابه الحرمة بالإجماع ؛ ويثبت به النسب » ولا تثبت تثبت به المحزمية * ئ ظ 


ح _ الحرام المحض وه الزةاء وتيت به الحرمة على الخلاف الذكور »| ش 
ولا بشت ب تسب ولا محومية بالإجماع . ْ ١‏ 
المسالة السادسة والمشر ون : : شمهادة الحدود في القذف إذا تاب : | ئ 
اتفقت المذاهبٍ الأربعة على أن من قذف مسلما بالزنا » وآقيم عليه الحد ولم | 
يكذب نفسه ولم يتب 1ف لااتقبل شهادته + واختلفوا في قبول شهادت إذا تاب بعد | 
امياد ظ ' ظ 


(1) المداط : العلة التئ يتعلق بها الحكم . 


١ ْ‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى قبول شهادته إذا تاب 
ظ وأصلح ٠‏ قالوا : وتويته اكدذاب تنفسه ٠‏ : 

ظ او اام : أن الذي يجلد الحد » ثم تاب وأصدح 
ْ تحور شهادنه ٠‏ 

وقال ال قْ 3 [ 11/7 ١‏ : كن شهادة 55 فى القذف ولي 
وقال ابن قدائة ف ا ااال القاذف قبلت شهادته ٠‏ 

' ؟ سب وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى : إلى أنه لا تقبل شهادته 
' وإن تاب ء قال في بداية حو يا : ولا تقبل شهادة المحدود في قذف 
ظ واد تابه ١‏ 


الادلة : 

٠١ 000‏ ساححة مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة الذي شهد'له ظاهر 
: القرا ن الكريم 

ظ جاء في الموطا [:+/781 ] : قال بحيى : عن مالك .أنه بلغه عن سليمان بن 2 
يسار وغيره : أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد » آنجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم » إذا 
ظهرت منه .التوبة ٠‏ وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل 
. ما قال سليمان بن بسار ٠‏ قال مالك : وذلك الأمر عندنا ٠‏ وذلك لقول الله تارك 
[ وتعالى : :ذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يآنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثماتين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وآأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفوز رحيم » / النور : 4 » ه / ٠‏ قال مالك : فالأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا أن الذي بجلد الحد ؛ ثم تاب وأصلح » تجوز شهادته » وهو 
أحب ما سمعت إلى في ذلك ٠‏ ه قال الزرقاني [ ؛/بام ] : لأنه ظاهر الآنة ٠‏ 


2 واحتج الشافمي 5 رحمهما الله اا بالانة الكر يمة ا :والينن ْ ! 

يرمون المحضنات » ٠‏ ظ | 10 
وحه ام لب : أن الله مسبحانه وتعالى 1 0 وأمر بجلدعم 

ْ م د لوالو فق صل » فقال سحاته : )0 0 'الفيق 

وهذاربناء على رأيم في أن الاستتاء سد لجل اتاقة بطو على 

جميع الجمل قبله 17؛ ٠‏ ٌْ ش 1 

. قال في الأم [41//7] والضية لول اشوا القادف الا بز ار ْ 


بضربه وأمر أن لا تقبل شهادته » وسماه فاسقآ » م استثتى له إلا أن يوب ١ ٠‏ 


والأسقناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل . 
النقه إلا أن يفرق بسين ذلك خبر » وليس عند من زعم أنه لا تقبل شهادته ‏ وأف .. 
ظ الثنيا ”؟© له إنما هي على طزح | نبي الفسق عنه # خبر » إلا عن شريح » وهم بخاليون ‏ ظ 
شريحا لرأي تفسهم ٠‏ ه وذكر أن هذا مذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ ئ 
+ نذا لقد ذك ابن قدام في متي [ 1٠4/0+‏ 14 ] قري ما ظ 
ذكره الشافمي رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بالآية *. ئ 


و ل وآما أبو حنيفة وأضخابه رحمهم الله :تعالى فإنهم احتجؤا بالآية: ظ 
أبضا فقالوا : قال الله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » + فنص سبحانه وتعالى. 
وا سي 000 


رأي ١‏ اائمة قِ ذلك ٠‏ وادلتمي 7 : : رسالة أثر. الاختلاف فى القواعد ا للق تحوى: 


ع 1 05 حمت 


ظ وقت مأ من الأوقات. ٠‏ والضمير في قوله تعالى : ) لهسم ») بعود على المحدودين 
في القذف : وبالتوبة لم .بخرج أحدهم عن كونه محدودا في قذف » فلا تقبل 
. شهادته على التأبيد وإن تاب + وأما الاستثناء في قوله تعالى : « إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا » » فإنه يرفع اسم الفسق عن القاذف إذا تاب:» ولا يرفع رد 
الشهادة » لأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة ‏ حيث لا قرشة ب بنصمرف إلى 
الجملة الأخيرة عندهم ٠‏ ظ 
ظ ريا :دمو قولهم هذ بن الابيل هى لجف وز التتوادة اب قناع اليه 
ظ لكونه مانعا عن القذف كالجلد , والحد لا يسقط بالتوبة بل بجلد وإن تاب »فكذلك 
لا سقط تمامه وهو رد الشهادة » اعتيا رأ بالأصل ‏ اي وإد تاب ٠‏ 
| الهداية وشروحها ره ٠]‏ 


عد 651/7 امه 
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ارال 
الخجاج بشع منزملنا 


وفيه بيان 
ب موقف الشربعة الإسلامية من الشرائع 
قبلما وتحربر محل النزاع 
- مذاهب العلماء في حجية 
هذا الدلهيل وادلتهلم . 


موقف الشريمة الإسلامية من الشرائع قبلها وتحرير محل التزاع : 
المواد بشرع من قبلنا : ما نقل إلينا. من أحتكام نلك الشرائع التي كانوا مكلفين + 
0 ا على أنا شرع للد عز وجل لهم > وما بيه لهم رسلهم عليم الصلاة والسلام © 1 
فهذه الأحكام التي نقلت إلينا من * شر اعهم ٠‏ : هل. النبي َيه ب بعد 'البعثة 597 ل ظ 
والأمة من بعده مكلفون باتباعها ومتعبدون بها أو لا ؟ 3 0 
ل بد قبل الإجابة عن هذا وبيان مذاهب القئمة وأدلتهم » من تحرير محل : 
الخلاف: فيه فأقول : ظ ! :3 
[ لا خلاف بين المسلمين آل الفرعة اللباقياقد الله ديد عراف 
٠‏ السابقة على وجه الإجمال قال الله تعالى: «ومن بتغ غي الإسلام دي فان يقب من . ظ 
وهو في الآخرة من الخاسرين » / .آل عمران :8م / ٠‏ 00 
كما أنه لا خلاف 1111111110 
التفصيل » إذ لم ينسخ وجوب الإنمان.بالله تعالى » وتحريم الزنا والسرقة والقثل ١‏ 
والكفر بل ل لع الات عن اللاطالى و اا 200 ١‏ 
الصلاة والسلام » والنصوض على ذلك متضافرة ومتوافرة + , 00 
1 كذلك .لا خلاف 2011111 ئ ١‏ 
الشرامع أو على ألسنة أتباعها ‏ لا خلاف أنها ليست .بحجة علينا ولا.يجب العمنل 32 
جا ولا عرز وذ هذ ال لأ بيصدي :ذا دقع ل كيه متشي وعررفه :+ 


ولأن غير المسلم لا يوئق به في نقل شريعة المسلم إليه ابل لا يوثق بهاجتى في تقل ١‏ ظ 


1 شاف ا اك طم ال 0 بالكتاب 0 


(1) لم اتعرض لبحث ل ل ' 
شرع احد أو ل لاني رايت انه لا فائد عملية في ذلك لما علاقة بموضوعنا» ولفائدة. 
٠‏ انظر : العضد 1 ١‏ ئ [ 


الس اذ 


ال ويقولون على ال الذي وم عمو ال عمران 11 
وأما ما نقل إلينا من أحكام هذه الشرائع في القرآن الكريم ؛ أو السنة الثاشة 
الصحيحة » فلا شك أن هذا نقل صحيح يعتد بهءولكن المنقول حينئذ ثلاثة أنواع: 
١‏ قد تنقل هذا الأحكام مقترنة با يدل على آنها مشروعة في حقنا ٠‏ فمثل 
هذه الأجكام مازمون بالعمل بها ومطالبون ‏ بمقتفى أصولنا ‏ بلا خلاف ٠‏ وذلك 
كما في مشروعية الصوم ؛ إذ بقول الله ثعاأ ى : « با أبها الذين آمنوا كتب عليكم 
ظ الصيام كما كنب على الذين من قبلكم لعلكم تنقون »6/ البقرة الا ريا 
اللأضحية » لقوله َي : ( ضحوا فإنها سن أييكم إبراهيم ) 1 1 

؟ ل قد تنقل إلينا مقتزنة بدليل على امامت ونة لاسقة ف فاو انك 
أبضا أن مثل هذا ليس بشرع لنا » ولا بخوز العمل بمقتضاه ٠‏ وذلك كما في قؤله ' 
تعالى : «:قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باع 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ٠‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهمم وإنا لصادقون » / الأنعام : ه4١‏ ب ٠ / ١45‏ وكما في 
ظ قوله يَقِيَهِ : ( وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي )220 ٠‏ 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنهما قال : ( قال اصحاب رسول الله يَقَِدِ : بارسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : 
سنة أبيكم إبراهيم » قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله ؟ قال : بكل شعرة حسنة . 
قالوا الالصرت ارعيو1 11ل : بكل:شهرة من الضواف حسبية).. ظ 
ْ سنن ابن ماجة ‏ : ؟/ره؟ «السجع الرباي ارود اا 
الأقسجية كن - . 

ل البخاري : 1/م ) ومسلم ام . 


+ # ما قصه الله تعالى علينا من شرامع من قبلنا من غير إتكار » أو قصه ‏ 
رسول الله ملت كذلك » الم يدل دليل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة ٠‏ , 
وذلك كما في قوله تعالى مخبرآ عن التوراة : « وكتبنا عليهم فيها آن. النفس بالنقس | 
والعين بالعين والأئف 000 بالأذن والسن ا ا [ 
/المائدة 6 / * 0 ظ 
وا ارك عن ا ونم انالا قسة يهم كل قرب مخفا 0 
/القمر :م“ ٠/‏ 000 ظ 
وهدا النوع الثالث هو محل الخلاف د الأحكاه شرع لنااوملزمون ' 
لعل وا رواحت طن بول التاو ا و اجر لا تجاليا د تار 
بهاء ولا القياس عليها 20 ؟ 0 ظ ظ 


مذاهب العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا : . 00 
١‏ ب المحختار عند الحنفية والمالكية :اع ناء وأا حية يريا 
ْ العمل بها ٠01‏ 0 0 ئ 
دقل ان الحاجب : الخار ا ليد - أي نبي يق - بعد البعث متعيد. 
١‏ والمختار عند العامة :أنها ليست شرغا لناء وليست بحجة » ولا 
يلزمنا العمل بها ٠‏ 0 : 3 > 
قال الزنجاني ؛ شرع من قيلنا ليس شرع لنا عند الشافمي رضي لله عله ٠‏ وأقال ١‏ ' 
العزالي وهو اميا م ار بوت ب مور 0 


:هن قبله ٠‏ 


(]) التحضي. 106/1 > كشف الأسرار :7 العضد 000 


() لم أتعرض للخلاف : هل تلزمنا على انها شريمة ذلك النبي 4 أو على انها 
شريعة لبي م لعدم الائدة اللي . والظر المنار وشروحه : ؟9ا/ . 1 ْ 


[# 858 سما 


حابن اسيم الاغان زر زيلة ب اراب ان السو الع 
ْ بوعا وا ب و ب 
إحداهنا : إنه شرع لنا » اختارها التميمي ٠‏ والثائية : ليس بشرع لنا 290 , 
الآدلة : 
١‏ احتج القائلون : انها شرع لنا بالكتاب والسنة والمعقول : 
 ]‏ أما الكتاب : 
فقوله تعالى في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : « أولئك الذين هدى 
ْ الله م اقتده » / الأنعام عه /ء فقد أمر -3 تعالى نبيه عَلِث بالاقتداء بهداهمء 
وشرعهم من هداهم ب لآن الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعاً » فالاهتداء لا بقع 
لجنيا لوج عليه 6ل الباع قرصيعينا كاذ دابا ست لال واببا قب 

قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم خنيفآ » / التحل : 0/ 
| [ لعي رايب ماك 
للوجوب ء والملة هي الشربعة ء 

وقوله :0ق إنا أوحنا إليك كما أوحينا إلى نوم » / النساء : ٠ 7 ١١‏ 
وقوله نعالنى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحآ والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم ومومى وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » / الشورى :7 / ٠‏ 
فالدين اسم لما بدان الله نعالى به من الإيمان والشرائع » فدلت اإراداغاى وجو 
اتباعنا لشريعة نوح عليه السلام ومن ذكر بعدده ٠‏ 


(1) المراجع السابقة » تخريج الفروع على الأصول : 198 » شروح المثار : 0/99 
+ 00 ظ ئ 


جد 8958 حب 


نولة هال : إن أنولنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيون الذذين ‏ ظ 
أسلموا » /المائدة 1 44 /0»* # وال عت سن جه الب ترج عليه لحك 1 0 
ل'قوله تعالى بح ااا 0 دم لايك ب ارده 
ظ الي 00 [ 0 


وآما السنة : | ْ ' 0 

 باتكأ .ما روي آنه يك لَب منه القصاص فنا سن كسرت فقال‎ ١ 
الله قضي بالقصاص )222 وليس في القرآن ما يقفي بالقضاص ف السن إلا ما حكى.‎ 
الالح 6 واو ال‎ ١ عن. التوراة في قؤله تعالى. ووائم الج‎ 
شرع م قله 1 مح الاستفلال بكو لقان داجا في يق ني إسرائيل على‎ 

كونه واجباً في دينه ٠‏ 00 0 
؟ ما روئ أنه م ل قال : ( من نام عن صلاة أو ليها فليصلها ذا ذكرا ‏ . 


ْ وتلا قوله تعالى ؛ 3 وأقم الصلاة لذكري 9 » ) /مله 1 00 


مونى علية السلام » فأستدل العلماء من ذلك على أن الصلاة “نجب. عند التذكير 6 
اال 

5 روك عن الي ع كن من مراجته التو را في رجم البمودييق ٠‏ 
[البخاري :+/5+] ٠‏ ظ 5 


واما اللعقول | 00 01 1 
يندلا يمنا رسو ا نمه ذا مين لا عطرن مون را لسلا 4 ْ 


(1) [ البخاري : 68/8؟ » سنن أبي داود 5/110 © سئن الننسائي ا 5 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه : 1 ٠‏ |[ بخاري ١1/"؟|‏ مسسلء 7/1 1 00 


ا 0 0 جر (القرائر السلا 


. ببعث رسول آخر ء مالم يقم دليل النسخ لها » وذلك أن ما ثبت شريعة لرسول فقد. 
ثبتت حققيته وكونه مرضي عند الله تعالى » وإنما ببعث الرسول ليبين ما هو مرضي 
عند الله عز وجل » فما علم.كونه مرضيآ ببعث رسول لا يخرج عن أن يكون مرضي 
. ببعث رسول آخرءوإذا بقي مرضيآ كان معمولا به كما كان قبل بعث الرسول الثاني؛ 
وكات بك الثاني مويدا لها وإلى هذا يشير قوله تعالى فرق ين اعد" 
رسله » / البقرة : 5+6 / + وقوله : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدتا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » / المائدة :4 / ٠‏ وبهذا يتبين أن الأصل في شرائع ' 
ظ البح را ار رم لاصيا 
أدلة. القائلين بآنها ليست شريعة لنا ٠  :‏ 
احتج المانعون من كون الشرائع السابقة شريعة لنا بما بلي : 
١ [‏ بالكتاب : وهو قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرغة ومنهاجا » 
/ اماد ٠/43‏ فالشرعة الشربعة والمنها مج الطريق» قالوا : وهذا يقتضي أن يكون 
كل نبي داغيا إلى لتريته + وأن تكون كل آمة مختصة بشريعة جاه بها بيهم ٠‏ كلا 
يدل على عدم اتباع مما الغرروة” تضاف إلا لمن اختص 
بها دون التابع لها ٠‏ . 

؟. بالسئة دوعر ال تقر ليسم ماقا رض لاه إأل الم قل : 
بم تحكم ؟ قال : نكتاب الله ٠‏ قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ه قال : فان ‏ 
.لم تحد ؟.قال : أجنهد رآبي ٠‏ فقال رسول اله عله العمك ف الذي :وفق :سيول 
اللهللا بحب الله ورسوله) |٠ ٠‏ الترمذدي : همهم ]| 

وجه الامتدلال أن معاذاً رضي الله عنه » ذكر الكذوادة رك إذال بجد وان 
الله أو سنة نبيه حكم الحادثة التي يحكم بها » ولم يذكر التو راة والإنجيل أو غيرهما . 
من شرع من قبلنا » والنبي مَك أقره على على ذلك وصوبه ودعا له »كما ذكر فيالحديث؛ 


: ١6م‎ / ؛ كشبف الأسرار 518/9 » لد‎ ١ 7 المستصفئ‎ )١( 
. 585/5 العضد:‎ 


810 مذ 


ولو كانت شرامع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام الشرعية لجرى مجرى الكتاب , .. 
والسنة في وجوب الرجوع إليها ؛ ولم بجر العدول عنها إلى الاجتهاد بالرأي إلا بعد:. 
البحث عنها » واليأس من إمعرفتها » ولذكرها معاذ رضي الله.عنه قبل أن يذكر. 
"ماده زا ا الله مير عند تركها » واللازمان منتفيان » أي [ 
يجرب رسع اندم الدوليها سيان إتيند الها لبس رقي 011110 


؟ - بلإجاع : ظ ) 

أجمع المسلمون قاطبة على أن شرنعة محمد عليه الصلاة ة والسلاء له 

2 فلو كاذ سيدا با لكا نتروا لها سكير عا إلا تإسخا لهاء.. 
وهو محال وخلاف الإجماع ٠‏ : 


بات أجمع المسلموي كذلك على أن هذه الشريعة شريعة وسولنا َك بجملتها؛ ' 
ولو كان متعيدا باتباع شرع من قبله : إما في الكل ا نسب إليه ثيء من شرعنتا » ظ 
وإما في البعض لما نسب إليه كل الشرع ء كما أنه لا. ينسب شرعه عليه :السلام إلى 
ا ا ا ظ 
لو ين ع المسليي + ل ئ 


١‏ - بالعقول. ظ 0 ظ 
لو كان النبي يِل متعبدا بشر ع من قبله للزمه مراجعتها وألبحت عنها ء' 
0 بتؤقف في أستعام الوق نع التي لا تخلو الشرائع الماضية, ‏ 
عنها » كالظهار والمواريث وغيرها * ولرجع إليها أولا ٠‏ ولا خلاف أن هذا لم يحضل» 
إذ لم ينقل لنا شيء من ذلك ؛ ال رس اي ا 
وإما لأنه بج خير متعبد بها أصلا ٠‏ ظ 


وآما مراجعته © َي التوراة في رجم اليهودبين 9 556 
ل ظ 

 ىفصتسلا كشف الأسرار 114 > الإحكام ما ا ؛‎ )١( 
0 ؛ تخريج الفروع على الأصول :لمةا.‎ 


لت ا 


ظ ب لو كانت شرائع من قبلنا مدزكا من مدارك الأحكام » لكان تعلمها و نقلها 
وحنظلها من فروضن اتكقابات © كالقرآن والكخبان #:ولوجب اا على الصحاب: 
مراجعتها والبحث عنها والسترال لناقلها » عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم 
ليتعرفوا حكمها » وحيث لم ينقل عن واحد منصم ‏ مع طول أعمارهم وكثرة 
وقائعهم واختلافاتهم ‏ مراجعة التوراة أو غيرها » ولا سيما وقد أسلم من أحبار أهل 
الكتاب من تقوم الحجة بقولهم, » علم أنهم غير متعبدين بها ٠‏ كيف والرجوع إلى 
الرأي لا يجوز إلا بعد اليآس من النقل كيف إرجمو إليه ,قبل العلم به ؟ لولا 
أنهم علموا أنها ليست شرعا لهم . 000 [ 
[ الإحكام : 4/4؟1 » المستصفى : ١/١‏ # 186 » العضد : ؟/740 » تخربيج 
.الفروع على الأصول : 188 ] ْ 

عاد الأصل في الشرا” الاكيه التفوض # قال عله السادة لمات ١‏ 
( وكان النبى ببعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الناس عامة )210 ٠‏ بوضح هذا أن 
بعث الرسول ليس إلا لبيان ماالناس في حاجة إلى بيانه » وإذا لم تجعل شريعة 
رسول منتهية سعث رسول آخر » ؛ ولم بأت الثاني بشرع مستائف » لم يكن بالناس 
حاجة إلى البيان عند بعث الرسول الثاني » لكونه مبينا عندهم بالطريق الموجب 
5 ؛ فلم يكن ف بعثه فائدة » والله تعالى لا برسل رسولا بغير فائدة » وعلى هذا 

شت أن الاختصاص في الشرائع الماضية هو الأصل ٠‏ ظ 

وين :تأحنة الذرى اقان عرينة امن شبانا كانت كجعيل رومن له لكان :1 أن 
قد كانت مختصة بمكان معين حين وجب العمل بها على أهل ذلك المكان دون مكان 
آخر » كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين » مثل شعيب وموسى عليهما السلام ) 
فإن شريعة شعيب كانت مختصة بأهل مدين وأصحاب: الأبكة » وشريعة موسى 
عليه السلام كانت مختصة ببني إسرائيل ومن بعثا إليهم » ولم يكن أحدهما تبعا 
لاخر اراهن ولوط عليهها السلام + 


. اا‎ 3 » 81/١ : البخاري‎ )١١ 


تت 65س 


وإذا كانت تحتمل الخصوص ف المكان » وثبت أنه كان في المرسلين من يكون - 
وجوب العمل شريعته على أهل مكان دون أهل مكان آخر ».وأن ذلك كان مرضيا ظ 
عند الله تعالى » علمنا أنه يجوز :أن يكون وجوب العمل بها على أهل زمان دون أهل ظ 
زمان آخر ء وآن ذلك الشرع يكون منتهيا ببعث نبي آخر » وإذا كان يجوز اجتماع ظ 
النبيين ف زمن واحد في مكانين على أن ,بدعو كل منهما إلى شريعته » جاز مثل :ذلك 
ف زمانين » وأن .بدغو المبعوث آخرا إلى العمل بشرنعته 6 ولأمر الناس باتباعه ؛ آ 
ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله ‏ وبهذ1 يتبين أن الاختصاص أصل إفي شرا العهي 


07 إلابديلء ا بي 


رأي : ئ [ 
ؤبمد عرض هذا الدليل ت شرع نو تقيقات ونذين البلناء ل سبرعة ودليل ' 
القائلين به والنافين له م يبدو لي أن الخلاف.فيه ليس كبير أثر » ويقرب أن بيكون / 


خلافا لفظيا »وذلك كما ظهر من خلال الفروع الفقهية التي ذكر فيها الاحتجاج / 


أو الأخذ بشرع من قبلنا ؛ حيث إننا نجد القائلين: بأنه حجة يازمنا العمل بها » قلما . 

ئ بحتجون به في مسألة إلا ويعضدؤن احتحجاجهم همذا بدليل آخر ثابث في شرعنا © 

ومقبول لدى الجميع على وجه:الإجمالءكما أنتا نجد القائلين بنفيه كثير! فايستا نسون 

بنصوص تذكر أحكاما و امو اي يصحوم اماد 
٠ف‏ المسألة ٠‏ ظ [ ١‏ 


وعلى كل فقذ وجدات فرع عدة مختلف فيها بين اذامب » وكان مينى الثلاف . 
ف الظاهر اعتبار هذا الذليل وعدم اعتباره ‏ مما بجيز لنا أن نعتبره من غ الأدلة التى ' 
كان لها أثر فى اختلاف.المذاهب. ٠‏ وسنعرض إن شاء الله تعالى في الفصل السام , 
بعضا من هذه الفروع .٠‏ 


حت 8 862د بت 


اضرئين 0 
الهم اجاج بشع مزقبلنا 


وفيهالمسائل التالية: 

(١‏ حكلام الجعالة 
؟- الكفالة اللفسسس 
5 ضمان ماتفسده الدواب المرسلة 
4ه الشتمعتينة. تفيباتاة 
ه- جفل النفمة مهيرا' 
[ 5- قتل الذكمر بالاتشسى 
7 - الأفضل فْ الأضحية 
/ ا نئر ذبح الولد أو نحره 


السالة الأولى : حكم الجعالة : 4 ظ 
الجعل والحعالة عو الالباية نان سني دول عسولا رةه 
البو عل ابي الاي في جا العا وبالالد عن جود ابيا 100 
الهارب * 0 
وقد اختلف العلماء في جواز هدا العقد : 007: 
ظ #ذعب مالك والشامي وأجند وحم انتما إلى جسواذه » وإن 
باه في الملا [ جامد ] : قال مالك في الرجل يمطي الرجل الذلمة مها 
له ؛ وقد قومها صاحبها قنمة » فتقال : إن بعتها .بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار» 
أو شيء سبميه له ؛ بتراضيان.عليه » وإن لم تبعها فليس لك شيء : إنه لا بأس بذلك . 
إِذا سمى ثمنا يبيعها به ؛ وسمى أجرا معلوما » إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا ثيء له ٠‏ 
[ قال مالك : مثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق ظ 
يو ا ا او اموو يو مو ا 
د ا ايد العا 1 أ و 
الو الب 0 
ل يعرف به * 
مشا اليب على اب وقال الجة لاد يهامو مد اول سوم 
الجلرة »وهنا تجوز جياة الس والدة. ش 
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؟- ذكر 5 ار واب سر لله تعالى 
ا ظ 


١ : الآأدلة‎ 

ذكر ابن رشد أن عمدة من أجاز الجعل : 

٠/078: قوله تعالى : : « ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » / بوسف‎ 1١ 
ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع من قبلناءوهو يستقيم دليلا للمالكية والحنابلة؛‎ 
لأن من أصولهم أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نسخه ء وأما الشافعية فلا يستقيم‎ 
لهم الاستدلال به » وإنما يستانس بها استثناسا كما قال في مغني المحتاج » فإنه ذكر‎ 
ووستاقنن :لها رقوله تمان :: ولك حاء هيدل‎ ١ الدلئل على عجو ان «الحمل انو قال‎ 
0 بعير » + قال : ولم أستدل بالآآبة لما قدمته في غير هذا البابي9) ا‎ 
٠ ليس بشرع لناء إن ورد في شرعنا مأ يقزر‎ 

ظ م خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى رجلا بالفاتحة على قطيع 
من الغنم وشارطه على البرء ٠‏ [ البخاري : #/١؟1‏ ؛ مسلم : 37917//4 ]. 
[ المغني /*م » مغني المحتاج : ؟/ ه15 » بداية المجتهد كم ]| 

وأما الذين منعوه.: فحجتهم في هذا الغرر الذي فيه » الأنه إجارة » والإجارة. 
تفسدها جهالة المنفعة المعقود عليها ء والجعالة عقد على منفعة مجهولة » فلا نصح . 
قال في الهداية :ولا قتصح ‏ أي الإجارة ‏ حتى تكون المنفعة معلومة » والأأجرة 
معلومة » وذلك أن الجهالة. . فيالمعقود عليه تفضي إلى المنازعة » فلا تصح » كجهالة 
المثمن قي البيع ٠‏ 
[ الهداية وشروحها ا بدابة المجتهد : 5/+ وبدائع الصبائع : 
دناه" | 


. انظر بدائع الصنائع :6/6 روما بعدها‎ )١( 
. 194/5 : (؟) تكلم عن هذا في باب الضمان‎ 


55 1 


المسالة الثانية : الكفالة بالنفس *. آ ظ ظ 
اختلف العلماء في صحة الكفالة بالنفس.إذا كانت بسب المال » وه ما 
بضمان الوجوه » وهو : التراء الا اتيم الذي عليه الدين وقث الجاجة إيه ب 


' ٠ ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم إلى جوازها‎ ١ 
: » قال في الشرح الكبير [ #/ غ454 ] : وصح أي الضمان بالوجه »أي الذات‎ 
010 ال شاه زب ابي اعد اماي اا ان وي الرا‎ 
3 لافي نحو قصاص * 0 ظ‎ 

' وقال الخرقي [ المغني ا ومن كفل اينف لؤمله ما عليها ؟ 
إن لم يسلمها ٠‏ قال ابن قدامة رسع الككالة ينة البو ار عاين إومواى 
الحكم بدين لازم » سواء كان 'الدين معلوما أو مجهولا ١ ' 0 ٠‏ 
[ وقال في الدر المختار [ ©//721 ل 586 ] : هى ضم ذمة الكفين إل قم 
: الأصيل في المطالبة مطلقا : نفس » أو بلدين » أوعين + . ئ 00 

؟- وعن الشافعي رحمه الله تعالى : قؤلان » والمذهب:صحتها ٠‏ 00 

قال في المنهاج [ ؟/.*] :.المذهب صحة كفالة البدن ٠.‏ ا 
بذن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص » وحد :قذف » ومنعها في حدود الله تعالى ٠‏ 
قال في مغني المحتاج : وفي قول لا تصح ٠‏ آ ظ 

ظ وجاء في الأم [ 5/9 :؟] والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز » وإذا لازت ظ 
غير خيار فليس يلزم الكإفل بالنفس مال إلا آن يسمي مالا كفل به ٠‏ ولا تلنوم, ‏ 
العفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة ؛ لا تلزم الكفالة إلا بالأموال  ٠‏ ولو كفل له بما:. 
زم رجلا أي جروح عم : و ا لت ظ 


لاب وقالبداوة الظاهري : إنها لا تجوز بدي الود ا 


300 ١س‏ احتج القائلون 1 إجمالا : : بعموم م قوله يله ) ا غارم م 
ش [٠‏ أبو داود 56/5 ] ووجه الاستدلال به )مسا اكير 5# 
ووامام يي ال ظ ظ 
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ظ واحتج الحنابلة بقوله تعالى : « لن أرسله معكم حتى تؤوتون موثقا من الله ظ 
لتأتنني به » / بوسف : كك/اء ومعلوم أن هذا الخطاب وارد في شرع من قيلنا ؛ 
فهو وارد على لسان بعقوب عليه السلام ٠‏ 
[ واستانس الشافعية أيضا بهذه الآبة » قال في مغني المحتاج': واستؤونس لها 
بقوله نعالى : « لان أرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتآننني به » ٠‏ ولم يقل : 
واستدل لأنه من المعلوم أن الشافعية لا يقولون .بالاستدلال بشرع من قبلنا ٠‏ 
[ كما استدل الحنفية أيضا في هذه المسألة بما ورد في شرع من قبانا ه قال أبن . 
عابدين : وقد استدل في الفتح لشرعيتها بقوله تعالى : « ولمن جاء به حمل بعير 
وآنا به زعيم » /ربوسف : 7/ ٠‏ ومعلوم أيضا أن هذا الخطاب وارد في شرع من 
قبلنا ٠‏ فهو وارد على لسان يوسف عليه السلام ٠‏ وهذا استذلال على أصل الكفالة 
يي" 
؟ ب وأما القائملون بمنعها : فحجتهم في ذلك قوله تعالى : « معاذ الله أن تأخد 
إلا من وجدنا متاعنا عنده » / بوسف :هلا / ٠‏ | المراجع السابقة ] وهذا أيضا 
احتجاج بشرع من قبلنا » لأنه وارد على لسان بوسف عليه السلام ٠‏ 
المسألة الثالثة : ضمان ما تفسده الدواب المرسلة : 
اختلف العلماء في ضمان ما تفسده المواشي والدواب المرسلة : 
ظ ١‏ - ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله نعالى إلى أن ما أفسدته ليلا 
فهو مضمون على أصحابها » ولا ضمان عليهم فيما أفسدته في النهار ٠‏ 


ظ قال ابن رشد [ بداية المجتهد ] : وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهاز 
مالك ٠ ٠‏ وقال في المنهاج [ ؟//ر”؟] ل ا د بام 
هارا لم يضمن. صاحبها » أو ليلا ضمن ٠‏ 

وقال الخرقي [ المغني : ه/187 ] : وما أفسدت البهائم بالليل 551100 
مضمون على أهلها ؛ وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه + قال ابن قدامة : بعلي 
إذا لم تكن يد أحد عليها ٠‏ ٌْ 


0 ا أثر الأدلة ‏ مم 


؟ ‏ وذهب أبو حنيقة وأضحابه رضي اله عهم إلى أن لا ضمان علي أصسحاب 
مطلقا ا 11 : ولى انفاتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا » ' 
ليلا أو نهارا ا ئ 
يها وا اقسدت + لا كان ذلك أو نهار . ئ 


الأدلة : ٠‏ ُ ئ 
ا ذكر ابن رض في بداية اجتمد [ 814/6 ] ١‏ أاعمدة مالك والشائني. 
1 05-6 00 
القوم » / الأنبياء 0/1 ء* ٠‏ قال : والنفش عند أهل اللغة لا عرفا ادي 0 
الاحتجاج على مذهب من يزى آنا مخاطبون بشرع من قبلنا * ْ ش ؤ 

ماو اال رع لاسا ا مايا ا 
الاستدلال للشافعي ٠‏ وإنما يصلح لمالك فقط » لأنه بحتج بشرع من قبلنا كما علم » . | 
وعدر ابن رشد في الاحتجاج بها لمذهب الشافعى أنة بر أهم صا 
النوع من الدليل كما رأنا٠ ٠ ٠‏ 0 ظ 

ب # الدليل الثاني الذي ذكره دان رهد بهد لينااق هذا لان الخو 
ظ الحديث المرسل الذي ذكره مالك في الموطاً [ ؟/7407 | عن ابن شهان عن حرام بن . ظ 
. سعد بن محيصة : أن ناقة لليراء.بن.عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه » فقضى ' 
رسول, انه عي اي اساي ابر جار ظ 

ذهذا الحدث هو دين الشافمي وماق نينا انال فنا ذهب إليه 7 
لا لي ٠‏ 


(1) بداية المجتهد : 8197/6 > المفني : 7.3/6 . 


ةمه ب 


قال في مغني المحتاج مستدلا لهذا الحكم : لتقصيره بإرسالها ليلا بخلافه 
. نهارا » للخبر الصحيح في ذلك ٠‏ رواه أبو داود [ 07/9 ] وغيره » 
. وقال ابن قدامة : ولنا - فذكر الحددث مث ثم قال : قال ابن عبد البر : 
كان هذا مرسلا فهو مشهور » حدث به الئمةالثقات , وتلق فهاء الحجاز بلقبول. 
ودعم الشافعة والحئايلة قو لهم هذا : بأن العادة من أهل المواثي إرسالها فى 
النهار للرعي وحفظها ليلا » وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل ‏ فإذا 
اذهبت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حنظها المعتاد في وقته » وإن أتلفت نهار 
.كان التقربط من من أهل الزرع » فكان عليهم. * 
قال ابن قدامة . : وقد فرق النبي مقن بينهما » وقضى على كل إنسان بالحفظ 
ف وقت غادته ٠‏ وقال في مغني المحتاج : وهو على وفق العادة في حفظ الزرع 
ل ب ديار عيايا اند زراك ايان ربت الزرم لي" 
دون النها ر انعكس الحكم » فيضمن مرسلها ما آتلفته نهارا دون الليل ؛ اتباعا لمعنى 
الخبر والعادة ٠‏ [ الغني اع ا يه اننا 
ظ *- وأآما أبو حنيفة رحمه الله تعالى : : فحجته في عدم الضمان مطلقا قوله مَلِدوٍ : 
( جرح العتجماء جبار ) | البخاري : 5/ه١‏ » أبو داود : 00575 ] قال محمد رحمه 
الله تعالى : هي المنفلته ٠‏ * | فتح القدير :+/١هم]‏ 
ظ روصن من راق لفسال فيا انيدل لزلا وار خبيازة الأصول له , 
وذلك أن إرسالها تعد من المرسل » والأصل أن المتعدي عليه الضمان ٠‏ 
ا لي رحا ] 


المسألة الرابعة : المهاياة في القسمة » وهي قسمة المنافع : 

اتفئقث المذاهص لأربعة على جواز قسمة المنافع مهابأة وإن اختلفوا في المدة 
التى تجوز لها وما تجوز له ٠‏ 

جاء في متن خليل [ #/ همه 455 ]:القسمةتهاي يزمن: كخدمة عبد شهرا » 


ا 4ك 


وسكنى دار سني + كالإجاة »لا في غة ولو بو + قل في الاشة ‏ أي قسة 
المهاياة جائزة في منافع لا في غلة ١‏ . 0 3 

وان ف الدر المختار [ *//<؟ ] : ولو ها" 0 500 000 
هذا بعضآ وذا بعضآ » أو هذا شهراً » وذا شهراً ؛ أو دارين : يسكن كل,ذإرا » أو ' 
في خدمة عبد : بخدم هذا بوماً وذا بوماً ع ؛ أو غبدين : بخدم هذا هذا » والآخبر 
ل 0 ظ 

وقال في مغني المحتاج [ 455/4 ] : ” تقسم المنافع_بين .الشرريكين - كنا تقننم 
00 ل ل وعلى أذ يسكن أو بزرع هذا سكا 


ع عا ار 1١6‏ ] وإذا طلب أحد العريكين من 
الآخر المهانأة من غير قسمة : إما في الأجزاء بأن حعل لأحدهما بعض الدار يسكتها 
يلوح ولحاي رابو عه د 
00 + ولم يجبر المتتع منهم ٠‏ قال:. :.إذا ثبت 


0 هذا تف الإخارة إلى انقا ةورع كر لحان نالا" : إذا طلب أحد ش 
0 الشريكين الهااه ولم يوض الآخر لا يجبر عليه وآما الحدفية فإنهم الوا | جيرا 
الأدلة : [ [ 
ب استدل الحنفية بقوله نعا لى رن علي 
/ الشعراء ٠/166:‏ | 
قال فى الهداية [+//” ] : والمهاناة جائر 0 د سن اس 
اسوابة اوماد بوني ا 0 اوت ظ 


قوه 1 الاب رن م سلوم » و الا با 


اموه م 


رحمه الله تعالى احتج ف تصحيح المهابأة والقسمة بقوله تعالى : « ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم » / القمر : 4*/ ٠‏ وقوله تعالى : « لها شرب ولكم شرب يوممعلوم ٠6‏ 
قال:ومعلوم أنه ما احتج به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلامء 
فإنه سين أحكام شربعة محمد يلخ لا شرائع من قبله ٠‏ ظ 

وهذا الكلام صريح في الاحتجاج بشرع من قبلنا طالما أنه لم يرد نسخه في 
شرعنا » ولكن على القول : إنها تازمنا على آنها شرع لنبينا عليه الصلاة والسلام ؛ 
وأما المذاهب الأخرى فلم أجد لهم استدلالا # بخصوص الهابأة ‏ إلا أن المنافع 
حق للشربكين » فيجوز فيه ما تراضيا عليه ٠‏ إلا أن الملاحظ أن آكثرهم استدل 
على مشروعية القسمة على الإجمال بقوله تعالى : « ونبثهم أن الماء قسمة يبنهم » ٠‏ 
وذكروا أدلة أخرى سواها ء | المغني : ١٠/حة‏ » ابن عابدين 5*/5؟ | 

المسآلة الخامسة : جمل المنفعة مهرا : 

اختلف العلناء فى حمل المتفعة مهرآ : 

١‏ ب ذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى إلى جواز جعل المنفعة صداقاً 
مطلقاً » إذا كانت تجوز عليها الأجارة ويجوز العوض عنها ٠‏ ظ 

قال الشافعي 1 الم : ١/6‏ 1 الصداق ثمن من الأثمان. » فكل مأ بصلح 
أن يكون ثمنآ صلح أن يكون صداقاً » وذلك مثل » أن تنكح المرأة الرجل على : أن 
بخيط لها الثوب » ويبني لها البيت » ويذهب بها البلد ؛ ويعمل لها العمل * ه 

وقال ابن قدامة | المغني : 5٠/90‏ ] : وكل ما جاز ثمنآ في البيع » أو أجرة في 
الإجارة » من العين والدين والحال والمؤجل » والقليل والكثير » ومنافع الحر والعبد 
وغيرهما » جاز زأآن تكون صداقا ٠‏ ها ٌْ 

ب ودهب بالك رحمةه لله تعالى : إلى منعه اتداءاً » فإذا وقع العقد صح 
بما وقع به من المنافع »وذهب أصبغ وسحنون إلى جوازه مطلقاً » وكرهه ابن القاسيم»* 


2 2 


قال الذسوقي [ ؟/.م] : والحاصل أن القول بالمنم قول. مالك » وهو 
المعتمد * قال : قال ابن اللحاجب : إنه على القول بالمنع التكاح صحيح قبل البثاء , 
وبعده » ويمضي بما وقم ١‏ ذبن الباق الاختادف قي هذا عو للاتعوى موقا إن . 
الحاجب أضاً : وفٍ كون الصداق منافع . كخدمته مدة معينة أو تعليمة قرآنا:- ظ 
. منعه مالك ؛ وكرهه ابن القاسم ؛ وأجازه أصبغ » وإن وقع مضى على المشهور”23 ٠‏ ظ 
ع وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله 'نعا( ى إلى جواز ذيك » إذاى ' 
وباو سوا روا د اود ونيا 
تزوجها على شيء من هذا وجب لها مهر المثل ٠‏ ئ 
قال في بداية امبتدي :[ 45٠7+‏ ] : وإن ارفس انز عن دين يي 
سنة » أو على تعليم القرآن » فلها مهر مثلها * وقال محمد البااحية جد يد ش 
وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته ٠‏ ه _ ظ ئ 
وقال ابن عابدين [ ٠١/0‏ ]: قيد بالخدمة ؛ لأنه لو تروجها على سكنى داره 0 
الوك دض كاك الاعوااد وري (ر واو نر ولك من متافيع | 
الأعيان مدة معلومة صحت التسمية * ها ْ 
وقال في الفتح [ +/١ه4؛‏ ] [ز [ز 1[ 220071710 
أ تحوز التزويج عليه »أومالايجوز كخدمة الروج الحر . أو حر آخر في خدمة ا 
تستدعي خلوة ‏ وتعليم القن + ظ 
قال ابن عابدين [ م/ أب٠٠‏ ] 5 ؛ واختلفت الروايات في زعيغننها 
وزراعة أرضها للتردد في تمجضها خدمة وعدمه؟فعلى رواية الأصل والجامع: لايجوز» ‏ 
وهو الأصح ؛ وروى وجنام : آنه 5 ش 


10 قوق بانة ال ا :19 أ اسيرع با اانا + اله رات [ 


فسلخه قمل الدخول م وأحازه من أصضحابه أصيع وسحنون ومنعه أبن قاسم . 
وهذا مختلف كما ترى عما ذكره في الحاشية . ْ 


به  ©06#‏ نم 


الآدلة : 
١ل‏ حجة القائلين بالجواز من المالكية هو العمل بشرع من قبلنا » قال في 
| بدابة المجتهد [ */١؟]‏ : سبب اختلافهم سببان : 
١س‏ هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه » أم الأمر 
بالعكس ؟ فمن قال : هو لازم ؛ أجازه » لقوله تعالى : « إني آ ردد أن أتكحك إحدى 
ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني ححج » الآآبة200 ومن قال : ليس بلازم : لادجوز 
النكاح بالإجارة ٠‏ 
ظ ؟ ‏ هل يجوز أن يقاس التكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة 
هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول ‏ ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية # وذلك 
أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » والإجارة هى 
غين تاخة ف مقا بنتها بدر كات وأقعال غير خائلة ولا مقذدرة ينسها عع 000013" 
ومن كلام ابن رشد نتبين لنا أن من الحجة للمالكية أيضاً القياس على الإجارة ؛ 
فمن قال بحواز القياس قال بالجواز » ومن قال لابحوز القياس على الجر جالاني 
بوداي : لا محوز لقاع عى الناني, 
؟ اس واحتج الحنابلة بمثل ما احتج به المالكية القائلون بالجواز » فقد قال 
ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى : « إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هانين على أن 
تأجرني ثمانى ححج »© ٠‏ وقال : ولأنها منفعة بحوز الاو 
فحازت صداقاً ٠٠‏ 
ودعم الحنابلة قولهم بما رواه الدارقطني [ «/64؟ ] بإسناده قال : قال ا 
الله يلتم : ( ( أتكحو! الأيامى وأدوا العلائق "كلما العلذاق رسو ل" الله:؟ قال 
ما تراضى عليه الأعلون ولو قضيبا من أراك ) ورواه الجوزجاني أيضاً ٠‏ 


)١(‏ وتتمتها : « فإن أتممت عشرآ فمن عندك وما أريد أن أشق عليك خ ير 
إن شاء الله من الصالحين » / القصص : 257 / . 


[ وجه. الإستدلال بهإعموم قوله : مأ ارافى عليه الأهلون » فإ يفسل الناقع . 
إذا تراضوا عليها * [ المغني ل اع ٠|"‏ 

وان :7-07 
واستأنس أيضا بما ورد في شرع.من قبلنا ٠‏ قال في الأم : فإن قال قائل : ما دل على 
هذا ؟ قيل.: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا » وقد أجازه الله عر وجل ف الاجارة ‏ 
في .كتابه » وأجازه المسلمؤنقال الله عز وجل : «فإن أرضعن لكم فآ نوهن أجورهن» 0 
/ الطلاق. 5/» وقال عز وجل : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ن, بالمعروف 0 
/ البقرة : 0# /اء وذكر قضة شعيب وموسى صا ى الله عليهما وسلم في التكاح 
فقال : « قالت إحداهما نا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ٠‏ قال 
07 ريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين » الآيهُ ٠‏ وقال: و ااغتي برس الأجل ْ 
وسار بأهله 1آنس من جانت الطؤر فاراً » / القصص ا ظ 

قال الشافعي :ول نظا من أحد حلا في أ ما جارت له اإنرة جا أ 
كبا 1 0 


ور ف شرع من قبلا 

قال في الدر المختار سيد بان 2-008 بها 
كقصة شعيب مع موسى + قال ابن عابدين : فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على " 
أن يرعى له غنمه ثماني سنين » وقد قصه الله تعالى علينا بلا إقكار » فكان شرع لنا ٠‏ 

وقال في فتح القدير : واختلفت الروابات ف زعي غنمها وأرضهبا للتردد في 
تمحضها خدمة وعدمه » وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب 2 
' وموسى عليهما السلام من غير يبان تفيه ف شرعنا و ل ا 
الحادون تعب وهر وو ” ٌْ 
وآما حجتهم في المؤاطن التي منعوا فيها ذلك : 00 0 
ظ ٠١‏ إذا كان المبمى خدمة الزوج الحر : فإنهم منموا ذلك ء لأن خدمة. 
الور ار ا ارا ال وي اي 


ل[ 79 ©© شم 


إن عقد النكاح يقنضي أن تكون المرآة خادمة والزوج مخدومآ » وف جعل خدمة ‏ 
الزوج مهرا لها كون الرجل خادمآ والمرأة مخدومة » وذلك خلاف موضوع التكاح 
بلا خلاف ء وعليه يكون قد سمى لها ما لا بصلح مهرً»فصح العقد » ووجي مهر المثل٠‏ 
: وذلك بخلاف خدمة العبد » لأن العبد بخدم بإذن المولى » فصار كأنه بخدم 
ئ المولى معنى وحقيقة » فليس فيه قلب الموضوع ؛ على أن استخدام الزوجة له ليس 
بحرام لأنه عرضة للاستخدام والابتذال » لكونه مملوكا ٠‏ 
؟ ب وأما منعهم ذلك فيما إذا كان المسمى منفعة لا بستحق عليها أجرا ‏ 
كتعليم القرآن وغيره ‏ فحجتهم ي ذلك أن المسمى ليس بمال » والمشروع في عقد 
ظ التكاح هو الابتغاء بالمال » لقوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم » / النساء 54 /* 
وتعليم القرآن وما شابهه ليس بمال ؛ لعدم صحة الاستئجار عليها عند أبي حنيفة 
وصاحبيه خلا يكون الاتتغاء به مشروعاً ٠‏ ازا سي عي لي لد سم للد 
ووجب مهر المثل ٠‏ 
ظ [ حاشية .ابن عابدين على الدر المختار : ١١/#‏ سمء١‏ » الهداية وشروحها : 
١#‏ ا اه ] 
المسألة السادسة : قتل الذكر بالانثى 
اختلف العلماء في القصاص بين الرجل والمرأة : 
١‏ فذهب مإلك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في الصحيح عنه 
رحمهم الله تعالى إلى : أنه إذا قتل الرجل المرآة عمداً قتل بها ولا شيء لأوليائهء 
قال في الموطا [ ؟/ 78م ] : والقصاص أيضآ يكون بين الرجال والنساء ٠‏ وقال: 
فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه * ه 
وَكال الشافعي [ الم : كلها ] : فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها ؛ وإذا 
قتلنه قنلت به » ولا ووخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به » ول 
| إذا قثل بها » وهي كالرجل يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا اقتص بها أو اقنص 
منها » وكذلك النفر ,يقتلون المرأة والنسوة ة شتلن الرجل +٠‏ ه 
ئ وقال في الهداية [ 55/4 ] : ويقتل الرجل بالمرأة ٠‏ 


وقال الخرقي [ المعني اه ] : وقتل الذكر ,الأنثى والأننى. بالذكر ٠‏ 
+ ب .وروي عن عثمان البستى وعطاء أنهما قالا : إذا قتل الرجل بالمرأة كان: 
على أولياء وو وا ار 10 ظ 
0 الب و ظ 
5 حنج أكثر ال القائلين تتفل الزسل لزنيب مالك .وكيد وأصحاب أبي 
ا ل : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأتف ‏ 
بالأتف والأذن الأذن والسن لب م0 ظ 
قال مالك ار جديا عن هن فنفس الرآة الخرة 
ل ٌْ ا 6 1 
هذا ولقد مر معنا هذا الخلاف وعلمنا أن.أكثر الحنفية يقولون به.» فقد.قال 
و غير ل 0 تازمنا إذا قص الله ورسوله علينا ا 
تعالى عا علهم فيا أن الس بالتفس » مع أن ذلك كان فيمن تقدم ٠‏ .م 
ااا عي ا لوو آنه نمك النمة [ 
متعيد بما لم ينسخ ٠‏ ظ 2 
وآما لماي عدار أرقي قدامة يزب 0 ]ان ابد 
د عمدة ة المذاهب الثلائة فيما ذهصوا ليه من قتل الرجل للرأة 0 
هو شرع من قيلنا ؟" ١‏ 2 0 


(1) بداية المجتهد : 595/5 ؛ المغني :515/8 . 


82628 سد 


يدض طؤلاه قوايى بجا بالعمومات الواردة في وجوب قعاص بن المسلين 
كقوله تعالى : « الحر بالحر » ٠‏ / البقرة ٠/8‏ ْ 
ظ وكذلك بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أببه عن جده : أن 
رسول اله يلد كنب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأستان » وأن الرجل 
تل بالمرأة [ أخرجه النساني '4/لاه إوهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى 
بالقبول عندهم ٠‏ 

؟ # وهذا الحديث هو حجة الشافعي رحمه الله تعالى ؛ ومن الحجة له أبن 
أن شرل القصاص التكافوٌ في الدمين : ولا خخللاف بين العلماء أن التكافوٌ بين 
الدمين نتحقق بالحرية والإسلام ٠‏ قال في الأم : ولم أعلم ممن لقيت مخالفاآً من أهل 
لعل في أن الدمين متكافان بالحريةوالإسلام ٠‏ ه + ثم فرع على ذلك قوله قد 
ا | 

ا 0 وا لوعو يي 
القصاص در الثقائل والتفاني + 

وآما الذين قالوا : إنه على أولياء المرأة نصف الدية إذا قتل بها : : فحجتهم 
في ذلك آنه مروي عن علي رضي الله تعالى عنه ٠‏ ش 

وكذلك أن عقلها نصف عقله » فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قثله ٠‏ 
4 س وأما الذين قالوا لا يقتل الرجل بالمرأة : فحجتهم في ذلك قوله تعالى : 
« والأنثى بالأنثى » ٠‏ / البقرة احا/ء 
ظ فإنه بدل على أن الرجل لايقتل بالأنثى ٠‏ ظ 
[ بدابة المجتهد : ؟/ بوم : المغني ا يل اللا 
المحتاج : ١/4‏ 4 الأم :“م ] 


آذ ©8086 سمه 


المسألة السابعة الافضل في الاضحية : ظ ئ 
اجن لي أن الشحايا تجوز من جمع بية العام أن لا عجوة 
[ أب ذهب مألكا زم لله الى : إلى أن الأفضل في الشحام كبا تم 
الو ل ظ ظ | | > 
0 قال في الشرح الكبير [ ؟//1؟1 ] وان عاك ملف »اندز لللميه لال 
ثم بليه معز كذلك ‏ ثم هل يليه يقر كذلك » وهو هو الأظهر عند ابن رقمل - أل إبل 5 
خلاف [١‏ وانظر بداية الملجتهد 15/1 ]| ظ 0 
#اريمة وذهب الشافعي 5 رحمهما الله تعالى : إلى أن الأفضل 0 ع 
البقر ثم العنم ٠‏ 1 
قال في الأم [ +/هها ] رن ان أن يضحي بها من اليقر © والبقر 
أحب !| ي أن يضحي بها من الغنم » وكل ماغلا من الغنم كان أحب إل مما رخص » 
وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه ٠‏ | 


وقال ابن قدامة [ المغني 4/ة؟ ] وافضل الأضاحي البدئة 6" م ابرقء 
كه 0 | [ 
م« وأما أبو لجنيفة وأصحابه ؛ فاظاهر من كلام كتب لذب 1ن ينسم 
في ذلك إلى القيمة واللحم ؛ ؛ قنا كان أفضل فهو أولى ٠‏ 2 
ظ قال ابن عابدين [ +/ ؟سم ] 0 إذا ستويا في اللحم والقية 
فأطسهما لحماآً أفضل 6 وإذا اخدلها قيهماأ فالماضل أولى 

م : فالمستحب أن يكو أسنها ونا وأعظمهاء 

الأدلة : 

١‏ حجة مالك رحمه لله تعالى أنه لم برو عنه عليه الصلاة وابسلام أن 

0 اللي 000 


لك 1 .0 


وذكر أبن رشد : أن للقائلين بأفضلية الكباش دليلا آخر » وهو ماورد في شرع 
من قبلنا » وذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام من فداء ولده يكبش ٠‏ قال في بداية 
المجتهد [ ٠ ] 4١١/1١‏ وقد يمكن أن يكون لا ختلافهم سبب آخر وهو : هل الذ#بح 
العظيم الدي فدي به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم » وأنها الأضحية ؛ وأن ذلك معنى 
قوله تعالى : « ونركنا عليه في الآخرين » / الصافات :6 / ؟ فمن ذهب إلى هذا 
قال : الكباش أفضل ٠‏ * ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية » لم تكن عنده دليل على 
ان الكباش أفضل » مع أنه قد ثبت أن رسول الله مكلت ضحى بالأمرين جميعآ ٠‏ ه 
[ وانظر الموطاً 8/1 ]ء 
ظ + وحجة القائلين بأفضلية الإبل ثم البقر شم الغت : القياس على الهدي ؛ 
حيث إن الأضحية قربة بحيوان ؛ فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدابا ٠‏ 


قال في الأم [ ؟/رحما ] : وقد قال الله تعالى في المتمتع : « فما استيسر مسن 
الهدي َّ( / البقرة ١6‏ / * وقال أن ن عياس غنأ استيسر من الهدي شاة » وأمر 
رسول الله عَلِيْمِ أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة » وكان ذلك 
000 فأعلاه خير منه ٠‏ 

وقال : وسئل رسول الله مو أي الرقان أفضل ؟ فقال :أغلاها ثمناً وآ نمسها 
عند أهلها ٠‏ والعقل مضطر إلى أن يسلم : أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان 
نفيساً ‏ كلما عظمت رزتته على المتقرب به إلى الله تعالى ‏ كان أعظم الأجره ٠‏ 

”5 ة/ة8: | :الاك ذبح يتقرب به إلى لله تعالى »قكافت 

ودعم هؤلاء قولمم بعموم قوله يَلِيَهِ * ( من اغتتسل دوم الا 3 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثائية فكأنما قرب بقرة ؛ 
ل اي لسر ٠‏ |البخاري 1 ]نات الواجب 
|[ المغني 5306 “اقل من المطتاع قار ا 


لك “/رؤاناتة سد 


م وأما الحنفية ققالوا : إنها مطية الآخرة » أقوله ولخ : (عظمو ضحاباك 
فإنها على الصراط منطاياكم: ) ٠‏ ومهما كانت المطية أعظم وآسمن كانت.على الجواز 0 
على الصراط أقدر ٠‏ ام 00 

المسألة الثامنة : نذر ذبح الولد أو نحره ' | 

اختاف الأثمة فيمن اددع رجوار شحره ؛ ماذا بحب عليه ؟ 

ال ذهب مالك رح اله الى اا 
#2007 ح الكبد [ +/4-501 ] : أنه يلزمة ندئة + فإْن فقدها لزمه بقرة 4 
ا ا ظ 

ريه الناداك ل جيني انيه ١‏ علي هدي فلان ؛ أو يذكر آ 

00000 الله تعالى ‏ ومحمد من أصحابه ‏ إلى أنه 
| بازمه ذبح شاة ٠‏ ظ ظ 0 

قال في الدر المختار [ ديم | : فذر أن بك بسح اتسين فبلية اق ا قال ابن 
عابدين وق الاختمار 4 د نحره بجوي يلم 
ومحمد ٠ه‏ ه ء: ْ 

وي اشتراط ذكر مقام إبراهيم روايتان * قال ابن عابدين تقلا عن شرح دور 
النجار : إنه فنترط لضحة الندر به في عامة الروابات أن بقول في النذر. اعدوام 
إواضيم ازريكة )رق رراإاعنب اعراح القدر : لدعم ] 0 

» وعن أحمد واحية الله تحالقع وواخان : إحداهما : لزنه كسار يمي‎  »# 


لس ر86© مله 


قال.ابن قدامة [ المغنى : /015 ] : واختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده ؛ 
نحو أن يقول : إن فعلت كذا فلله على أن أذيح ولدي » أو شول : ولدي نحير إن 
فعلت كذاء أو نذر ذبح ولده مطلقا غير معلق بشرط : 

كح ع 0 ونوا لحرو ابر ار عرصي 
أو نذر لحاج”2' ؛ وكلاهما بوجب الكفارة "© ٠‏ 

ظ عزو الوا اانه ؛ اكنارت قي كد #بورافنة المباكان د ظ 

4 وذهب الشافعي وأبو بوسف وزفر عام امتحان إبي حنيفة سد ربشوم 
الله تعالى إلى أنه لا شيء عليه ٠‏ [ 
قال في الأم [ ؟/07] : وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين » وأن من 
ندر أن يطيع الله عز وجل أطاعه » ومن تدر أن بعصي الله لم نعصه ؛ ولم ,تكفر ٠‏ 

ولي طني لطاع 01/1 ] : ولا بيصح نار معصية *» كالقتل والزنا 

| 5 0"0ظظص : وقال أبو يور سف وزكر : لا يصمح شيء مسن 
ذلك ٠‏ 

الآدلة : ظ 

١‏ حجة القائلين بازوم النذر ووجوب الهدي ‏ مالك وأبي حنيفة ومحمد. 
رحمهم الله تعالى والرو ايه الثانية عن أحمد العمل بشريعة من قبلنا » وذلك ما ورد 
من قصة إبراهيم عليه السلام من أمره بذبح ولده » ثم فدائه بذبح كبش ؛ وذلك في 
قوله تعالى : « فلما بلغ معه السعي ‏ إلى قوله تعالى ‏ وفديناه بذبح عظيم » 
/الآبات : 1١٠١ ٠١١‏ من سورة الصافات/ ٠‏ فقد قص الله تعالى هذه القصة من 
غير إنكار ر لها ء ولا يبان نسخ » فدل ذلك على أنه شرع لنا + 


. لج فى دمينه : استمر عليه ولم بخالفه » وكذلك النذر‎ )١( 
. (؟) أى عند الحنث وعدم ألو فاء به‎ 


0 ا راض ل لس ا لط 0 0:5 
قال : النذر لازم ٠‏ ظ ظ 00 
ظ وقال في الدر الفثار زعا رفوه [ستطيا لال بدن رسبة : لتم الخذيل 8 
عليه الصلاة والسلام.٠‏ قال'ابن عابدين : سائه : قصة الذبيح * فإن الله تعالى أوجب - 
على الخليل ذبح ولده وآمره بذبح الشاة حيث قال : « قد صدقت الرق: نا»» فيكون ‏ آ 
ا و اي ار ما وود يا ' 
وق ابن قدامة في الي [ +/:1» ] محتما نذا الول :لأن نذر ذيح الولد . 
جعل في الشرع كنذر ذبح شاة :. بدليل أن الله تعالى آمر | إبرأهيم 0 ظ 
ل ل ل ع ”ا ' ظ 0 
ظ ودعم الحنفية والحنابلة قولهم هذا نأثه مذهب سس ا سا” 
وابن عباس أوغيرهما رضي الله عنهم ؛ ومثله لا يعرف قياسا » فيكون حكنه حكم , 
المرفوع للنبي مَلِثه ٠‏ ظ ظ ظ ظ ظ 1 
وَالقول عرد د قدلك يساق جد العية: اود 5 الما 1 
قال | فتح القادير : ؟/ سم ] : ومن قال لله على آن أنخر ولدي : ففي القياس لاشيء 
عليه » وفي الاستحسان يازمه شاة ٠‏ ه ٠‏ ووجه الاستحسان ‏ على ا رك 
هو ما ذكروه من استدلال باليص والأثر ٠‏ ظ ظ 


وإنما قال مالك : هدي برا » حملا منه للواجب في ذلك على الهدي الواجب. 
فى شربعتنا » كما ذكر ابن رشد ٠‏ ْ ا 0 


؟ ‏ وححة القائلين: | بوجوب كفارة انق د عو اذهب عند الجنابلة ‏ 


قوله يَيْه : ( (لا نذر في ممصية » وكفارته كفارة.يمين ) [أبى داود ' 5 
وذبح الولد معصية ٠‏ . | 1 0 7 ٍْ 


حت 6 د 


ع أن اليد ر حكمه حكم اليمين » بدليل قوله عَكِهِ : ( النذر يمين » وكفارته 
كفارة بمين ) ٠ ٠‏ | الطبراني # الجامع الصغير ] فيكون بمنزلة من حلف ليذ بحن ولده: 
ثم حنث » فعليه الكفارة ٠‏ 

00 0 
إن عباس 1 إني ذرت أذ أنعر ا ني ؟ فقال ابن عباس لاتحري بنك وري 
إن | الله على قل 0 لذين ا من نسائهر » / المجادلة 0 ٠‏ قم 

ب وححة مسو 000 
[ قال في الأم [ ؟/ة؟” ] : وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائمة 
ااام يذكر في ذلك كفارة » وكان فيه دلالة على أنه من ذر ممصية آ 
عائشة رضى يا : أن النبي يِل قال : من ذم أق يع الله فليطعه ومن فذر 
أن بعصي الله فلا إبعصه ) ٠‏ |انظر ابن عابدين #/ يوني ع مغني المحتاج 4/كه” | 


ا ل أثر الأدلة ب محم 




















































































لل تان 
قٌ 
القو لس مرا لذرالع 
وآئره 
وبحنوي على فصلين ظ 


الفصل الأول : الفول بسد الذرائع 
الفصل الثاني : اثر القول بسد الذرائع 



























































































































/ نضا أو 
ألم 
لقول مي دالزرائم 


وفيه 
- معنى سن الدذرائع »> : 
رائع » 3 
وتحرير محل النز 
لمراع 


جاج بسد الذراة 
اللرائع ودليله 


معن سد الذرائع وتحرير محل التزاع 


الذرائع ؛ جمع ذريعة » والذريمة : لها في اللثة استعمالات كثيرة 6 منها 1 
مانتخذ وسيلةو يكون طريقا إلى * شبىء غيرهه وسدها : معثاه : رفعها وحمبم مادتهاء” 9‏ 


ا القدابصوره بيسن 2 فم 0 0 


مه على هذا المنى كل مايششذ وسيلة لشييء آخر : بصرف انظ 
بلس سي 0 ”م 
يتصور يها السدء ولك أن موأود الأ كم قسماق؛ . 


مقاصد ؛ وهي الأمور المكونة للمصالح واللناسد في أقمسها “أ ليسي 
مصالح أو مفاسد في ذاتها + ْ ظ 


وسائل » وهي الطرق المفضية إلى المقاصد ٠‏ . 


وحكم الوسائل كحكم ما أفضت الهمن التاسد» نوميل الوا واجنةء أ ظ 
اكعاان 3 سيلة المحرم محرمة + فالجئعة فرض + والسعي إليها فرض + ترك البيع ' 
لأجل السعي فرض أيضا * والفاحشة حرام » والنظر إلى عورة الجنبية حرام » آنه 
تؤدي إليها ٠‏ ظ 200 


(1) جاء في لسان الغرب :"أن الذريعة ‏ في الأصل ‏ جمل بختل نه الصيْد »© 
بمثى الصياد إلى حنيه فيشتتر به » وبرمي الصيد إذا أمكنه . ثم جعلت الذربعة ثلا" . 
لكل ثيء أدني من شيء وقرب منه . وذكر استعمالات غيرها (مادة : ذرع ) ٠.‏ [ 


ا ا 


يقول القرافي : واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها » ونكره ويندب 
ويباح ؛ فإن: الذريعة هي الوسيلة » فكما أن وسيلة المحرم محرمة » فوسيلة الواجب 
واجبة » كالسعي للجمعة والحج ٠‏ 

غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد » وهي أبضا نختلف مراتبها باختلاف 
مراتب القاسة الى يدي الها + #الوبيلة إلى اقفن القاضية فيل اويا + 
وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل » وإلى ما هو متوسط متوسطة17) ٠‏ 
وإلى هذا المعنى العام أشار ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين [150/0] فقال : 
الا كانت المقاصد لا نتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها » كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بها » فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع متها 

بحسب إفضالها إلى غاباتها وارتباطها بها » ووسائل الطاعات والقربات ‏ في محبتها 
والإذن فيهااب , بحسب إفضائها إلى غاياتها » فومنيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما 
مقصود : لكنه مقصود قصد الغابات » وهى مقصودة قصد الوسائل ٠‏ 
وقال : فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ؛ فانه بحرمها 
ويمنع منها » تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له » ومنعا أن يقرب حماه » ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه » لكان ذلك نقضا للتحريم وإغر اء للنفوس به » وحكمته نعالى 
وعلمه بأبى ذلك كل الإاباء . بل سياسة ملوك الدنا تأبى ذلك + فإن أحدهم | اذا 
منع جنده أو رعيته أو أهل ببته من شىء ع ؟ نم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع . 
ال ل ا 0 
الأطادة :ذا أرادوا سيم االداء ليوا انين العرق بوالدر كع الموصلة إليه ء 
وإلا فسد عليهم ما برومون إصلاحه ٠‏ 

الو ا كي ام ييه 


)١(‏ شرح تنميح تنعيح الفمصول للقرافي : ٠‏ © تبصرة الحكام 00 ابابا ا 
وانظر : مالك : ه. انس اللوائم : 0 


والمصلحة ل د ا مصادرها وعراردها » علم أن الله * تعالى ورشولة. 
سنك الذراء نع المفضية إلى المحارم » بآن حرمها ونهى عنها ٠‏ ظ 

اقسام الذرائع بحسب هذا المعنى :. ظ ظ 

بسكن تقسيم الذرامع بالمعنى العام إلى قسمين : 

َ ت الذراء نع التي تنفضي إلى المصلحة » وهذه على نوغين : 

النؤع الأول ود الدريعة والوسيلهة مصلحة دآضا 0010000 
وعندها تكون مطلوية أو مباحة حبب قوة وحال ما تؤدي إليه ' فإن كان مباحا . 
فساحة : كالكسب الحلال المؤدي إلى التمتع بالطيبات » وإن كان مندؤيا فمندوبة : 
كالكسب ا ال ل كان : كالوضوء ‏ بالنسية 
للضلاة ٠‏ ظ 

النوع الثاني أت مكو الذريمة الفاضية إلى الصاحة مفسدة افا تمد ذاتها : 
كالسرقة. من أجل الإتفاق على العيال » ففي هذه الحالة تكون الوسياة ممنوعة 6 
وإن كانت تؤدي إلى مضاحة ؛ : لذن الغايه لا تبرر الواسطة في الإسلام ٠‏ إلا إ اذا 
رافقنتها ضرورة ملحئة “ فتباح بقدر ايوص 0 
المحظورات » والضرورات تقدر بقدرها * | 0_0 ' ظ 

فهدا مو ضع اثفاق' م 'العلماء+ وهو الذي تر بده الأدلة القر: : الإجمالية 
. والتفصيلية » وتشهد له نصوص الكتاب والسنة 6 ويؤريده العقل > وعليه إجماع 
المسلمق *. . . ظ 0 
ب الذرائع الفضية إلى لفاس ؛ وهذا القسم أيضا على نوعين + 
النوع الأول : أن تكون الشوحة معد ةق جد ذانها .وى إلى المفسدة 
امامو بس اس د 0 الفقائن ب وترك. 


ولا خلاف في أن هذا النوع محظور ؛ على وجه الكراهة أو الحرمة » بحسب 
مقدار الممسدة فيه ٠‏ وإلى هذا النوع آشار ابن القيم حيث قال : الفعل أو القول 
المفضي إلى المفسدة قسمان : أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر 
المفضي إلى مفسدة السكر » وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفر"يّة » والزنا المفضي 
إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ٠‏ ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية 
لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها ٠‏ ه 

ثم ذكر أن الشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم من الوسائل كزاهة أو تحريما ؛ 
بحسب درجاته فيما يودي إليه من المفسدة ٠‏ 

النوع الثاني : أن تكون الذريعة اله إلى تسح يسكيه نبج دالبب 
ومشروعة ٠‏ 
ئ وهذا النوع من الذرائع على مراتب » حسب نسبة المفسدة التي قد تفضي 
إليها » اعتبار قصد الفاعل للمفسدة وعدمه ؛ وبالتالي : يختلف النظى الفقه, 
' إليها 5 وفتحا ٠‏ وقد ذكر العلماء مراتب هذا النوع من الدرائع وأقسافة» كنا : 
ذكروا حكم كل مرتبة منها ٠‏ وممن فصل هذه الأقسام وبين حكمها ابن القيم في 
إعلام المؤقعين » والشاطبي في الموافقات ٠‏ 
ظ ١‏ قال ابن القيم ‏ بعد ذكره القسم الأول ؛ وهو ما كان بوضعه مفضيا 
الل ظ 

والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائزأو مستحب ؛ فيتتخذ وسيلة 
إلى المحرم » إما بقصده أو بغير قصد منه ٠‏ 

فالأول : كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل » أو يعقد البيع قاصدا به الرباء 
ا ا 
لكي العو :ا شل ينب ال 9 ور و 


اا 5 


ف هذا القسم من الذرائم توعان : 

أحدهما : أن تكون مضاحة الفعل أرجح من مفسدته ٠‏ 

واأثاني : أن تكون مفنسدته راجحة على مضلحته » فههنا أربعة أقسام!9؟ : 

الأول. وسيلة موضوعة للافضاء إلى لسن روعي از 0ب 
التاق ٠)‏ 

الثاني اساي سسبية» ظ ' 
مفضية إليها غالبا با ا ْ ! 0 

الرابع : وسيل موضوئة باح » وقد نشي إلى النسدة» ومصلتا أي ئ 

ثم ذكر: ابن اليم بعد هذا التقسيم :أن العريعة جاءت بإباحة القسل؛ الرابط:؛ ا 

أو اك » أو إنحابه م بحسب درجاته في المصلحة © وحاءت بالمنع من القسم ' 
الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجانه في المفسدة كما أسلفنا . ثم قال : نقي النظر 
ف القسين الوم : هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما » أو المتع منهطا ؟ ‏ 

وأما الشاابي ا د ا منتخلص من 
مي ظ ظ 

وهذه الأقسام هي : . ١‏ ْ | 

للك إلى المفسدة ة قطعاً ؛ تعفر الإقدى خلف باب" الدار في 
لام ؛ بحيث بقع الدال فيسه ولا بد » ثيه ذلك + وعذا التو من لفو 





(1) المزاد بالأقسام م احبيد كي :لازام بدا تبه الي لكر اا 


| ب#للياك سه 


ممنوع ؛ لأن توخي الفاعل لهذا الفعل ‏ مع العلم بما نترتب عليه من ضرر في حكم 
المقطوع به # يكون من أحد أمرين : إما من تقصير في إدراك الأمور على وجههما : 
وعدم اختبار مضارها » وذلك بوم ٠‏ وإما أنه قصد إلى الأضرار »© وهو 
ممنوع أبضآا ٠‏ 


؟ ب أن يكون الفعل مؤؤدا إلى المفسدة غالبآ : كبيع السلاح في وقت الفتن , 
أو من أهل الحرب » وبيع العنب للخمار » وما بغش به ممن شأنه الغش » ونحو ذلك 
مما بقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع ٠‏ وهذا النوع أيضآك 
ممنوع » لأن الاحتياط .بوجب الأخذ بغلبة الظن » ولأن الظن في الأحكام العملية 
.جري مجرى العلم فيجري هنا مجراه » ولأن إجازة هذا القسم من الذرائع نوع 
من التعاون على الثم والعدوان » وذلك لا يجوز » وإن كان المنع أخفض رتبة مسن 
القسم الأؤل ٠‏ 

عاب بها تكوق أداؤة إلى المفسيدة ناما : كحفر بثر بموضع بحيث يغلب أن 
لا بقع فيه أحد » و بيع بع الأغدية التي من شأنها أن لا نضر أحدا غالبآ » وما أشه هذا ٠‏ 
وهذا النوع من الذرا” ع باق على أصل الإذن والمشروعية » ما دام الفعل مأذونا فيه ؛ 
لأن المصلحة إذا كانت غالية فلا اعتبار لندرة انخرامها ؛ إذ لا توجد مصلحة 
ف العادة سي سر بي يعمسم 
جبراعررالسةه” 
ظ أن يكون الفعل مؤديا إلى الممسدة كثير لا غالبا : بحيث إن هذه الكثرة 
لا تبلغ مبلغا بحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائم ؛ وذلك : كمسائل بيوع الآجال 
والبيوع الربوية ٠‏ وهذا النو عمن الذرائع ‏ قال فيه الشاطبي ‏ : هو موضصع 
نظر والتبناس ٠‏ 
[ إعلام الموقعين : م/م؛١‏ ؛ الموافقات : #/بهم # ١م‏ ء وانظر مالك ف ؛ 
ابن حشل ؛ سد الدرائع 86 وما بعدها ٠]‏ 


ب الياثة ب 


امعنى الخاص للذريعة : ظ ظ ظ 
بن طلا عاسق» الحرر الدنا أن انرا لع التي هي محل الخلاف إنما 
الخ ءوناوابية اج اساي مو ب الممنوع . ئ 
هذا ماأقار إليه الشاطبى في القسم الرابع المستخلص من تقسيماته : وهو كل فعل: 
مذو تالا مل بن ولص حرا عليه نا له 1ن إلى المفشدة ؛ كثير؟ لا غالا ٠٠‏ ' 
ويدخل في هذا ما عده أبن القي قلسما وسط ب ما.جامت الشريعة بطلبهإومأ جاءت 
بمنعه ؛ وهي كل وسيلة مباحة ؛ قصد التوصل بها إلى المفسدة » أو لم يقصد بها 
التوصل إلى المفسدة ؛ لكنها مفضية إليها غالبا ؛ ومقسدتها أزجح من مصلحتها ٠‏ 
وهذا المعنى الخاص اللذريعة هو المراد لدى الأصوليين والفقهاء » عند بحثهم في 
الذرائع وسدها ء ولقد عبر الشاطبي عن هذا المغنى بقوله : إن حقيقتها التوسل بما 
هو مصلحة إلى مفسدة (2. وسد الذرائع. على هذا المعنى ع 
وسائل الفباد » بمنع هذه الوسائل ودفعها 9 ٠‏ ظ 





وأمثلته تحدد الفتن المراد منه ؛ وأنه المعنى الخاص للدريفةة ظ 


()). لوا فققات 8/5 .5.0 4 تبصرة الحكام : 707/9 وانظر ساد د الشرائع ' 


المشهور أن مالك وأحمد رحمهما الله تعالى هما اللذان يقولان بسد الذرائع : 
0 ومما لا شك فيه أن مالكا رحمه الله تعالى يقول بسد الذرامع » بل إنه أكثر 
.من العمل نه » ونلاه فى ذلك الإامام | يلك رحمة الله تعالى ٠‏ ْ 
0 ايِقول الشاطبى ‏ وهو يقرر آن النظرفيمآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا_: 
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد : منها : قاعدة الذرائع التى حكمها مالك في أكثر 
أبواب الفئقه.٠‏ 

ويقول ‏ بعد ذكره الفعل الذي ,يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا » لا غالب] 
ولا نادرً ‏ : فهو موضع نظر والتباس » والأصل فيه الحمل على. الأصل من صحة 
اوم مرت الاو وادي اعتبره7١؟‏ في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاء 0 

وقال في تبصرة الحكام : فمتى كان الفعل السالم عن الممسدة وسيلة إلى ظ 
الممسدة منعنا من ذلك الفعل » وهو مذهب مالك رحمه الله ٠‏ 

هذا ما ذكره فقهاء المذهب المالكي » ويؤكده كثرة ذكرهم للذريعة والتهم في 
كثير من أبواب الفقه والمسائل الفرعية 29 ٠‏ 00 ظ 

وذكر ابن القيم ‏ وهو حنبلي المذهب ‏ أن سد الذرائع ربع الدين » قال في 
إعلام الموقعين | ١7١/‏ ] : وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف » فإنه أمر ونهي : 
والأمر نوعان : أحدهما مقصود لنفسه » والثانى : وسيلة إلى المقصود 9" 


. الضمير بعود إلى قصد المفسسدة © كما بفهم من سياق الكلام‎ )١( 
الموافقات : 5 © 8/5 4 تنصرة الحكام : ؟/1/ا؟ )6 وانظر لاه من‎ 1 
َّ ْ 


سس “ياه عب 


والنمي توعان 4 ادها 55 المنمي عنه مفسدة في نفسه » والثاني 010 
وسيلة إلى المفسدة ٠‏ فصاز سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين م ه. ٠‏ 
ظ بح الاي ارام سا اي 
والمقه الحنيلى ١ ْ 0 ٠‏ / 

قال الأستاذ آبو زهرة في كتابه مالك [ 4+٠‏ ] تحت عنوان ( الذرائع ) : هذ 
أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي باع * 
الله عنه ؛ وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ٠‏ [ 


وأما أبو حنيفة والشافعي.رحمهما الله 'تعالى : فلم تذكر كنب أصول مذهيهما | 
شيئا عن رأبهما في هذا ».وذلك أن الباحث في هذا الموضوع بجد أن كتب أصول 
الحنفية والشافعية لاتنعرض للبحث في هذا الأصل » وإنما الذي تعرض' له بالبحث' 
والتفصيل » والاحتجاج لاعتباره مدر كا لبناء الأحكام كتب أصول ل اك 0 
وخاصة الشاطبي والقرافيٍ وابن القيم ٠‏ 0 00 
ولعل هذا هو سبب اشتهار خصوص مذهب المالكية والحنابلة القول 557 
الذرائم ٠‏ اا 
والذي تذكره كن إلاقية ف الأصول ان اعبل:الدراة للق نك ونيا" ٠‏ 
الخلاف في التسمية » ومجال التطبيق في الجزئيات ٠‏ ظ 0 

والذي كد هذا ما ذكره القرافي : أن الذرائع ثلاثة أقسام : قسَم أجمعت» ' 
الأنةا على سده وية بوسمية » كع الآبتار فرق السلمين ؛ فإنه 'وسيلة. إلى 
إهلاكهم فيها » وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم » وسب الأصنام عند من يعلم من حاله. 
أنه بسب الله تعالى عند سنها ونس | بيت ازآبة على لام تيه 6 وان ادرريمة رانس ظ 
ووسيلة لا تحسم » كالمنم من زراعة العنب خشية الخمر اي 
وكالمنع من المجاورة في البيوت خضية الزنا ٠‏ ظ : 

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندة : اعتبرثا نحن 
الذريعة فيها وخالفنا غيرنا » وحاصل القضية : أننا قلنا بسد الذرا” ل آكثر من غيرنا » 
ولع رس ٠:‏ ] 


لاه ل 


وشول الشاطبي [ الموافقات : لرهءم | 1 الشافعي فالظن به أنه تم له 
الاستقراء في سد الذرائع على العموم » ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم 
وجووبها. » وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة » وإئما فيه عمل جملة مسن 
الصحابة » وذلك عند الشافعي ليس بحجة(2©2 ٠‏ » لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال 
لاني ريت على كريد اميا رامق اللري؟ لايل جيإةا والعانارضر 
راجح لم بعد مخالفا ٠‏ 


ويقول : فلا بصح أن يقول الشافعي : إله يجوز التذرع إلى الربا بحال ء؛ 
ظ نو" + وهو دا على القص إلى انوع ٠‏ فد ير أن قاعدة الذراع مفق على 
ظ اعتبارها في الجملة » وإنما الخلاف في أمر آخراء 
ظ وقول أيضا : وأما أبنو حنيفة “لال قبع من جزار إغبال انعيق اسم جين 
' من أصله في بيوع الاجال إلا الجواز ؛ ولا بازم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع ؛ 
وهذا واضح .ء إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها » وإن خالفه في بعض 
ئ اللا ا ار اا يي 
عه يسبب اال 
ظ يقول الأستاذ أبو زهرة : ونحن نميل إلى أن العلماء جميعا بأخذون بأصل 

الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم ٠‏ [ مالك 11١:‏ ] ظ 


موقف الشافعي رحمه الله تعالى من الذرائع : 
3 الشافعى رحمه الله تعالى في كتايه الأم كلاما مفصلا ظاهره آنه برد القول 


(1) مراد الشاطبي : أن هذا دليل على أن الشافعي أخذ بقوله هذا بسد الذرائع. 

(؟) لعل المراد باللغو هنا العقد الصوري الذي بتخذ وسيلة إلى تطيل المحرم. » 
با اي مثلا” » فيكون أقرضه 
ثمانين ليرد له مانة » وجعلا عقد البيع ذربعة لتحليل ذلك 


|[ 6ث2ا© م 


بسد الدرائع » » وبأخد النا ى بم طم عليه من تصرقاهم ولا يتمهم بسوء القصل 
وإليك ملخص كلؤمه ودلاكله : 00 ١‏ ْ 


: القضاء أبد! على الظاهر » وذلك‎ ١ 


١‏ أن الله سبحاته وتعالى فرض على الناس اتباع ما أنزل على نبيه وما نه 
الاي اي ري ب 0 
إلا اتباعه ٠‏ ظ 0 
ب أن الل تعالى أكم لاس دبتم ‏ وتولى الحتكم يم نهم وعاقه عليه + 1 
على ما علم من سرائرهم ء وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفت ٠‏ [ 

جد أآن الله تعالى أغلم ممباده . مع ما أقام عليهم من الحيجة أنه ليش كمثله 0 
أحد في ثيء أن علمه بالسز والعلائية واحد » وعرف جميع خلقه أن لا عببلم ١‏ 


إلا ما علمهم 000 
05000 ظ 


2 4 ْ 
فرض عليهم طاعة تبية » ولم, بجعل لهم بعد من الأمر شيا » فكان أولى أن لا تعاطوا . 
حكما على غيْب أحد _ لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين ١‏ 


فرض عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى بآنيهم أمره » وظاهر عليهم الحجج ب قيطا 4 > 
جعل إليهم من حكم الدئيا. بان لا ع ان نا 0 


لأ عاد روا أحصن ظاهرة ‏ ظ ْ 
أن الله تعالى أطلع رسوله يِه على قوم هرون الإسلام ويسرؤّن غيرة ؛ 7 


وام بجع له أن يحكم ايم بخلاف <كم اإسلام »وام يجمل 9 أن بتي علب فى 7 ظ 


بيه مَك على علانيتهم + وبذلك مضت آحكام رسول الله يلل فيما بين الغباد من 3 


ل وحم الحمقون وأعلدم عوسي عي ا الله ١‏ 
ا يدبن بالسر أ 0 ١ ١‏ 
سم كلاه مد 


| قال الشافعي بعد تدليله على كل ماسبق :وف جديع ماوصفت ‏ ومع غيره مما 
| استغنيت بما كنبت عنه » مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا ‏ دليل على أن 
ظ حراما على حاكم أن اي 
اد عد واحفطلة ادل تن 
00 ثم قال بعد توضيحه الاستدلال على هذا : فمن حكم على الناس بخلاف ماظهر 
عليهم استدلالا على أن ماأظهروا بحتمل غير ما أظهروا _ بدلالة منهم أو غير دلالة # 
وقال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله يلير ف المتلاعنين أن جاءت 
به المتلاعنة على النعت المكروه ‏ بيبطل حكم الدلالة التئ هي أقوى من الذرائع : 
فإذا أبطل الأقوى من الدلائل آبطل له الأضعف من الذرائع كلها ٠‏ 


؟ لا يفسد العقد إلا ما قارنه : ئ 

قال« وهذا ندل على آله لأفسة عقد اذا اللا القت تفسة 6 ولا بفسة تق 
'تقدمه ولا تأخره ولا نتوهم » ولا بأغلب ٠‏ وكذلك كل شيء لا نفسده إلا ند 
ولا تفسد البيوع بأن يقال : هذه ذريعة » وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل من 
البيوع ب بأن يقال : متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا بحل _. كان أن يكون 
اليقين من البيوع بعقد مالا بحل أولى أن برد به من الظن ٠‏ 

وضرب لهذا أمثلة فقال : 

أ آلا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا » ونوى بشرائه أن تقتل به كان الثشراء 
حلالا » وكانت النية بالقئل غير جائزة ؛ ولم يسطل بها البيع ؟ قال : وكذلك لو باع 
البائع سيفا من رجل براه أنه يتل به رجلا كان هكذا ٠‏ 

ب وكذلك لو اشترى فرسا وهو براها عقوقا(١؟‏ » فقال هو : والله 
ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها » وما تسوى لولا العقاق خمسين » وقال البامع : ماأردت 


1 ذات حمل 4 
نح ياه بن أثر الأدنة ب مبم 


ع انان ل اليا بيد ال ؛ إذا النقدت صفقة الببع على ان » ول ١‏ ” 
ا لوه رار لحريو الججان فوناالزوى لقاع وال يدري اوت 
أولا يكون ٠‏ ظ ش ظ ظ ظ 0 
الا ري لو أن وحلد شريفا نكح دنية أعجمية »أو شريفة: نكحت دنيا ' 
ظ 7 فتصادقا في الوجهين على أن لم .ينو واحد منهما أن يثبتا على البكاح أكثر ٠١‏ 
بويا كل يرم اتام مزداني ايان لاض دا لابن عبطي »إلا اه الررجع 
حبسها » وإل شاء طلقها ٠'‏ 00 

ثم قال فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أذ المقود إفما. 
ثبت بالظاهر عقدها ؛ لا نفسدها نية العاقدين: » كانت العقود إذا عقدت :في الظاهر ٠‏ 
مو د ا ب ع و ع ار 
ضعيفا » والله تعالى أعلم17؟ * ه ظ 

ويعمم الشافعي رحنه الله تعالى ظوه عد على ينار العتره قو 0 
تفسد البيوع أبدا » ولا النكاح:ولا ثيء أبدا ؛ إلا بالعقد. » فإذا عقد عقذا صجيحا + . 
دعسا واعووف ب موي الو دك اع اي»” 
تقدمه ولا تآخر عنه ».إلا بتجديد عقد صحيح”' 


وآخيرا ب وبعد هذا العرض المختصر لرأي لالت بع الله تعالى فلمل 
ما نسب إليه من القول بسد الذرائع ‏ بناء على ما وجذ في فقهه مما بشير إلى ذلك سد 
إنما هو من باب تحريم الوسائل التي تستلزم المتوسل إليه + »لا من باب. القترائع » ر 
كما حققه العطار في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع [ /54.] إذ يقول : ظ 
وأما قاعدة سد الذرائع : فقد اشتهرت عند المالكية » وزعم القراني أن كل أحد 
.يقول بها » ولا خصوصية الم إلا من حيث زأدمم فيها » قال : فإن من الذرائع ظ 


) كتاب إبطال الاستحسان من الام ا --- 


(؟) 0 الارا ال 0 م ففيه جلاء 6 الشائمي بن ارا 


ل #ث/باثت م: 


ما يعتبر إجماعا : كحفر الأبار في طريق المسلمين » وإلقاء السم ف طعامهم 4 وسب 
العنب فإنها لاا تمنع خشية الخمر » وما بختلف فيه كبيوع الآجال .٠‏ 
2300 قال العطار : قال المصنف ‏ أي اين السبكى ‏ : وقد أطلق هذه القاعدة 
على أعم منها ‏ ثم زعم أن كل أحد يقول ببعضها » وسنوضح لك أن الشافمي 
. شيء ء نعم حاول ابن الرفعة تخريج قول الشافعي رضي الله عنه في باب إخياء الموات 
من الأم عند النهي عن منع الماء ليمنع به الكلا : إن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل 
الذرا” إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال والحرام ٠‏ 

قال ابن السبكي : ونازعه الشيخ الإمام الوالد وقال : إننا أراد الشافمي 
رحمه الله تعالى تحريم الوسائل لا سد الذرائع ؛ والوسائل نستلزم المنتوسل إليه ؛ 
ومن هذا منع الماء » فإنه يستلزم منع الكلا الذي هو حرام » ونحن لا تنازع فيما ' 
يستازم من الوسائل ؛ ولدلك تقول : من حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب 
فهو قاتل له » وما هذا من سد الذرائع في ثيء ٠‏ ظ 

قال الشيخ الامام : و كلام الشافعى قُْ نهس الدرائع إيا قِ سدها 6 وأصل 

وهذا ال: لتحقيق سديد ووجيه » فالقول بتحريم الوسائل التي انستازم المحرم 
. المتوسل إلمه قائم على أساس يقرب من اليقين » بينما القول بسد الذرائع قائم ‏ 
في أغلب صوره على الظن والتوهم والتخمين » وشتان ما سنهما .» ولذلك كان 
'مسلك الشافعي رحمه الله تعالى في عدم أخذ الناس بالتهم وإفساد تصرفاتهم بالظن 
المكلفين بظواهرهم » وترك سرائرهم إلى الله تعالى ‏ كما أثبت الشافعى بما سقتاه 
لك. من كلامه وبيناه في جلاء موقفه # وذلك كي نستقر للناس أحوالهم » ويطمئنوا 
إلى تصرفاتهم » طالما أنها لا تصادم الشربعة في ظاهرها » والله أعلم ٠‏ 


لم ءث/ا6 ب 


شواهد من فقه الأئمة على العمل بسى الذرائع ؛ 
في الفقه المالكي : [ 
شواهد إصال سد الام عند امانكية أكثر من أن تحصى + حيث نهم أعموه ظ 
الذ 3 نع فها را سه حصو سيا خاسقس اال كار اليجرة ‏ وحمل بعض العلماء 
على أن وصمهم بالمعالاة فٍ إعمال هذا الأصل17؟ ٠‏ ظ 


ومن أبرز ا ا 
000 
مدا للريعة - ما أن بيع جار في القار - - كثر قصددأي قصد ااه توصل [ 
إلى الربا الممنوع ٠‏ 
ومثله فعل ابن رشد في كتابه بداية المجتهد [؟//١14] ٠‏ 


ومن آمثلة هذا البيع : 
ما بردي إلى : أنظر ني أزدك » جاء في الموطأ [/0] : قال مالك في الرجل 
مكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل ؛ » فإذا حلت قال له الذي عليه الدين : بعنى” ١‏ 
سلعة يكون ثمنها ماثة ديثار نقدا بماثة وخمسين إلى اع 
. يؤل أهل العلم ينهون عنه ٠‏ ظ ١‏ 
قال مالك : وإنما كره ذلك » لأنه إتما بعطيه ثمن ما باعه بعيئة.» ويؤوخر عنه 
الملاعة الأو ! ولق الام الذي دكار لاخر مره #بورودا هه خيس دار را في تآخيره ظ 


عرسي ا له ال شر عد لير بن يختلف: كتب 





أذ »كلمت - 


د ههه 


الجاهلية ». وحديث عر اك لل د ارب في الجاهلية : أن ون للرجل على 
الرجل الحق إلى أجل » فإذا حل الأجل قال.: أتقضي أم تثربى ؟ فإن قضى أخذ ؛ 
وإلا زاده في حقه وآخر عنه في الأجل ٠‏ 

ولبيوع الاجال آمثلة كثيرة مبسوطة في كتب المذهب ٠‏ | 

--- ما نودي إلى بيع المال الر بوي متفاضلا الوطلكاد ب وص ودار 
الحودة بصنفيئ أحدهما أجود والآخر أرداً ٠‏ 
جاء في الموطا [ */597> | : قال مالك : لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد» . 
أصوع من عجوة ؛ حين قال لصاحبه : إن صاعين من كبيس بثلائة أصوع من العحجوة 
لا يصلح ؛ ففعل ذلك لبيحيز بيعه ؛ وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخد 
ظ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن ٠‏ | وانظر الموطأ : «/.و> | 

قال ابن رشد | بداية المحتهد : رم ]| : فإن مالكا برد هذا ء لأن تتهمه أن 
ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك ٠‏ ه 
ومثله المراطلة » وهي ااا عر وا ور ا ماكر ا 
0 صفة الذهبين في الجودة والرداءة ٠‏ 

جاء في الموطا [؟/1] : في الرجل براطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيادء 
وبجعل معه ثبرا ذهبا غير جيدة » وبآأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة ؛ وتلك 
الكوفية مكروهة عند الناس » فيتبابعان ذلك مثلا بمثل » إن ذلك لا يصلح ٠‏ 
قال مالك : وتفسير ما كره من ذلك : أن صاحب الحياد أخذ فضل عبيون 
ظ ذهبه ف التبر الذي طرح مع ذهبه ؛ ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم براطله 
عدبي ا اي 


عه االكرواات 


٠‏ قال ان رشد [ بدا الجتهد 0000 : وعمدة مذهِبٍ مالك 0 ظ 
الاتهام ؛ وهو مصيز إلى القول بسد الذرائع » وقال : مثال ذلك. : أن إنسانا [ 
موا بوب واد من الأعلى » فقال “لا بجوز 0 
. لنا هذا ء ولكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك » ونعطي نت ثلائين 
وار انار اد ااال ابيا لاعن العا اولاز يوأي ئ 
بي الوسط الغشرين من ذهبك الأعلى ٠‏ آ 
قال مالك فلا بيسن أن صيعل ب لست العيد اين اشرب لل ا 0 
ارديء السخوط ليجاز ابيع » وليستحل بذلك ما نمي عنه من الأمر الذي لآ يصلح» ' 
. إذا جعل ذلك مع الصنف الرعوافيه انم يحعابب وان در بذلك 
افوس : 200 
ج في الشركة والتولية. : جاء في الموط [ +/ل/< ] :قال مالك في لجل / 
بقول للرجل. : اشتر هذه السلعة يبني وبينك + وائقد عني » وأنا أبيعها لك ٠‏ إن ذلك . 
لا بصلح حين قال : اتقد عني وأنا أبيعها لك » وإنما ذلك سبلف يسلفه إباه على أن 1 
با ا ار حي ورين اتن اام 
شريكه ما نقد عنه ؛ فهذا من السلف الذي بجر منفعة ٠»‏ [ 


ت القراض بالدين: جاء.في الموطأ [ ههه ] : قال مالك ذا كاق الرنخل ٠‏ 
على وجل دين فسال أن قره ندة تراضاء إن ذلك يكره حت يقبض ماله قم يقارضية ‏ 
ريسا ديزن ا بر وار اس بماك اإر يرا ك7 ١‏ 
ل ْ ١‏ : 0 ظ 9" 
مداق » وظمرون أن هناك ذا وجلا + ها ظ ظ ظ 0 

وغير ذلك من الأمثلة كثير في مختلف أبواب الفقه ء وسنبين بعضها إن شاء اه 0 
ا ظ 


ل[ © لم 


في الفقه الحنبلي : 

ذكرنا سابقا:آن الحنابلة بأتون في الدرحةالثانية بعد المالكة عملا بسد الذرائم: 
ولذلك نجد أيضا لديهم الكثير من المسائل النى سحي ا 
ذكر بعض هذه امال 


1 منعهم العقود المؤدية إلى الريا : 
منهأ ا ا ل 00 
آ ا ل 0 الرباء فآشيه مسالة السنة 9 , 


قال.: وبحتمل أن بحوز له شراو ها حنس القين ااكتر رمف الةنان يكون ذلك 
ع موئة أرحية فل يجوز ولوق ذلك انان غيم قد جار» لذ الام 
حل البيع ؛ وإنما حرم فٍ مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا لي معناه © ولان 
قوسل بذاك لكي قا حدق يسادوونه 6 والنه أعلى + ظ 

ومنها ا تؤدي الا االطعام بالطعام نسيئة : قال أن ٠‏ قدامة : ٠‏ ومن باع 
طعاما إلى أجلءفلما حل الجل أخد منه بالئمن الدي في ذمته ملعاماً قل قبضهءلم بحز» 

قال : ووجه دلك : أنه ذربعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة » فحرم كمسألة 
العينة ؛ فعلى هذا : كل شيئين شيئين حرم النساء فيهما » لا يجوز أن بأخذ أحدهما عوضاً 
عن الآخر قبل قبض ثمنه إذا كان البيع نساء » نص أحمد على ما يدل على هذا ٠‏ 

قال ابن قدامة : والدي يقوى عندي جواز ذلك » إذا لم يفعله حيلة » ولا قصد 
ذلك في ابتداء العقد ٠‏ | المغني لال 


52 الوصية للمخالعة في مرض الموت : 


اام الزوج امرأته وهو في مرض الموت صصح خلعه » فإذا أوصى له بعد 
ما خالعها : فإن كان ما أوصى لها به آقل مما كانت تستحقه بالإرث لو كانت زوجة 





(1) وهي أن يشتري ما باعه إلى أجل بأقل مما باعه نقدآ . انظر ص ١‏ 588 , 


الك ب 01-7 


أو مثله ؛ ملحت الوصية واستحقتها » وإن كانت الوصية أكثر مما كانت نستحقه ‏ 
بالارث فلا تازم الوصية إلا مقداره » لأنه بتهم أنه اتخذ الخلع والوصية ذريمة . 
ليوصل إليها آكثر من حقها ؛ ويدخل الضرر بذلك على بقية الورثة ه 00 ظ 

قال الخرقي : ولو خالعها في مرض موت ء وأوضى لها بأكثر مما كانت ترثع 
لللورركة اللا مطوها ١‏ ككل مير الها :+ قال ابن قدامة : لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ‏ 
ذلك إليها ؛ لأنه لم تكن له سبيل إلى ا ا 0 ظ 
ذلك إليها 6 فمنع هنة » كما لى وى لوارث [٠‏ المغني /,01] ٠‏ ظ 


6 منعهم المقود التي يي 
اس ظ 

قال ادن اقيم [ إعلاه لوقيف لالظ ]| ادس لمر بناقض 8 
الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى لمفاسد بكل ممكن »والمحتال. 
0 تح الاريق إليها بحيلة ,فين من يمنع من الججائر خشية الوقوع في حرم 0 
سل الحيلة في التوصل إليه * ه . 


ونذالك منعوا كل فعل قصد بدصاحبه امر؟ محظوراءاو كان ظاهره آنه قصدذلك: 0 

ومثال هدا : عدم قطع الثمرة المشستراة حتى يبدو صلاحها ٠‏ 

اتنفئق: الفقهاء عل أله إذا اشترى الثمرة قبل بدو نصلاحها » برط تركها 
على الشجر حتى يبدو صلاحها ‏ أن ذلك البيع باطل٠وأنه‏ إذا اشتراها بشرط القطغ ٠‏ 
جاز » فإذ! تركها حتى بدا صلاحها : بطل البيع على الأصح من الروانتين عن أحمدم 
لأنه نتهم أنه قصد بشرط القطع ف الحال التحيل # بالتواني والتساهل ت بعلى الإبقاء 
حتى يبدو صلاح الثمر ء ؛ فيكون توصل الى تجوار أشراء الثمر قبل بدو الما : 

رط الترك » وهذا باطل + ظ 


قال الخرقي : فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع * قال ابن قدامة : 
اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها » فتركها 
حتى بدا صلاحها : فنقل عنه حنبل وأبو طالب : أن البيع يبطل » قال القاضي : هي 
أصح + قال : ونقل أحمد بن سعيد : أن البيع لا يبطل * ه 
وقال في نعليل رواية اليطلان : لأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء 
الثمرة فيل بدو مل اورخس وساي الحرام حرام 
كبيع العينة ٠‏ 
0 وقال بعد مناقشة الروابتين والأدلة وكيف يتصرف في الثمرة : وهذا فيما إذا 
لم بقصد وقت الشراء تأخيره » ولم بجعل شراءه بشرط القطع حيلة على المنمي عنهٍ 
من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها » ليتركها حنى بدو صلاحها » فأما إن قصد ذلك 
فاليم بطل من أسلة © 1ل سيلة حرياتم [ الغدي 87 5سا | 


د ب الشراء ممن يرخص في الساع : 

نقل .عن الإمام أحمد رحمه الله نعالى : آنه كان نكره 550 
السلع ؛ ليمئع الناس من الشراء من جاره » وقد ورد : نمي النبي عَلِثم عن طعا المتباردين 
1 أبو داود : رح | + وهما الرجلان عه كن ديا ناناة الآخر فى التبرع » 
والذي يرخص ف السعر للاضرار شبه هذا » بل هو أشد قبحآ ؛ لأنه بعمند إلى 
ل .9 

ا ل 
وتقوبة اقلوبهما ؛ وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله وزسوله ٠‏ 

الثاني : أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة الى امتناعهما وكفهما عن ذلك ٠‏ 
[ إعلام اموقعين : 06# ء أبن حنبل :1ه سد الذرائع : 446 | 


ه ‏ منع الإنسان الطعام والشراب حتى يموت : ظ 
إذا أحتاج نان لطفام غيره # وهو مستغن عنه سمهي مجر 
فقد أفتى الإمام أحمد رحبه الله تعالى بوجو بألدية على امن » لأن منعه كاق ونديلة . 
- وااو دقري لدريه الع وإلساه اواو ردخ النعوة وزاااقلى .. 0 
رقال !ايع قوامة : وإ اضطر إلى طمام وشراب لغيره فطلبه منه ء فمنعه إيساه . 
مع غناه عنه في تلك الحال ‏ قلدات بذلك » ضمنه المطلوب منه ٠‏ . ظ 


قال : للا روي عن عمر رضي لله عننه أنه قضى بذلك ؛ ولأنه إذا اضطر إليه. 
ما ر أحق به ممن هو في بده » وله أخذه قهراً فإذا منعه إناه تسبب إلى إخلاكه بمنعه: 


ابجداني ا اغبي ال د ]| 


ظ من : نطسيقات بدا انع عند الحنفية : 
ظ سصوم يوم الشاك : ظ [ ئ 
.وهو اليوم الذي يشلك النلس فيه اهل هو من رمضان أو من شعبان ٠ ٠‏ 
المختار عند الحنفيةأإاستحباب صوم المفتي لِيوم الشسك » ويفعله مسر؟ :حتى: ' 
لا نهم بالعصيان ؛ وبفتي به بالإفطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة ٠‏ ظ ظ 
قال :١‏ بن الهمام : المختار أن بصو م اللنتي بنفسه آخذا بالاجختياط ‏ ويفتي العامة 
بالتلوم إلى وقت الزوال.ثم بالإفطار ؛ حسما لمادة اعتقاد الزيادة » ويصوم فيه المفني 
سر لئلا نتهم بالعصيان » فإنه أفتأهم بالقطار : نعد التلوم د العبيان” 459 وف 
متخبريين العوام 15 ليه إلى السو ل * لب 00 


(1) حديك العصياق هو ما ذكر من قوله يِل من صاء انوع لفك :ققد عي 
أبا القاسم ] . قال ابن الهمام : وإنما ثبت موقوفا على عمار + ذكره البخاري تعليقا 
'عنه [ البخاري الال اير ك/1ة]. ْ 


ميخرت اح ظ 


ودليل الاستحيان ‏ على ما ذكره هابن الهمام ‏ ما في الصحيحين أنه لَه قال 
ارجل : ( هل صمت من سر شعبان9 ؟ قال : لا ٠‏ قال ننه لسر يرا 
مكانه ) [ انظر البخاري عه ]ء 

فأمر العامة بالإفطار بعد الزوال : حنى لا يكون اا اق 
الزيادة » وأن بلحقوا بالفريضة ما ليس منها ٠‏ 

وأما طلب الاسرار يصومه من الإمام وغيره من الخاصة : حتى لا يبلول ذريعة ٠‏ 
اميم يمالته مي التي جر عن سيوع يوم النياكم 

وهذا تطبيق عملى لسد الذراء فر »تحار عنباء التي + ومنل لخي + 
الع لاقن ارم لوال ل يدا 


نه عا الدداد على البائن والمتوق علها زوجها . 

قال فى بدابة المبتدي : وعلى المبتوتة والمتوف عنها زوجها ‏ إذا كانت بالغة 
مسلمة ‏ الحداد » وقال : والحداد : أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن 
المطيب وغير المطيب إلا من عذر ٠‏ قال صاحب العناية امالس ل إبباب تراك الشبي 
والزينه وجهان : ظ 

ادها جما اك انمي اتهان التامفت ' ظ 
- والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها » لأن المرأة إن كانت متزينة 
متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها » وهي ممنوعة عن النكاح ما دامت في عدة الوفاة أو 
الطلاق » فتجتنبها كي لا تصير ذربعة ‏ أي وسيلة إلى الوقوع ف المحرم وهو 
النكاح ٠‏ | الهدابة وشروحها #راحات- 554 ] + ظ 


ج - إقرار المريض : 00 

إذا أقر الرجل بدين ‏ وهو في مرض الموت ب فإنه يتهم أنه قصد بهذا الإقرار 
ظ ل جح حي وجاك 9 كرد هدر تار اا 0 ال العم 
بعض الصور : 


امم . 


الأآخر يلة منه » لآنها يستسر فيها الهلال يتور الشمسس . 


ات ل 


#١‏ أقر بدين في مرشه وعليه دين فيا الصسحة : قدم دين الصحةاء وكذلاك 
ا ب نقد بعلج الديرق لي جا افر به من ديو غير معلومة الأسباب» 
مار 
صحت ؛ وديون لت في مرضه بأسباب ملومة > دين الصحة و الدينن اموق 
قال في الهداية مستدلا لهذا : ولنا أن الإقرار ل تر ديا ذا كا فب ينال 
حق الغير » وف إقرار المريض ذلك » لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيقاء 
عا ع لاي ا ف ظ 
يا 45٠‏ ] وإذا أقر يه ا قبانيا 
اذوب #2 داري له “الاب الأب تل مله يطل «(ك جله.+ ْ . 
آما الهبة والوصية: : فلما قلنا إنه وأية د ترق م وها اجا تي 
. بعده ٠‏ والإقرار ‏ وإن .كان ملزمآ بنفسه ‏ والكن سبب الإرث ‏ وهنو البنوة ب 
قائمم وقت الإقرار » فيعتبز أن إبراث تهمة الإيثار ٠‏ ظ 
م الإقرار .لمن .ظلقها ف الصحه ذا 'تصادق ا مر نض ري ا" 
طلقها ثلاث في الصحة وانقضت عدتها » ثم أقر لها بدين » وأوصى لها شنيء ». ينظر : 
ا ما أقر به أو أوصى أقل من الليداث أو سي سي 
بالفرقة وانقضاء امد ليا زيادة على مائهاء وهذه ال في زياد تقط لتر 
قال في الدر المختار [ ؟/ جوم | : تصادقا ‏ أي اريك مرش لوت وار بع 
ش سس بايا ااا ا ارو ا 
حوءه نايا الأثل عن و ا ايا 


اماه ل 


في الفقه الشافعي : [ 
أمثلة من فقه الشافعية ظاهرها العمل بمبدا سد الذرائع منها : 
١-إخفاء‏ الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة  :‏ [ 

المعدورون ف ترك الجمعة # كالمرضى والمسافرين ب يبصلؤون الظهر مكانها 
جماعة أو فرادى » واستحب الشافعى رحمه الله تعالى لهم إخفاء الجماعة » سداً. 

قال النووي : قال 0 والأصحاب : وستحب للمعذورين الجماعة ف 
هرهم وحتكى الرافمي اي ودار دوا بيس واه 
الجماعة ؛ اناه توا ادن ونبو الى تك الجاع تاو 006 .ا 


؟ - المفطر بعذر في رمضان لا بجهر بغطره : | 

المسافر والمربض. إذا ااراان رشان سس السبير وااركن تب ويتين 
ليها ءآن اله اكلا تعسد من يحول عد رهما اسيفا د ربعة التهمة بالفسوق والمعصية ٠‏ 

قال في المهذب [ 8077/5 ؟ ] : فإن قدم المسافر وهو مفطر » أو برىء المررض وهو 
مفطر » استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت » ولا بحب ذلك لأنهما أفطرا 
بعدر » ولا بأكلان عند من لا يعرف عذرهما » لخوف التهمة والعقوبة ٠‏ 


؟ سا ته من الأجر المشترك : 


الصحيح عند الشافعى رحمه الله تعالى أن اللعو ل شين مكلت »كاه 
كان أو مشتركا » وبروي الربيع آنه كان لا. 0 بهدا خوفاً من ضياع أموال النأس٠‏ 


بعهم من 0 ار عليه كتب المذهب ٠‏ انظر مغني ي المحتاج م 3 والياي 5 
8/١‏ » وانظر سد الذرائع : 295/8 . ٍ 


لد بقرت ب 


جاء في الأم [*/4" ]: قال الربيع :الذي رذعت إللهالشاففى نت فيما رأتةاب 
او ا ل ذلك 5 | 
فتوى النأس بما برى ملحته م حتئ ل تغذها اجر شرمة تيع لاصوا" 
ا ف حفظها والعاء ا ٠‏ ا 


ب إقراد المحجوز عليه بالدين : 

من“نطبيقات سد الذرائع :عند الشافعية بحس الظاهر. 2550 
إقرار وو الو ا ان 
التصرف بأمواله عن مواطأة وحيلة ٠‏ . ' 

وف هذا فرك يني ل لان 11 : وإن أقر - يي 
عليه بدي لزمه قب الح لم الإقرار في حنه »وهل يلفيحق ار معني ولا 

اباو يك القر له ليأخذ ما أقر بةويردطيه ٠‏ 


واي : أنه ف بسيو 


6 - قضاء القاقي بعلمه 
من المقرر لدى الشافعي رحمه الله تعالى أن القاضي بقضي بعلمه » ولكنه كان 
دكره الكلام بهذا بعد ما فسد القضاة ‏ سد لذريعة الجكو”ر "على الناسن 00 
[ قال في الأم [ // + ] : إذا كان القاضي عدلا قاف ريل يو نة شود كان 
ّْ الإقرار 'عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من ,شهد » لأنه قد يمكن أن يشهدوا بعنده 
يزور » والإقرار عنده ليس فيه شك ؛ وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بمذا 
كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجتوروا على الناس » وال تعالى الموقق *.. 


ان د 


٠‏ - حرمان القائل من الميراث 

ومما ارم صن به ارا جاع تصحيحهم للقول نحرمان:القائل م 
الميراث دكل حال » سواء كان القتل مضموً أو غير مضمون » وسواء كان القائل 
متهما بتعجيل الميراث أو غير متهم » حسما للباب وسدا لذريعته. ١‏ 
[ قال في المهذب [ ١١1/1؟]‏ : واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه : 

فمنهم من قال : إن كان القتل مضموتا لم يرنه » لأنه قتل بغير حق سداد 
نكن مضمونآ ورثه » لأنه قل بحق » فلا بحرم به الارث ٠‏ 
ظ ومنهم من قال : إن كان متهما كالمخطنء » أو حاكمآ فقتله في الزنا بالبينة , 
ل ل ل 
إتراره الزلاب ورلا ونه عر عير متيال ارات ظ 

ومنهم من قال : لا يرث القاتل بحال » وهو ١‏ لسع [اروى ان عاتن ردي 
الله عنهما : أن النبي عليه قال : ( لايرث القاتل شيئآ ) ٠‏ 
[ الترمدي : */رك١ُ؟‏ » ابن ماجه : ؟/رهمء أبو داود : ؟/ركة؛ ] 

ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى: استعجال الميراث » فوجب أن 
بحرم بكل حال سداً للباب + ه 

/ا ب من استعجل شينا قبل أوانه عوقب بحرمانه : 

قبل : إن من أبز الشسواهد على العمل بسد الذرائع عند انسافمي تقربرهم هذه 


*ع ا اا لوي 


قال السيوطي بعد ذكره لها : من فروعها : إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيه 
.لم تطهر + ونظيره : إذا ذبح الحمار ليؤخد جلده لم يجز » كما جزم به ف الروضة ٠‏ 
قال بعضهم : قياسه : أنه لو دبغ لم يطهر موسو 
ومنها : حرمان القاتل الإآرث ٠‏ ْ 
ومنها : ذكر الطحاوي في مشسكل الآثار أن الكاتن إذا كانت ا له قدرة على 


ا ا 


لقاع الو ريم لذ القن ]ل سيد فل بجر قا واد بتر ريا علي اليه 
له ما 00 لت : إنه تخريج حمسن 
٠‏ قل السيوطي باذك الصور الخارجة عن القاعدة : 
: إذا تأملت ما أؤردناه علمت أن الصور: الخارجة عن القاعدة 82 0 
ا لح سي د ظ 0 
وآنا تمخليل التخمر ؛ فيس الل في الاستعجال على الاح » بل تنهيس اللاقي ‏ 
ار | 
نع قاض القضاة علم الدين البلقيني ا : أنه وات 
لا بحتاج معه إلى الاستثناء » فقال : من استعجل شيئآ قبل أوانه » ولم تكن المصلحة 
في ثبوته » عوقب بحرمانه * [ الأشباه والنظائر 165 - 171 ] * ئ 
والذي ظهر من هاءه الأمثلة نا اهنا ودر يعةنإسا 
الحيطة > لا على سبيل سيل العأ ازا » حت إنا جد م في كل سالا ا 
لها الذرائع # ديلا آخر هو عصلته فيها. . ظ 


عمدة القول بسد الذرائع ' 

0 للقول. بسد الذرائع . ب بشواهد كثيرة من الكناب والسنة 
وعمل الصحابة تست هذا الأصل وتشهد للعمل به4و ممن أحاد وأفاض فيالاستدلال 
ديرق الور في إبلدم لزي لعن إ» ال اسن والسيودي ا من الا 
والسنة وعمل الصحابة تدل على منع الذرائع * فقد قال بعد تحريره محل الخلاف 
فيها : الدلالة على المنع من وجوه : ” لم ذكر هذه الوجوه ء ثم قال : ولنقتضر على هذا 
العدد من الأمثلة » الموافق الأسماء ع الله الحسنى التى مسن أحصاها دخل الجنة ؛ 


نت ”ست 


'تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة ». 
إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء امو را 
أسماء وأحكام(2) . ظ 

ظ وما ذكره غيره من وجوه داخل فيما ذكره » بل هو جزء قليل منه » وإليك ذكر 
أبرز هذه القدلة :. 


. س من الكناب‎ ١ 

تر على وول نبوا الجن دعوت ين دون انه يبيو ان عدوا غير 
علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » ٠‏ 
/ الأنعام : 1١١‏ / + ْ ئ 

فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - ل مع كون السب غيظاآ لمم وحمية لله 
وإهانة لأصنامهم لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى » وكانت مصلحة ترك 
مسبنه نعالى أرجح من مصلحة سينا لآلهتهم *ء وهذا كالتنسيه بل كالتصريح ل 
على المنع من الجائز لثلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز ٠‏ 

ح قله تان : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعئا وقولوا ااظرنا واسمعوا 
وللكافرين عذاب أليم » » / البقرة ا 

نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة ‏ مع أن ة ؤ 
كان حسنا لثلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي يلد نشسبها بالمسلمين؛ 
ولكنهم يقصدون بها غير ما تقصده المسلمون » وإنما يسبون بها النبي مَل ٠‏ 





. إعلام الموقعين : #/ر5؟١  ١9/1‏ 4 وانظر : الموافقات : 5/9" ؛ «/ع.* ) 
5 .. 8 وانظر أنضآ : سد الذرائع : لت لئئثنية م فعد ذكر أأوّلف ٠‏ تسمعة مماحث 
بين 3 مظاهر سد الذرائع وشواهدها من الكتاب الكريم » وستة عشر مبحثا بين 
فيها مظاهر سد الذرائع وشواهدها في السنة »؛ وثلاثة وأربعين مبحثاً بين فيها شواهد 
سد الذرائع في فقه الصحابة والتابعين . 
(5) راعنا : أي ارعنا سمعك © وكان اليهود يقولونها ويقصدون بها وصفه 
با اي 


الى 5 ظ أثر الأدلة ب ممم 


فب “اقول كمالك ١‏ شاك لانهيي للنائوالا تسب ولا مقيفة ل جد 
ل ولا يون مول غيل الكفار ولا ناوث من عدو يلا إلا كتب لمم به عسل 
صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 206 // التوبة : (+؟ا/ء "0 
قال القراق وينبه على اغتبار الوسائل قوله تعالى ( فذكر الآبة) ثم قنال : ظ 
فأثابهم الله على الظما والنصب ‏ وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا لهم بسب 
التوسل إلئ الجهاد » الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين ؛ فالاستتعداد 
وسيلة إلى الوسيلة ٠‏ ئ 00 
؟اب من السنة  :‏ ئ 00 ظ 
“اذ وف مو فت ناز اك شلا 
يكون ذريعة إلى تنفيز الناس عنه وقولهم : إن محمد يقتل أصحابه » فإن :هذا القول ْ 
يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه » ومفسدة التفير أكين ‏ 
بجا سبي 0 ا 
أن النبى عَلِك ٠‏ منع المقرض من قبول الهدية باس إل كيان 
اوندي ينا 1ل ل ال ب خريا إل ني الدين انبل لدي يكرد را خا 
نعود إليه ماله » وقد اكننسب الفضل الذي آل إليه الا ل 


عيب الأرمن ؛ وهو الرنا ٠‏ 


؟ -. من فناوى الصحابة : 00 

أن السابقين الأؤلين -. من المهاجرين والأنصار ‏ ورثوا المطلقة البتائة في 
مرض الموت ء حيث بتهم المطاقن بقصد حرمانا من المبراث » وإن ام يقصا. الحرمان . 
لذن الظاوق دوه لي ' ظ 1 5 

أن الصحابة رضي الله عنهم اتنقوا على قتل الجماعة بالواحداء وإ كان 
أصل القصاص يمنع ذلك » لأن من معنى القصاص المساواة » وانما قالوا بدلك 
لئلا يكون عدم القصاص /منهم ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء ٠‏ ظ ظ 
رامعم رعو شح تبج التصود : 006 » تبصرة الحكام ا 





(1) نصب : تعب ., مخمصة ٠‏ جواع شديد ا" ١‏ غيمة أو قتلا او أسرا . 
ا 698 ب 


القصراليان 
أرالقُول سيدالدملث . 


وفيه المسائل التالية  :‏ 


٠ مات وعليه زكاة لم يؤدها‎ - [1١ 
 . ؟ - اشتراك الجماعة في الصيف‎ 
. ؟ 2س ببع الحيوان بالحيوان‎ 
. حكم السلم إذا تعذر تسليم المسلم فيه‎ - 1 
. ه - اشترى طعاما من رب السام ليوفيه السلم فيه‎ 
٠ ل بيع السلم فيه قبل قبضه‎ 1 
. ل الإقالة من بعض المسلم فيه‎ 0٠ 
. الإقالة مع تاخير راس مال السلم‎ - 
. الإقالة على الزيادة والنقصان‎ - 9 
. ب الشراء براس مال السلم بعد الإقالة وقبل القيض‎ ٠١ 
. تكاح المريض مرض الوت‎ - 1١ 
٠ شهادة الأصول والفروع‎ - ١5 
٠.2 سه شهادة الزوجان‎ 19 
. ظ 15 - قضاء القاضي بعليه‎ 
. القضاء من يتهم عليه‎ - 6 


لقد انبنى على الخلا في اعتبار الذر ا نع والقول بسدها را 
يعى انوع بلأغذ ما والضسق ف اتات غلافه بين الفتهاه في كثيها من 


م .هذا البق والنساوف قن ار لو ني عن اباب الفقه يي : 
الإسلامي » وف هذا الفصل بعض المسائل الفقهية الفرعية التي تبرز هذا 0 ظ 

المسألكة الأولى : مات وغليه زكاة لم يؤدها : 

اختلف الأثممة فيمن وخبت عليه زكاة ومات ولم يؤردها : 

. .فذهب مالك وأبو حثيفة رحمهما الله 'تعالى : إلى أنه إن أوصى بها لزم‎ ١ 
الورثة إخراجها من الثلث  إن لم يوص بها لم يلزمهم شيء ه 0 ظ‎ 

قال في بداية المجتهد [ 001/7 ] : فقال : مالك إذا لم يوص بها لم يلزم الورقة . 
إخراجها » وإذا وصى بها . ب فعند مالك سيازم: الورلة إخراجها )بوي عله من . 
الثلث ء ْ 

قال سائس العاة اها : اعلم أن فق نات وعليه حتوق ' الله تعالى " 
من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو كفارة أو نذر أو صدقه بباظن : فإما أن ظ 
يوصي بها أولا؟ فإن كان الثاني » لم تتوخذ من تركته » ولم تجبر الورثة على إخراجهاء . 
لكن لهم أن تتبرعوا بذلك ٠‏ * وإن كان الأول : ينفد من ثلث ماله عندنا ٠‏ ْ 

لبلب مس يديا الله نعالى الى أنه 0 لورثة إخراجها / 
| ظ قال في الام [؟/©1 ] وذ ملت ارول وك وجيت قئال زكأة» وعليه دين 6 . 
وقد أوصى بوصايا » أخذت الزكاة من ماله قبل الدين. والميراث والوصا ." . 


685 عه 


ل أبن قدامة | المغني : ؟*/05ه ] : ولا تسقط الزكاة موث رت المال : 
وتخرج من ماله وَإِن لم يبوص بها ٠‏ . 

الأدنة : 

١‏ ل الظاهر أن عمدة مالك رحمه الله تعالى ‏ - بف عدم لزوم شيء إذا لم وص 
[ بها سد الذريعة » وذلك : أنه إذا لزمت الورثة » أدى هذا لأن ترك الإنسان أداء 
ؤ زكاة ماله طول عمره » اعتمادا على أن ورثته سيخرجونها بعد موته » وربما تتخذ 
. ذلك ذريعة للإضرار بهم ٠‏ وكذلك الأمرا إذا أوصى بها فإنه أيضا بتهم على 
الورثة » في توصيته باخر خراجها » ولدلك تجعل من جنس الوصابءا فتخرج من الثلث ٠‏ 

وأيضا لو أجيز هذا لجاز للإنسان أن لخر حنم زكانه طول عمره » حتى 
ْ إذا دنا من الموت وصى بها * | بداية المجتهد ع7 سم | 
؟ ب وححة الحنفية : أنها عبادة من شرطها النية » ؛ فسقطت بموت من هي عليه » 
٠‏ فإذا أوصى بها كانت من الثلث كغيرها من الوصانا'ء 

وكذلك قالوا : الركاة وحجبتث يطريق الصلة 500 
والصلات تشقط بالموت * | بدائع الصنائع 51 ] 


وحجة الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى قياسها على دين الآدمي والحج : 
إذ إن الزكاة حق مالي واجب تصح الوصية به » فلا تسقط بموت من هو عليه 
كالدين » وكما أن الدين بخرج من جميع المال فكذلك الزكاة ٠‏ 

قال في الأم [ ؟را 1 ٠6‏ ] بعد الكلام عن الحج : والقيئاس في هذا أن 
حجة الإسلام من رأس المال ٠‏ قال : و من قال هذا القول قاله في الحج بأمر رسول الله 
ييه به » ورآه دينا عليه » وقاله في كل ما كان في معناه » وقاله ف كل ما أوجبه ظ 


ظ الله عز وجل عليه » فلم ,يكن له مخرج منه إلا بأدائه » ولم يكن له خيار فيه » مثل : 
زكاة المال » وما كان لايكون أبدا إلا واجبا عليه ب شاء أو كره ه ب بعير شيء أحدثه 


الابقة سم 


أمرأن إى سنش سم بيه لجع اام جب لج بفوض ال عز وجل ْ 


وأن كان كما وصفت للآدميين ٠‏ ظ 


وقال النووي [ المجموع :هرهم ] دلينا قول يق :. ( فدين الله احق .أن . 
يقضى ) وهو ثابت في الصحيحين ٠‏ | البخاري : #/كجاء مسلم ]هه 


وف رواية عند البخاري [ 5/8 ] ( نعم ؛ حجي عنها ؛ أرأيت لو كان على:أمك دين 


أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) » وهذا وارد في الجج ء فالاستدلال به ئ 


ط+ يدايا الوللاط الج ٠‏ [ وانظر المغني ]| 


المسآلة الثانية : اشتر الك الجماعة في الصيد : 


اختتلف الأئمة فيما إذا اشترك انان أو أكثر# وهم سترمون ساقي قتل سيد ظ 


بكار يا ووو ا 


ظ محرمون صيدا ؛ فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ٠‏ 


منهما جزاء كامل .٠‏ 


سرض ال ا في الصخيح غنات رحيسا ل تا 0 


بجحب جزاء واحد على على الجميع ٠‏ 


جزاء ةا 3 


| شرؤةة هس 


قال ابن رشد [بداية المجتهد آ300كظغ : قال مالك :إث كل جامة. 


وقال في الهدابة [58/5] : وإذا ذا لتر محرما في قال صيد + فلى كل واحد 


0000/1 ماد ريات اميد هم كلم ظ 


قدامة َ ردىعن أحمد في هذه المسالة ثلاث روابات : إحداهن ل أن الواجب جزاء 
واحد ؛ وهو الصحيح”'؟ ٠‏ . 

ظ الآأدلة . ظ 

١ ْ‏ عمده مالك رحمه الله تعالى : 

. سد الذرائع : فإنه إذا سقط عنهم الجزاء جملة » ووجب جزاء واحد » كانت 
العقوبة سهلة » وانخذ ذلك ذريعة إلى قتل المحرم الصيد وارتكاب المحرم + إذ ياجأ 
: كل من أراد الصيد وهو محرم إلى الاشتراك مع غيره » لتخفيف الجزاء عن تفسه ٠‏ 
الحزاء كفارة للاثم » والكفارة لاتتبعض ؛ لأن الاثم لا يتبعض: » فيشيه 
. على كل واحد منهم جزاء كامل ٠‏ [ بدابة المجتهد : "</١‏ » يديس ] 


؟ - وعمدة أبي حنيفه رحمه الله تعالى : 

أن الفعل الذي صدر منهم ‏ وهو القثل ‏ لا ,نتجزا ‏ وكل فعل لا يقل 
التجزئة إذا صدر من فاعلين يضاف إلى كل واحد منهما كملا » وإذا أضيف إلى 
كل منهما كملا كان كل واحد منهما جانيا تلك الجناية » وإذا كان كل واحد منهما 
جانيا تلك الجناية » كانت الجناية متعددة ؛ وتعدد الجناية بوجب تعده الجزاء لامحالة؛ 
وذلك كما في القصاص وكفارة القتل إذا كان القاتل جماعة . 

[ الهداية وشروحها : ؟/+م؟ ] 


؟ - وعمدة الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى : 


[ قول الله تبارك وتعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم » /المائدة : هة/ ٠‏ 
قالله سبحانه أوجب المثل » والجماعة قتلت صيدا واحدا فيازمهم مثله » والزائد خارج 





)١(‏ المفني ١‏ 451/7 » والرواية الثانية : على كل واحد جزاء . والثالثة : إن 
كان صوما : صام كل واحد صوما تاما » وإن كان غير ذلك فجزاء واحد . ْ 


لحم بقلة6 ب 


ا 
ذكر في الأم : أن عبر رضي اثاعنة تن هو ورجل من آعنيخان د 
د قال مالك : هو عبد الرحمن بن عوف ‏ على رجلين أوطا ظبيا فقتلاه بشاة ٠‏ 
وذكر أبضا : أن قوما حثرما أصابوا صيدا ؛ فقال لهم ابن عمر : عليلكم جزاء »/ 
لوا : على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر نلا 
3 ؛ بل عليكم كلكم.جزأء واحد ٠‏ 
قال الشافعى : وهذا موافق لكتاب اله عر وجل > لان الله تبازك وتعالى. 
يقول ل ا 
ا اي 0 
املسألة المالية : بيع الحيوان بالحيوان : 
افق الأئمة على جواز ببع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد أ 
وات 0 أجل ٠‏ ظ 


ل 0 

قال في الموطأً [ ؟//؟ه” 508 ] ولاباس أن تبتاع التعين النجيب بالبسيرين ؛ 
أو الأبعرة » من الحمولة من ماشية الإبل ‏ وإن كانت من نعم واحدة قلا بأسن | 
أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل » إذا اختلفت فبان اختلافها ٠‏ 00 
مشا واخات البناسها أرام بولق فلا يوخذ منها اثنان بواحد إلى أجل ٠‏ 


5 0 


قآل بعالك و برستي واكرة و لك د انط هد النسن والسين ليتى نينا 
تفاضل في نجابة ولا رحلة » فإذا كان هذا على ما وصفت لك و5 
اثنان بواحد إلى أجل + ه 

قال ابن رشد [ بداية المجتهد ا[ : هذا هو المشهور عنه » وقد قمل : 
إنه تعتبر اتفاق المنافم دون التفاضل » فعلى هذا : لا يجوز عنده شاة حلوبهة شاة. 
حلوبة إلى أجل ٠‏ 

؟ ل وذهب الشافمى رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك مطلقا » وهى الرواية 
الصحيحة عن أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 

قال في الأم [ ٠١4/0‏ ] : ولابأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين ‏ مثله 
أوأكثر ‏ بدا بيد وإلى أجل ٠‏ 
٠‏ أولاها الا مور النسناء ل أيه مى ذلك 6 سوا يع ديه آد يلود ؟ طساوب 
أو فتفاضلا ٠‏ وقال بعد ذكره الروايات الأخرى : وأصح الروابات هي الأولى ٠‏ 
[ المغني : 1١١١/4‏ ] 
ظ عت .ونع ارو يف ةا واشيانة بعري التاق إل املع ييبيع اللغيواة 
بالحيوان نسيئة مطلقا ٠‏ 
قال في العناية [ ه/09؟ ] : لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز ٠‏ 


الأدلة : 

1٠‏ عمدة مالك رحمه الله تعالى ‏ في منع النساء فيما اتفقت فيه الأغراض 
مع التفاضل سد الذريعة » وذلك : آنه طلما اتفقت المنافع والأغراض فلا فاكدة 
واستشهد ابن رشد لهذا المعنى بما رواه الترمذي | */54” ] عن جابر رضي 


حم نه 


لله عنه قال : قال رسول الله يق : ( الحيوان اثنان بواحد لا يصلح انساء » ولابأس 
ا ا د 


ظ قال في اللو [ :0 ] لأمر الجتع عليه عند :أ لأباس بالل بالجلة 
مثله وزبادة دراهم بدا بيد ؛ ولا بأس بالجمل بالجمل مثلة وزيادة دراهم ‏ : الجمل :2 
بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل » ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم : ظ 
الدراهم ب ااي وبريت بااي وه 
أضا ٠‏ ه ئ ظ 3 
وحجته في جواز هاه مع التفاضل ! اذا اختلفت الأغراض والمنافم :: 
ددا روه ا وم ون لاقن رك الدعيدا أن رسول لل يق 

أمره أن بجهز جيشا » فنفدت الإيل ؛ ؛ فأمره أن لا الصدقة » فكان: ظ 
أخذ البعيز بالبعيرين إلى إبل الصدقة ٠‏ [أبو داود : 00 فحمل ‏ هذا الحديث 
على ما اختلفت أغراضه ومنافعه ٠‏ ئ 
- ما روه في الموطا [ 005/5 ] عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه باع 
واد حي عو اسان اج ئ ظ 00 
ظ وفابوواك ايها عن ابن عم روفن اله عنهما : أنه اشترى راحلة باربعة أبعرة 
مضمونة عليه © يوفيها ضاحبها بالربذة9© ٠ ٠‏ | انظر بذاية المجتهد ] 
وهذه الأدلة هي عمدة الشافعي ‏ رحمه الله تعالى في جواز النساء ٠‏ كلاد 
طلقا » فقد ذكر في الام عدة آدة لبيع:الحيوان متفاضلا يدا بيد ونسيئة. دا 
ذكر 0 اوبيذاكه تراد 0 ييا ظ 


)0 علانض : اولي وهي الشابة من الإبل ( المصباح ) . 
0 الربذه : بلدة كانت كمهفي صدر الإسلام ؛ دياليه 1 


5 0 


الب واب ييا 
٠‏ | المعنى ١1/5‏ ] ْ 

_ ل 
الجنس والقدر من كيل أو وزن ؛ فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء » وإذا فقدا حل 
التفاضل والنساء : وإذا وحد أحدهما وعدم الأخر حل التماضل وححرم النساء ٠‏ وبع 
الحيواك بالحيواتث إدا 31 نفق الحنس فقد وحد فبه أحد الوصفين » فحل التفاضل 
وحرم النساء مطلقا ٠‏ 

وبدعم هدا الاستدلال عدمم ماورد ف ذلك 5509959 ابن الهمام : 
والتحقيق أن المعول عليه ف ذلك : 

ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت ‏ مما أخرجه الستة إلا البيخاري امن 
قوله مَلِيْرٍ في آخر الحديث : ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد ١‏ 
أن يكون بدا بيد)210ء* ٠‏ فألزم التقابض عند الاختلاف » وهو تحريم النسيئه ٠‏ 


وكذا مأ تهدم من رواية أبي داود [ ؟/"١؟‏ | : عن عبادة رضي ألله عنه هن 
قوله ييخ ا(علابالى وى الى باللس ا والفير ليها با ينطبان الي 
0 [ 

ز[ز ز 0 0 0 0007 
عن يبع الحيوان بالحيوان نسيئة ٠‏ فقام دليلا على أن وجود أحد جزثي عله الربا علة 
لتحريم النساء * [ الهداية وشروحها : 0///ا؟- 584١‏ | 
( قال ابن رشد [ بداية المجتهد : ؟/ ١+‏ ] : أما الشافعى فكأنه ذه مذهب 
الترجييح لحددث عمرو نْ العاص » والحنفية لحدرث سمرة مع التأويل له م أن 


(1) الحديث بكامله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 : ( الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » سواء بسواء ؛ بدا بيد » فإذا اختلفت هذه الاصناف 
فبيعوا كيف ششئتم إذا كان بدا بيد ) ٠.‏ [مسلم : 11/9؟1.] وهذا الحديث هو الأصل 
وان : 
ل[ 8# د 


ظاهره شتفى أن لا بحوز. الخيوان بالحبوان نسيئة » انمق الحنس أو اختلف ٠‏ 
ومالك ذهب مذهب الجمع : فحمل حك مث سمرة على انفاق الأغراض 6 وخددث 
عبروين الماضن على التازتي| 117 ْ ْ ١‏ 


المسالة الرابعة : حكم السلم إذا تعر نسليم المسلم فيه : 1 

اختلف العلماء : قَيِمن فيمن أسلم ف ثيء من الشمر » فلما حل الأجل تعذر تسلينة 
حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه : 8 ' 

١‏ فذهب أبو إحتيفة » والشافعي في الأظهر ؛ وأحمد على ا" 


0 ا 0 


المذهب المالكي ٠‏ : 

قلخي الدية [داريسج] : ولو اتقطع بعد التتحيل» ثر اسل بالخيار 

فب الجل ارجا اصن واعودي» 

وقال في الأم [ 5١١“‏ ] ذا ملف وسيل رجلا في رطب أو حنب إل أنه 
بطيبان له فهو جائز » فإن تفد الرطب أو العنب ‏ حتى لا يبقى منه شيء بالبلد 
الذي سلفه فيه ب فقد قيلٍ را اواو ماري تن ب 
: ذلك إلى رطب قابل ؛ ثم أخذ بيع بسثل صفة وطبه وكيله ء وكذلك العنب وكال 
فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات ء وهذا وجه ٠‏ ش ْ 

قال في المنماج [ 1١5/75‏ ] اوتواس فا اط في محل »لم بصخ 
فى الأظهر ؛ يتخير السلم ين فسيقه والصبرأعتى يوجد ه ْ 

وقال ابن قدامة [ المغني : 2/4؟؟ ] إذا تعذر : سايم السم في عند ابل 
إما لغيبة المسلم إليه ؛ أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه » أو لم تحمل 


)١(‏ وهكذا ذكر الحديث عن عمرو بن العاص © والصحيح. عن ابنه عبك الله ف 


4 


الثمار تلك السنة فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به» وبين 
أن فسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجوداً ‏ أو بمثله إن كان مثلياً 
وإلا قيمته ٠‏ قال ابن قدامة بعد ذكره وجها ثانياً : والأول الصحيح ٠‏ 

وقال ابن رشد |[ بداية المجتهد : ؟/١؟‏ ]| : إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار : 
بين أن بأخذ الثمن » أو بصير إلى العام المقبل » وبه قال الشافعى وأبو حنيفة 
وابن القاسم ٠‏ ثم قال بعد ذكره ووو 0 
العالحوار اد رحسي واد وار القاسم » وهصو الذي اختاره أبنو بكر 


الطركوني.* 
# ب وقال أشهب من أصحاب الل رحمهم الله تعالى : بتفسخ السلم 
ضرورهة 3 دحوز يم القول المقايل اي بند الال ا المقايل 


قال في اام : وقد قبل مون درن لير ابن رلك الل 
خمسة آصع ؛ ثم نفد الرطب » كانت له الخمسة الآصع بخمسين درهما ‏ لأنهما 
خصتها من الثمن جالا ب اح قا في بن ارات جرد الو كول ورا 
قال الشافعي : وهذا مذهب والله تعالى أعلم ٠‏ 

وقال ابن قدامة : ويه وححه آخر : أنه نفسخ العقد بنفس التعدر ٠‏ 

+ ب وقال سحنون من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى : ليس له أخذ الثمن » 
وإنما له أن يصبر إلى أن بوجد الثمر المسلم فيه + قال ابن رشد : وآما مالك فقد 
اضطرب قوله فى هذا ٠‏ * [.ينظر في القولين المراجع المذكورة في القول الأول ] ٠‏ 

الآدلة : 

و - عمدة القول «التشير : آن المعقود عليه دين لأن: السلم عقد على 
مسوك اذم الاي اد لساري اين 0 
شزطه الس ا التسليم ولم يتحقق م : 


8ت 


ل وعمده شم لا بالانمساخ سد الذرائم » لذن تأخيره إلى أذ د ش 
لطد نت ادن الدين ( الكالي ع بالكالىء ااي ا ظ 


امنسآلة الخامسة : الشترى طعاما من رب السلم ليوفيه المسلم فيه : 


قل تخوار للسيتل إليه أن بشتري طعاماً من المسليم يوقي السلو في الذي 
جل اجلد اول رجه د احرفوا قي ذلك 0 


١‏ ذهب مالك زحمه الله تغالى إلى الهلا عون ومين زر هذا بد ئ 
ا راق هذا البنع ين الدريهة إلى بع اللطعاع قبل آنا نستوفى ٠‏ 0 


قال في الموطأ [ ؟مكدت حكة ] : بن امشرى نان لبس طلؤة إلى أجل 
سني + للا بل الأسز قال الى عليه الللنام لماعي : ليس عندي. طعام » فبعني 
الطعام :الذي لك علي إلى أجل » فيقول صاحب الطعام : هذا لابصلح » لأنه قد / 
نهى رسول الله مير عن بيع الطعام حتى يستوفى * فيقول الذي عليه الطغام لغريمه : 
فبغني طعاماً إلى أجل حتنى أقضيكه ؛ فهذا لا يصلح » لأنه إإنما يعطيه طعاما ثم يرده 
إليه » فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن ع الذي كان له عليه » ويصير الطعنام الذي 
أعطا ه محللا فسما ستهما ‏ ونكون ذلك إذا فعلاه ‏ يبع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ | 

والظاهر من كلام / ابن رشد : أنه لا يشترط في المنع أن يكون هناك أجل أو 
يذكر عند العقد آنه يشتريه منه ليقضيه حقه » [ بدابة المجتهد ] ظ 

؟ # وذهب الشافعي زحمه اله تعالى إلى جواز ذلك مطقا إذا لم يفرط . 
الوما دهن العيد” » اعتبار؟ بصيغة العقد وظاهر اللنظ ٠‏ ش ش 

قال في الام [ م/رهة ] : ومن سلف في ابلعام فعل » فال الذي حل عليه الطعام.. 
الذئ له الطعام. : أن سيغه طعاماً إلى أجل ليقضيه إباه » فلا خير فيه » إن عقدا عقد 
4 0 





(1):بداية المجتهد 7 6 ولم بتعرض لدليل سحنون . 


596 ب 


ولو أنه باعه إباه بلا شرط ‏ بنقد أو إلى أجل فقضاه إياه فلابأس » وهكذا 
و باه شين غد العم ه ولى نويا جميعا أن ببكون يقضيه ما يتاع من # ينقد 
أو إلى أجل لم يكن بدلك بآس مالم بقع عليه عقد البيع ٠‏ [ ظ 
2 وقال : وهكذا لو أسلفه في طعام إلى أجل : فلما حل الأجل قال له : بعنى 
ياوس د اطي ا 0 
'على غير شرط فلا بأس بذلك » كان البيع نقداً أو إلى أجل ٠‏ 
#اسببواظاض ان حلعب احيد رحية اللدحتان ال ذلك صمو سن الاين 
شرط في العقد أن بوفيه إباه » وإن كان لا يلزم الوفاء بالشر مل ء* 
ئ قال اين قدامة : وإذا قال رجل لغربمه : بعني هذا على أن أقضيك دينك منه » 

ففعل » فالشرط باطل » لأنه شرط ألا يتصرف فيه بغير قضاء + وهل يبطل البيغ ؟ 
فوش كرو اللمدا ليو يدر يلد اس بيني ” 
[ وررجح ابن قدامة القول بعدم بطلان العقد بشرط واحد ء لأنه إنما ورد 
النمي عن بيع. وشرطين ٠‏ [ المعني : 47/4 307 ] 

3 وآما أبو حنيفة رحمه الله تعالى : فقد ذكر صاحب الفئح ‏ نقلا عن 
وبسيسات بدل على عدم جواز ذلك »؛ إذا اشتراه إلى أجل وبثمن أكثفر 

س المال ٠‏ قال : لو أسلم مائة في كر(" »ثم اشترى المسلم إليه من ربالسام 

انه يسوي يو يا حل السلم أعطاه ذلك الكر ؛ لم بجزء 
لأنه اشترى ما باع بآقل مما باع قبل نقد الثمن ؛ بريد أن رب السلم ا* 0 
دوفو الث حاجل الك الما ام[ ف المي 1 1 

المسألة السادسة : بع المسام فيه قبل قرضه : 

اختلف الأكمة في جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه : 

١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى منع ذلك في مواضع وأجازه في غيرهاء 


. الكر : كيل كان معروفا في سعته‎ )١( 


وحجته في التع حيثما منع. : التهبة » وسد فريعة الوصول إلى ما لا يجوز » فسن 
المواضع التئ منعها : ظ ل 

عد إذا كان المسلم: فيه طعام » لأنه يدخله يبع الطمام قبل أن يستوفى » وذلك ‏ 
بناء على مذهيبه في أن الذي واو اليا اا 0 
النص فى الحديث ٠‏ ظ 00 


يمدي الخ بابذ الا موعدم 1م 111 
لدي ماله مسي جوع اي ع 
الذي هو الثمن ٠‏ ظ ظ ١‏ 00 ظ 

وذلك أن هذه 07 بدخلها - إما سلف وزبادة » إن كان ل المأخوذ 
أكثر من رأس مال المسلم * + وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل "٠‏ ْ 

كرابن شد هاين الصورين وق يمسو ْ 

[ بداي الجتيد 0000 ظ ئ 
قال في الموطا [ ++ ] مجك ل وود نلك و عيوان اعوط 

إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى » ثم حل الأجل فإنه لابأس أن بيع المشتري . 
نلك السلعة من البائع ‏ قبل أن يحل الأجل أو بعد ما بحل بعرض من العروض» 
له ولا ؤخره بان م بلع ذلك العرض » إلا العام > كلا جل أل ينه | 


حتى نصشضصة ٠‏ 


دسا سو يب 





١)الورق‏ الفضة الضروبة تقدا . 


0-7 الى كا 


بذهب أو ورق أو عرض من العروض » يقبض ذلك ولا يؤخره » لأنه إذا آخر ذلك 
قبح » ودخله ما بكره من الكالىء بالكالىء (9؟ ٠‏ ظ 
ظ وقال : ومن سلف في سلعة إلى أجل ولك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب - 
إن المشتري ببيعها ممن شاء ‏ بنقد أو عرض »؛ قبل أن يستوفيها ‏ من غير صاحبها 
الذي اشتراها منه ٠‏ ولا ينبغي له أن سيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض نقبضه 
ولا برخره ٠‏ 

ج # ومن الصور الممنوعة : أن بكون البيع للمسلم إليه » قبل محل الأجل ؛ 
والثمن من جنس المسلم فيه » فإن لم يكن من جنسه جاز » وكذلك إذا كان الشين 
0 
سيت اند ا يب وده 
عنده ثيابا دونها من صنفها » فقال له الذي عليه الأثوان : أعطيك بها ثمانية أثوان 
بو اباي خا 4لا الى ذلك |11 1ل لالد الألراب الي بسي خب أل يقترن : 
فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصاح ٠‏ 

قال وا ل ا ا 
لي 
ظ _ 0 
[ انظر الزرقاني : 507/4 ؟ ] 





)١(‏ الكالىء بالكالىء : هو ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على زجل آخر 
وهو منهي عنه ٠‏ روى الدار قطني والحاكم والبيهقي من حدبث عبد العزيز الدراوردى 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي َيه نمى عن بيع 
الكالىء بالكالىء . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . [ الزرقاني على الموطأ : 
5/6 ]0 


عت بي أثر الأدلة ب مهم 


ومن صور الجواز : [ ئ 3 
ال ووب يت ا 0 
مثله أو أقل ذا 000 

ن اتوط فيها أن لإبتاخز القبض حتى 0 0 
يا لىع ْ 0" 

وافاهر أن عمدت في الجواز ‏ في غي اللواطن التي من اتساك إل 
الإباحة » حيث لادليل ‏ بمنع » ولاذريعة تسد + 

- وذهب أو حيقة شاي وأجند رجه ال ما لون بع الس 
فيه قبل قبضه مالقا ٠‏ ظ [ 

وقال في الأم إن أب له لام فقال ل 
أو.عرضا من العروض » لم يجز ٠‏ وقال : لو حلت له ماثة فرق'١؟‏ اشتر تراها بمائة دينار» 
فأعطاه بها ألف درهم » لم يجز ؛ وجاء فيه أن كل بيع لانباع حتى يستوفى م ظ 
وقال الخرقي : وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غينه قبل قبضه بفإسدء سلما 
كان أو غيره ٠‏ 0 ٍْ 

يفده بر ظ 

ما ورد ا ا 
للمنع : لأن رسول الله َيِه قال ارم اداع ناما قاذ مهاسي ومحري 4 و لمحا 
الس ل ل ار 


مس 





(1) الفرق : مكيال معين كان جدود فاق كه 


د 1 9 


أن المسلم فيه مبيع لم بدخل في ضمان المشتري » فلا يجوز التصرف فيه 
قبل القبض »لما ورد عن رسول لله يي من النمي عن بيع مالم يقبض وربح مالم 
يضمن ٠‏ | النسائي : با/رحموء ابن ماجه : ؟/ بمب ] 
ظ ما رواه أبو داود [ ؟/17؟ ] وابن ماجه [ 77/5 ] عن النبي ملل : 
( من أسلم في شيء فلا دصرفه في غيره ) ٠‏ 


ينها وواه الشافعي عن أبن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا : سيق 
سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره » ولا عه حتى بقضه ٠‏ ' 

قال الشافعي : وهذا كما روي عنهما إن شاء الله تعالى »6 وفيه دلاله على أن 
لا .بباع ثيء ابتيع حتى يقبض * وهو موافق قولنا في كل بيع : أنه لا باع حتى 


1 : 0ك 


المسآلة السابعة : الإقالة من بعض المسلم فيه : - 
إذا حل الأجل في السلم » وتراضى المسلم والمسلكم إليه على الإقالة من بعض 
المسلم فيه » هل بجوز ذلك ؟ اختلف الأكمة في هذا : 
١‏ - فذهب مالك رحمه لله تعالى إلى أنه لا تجوز الإقالة من لعفن اغالا 
أن بقيله من اللكل ه'واما أن بأخد الكل ٠‏ 
| وعمدته في المنع سد الذريعة » لأن الإقالة من البعض وأخذ البعض : فبه 
تذرع إلى بيع وسلف » وهو منهي عنه ٠‏ 
قال في .بداية المجتهد [ /14+؟ ] : وآما الإقالة في السلم : فمن شرطها عند مالك 
آلا يدخلها زبادة ولا تفصان + فإن دخلها زيادة أو تقصان كان بيعأ مسن البيوع 
ودخلها ما بدخل البيوع » أعني : أنها تفسد عنده بما يفسد الآجال ؛ مثل : أن نتذرع 
إلى بيع وسلف »؛ أوضع وتعجل ؛ أو إلى بيع المسلم فيه نما لا بجوز بيعه + مثال ذلك 





: المغني 527/5 لم59 : الهدابة وشروحما‎ » 1١797 ١١1/ : الام‎ )١( 
[ظ : ا‎ [6 


أت 515١‏ م 


يعدا ير وسابي ذا حل الأجل+ اق على أن اخ لعن وق من ليعش 
ل ا ظ 

ب وذهب الشافغي رحمه الله 'نعالى إلى أت ذلك جائز » قياسا على الإقاة 

من الكل لأن الإقالة فسخ ؛ فإذا جازت من الكل جازت من البعض ٠‏ 

قال في الأه : من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل السلف ؛ فإنما له مطعام في 
ذمة بائعه » فإن شاء أخذه به كله حتتى يوفيه إياه » وإن شاء تركة كما يفزك سنائر 
حقوقه إذا شاء » وإن شاء أخذ بعضه وآظره ببعض * وإن شاء أقالبه منه كله ٠‏ 
وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له: د إذا لحي - 
أن يقيله من بعشه » فيكون ما أقاله منهكما لم يتبايما فيه » ومالم يله منه كما كان 
لازما له بصفته » فإن شاء أخذه » وإن شاء تركه » ولا فرق بين السلف في هذا وبين 
طعام له عليه من وجه آخر غير السلف ٠‏ 


وقال : وإذا أسلف الرجل الرجل ماثة دينار في سكيلة طعام موصوف إلى أجل 
معلوم ؛ فحل الأجل ‏ ؛ فتراضيا بأن ,ننفاسخا البيع كله كان جائز واوا حي 
جائزاً جاز ز أن تتفاسخا نصف البيع وشبتا نصفه * ه ْ ا" 


ودعم قوله هذا بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما :آنه سبل عن هذأ فلم 
يربه بآسا » وقال : هذا المغروف الحسن الجميل ٠‏ قال : وقول أبن غباس:القياش » 
وقد خالفه فيه غيره لام 1١/8“:‏ وأسفل 1١١‏ ] 01 7 [ 
ظ وهذا القول هو قول أبي خنيفة رحمه الله تعالى ٠ ٠‏ وحجته في هذا : أن الإقالة 
شرعت نظرا للعاقدين لدفع حاجة الندم » وفي الإقالة من البعض نظر من المتعاقدين ٠‏ 
قال الكاساني : وإن:تقابلا السلم في بعض المسلم فيه فإن كان بعد حل. الأجل - 
جازت الإقالة فيه بقدره » إذا كان الباقي جزءآ معلوما. : من النصف: والثلث ف نحو 
ذلك من الأجزاء امعلومة »ا ذكرنا أن الإقالة شرعت ظرا » وفي إقاله البعض دوذ 
0 ههنا اباب ا ا ظ 


كلكا 


« ب وعن أحمد رحمه الله تعالى روايتان » قال ابن قدامة : فأما الإقالة في 
وي الجاع عووات نوو : فروئ عله آنها لا تجوز » وروى حنبل 

حجة الأولى : لالب في الغالب يزاد فيه الثمن من أجل التأجيل » فإذا 

وححة ؛ الثانة :أن الآقالة مندوب إبجا» وكل سروف جاز في الجبيع جار في 
البعض ؛ » كالإبراء والإنظار ٠‏ [ المغني : 9-54/4؟؟ ] 

المسألة الثامئة : الإقالة مع تأخر رأس امال : 

احتراديه إذا ندم المسلم » فقال للبائع ( المسلكم إليه ) : أقلني واظرك 
بالثمن الدي دفعت اليك ٠‏ 

١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن ذلك لابجوز » والظاهر أنه لاشترط 
لعدم الجواز اتسرح لي لسر الفروع ١‏ 
و سف : 

ظ قال في الموطاً : فإن ندم المشتري » فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالثمن الذي 
دفعت إليك ؛ فإن ذلك لايصلح » وأهل العلم ينهون عنه » وذلك أنه لما حل الطعام 
للمشتري على البائع » آخر عنه حقه على أن يقيله » فكان ذلك ٠١‏ بيع الطعام إلى أجل 
قبل أن يستوفى ٠»‏ ظ 

ظ قال مالك : وتفسير ذلك : أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخد به 
ديار الف أجل ؛ وليس ذلك بالإقالة » وائمأ الإقاله مالم بزدد فمه البائع ولا المشتري» 
فإدا وشعت قيه الزيادة بنسيثه إلى أجل : أو بشيء بؤداده أحدهما على صاحيه » أو 
شىء نمع به أحدهما ) فان ذلك ليس بالاقالة) وإنما تصبير الإقاله إذا فعلا ذلك سعأء 


جد 1117 .هد 


وا أرخص في الإقالة والشرك والتولية مالم دخل شيئا من ذلك . قار 0-0 
أو نتظرةة » فإن دخل ذلك زيادة أو تقصان أو نظرة م صأ ربيماء لهام بعل ليع 
وبحرمه ما بحرم البيع ٠‏ [الموطاً 4/7 وائظر بداية المجتهد ؟/هم] ظ 
؟ ‏ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز الأ إذا لم يشرل ‏ انا 
إذا شر طه قلا بحوز ٠‏ ' ' 
وعمدته في هذا أل الإقإلة فسخ » فإذا أقاله أصبحا كأنهما لم بحن بيتهما عقذ ؛ 
وثبت لرب المال ماله في ذمة غريمه » فله أن يتتقده منه 4 وله أن ينظره .به كسار 
البو ويا اها ف ند اصع يوا ررد ولا اسان وتيا الاي راد 
فلا. يصنح ٠‏ ئ ظ ؤ [ 
قال في ايقم [ ع بع سو 11 11# ] :وان أقالة كه ل :ساو بده 
فالإقالة ليست ببيع » إنما هي نقض بيع » تراضيا 'بنقض العقدة الأولئ التي وجبت 
لكل واخد منهما على ضاحبه ٠ ٠‏ فإن قال قائل :ما الحجة في هذا ؟ فالقياس والمعقول 
مكتفى به فيه + وقال ' : لأنه إذا أقاله منه » فله عليه رأس مال ما أقاله منه » وسواء 
ارج 01 أن يالخذه » وآن تنتظيراه بنه 
متى شاء ٠‏ / 0 
ودّال :ىق انا أي السلعة فاستقاله على 'آن ::: ره بشن م بجر 
لذن النظرة ؛ ازدياد » ولا خير في الإقالة على زيادة ولا تقصان ٠‏ ظ 


م والظاهر من كلام ابن قدامة أن مذهب أحمد وين الله الى كمذهب 
الشافعي » وحجته حجته : فإنه قال في رأس مال السلم بعد الإقالة : فحكمه حكم 
مالو كان قرضا أو ثمنا في ببوع الأعيان » لا يجوز جعله سلما في.شيء آخز » لآنه 
يكون بيع دين بدين ٠‏ اوور لي ل ا" 
| المغنى : 75/4 | 0 

ناب وآنا الحف: لبر بصرعرا بلطن كان علد النالة ! الاك 
عليه وإثما رخذ من كلامهم أن الإقالة صحيحة » وإن كان شرط ,ذلك في العقد 
فالشرط فاسد ».والإقالة صحيحة لأنها لا تبطلها الشروط الفاسدة ١ ٠‏ [ 
[ انظر بدامع الصنا” لم : اوعاب لهام ] ظ 

أب 5158 سب 


المسألة التاسعة : الإقالة على الزيادة او النقصان : 
اختلفوا في الإقالة إذا دخلتها الزيادة أو النقصان : 
أرخص في الإقالة والشرك والتولية مالم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو تقصان 
أو نتظرة ء فإن ذخل ذلك زبادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا » بحله ما بحل البيع 
ويحرمه ما بحرم البيع * ه 
ؤ ولذلك جاز عنده ما إذا باع شيئًا ما بمائة دينار مثلا إلى أجل » ثم ندم البائع , 
فسأل المشثري أن بصرف إليه مبيعه » ويدفع إليه عشرة دنانير نقدا » أو إلى أجل » 
فإن ذلك يجوز ولابآس به ؛ لآن الإقالة في هذه الحالة بيع مستانف » ولا حرج في 
أن سيع الإنسان النيء بشمن ثم يشتريه بأكثر منه » ولا حرج أن يكون البيع بمائة 
دبنار إلى أجل وعشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل ٠‏ 
ولابحوز عنده : إذا اشترى شيئًا ما بمائة دينار مثلا إلى أجل » ثم ندم المستري 

011 بعطيه عشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل ٠‏ 

ال بي او و وكذلك 
بدخله بيع وسلف » كأن المشتري باعه العرض بتسعين » وأسلفه عشرة إلى الأجل 
الذي بحب عليه قبضها من نفسه لنفسه ٠‏ وكذلك هو ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب 
إلى أجل * [ بداية المجتهد : ؟/ر+14١‏ ] 

ويتريد هذا عند مالك رحمه الله تعالى آن العمل عليه في المدينة * قال في الموطً 
[؟ارد] : الأمر عندنا أنه لابآأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره , 
قبض ذلك أو لم بقبض » إذا كان ذلك بالنقد ولم .يكن فيه ربح » ولا وضيعة , 
ولا تآخير للثمن » فإذا دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحدٍ منهبا صار 
عا » » بحله ما ,بحل البيع وبحرمه ما بحرم البيع » وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة ٠‏ 


ا ا 


ولذلك لا تجوز فيه الزيادة ولا التقصان ٠‏ ْ ء' 0 
قال ف الهدابة [1:5/5"] : :' الإقالة جاعرة 3 5 دمثل الث الأول 6 فإن ظ 
ا ا بطل » ويرد مثل باس ا سي يه د 
ل 5 ظ ئ 0 
وقال فى في الأم [ما جم ء سم] : والإقالة فسخ بيع » فلابائى با قبل القن ٠»‏ 
لأنها إبطال عقدة البيع بينهبا والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا ١ ١ ٠‏ ' 
وقال : ومن آم شترى من رجل ساعة » فسآله آن يقيله فيها ل 
شيئا » أو بعطيه المشتري ؛ نقدا أو إلى أجل ؛ فلا خير في الإقالة على ازدياد ولانقص / 
بحال » لأنها إنما هي فسخ ببع 230 ٠‏ 0 ظ ئ 
م # وعن أحمد رحمه الله الى روات » والصحيح ما فخ + وتيع 
على ذلك وجهان فيما إذا دخلتها الزيادة أو النقصان مطلقا + : ١‏ [ 
قال ابن قدامة ١و1‏ تبون لال التو وا 4 : عي فسخ أو يع » 
وفه وحةه آخر : أنها : تحوز بأكثر من الثمن أل وأقل من إذا قن ليد 
بيع كسائر البياعات “لاني :رةس سة] ظ 00 


السالة الفاخره * انشترى براس مال السلم من اللسلم إله بع الإفالة وقبل 
القة 

ذا حل لجل في السى »وام يجد اسم إليه وا ا عليه ااه رب السلع 
ولم ,بقبض رآ ى الزن ركان شخي وفيا لخر يه ابو ابام 1 سل 
يجوز له ذلك ؟ اختلف الأكمة في هذا : ' ١‏ 





)00 .وما ذكر في الام هنا خلاف ما ذكره في بداية الجتهد عمسن الشافتي . 
ليا 0/0 00 


انيت 


#١‏ ذهب مالك رحمه الله تعالى : إلى أنه لا يجوز ذلك إذا كان المسلم فيه 
طعاما ٠‏ © 
وعمدته في هذا سد الذريعة » فإنه رأى أن الإقالة ذريعة إلى أن بجوز مسن 
ذلك مالا يجوز » ولا يجوز عنده بيع المسلم فيه إذا كان طعاما من المسلم إليه قبل 
قبضه » فكأنه اتخذ الإقالة ذربعة إلى أن يجوز هذا » فيمنع منه ٠‏ 
[بداية المجتهد : ؟/رهء ؟| 
ومن عمدة مالك ف هذا أيضا عمل أهل المدينة ؛ قال. في الموطا [؟/545] : 
الأمر عندنا فيمن سلف ف طعام بسعر معلوم + إلى أجل مسمى » فحل الأجل ؛ فلم ئ 
الا وتراقه(1) أو ذهيه ؛ أو الثمن الدي دفع إليه بعينه » وأنه لا شتري منه يدذلك 
الثمن شيا حتى يقبضه منه » وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه » أو صرفه 
ا ل 
نمى رسول الله ينو عن ديع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ 

؟ ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بحوز ذلك مطلقا ٠‏ 

قال في الهداية : فإن تقا ملا السلم » لم يكن له أن بشتري من المسلم إليه 
برأس المال شيئًا حتى يقبضه ٠‏ ه 
وحجته ف هذا ما أخرج أبو داود [؟/17؟] وابن ماجه [؟/7] عن عطية. 
العوني » عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَفِثم : ( 
أسلم في شيء فلا نصرفه إلى غيره ) + ورواه الترمذي وحسنه » وقال : لا أعرفه 

وهذا يقتضى أن لا بآخد إلا رأس ماله ه وف لفظ : (لا تآخذ إلا سلمسك 
أو زأمن مالك ) ٠‏ وهذا صربح في المسآلة ٠‏ [الهداية وشروحها 5 45-6 ] 


. الورق ؛ هو الفضة المضروبة نقداً‎ )١( 


2 


اب وذهب الثشافعي زحمه الله تعالى : إلى آنه بجوز ذلك مطلقا "٠‏ 2 0 

وحجته في ذلك : أن :صاحب المال قد ملك رأس ماله بالإقالة » وصار دينا في . 
ذمة المسلم إليه الذي' برى؟ بن الذام ين« كيجوار 9 ال يمعي يدا اعد منن. : 
احب ٠‏ ْ أي" 00 
قال فى الأم [ [#/بادا] الت له مائة قرى17) اشتراها دماعة ديناز > فأعطاه ظ 
بها ألف درهم لم يجز » ولم بجز فيه إلا إقالته ؛ فإذا أقاله صار له عليه رآس ماله » 1 - 
فإدا وىء من الطمام وصارت له عليه ذهب » تبايما بعد بالذهب ما شاءاب وتقايف : 


قبل أن يتفرقا ب من عرض وغيره ٠‏ . م 

ب وق ذهب أحمد رحبه لله تعالى قولاق 1 : أحدهما كقول أبي حنيفة » . ظ 

قال ابن قدامة : إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا » أو مثله إن كان ملي ؛ 
أو قيمته إن لم تكن مثليا » فإ آراد أن يعطيه عوضا عنه : فقال الشريف أبو جعقر : ظ 
ل اس كي ا ارح فب باس ابي الال 

0 001101 : قوله يت ) من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيه) ١‏ 
[الثريترب ونال لعي ظ 3 
كما لو كان قرضا ٠ ٠‏ الفني ا [ 
السالة الحادية عثر حكم تكح الريض مر الوت ‏ 
ذهب مالك ره له تالى لي لدو 1 إل أ التعاج غير 01 
صحيح . | 
)١‏ الفرق : مكيال كان معروف السعة - 


لب 868ا5ة د 


قال ابن رشد : واختلفوا في نكاح المريض : ٠٠٠‏ وقال مالك في المشهور عنه : 
إنه لا يجوز ء | بداية المجتهد : ؟//45] 

؟ ب وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تغالى إلى : أن التكاح 
بجع 110ل حون رمي اكل ]دا أمندها ارين نهر مكاها ” ظ 

قال في الهدابة [//*.؛] : ولهذا منم20 من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلك ؛ 
بخلاف التكاح لأنه من الحو ا نج الأصلية » وهو بمهر المثل + قال فى العتاءة : وأما 
الزيادة على ذلك فباطلة » والتكاح جائر . 

وقال في الأم [1/4م] : ويجوز للمررض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى : 
أربعا ومادونهن ٠‏ وقال : فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز لها من 
جميع المال » وأبتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة : فإن صح قبل أن يموت 
جا لمآ بن ججبيع لثال » وإن مات قبل آن يصيح بطلت ضنها الرادة على صداق مثلها + 
وثبت النكاح » وكان لها الميراث ٠‏ ظ 

وقال ابن قدامة : حكم النكاح ‏ في المرض والصحة ‏ سواء في صحة العقد ؛ 
وتوربث كل منهما من صاحبه ٠‏ ْ 0 

وقال : ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة » فأصدقها عشرة لا ملك 
علا لاح ور لالصازئييا د لاورس الراروت واوا وسااريا وريج 
الباقى بالميراث ٠‏ [المغني مم 

الآدلة : 

, عمدة مالك رحمه الله تعالى - في منعه صحة هذا التكاح  سد الذرائع‎ ١ 
وذلك آنه بتهمه بقصد إضرار الورثة بادخال وارث جديد زائد » فيمنع منه » حتى‎ 
٠ لا ننخذ ذريعة للتشفي من الورثة وإدخال الضرر عليهم‎ 


٠ أي: ولتعلق حق الغير بالمال منع المرنض‎ )١( 
5 [ 


000 التكا إدخال واراث قياس مصلحي ء ولذا بر أن بْظر إلى واه 
ظ الحال : فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا ولم بقصد الإضرار لا لمتع. 
ْ منه م وإد دلت الدلائل على أنه قصد بنكاحه الإضرار دورثته 6 منبه 14 
[ بداية المجتهد :0/5 سه ] ظ ظ 00 
؟ سس واحتج القاكلون بضحته. ؛ بقياسه على البيع والشراء » قكما أن به 
وشراءه صحيح فكذلك تكاحه » بجامع أن كلامنهما عقد معاوضة ٠‏ ' : 
ظ ف وقاسة أ شاغلق حال المتحة+ » فإ تكاح صدر من أعله ء في عله © 
بشرطه » فيصح. في المرض كما حون لفو داعبا عي امكل 
لأها فوسك الرسية رولا اوضية لو ركام ْ | ْ 1 
وكذلك : إن التكاح من الحواج الأصلية ب فإن بقاء النفئس لايل + 

[ وله طرق للتناسل إلا تكاج س وال يه ممنوع عسن صرف ماله إلى. حو امجه 
الأصلية ٠‏ 5 ظ 0 

ودعم الشافعي رحمه ال تالى استدلاه هذا با ورد من عمل الصحابة رضي 
. الله عنهم » ومن ذلك : ش ٌْ 
ظ ب مأ رواه اق موان ٠ن‏ غم رقي افاعنهنا 41 قال 5556 
المغيرة عند عبد. الله بن أبى ربيعة » فطلقها. تطليقة » ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها 

. بعده » فحدث آنها عاقر لا تلد » فطلقها قبل أن يجامعها » فمكثت حياة عمر.وبعض: 
خلافة عثمان بن عفان » ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض » لتشركانساءه 
فيالميراث » وكان بينها وبينه قرابة ٠‏ ع 
قال الشافعي : وبئتي أن معاذ بن جبل رفني الله عنه قال في مرضه الذي 

ماث فيه : زوجوني » لا ألقى الله تبا رك وتعالى وأنا عزب ١ ٠‏ 


ظ وقول الصحابي ومذهبه إذا وافق القياس ‏ ححة عند الشافعي جه 
<٠‏ الله تعالى ٠ ٠‏ [المغني العم لام ل لل 
ع به 5 


المسآلة الثانية عشرة : شهادة الأصول والفروع : 

اختلف العلماء قْ قضول شهادة الأصول للفروع ً وقول شهادة المروع 
للأصول : ظ 

د قذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى ردها وعدم 
قبولها » وهذا هو ظاهر المذهب عند أحمد رحمه الله تعالى ٠‏ 

قال في بداية المجتهد [؟/5ه:] ْ فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه » 
والاين لأبيه » و كذلك الأم لابنها واينها لها ٠‏ 

وقال في الأم [+/؟:] : قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : لا تجوز شهادة 
الوالد لولده » ولا لبني بنيه ولا لبني بناته » وإن تسفلوا » ولا لاباثه وإن بعدوا ء 

وقال في الهداية ]"١/5[‏ : ولا تقبل شهادة الوالد لولده وولد ولده » ولاشهادة 
الولد لأدويه وأجداده ١‏ 

؟ ‏ وقال الخرقي : ولا. تحوز شهادة الوالدين ‏ وإن علوا ‏ للولد وإن 
سفل » ولا شهادة الولد #- وإن سفل . لهما وإن علوا ء 

قال ابن قدامة : ظاهر المذهي أن شهادة الوالد لولده لاتقبل » ولا لوند 
ولده وإن سفل » وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ٠‏ ولا تقبل شهادة الولد 
لوالده » ولا لوالدته » ولا جده ء ولا جدته » من قبل أبيه وأمه وإن علوا » وسواء 
في ذلك الآباء والأمهات وآباوّهما وآأمهاتهما ٠‏ [المغني : ]17١/٠١‏ 
ظ وده بعض العلماء # منهم شرح وداود وأبو ثور إلى أن شهادة 
العدل لا ترد » فتقيل شهادة الأب لابنه ‏ فضلا عما سواه م إذا كان عدلا ٠‏ 
[بداية المجتهد : ؟/ جه » المغني : ١١/؟7١]‏ 


الأدلة : 2 ١:‏ ظ 7 
١‏ عمدة الجمهور برد شهادة الأصول والفروع : 
أ السماع : وهو ما روى الزهري » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنهما » 


655١‏ لد 


عن النبي مكل مكنم أنه قال :“(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخيه : 
ولا طني في قرابة ولا ولاء )230 ٠‏ [الترمذي : «/ بم أبو داود 1/1 0 
والظنين. : اللتهم » والأب .ينهم لولده » والولد بتهم لوالده ٠‏ 
١ '‏ نت ب نيك الذر بعة : : وذلك الأب منهم قْ الشهادة لولده بالمحاباة اليل 


ا ال ا ا 0 


بايا 00000 
المنافع متصلة بينهما » ولأن نينهما بعضية ‏ قال عليه الصلاة والسلام : ( فاطمة 
بضعة منى © ريني ما رابها )0 دي اس ب 
لنفسه مردودة باتفاق » فكذلك ما كان في معناها ٠‏ 

وهذا العنى هو متمد الشناقني رحمه لل تنالئ فيأهذه المسألة» قال في اام : 
وإنما شهد لشيء سرع ل ا ا ا 
فيه خلافآ ٠‏ [ انظر المراجع ا ]0 

؟ واحتج القائلون بقبولها : ظ 0 

أ بقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقّسط©» شهداء ‏ 
ولو على أتفسكي أو الوالدين والأقربين » /النساء : هم١/ ٠ ٠‏ قالوا : الأمر بالني» 
يقتضي إجزاء المأمور به ؛ إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه ٠‏ 000 

ب.- قالوا : رد الشهادة بالحملة إنما هو لموضع الانهام د 
التهمة انما اعتملها الشرع فيا الفاسق 6 ومنع إمنالها في المدل + فلا مجتمع المدالة 

مع التهمة ٠ ٠‏ [بداية المجتهد 0 0 ظ 


فين 0 ولاء : نصرة بسبب حللف أوغتق ٠.‏ 7 
4 الخرحه بقاري [75/0] لفت و ل ل هده :. قطعة '. 
ارسي : سوؤني وبرعجني ٠‏ ّْ ْ 
آ م قائمين بالعدل » وقوثام صيفة مبالفة قدل على تاكيد لامر . 


ات 


المسالة الثالئة عشرة : شهادة الزوجين : 
اختلف العلماء في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر : 
١‏ ب قدذهب مالك وأبو حنيفة وكحمد ‏ في ظاهر المذهب ب رحمهم الله نعالى 
إلى أنه لاتقبل شهادة الزوج لزوجته » ولا الزوجة لزوجها ٠‏ 
قال ابن رشد فعهما اختلفوا في تآثير التهمة في شهادتهم : شهادة الزوجين 
أحدهما للآخر ؛ فإن مالكا ردها ٠‏ | بدابة المجتهد 0خ | 
وقال في الهدابة [-/؟] : ولاتقبل شهادةأحد الزوجين للاخ . 
وقال الخرقي بعد ذكره رد شهادة الأصول والفروع ‏ : ولا زوج 
الامرآته ولا المرآة لزوجها ٠ ٠‏ [المغني : ]١74/0٠١‏ 

اس وذه الشافعي رحمه الله تعالى : إلى أنه تقبل شهادة كل منهما لاخر . 
وذكر ابن قدامة | المعني : ]١ 74/3٠٠١‏ : أنه رواية أخرى عن أحمد ٠‏ 

ظ قال في الأم [5/7] بعد ذكر رد شهادة الأصول والفروع : ويجوز بعس 
شهادته لكل من ليس منه : من أخ وذي رحم وزوجة ٠‏ 

م« وقال الثوري وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته » ولا تقبل 
شهادتها له ٠‏ [المغني سلولفلة! ظ 

الأدلة : 

: عمدة القائلين بردها مطلقا‎ ١ 

أساسد الذربعة : لأنهم إنما قالوا بردها لموضع التهمة » وذلك. أن كلا من 
لوحي ع سهيا لاد خر بجر القع إلى اله رات الأتا ع ينها يتصل 4؛ وكل 
منهما شبسط ف مال الآخر عادة » وكل منهما كذلك يرث الآخر من غير خحب »2 
فصارت شهادة كل منهما للآخر شهادة لنفسه من وجه » فلا تقل كتدوادتة لتقيية 2 
ظ قال ابن قدامة : وبحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخرء قال 
الله تعالى : « وقرن في بيو تكن » / الأحزاب : سجم/ ٠‏ وقال :«لاتدخلوا بيوت النبي» 


نت 


/ الأحزاب : «ه/ ٠‏ شان البيوت إليمن تارة وإلى النبي علي تارة أخرى » وقال: ' 
لا تخرجوهن من بيوتمن » / الطلاق 1 ا ل ل 
مرآة امرأانى : لاقطع عليه » عبدكم سرق مالكم ٠‏ ْ ظ ظ ' ظ 

لوث وانشم اجرف آبدا لهذا نيدي عافنة رشي 1ق خنيما اذ النين 130 ْ 
قال : لا تحور شهادة الوالد لولده » ولا الولف لوالنع بولا ائراه لزوجهاء. 1 
ولا الزوج لامرآته )237 ٠‏ [الهداية وشروحها رم 1 [ 

؟ د وعمدة الذين إفرقوا بين شهادته لها وشهادتها له سد الذرئمة أيضا و ظ 
فإنهم قالوا : تقبل شهادة الرجل لامرأته » لأنه لا تهمة في حقه » ولاتقبل شهادتها له 
ابروا ا لاسي وميا لي ا ظ 
| ا مغني : ]١ 74/1٠١‏ [ ظ 0 

ب وعمدة الشافعي ربحمه لله تعالى في قبول شهادتهما : . ظ 

مت الاستصحاب : لك أن الأصل فول شهادة العيك 4 فيستضصحب د 
الأصل حتئى يدل الدليل على ردها » ولا دليل على رد شهادة الزوجين ٠‏ 0 
قال في الأم :الا أجد في الزوجة ولا في الأح علة أرد بها شهادته » خبرا ولاقياسا.. 
ؤلة معتولة + [ 0 

ب القياس على شهادة المصبة بعضهم لبعض ٠‏ قال في الأم وال الوردنت 
شهادته لزوجته لأنه قد يرانها وترئه في حال رددت شهادته لمولام من ,أسفل 
إذا لم يكن له ولد » لأنه :قد يرثه في حال ورددت شهادته لمصبته » وإن كان بينه 
ويينهم مالة أب ٠‏ ْ | 0 

م ينفي وجود التهمة في شهادتهما فيقول #وتنت عند يطلل ال امرأنه ؛ ش 
امسا ور اح با ييه ٠‏ [ الأم 1 


قل اللي ١‏ غيب ؛ وهو في مصبنف أبن ابي شيبة وعيد الززاق مننقول 


المسألة الرابعة عشرة : قضاء القاضي بعلمه : 
اختلف الأكمة : هل للقاضي أن يقضي على أحد بما يعلمه من الأمر » دون بينة 
أن إقرار الوالكايى لدان عدي ا[ بالج اواج برا ظ 
دا دي در إلى» ببى إن أن ينعي يبدا افا 
11 1101111 
| أو لا يقضي إلا بالدليل أو الإقرار ؟ فقال مالك وأكثر أصحابه الا اد 
أو الإكراو» | ذاة الجتهد : ؟/رحهع] 
وقال الخرقي : ولا يحكم الحاكم بغلمه ٠‏ قال ابن قدامه : ظاهر المذهب : 
أن الحاكم لابحكم بعلمه في حد ولا غيره » لافيما علمه قبل الولاية ولا بعدها ٠‏ 
؟ ل وذهب الشاقعى رحمه الله تعالى : إلى أنه نقضي بعلمه مطلقا » في غير 
حدود الله تعالى * وحدود الله تعالى هى ماعدا حد القذف والقصاص ٠‏ وهذا رواءة 
عن أحمد ٠‏ ظ [ 
ئ قال في المنهاج : والأطهر أنه يقي بعلمه إلا في حدود الله معان قال لمت 
المحتاسج كالرنا والسرفة والحاربة والربء فلا يقني بسامه فيعااء 
قال #وعاق بهذا رشع عليه فى الال قبلا و35 ف التساص وج التاق 
عبى الأظهر ٠‏ وقال : ولو علمه قبل ولابته » أو في غير محل ولانته » وسواء أكان 
2 الواقعة دنة آم لا ٠‏ [مغني المحتاج . مس[ 
وقال في المغني [ ٠/4؛]‏ : وعن أحمد روابة أخرى بحوز له ذلك ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله نعالى :إلى كل ما دسو اسه 


ام ا أثر الأدلة سام 


الشافعي : إن كان علمه ادا له في مسكان القضاء لفاك وان إذا كان علمه حادا 
قبل توليه القضاء أو في غير مكانه » فقد اختلفوا في ذلك : ظ 
فقال أبنو حنيفة : لا بجوزاه وقال أبو بوسف ومحمد : : دحوز ٠‏ ' 0 
قال السمر قندي [ تتحافة المقهاء 2 : وآما لقضاء بعلم سه بالماية 6 
أو 0 الإقرار أو بمشاهدة الأحوال : ْ 0 ١‏ 
إن قضئ بعلم حادث له في زمان القضاء ‏ في مكانه : في الأملاك المرسلة عا 
والحقوق من الطلاق والعتاق ونحوهما » وف الا 0 5 
وإن كان في سائر الحدود لا يجؤز ٠‏ ظ ْ ١‏ 
وآما إذا قضى : بعلم كان قبل أن يقلد القضاء » أو بعلم بعد التقليد م لكن 
جل ان هن إلى المدالدي يولي تماروء وه اجنم اسكاء : أنه لا موده ظ 
الحدود غير حد القدذف والقصاص ٠‏ 2 ش ' 0 7 
نأنالق ماكر الكككاء موق بد القذف والتسامن #اققد الحتزقر).: ظ 
الادلة : ٠‏ 
#١‏ عمدة لماتعين مطل نت فالك واهيك” 00 آ 
أ ب ماذكره اين الى من مفية معدر خرن ييحن بال ين ) الشها. 
عنهاأ : ( أن النبي عِلقَدٍ بعث آبا جهم على صدقة » فلاحاه رجل في فريضة » فوقع 
ينهما شجاج ؛ فأتوا النبي يِِيْر فأخبروه فأعطاهم الأرش » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : إني خاطب الناس. ». ومخبرهم أتكم رضيتم » أرضيتم ؟ قالوا : 1ع 0 
فصعد رسول الله يِه المنبر فخطب الناس لي : أرضيتم ؟ قالوا 1 
لا ٠‏ فهم بهم لمهاجرون + فنزل هيو ل الله مَل فأعطاهم ؛ ثم صعد المنبر. فخطب. 
001 أرضيتم ؟ قالوا: 1 4[ روائك وهات : حدم] قالوا : وهذا بين في أنه . 
اا ظ 


5 


موب ول التتى ملم : ( إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى وم 
أن يكون ألحن بحجته من , َ بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) [البخاري : 
/<ه] قالوا : وهذا يدل على أنه نقضي القاضي بما يسمع لا بما بعلم ٠‏ 

ح ‏ قول النبي عَيِث ف قضية الحضرمي والكندي : ( شاهداك أو يمينه ؛ 
ليس لك منه إلا ذلك ) ٠‏ |الترمدي : ا ٠‏ الدار قطني : /5] 

ت ما روي عن عمر رضي الله عنه : آنه تداعى عنده رجلان ؛ فقال أحدهما : 
أنت شاهدي » فقال :إن شئتما شهدت ولم أحكم » أو أحكم ولا أشهد ٠‏ 
وما ابد عله اماقكنة .هذه :اللالةب على بماد كرو اين رفكت 
سد الذرائع » فإن القاضي إذا قضى بعلمه لحقته تهمة المحاباة » على أنه يمكن أن 
يكون قضاؤه يعلمه وسيلة للجور على أحد الخصمين » فيمنع من ذلك » سد لذريعة 
التهمة والجور ء | المغني : 6 مه 4 بدابة المجتهد : ؟/رلهه؟ ‏ ذه؟ ] 

بد وعيدة القافعي وين وافعه . 

1 حديث عائشة رضي الله عنها : في قصة هند بنت عتبة مع زوجها أبي سفيان 
ابن حرب نرضي الله عنهما » حين قال لها سول الله َت ؛ وقد شكت أبا سفيان : 
( خذي ما دكفيك وولدك بالمعروف ) [|. البخاري : 5/5 ] فإنه وينم قضى لها دون 
أن يسمع قول خصمها ٠‏ 

ب أن القاضي له أن يحكم بما يفيد الظن عنده # وهو الشاهدان : 
5520 فمن باب أولى أن بحكم بما هو يقين عنده ٠‏ قال في الأم : 
إذا كان القاضي عدلا » فأقر رجل بين بديه .بشيء » كان الإقرار عنده أثبت من أن 
يشهد عنده كل من يشهد » لأنه قد يمكن أن شهدوا عنده بزور » والإقرار عنده ليس 
فيه شك ٠:ه‏ 0 
هذاعلى أثنا نجد الشافعى رحمه الله تعالى بحتاط فى هذا الأمر لفساد الزمان : 
فنجده يقول ف الأم : وأما القضاء اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا » كراهية أن أجعل 


جد 6 سم 


ان بنجوروا على الناس + ه وظاهر هذا أن تطبيق منه لأصل سد 
ظ الذرائع ٠‏ لآم 7ه واطريمني الساج بلغتي 1001 
م وأما :الحنفية : فإنهم 'قالوا ‏ كما قال القنافعي ‏ إن القضاء ع" 
بالبينة جاز بعلمه بطزيق الأولى » لأن المقصود: بالبينة ليس عينها » بل خصول العلم ئ 
الي و 00 ! 
بينما الحاصل.بالشهادة غالب الظن وأكثر الرأي ١ ٠‏ ؤ ئ 
ظ وإها فرق بو خنيفة : ان نكاد كا] انوبا لانن بق امال 
في مكانه وما حصل في غيره ‏ لأن الأصل في صحة القضاء هو البينة ؛ وغيرها ملحق. 
بها إذا كان في معتاها » والعلم. الحادث بفي زمان القضاء ومكانه في معنى البينة ‏ لأنه: 
حادث في مكان وزمان هئ مكلف فيه بالقضاء فكان ملحقا بها » وأما العلم الحادث” . 
قبل زمان القضاء أو الوصول إلى مكافه فليس في ممناها. لأنه حاصل في وقت هو ظ 
٠‏ غير مكلف فيه بالقضاء ‏ فلا يلحق بها ٠ 7 ٠‏ [ ا اا 
ححة الصاعية :أن ما جاز له أن يقضي بالعلم المستفاد في زمن القضاء جاز.. 
.له أن يقضي بالعلم المستتفاد قبله » لأن العلم:في الحالين واحد ٠‏ 0 
وحجة الجميغ فين أنه لا 'يقضي بعلمه في حدؤد الله تعالئ اده وا ده 
تدرأ بالشبهات ء وبحتاط فيها ء وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم تفسه » لأن - 
البينة ‏ وإن وجد معناها. فقد فانت صورتها » وفوات الصورة يورث ,شبهة اندرا : 
هده الحدود ٠‏ [ بدائع لصنائع #لمدسس وجي الجاع ا [ 


السالة الخامسة عشرة : القضاء من يتهم.فيه : 


افق الأئمة على أن القاضي يفذ قضاؤه من ل يهم فيه » واتفقوا أيضا على ظ 
أنه لا يقضي لنفسه ٠‏ ْ 


واختلفوا في قضائه لغيره ممن بتهم فيه . كأبويه وولده وزوجته ‏ مين ْ 
01 1 ظ 3 


امع 200200 


آ أ قذهب ا وي الله تعالى : إلى آنه لا يجوز قضاوه 
لكل من لا تجوز له شهادته ٠‏ [ 
د “قال افك رشك : اتفقوا على أن القاضي بقضي لمن ليس يتهم عليه » واختلفوا 
في قضاكه لن بتهم عليهة فقال مالك : لابجوز قضاؤه على من لاتجوز عليه شهادته'1.. 
[ بداية المجتهد ؟رء5 ] ظ ظ 
ظ وقال الس قدي ع1 101111 
ولا لزوجته » ولا لأولاده وإن سفلوا » ولا لكل من لا تجوز ببعيي 
| تحفة الفقهاء : #/ر.ه] 
2.3 # ب وعن الشافمى رحمه الله تعالى في القضاء للاصول والفروع قولان : 
٠‏ الصحيح منهما : لا بحوز » والآخر : نحوزء وهذان القولان :ويجهان عنن الحنايله , 
اختا رأبو بكر الثاني منهما » وهو قول ابن المنذر وأبي ثور ٠‏ 
قال في المنهاج [4/مدم] : ولا بنفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشربكه في المشترك ؛ 
ظ وكذا أصله وفرعه على الصحيح » وبحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاضي آخر » وكذا 
ظ وقال ابن و لل م 19 وو يف 
1 إن عرضت حكومة لوالديه » أو ولده » أو من لا فقيل شهادك له فني» 
٠‏ وجهان :. 
والثاني : ينفذ حكمه » اختاره أبو بكر » وذكر أنه قول ابن المنذر وأبي ثور ٠‏ 





. 1١7 © وشهادة الروجين‎ 55١ انظر مسألة شهادة الأصول والفروع ؛‎ )١( 


الأدلة : 0 ظ 0 

١‏ سا عمدة القول بلمتع يشا منع سد الذرائغ » وذلك 1ن يتم إفي محاباها 
و 151 كر كيار سيا" البو 
ْ مدي ادر اديه اوري ظ 1 [ 
0 ؟اس واحتج الشافعية أيضا للقول الصحيح أن اانه وترون ابا 0 
وو بشبه قضاءه أنفسه » ولذلك لايمتئع عنذهم القضاء لأحد غير الأول 
والفروع ٠‏ ْ 0 
+« ب وعمدة القول الجوازر أن القضاء تكون بأسباب معلومة » وليس كذلك. 
الشهادة » والقاضي أسير البينة “فلا تظهر منه تهمة » وهو حكم لغيره » فأشبه كمه 
لباب + [اغلر في الآدلة إلرا ولب 0 ظ [ 


6 لمن سب 


و سب كم 
ظ 2 00 
انيريا ل راشب | / أبره 
وبحتوي على قصلين : 


الفصل الأول : الأخذ باقل ما قيل 
الفصل الثاني : انر الاخذ باقل ما قيل / 


0 
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ظ 702 
الوبق ماقيل 


تب معشياهة 
ارأي العلماء في حجينه 


ل شروضطه 


معنى الأاخذد بالاقل : 


الأخد بالأقل مانتاة» 3 توجد أقوال في مصالة » وليس 55 يرجح ظ 


احدها » وتكون هذه الأقوال ضمنا متفقة على قسط معين فيما بينها وهو الأقل » 


ومختلفة قمما زاد عنه » فيتمسك بهذا القسط الذي هو آقل الأقوال ٠‏ 
. ويكون عبارة عن حصيلة الاعتماد على دليلين ؛ وهما :. 


الأول : الإجماع في الأقل ؛ لأن كل ا القائلة مما 3 الأقل 1 


قائلة به » إذ الأكثر يستلزم الأقل » فيكون في حكم المجمع عليه ٠٠‏ 


والثاني * امعان البراءة الؤضلية م ف|نها تقشضي عدم وجوب الزياذة 0 ' 


إذا الأصل عدم ابعر لا “كن 8 العمل به ثي الئل 0 


على الأصل ٠‏ 
ظ وعلى هذا يكون الأذ بأقل ما قيل : ظ ظ ظ 
ها هو تمسك با اج عليه » مع ضصميمة أن الاصل عدم وجوب ما زا عليه . 


نفي توهمين : 


قفقط » و تفى الزائمد إنما كانْ من قبيل التمسك بالبراءة الأصلية ٠‏ 
ظ ماقف كوس أبها : أن الأخذ بأقل ما قيل: إنما هو تقليد لصأئب القول 


و ا لي ال ل ال ا ا ا 0 


أن تفي الزائد عن ذلك ؛ الل يس سجس عي »ونا حمل الاح عى لل 


الأقوال + ولذلك لوحظ فيه استصحاب البراءة الأصلية في تفي الزائد عنه ا 


أيضا يشترط فيه : أن تكون الأقوال محصورة » وأن يكون الأقل جزء! مْن الأكثر ؛ ١‏ 
بحيث لو وجد قول يقول: بلا ة لاسي يا 


وهو ليس بححة ٠‏ 


[ الأسنوي والبدخثي ارس الحصول امه شرح لحلي على جع ١‏ 


العوالح يي جا مكار ك١‏ ]. 


ع 8ه . 


؛ 


إن الذي تذكره كتب الأصول التى بحثت هذا لدليل # وهى كنب أصول 
ظ الشافعية غالىا هو أن الكأخذ به حجة عند الشافعي رحمه الله تعالى ٠‏ 
قال الأسنوي [ه/ |١٠١4‏ : الدليل الرابع من الأدلة المقبولة : الأخذ أل ماقيل ؛ 
0 
ف إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ا ظ ظ 
ئ 0 لعي ا ري سييوسيه 
صلاة العيدين ‏ على قول أبن عمر وأبي'هريرة وقول ابن عباس رضي لله عنهم 6 
ودعموا نرجيحهم هذا : أن التكبير ورفع الأبدي في الصّلاة خلاف المعهود » فكان 
الأخذ ,الأقل أولى » وقول ابن مسعود رضي الله عنه هو الأقل0؟ ٠‏ واستأنسوا بمثل 
هذا فى أسنان الإبل في دية الخطأ كما سنرى + [الهداية وشروحها : 40/١‏ -455] 
وكذلك الأمر عند الحنايلة ففي المغني لابن قدامة [د/حبسم] ما بدل على 
الأخد بالأقل با معنى الذي أخد به الشافعي رحمه الله تعالى » فنحده بقول م ف 
الاسة د لال لما ذهب إليه هيه رحمة يله تعالى 2 شتات دية الخط؟ : ولأن مأ قلناه 
الأقل ا 0 نبت إلا شوقيف بحب على من ادعاه ادير م 





ا 6 0 ولهدا ذكرت 
عدون لفظة لا . ْ 


5 انظر مسألة ساد الإبل في دبة الخطأ في الفصل الثاني من هذا ألباب . 


6582 مد 


ويقول ابن تيمية أ وهو برد على القائلين بتقليد أهل اماديئة ‏ وآيضا فإنأ .. 
قولهم في المد والصاع هو أقل ما قيل » فهو حجة عندنا من هذه الجهة » » كما لو قال؟.٠.‏ 
غيرهم ذلك سواء » ولافرق » لأن قوما قالوا الصاع ثمانية أرمال » وقال قوم اكثر ظ 
ومح عا الل اا" ظ ظ 0 


حجة القول به : آ ا 
من خلال :ماذكرنا في ممنى هذا الدليل يتبين لن ؛ آن عمدة التمسك به قائمة ا 
على اساس التبسك بالإجماع والاستصحاب للبر ءة.الأصلية » و كلاهما دليل د 
ومقبول ف إثبات ن الأحكام الشرعية ٠؟‏ . ظ : 
[ كرح للعلى على نمع ارام ع ماي لاز + وش تيج لول 
7 لصوا ا" 


أشروط العمل به ٠:‏ ' 
شترط للاخذ بأقل ما قيل : 00 0 ظ 
أ آنا تسر الأقوال » بعك يكو الفقل ا زد 000 
عو ل ا ل 3 
0 520037 يد الأقل أو اإأكثر ؛ فإ وجل دلي ظ 
ا عسي ا ا ا 
وف الغسل من ولوغ الكلب ؛ لقيام الدليل عنده على على الكو لإ 
كان الحكم ثابتا به » لا بالأخذ بالأقل ٠‏ 
اي 0 الأستوي والبدختي 
م/م باد ” 0 


5 عا ا 


النمي|الشال 
أرَالإازباهلمافيل 
وقيه : المسائل الآتية  :‏ 


١‏ اسنان الإبل فدية الخطأ 


؟ ل دية المجوسي 


المسألة الأولى انان الإبل في دية الخطا : 
إختلف العلماء ف آننان الإبل في دية الخطأ : 


ل عم 


١‏ اتفق ا 
الأسنان مكان بعض ٠‏ 00 د 
قال ابن رشد : واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطا » فقال مإلك 0 
أخماس : عشرون ابنة مخاض ؛ وعشرون ابئة لبوف » وعشرون ابن لبون ذكر » ئ 
وعشرون حقة » وعشرود جدعة 4 ! 
[ بداءة المجتهد : ؟/- ٠‏ ؛ واتظر'الزرقاني على الموماً :ه٠١‏ ] ْ 
٠‏ وقال في الأه [/ىة] : فادية الخطا أخماس مط 
بنت لبون » وعشرون ابن لبون ذكر » وعشرون حقة » وعشرون جذعة ٠‏ [ 3 
وقال ف الهدابة سس :والدية في الخطأ مائمة من اليل أخياسا © عشرون 
بنت مخاض ؛ وعشرون بنث لبون » وغشرون ابن مخاض » وعشرون حقة » وعشرون ‏ 
جدذعة ٠‏ 2 ظ ظ ا 
وقال الخرقي [المغني : +//ب/م] : وإن كان القتل خط : كان على العاقلة مائة . 
من الإبل » » تخد في ثلاث سنين أخماسا : عشرون بنات مخاض » وعشرون شو( 


لمة الأربعة على أن دية لخلا أخماس ء وإن اخلفوا في ينض 


ناف » وطروق نان ايا وطاروز سا يعارو قباط ظ 
ا رخس وعشرون ' بنت 00 وخمس وعشرون حقة» وخمس سل عزوق 
١‏ القىء ابي بلا للقي + سو ] 


لح إن سد 


ب ونس طروي اليا : ثلاثو حقة + وثلانون بنت لبون + وثلاثون 
. بنت مخاض » وعشرة بني لبون ٠‏ ٌْ 

وهناك أقوال الخو دنه ٠‏ [المغني :.م///] 

الآأدلة : 

: عمذدة الأكمة الأريعة‎ ١ 

أ أخذ الشافعي رحمه الله تعالى في هذا بأقل ما قيل : 

قال في الأء : وقد اختلف الناس فيها ء فألزم القاتل عدد مائة من الإبل بالسنة , 

ثم مالم يختلفوا فيه ٠‏ ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه » لآن اسم 
الإ بل بازم الصعار والكبار ء | 

ب # وعمدة مالك رحمه الل تعالى أن ما قال به مروي عن ابن مسعود رضي 
الله عله 00 

ج ل وعمدة أبي حليفة وأحمد رحمهما الله تعالى : 

: : ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله يَِيَوِ أنه قال‎ 7١ 
في دية الخطا : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض » وعشرون‎ ( 
أبوداود: ؟/151]‎ | ٠ ) بنت لبون ؛ وعشرون بني مخاض ذكر‎ 

؟” # الأخذ بالأقل : 

سا العنانة أ الصحابة أجمعت على الماثة » لكنهم اختلقوا في سنهاء 
وذكر قو ل ابن مسعود أنها أخماس ؛ وقول علي أنها أرباع ه ثم قال : والمقادير 
لاتعرف إلا سماعا » لكن ما قلنا أخف» وكان أولى بحال الخطاء لأن الخاطلىء معذورء 
ظ وقال. قي الفتح : : نعم ؛ كون ما زواه # أي ابن مسمود . أليق بحالة. الخلا 
عب مسي ا ابسيواتيب ٌْ ش ٌْ 


ث8 ا 


ْ الوا ونا : ولأن ما قا الأقل ؛ فازيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب ! ظ 
+ # وعمدة القائين انها أرياع ا اروص كر رق الهوراة ابح 0 ظ 
دبة الخطأ أر باعا : خمسا وعشرين بنت مخاض ؛ وخمسا وعشرين بنت لبون » وخمسا ْ 


0 ' وعشرين حقة » ومسا وعثشرين جذعة + [ أبو داود ]0 


ل م ل 0 ا 
الله ييه : ( قضى أن من قتل خط فدنته من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثبو 
بنت لبون ؛ وثلاثون حقة ؛ وعشرة بني لبون ذكور ) [ أبو داود كاف ١]‏ ظ 

قال لى قد ل اد ابا اشلات ديا لشي مار لا اا + 
5 ْ 
اختلفوا في الأصناف ٠‏ [ اظر في الأدلة 10 لا در 0 


المسالة الثانية : دية الذمي : ظ آ 02 
ذا قتل مسلم ذيآ وجيت الدية قد اختلف الآلمة في دبته على “لال أقوال . 
ؤ ١‏ سا ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى : 0 
لدي لوده 00/0 ] : ودية المسلم والذمي سواء ١ ٠‏ 0 
اللو 0 ل في ظاهر المذهب # رحمها له تعالى إلى اما 
على النصف من دية المسلم ٠‏ ظ ظ ْ 
قال ابن رشد : للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال 56 5250 ) 
من أدية المسلم 6 ذكراهم عل الأتصفة من ذكران المسلمين » وتساؤهم على التصف 
ظ من نسالهم ٠ ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ ظ 
ا : ؟/دء؛ ؛ وانظر الشرح 202 ل 
0 دوقال الخرقى : ديد افا عباتي يقل عر اإسرا 
ا ل ا ا ا ظ 


د ه84 لا 


# وذهب الشافمي رحمه الله تعالى إلى أنها ثلث دية المسلم ٠‏ 0 
قال في الأم [ 5/؟ة ] : فمن قتل بهوديا أو نصرانياً خطأ » وللمقتول ذمة بأمان 
إلى مدة ؛ أو ذمة بإعطاء جزية » أو أمان ساعة » فقتله في وقت أمانه من المسلمين : 
فعليه ثلث دية المسلم » وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ٠‏ 
الإياية 
١ت‏ -: حجة ابي حنيفة واصحابه رحنمهو الله تعالى : . 
 '‏ قول النبي مَك :(دية كلل ذي عهد في عهده لف دبنار ٠.901)‏ وهذه 
هي دية المسلم ٠‏ 
| ب س أن هذا قضاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وهو مروي أيضآ 
عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 
قال في العناية : وإن لم يكن لنا في المسألة إلا : 
ما روي الزهري : أن ديه المي كانت مثل دية المسلم على عهد رسول “ع 
وأبي بكر وعمر وعثمان » فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف ٠‏ 


وما ردي 0 معام : إنما بذلوا لجزية لتكون ماقم 


ومأ 111111 

وما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عدر : ودى ذميا قتل بمائة من اليل ٠‏ 

لكان لنا من الظهوز في المسآلة مالا بخفى على أحد ٠‏ 

)١(‏ قال الزيلعي : أخرجهابو داود في المراأسيل » ووقفه الشافمي في مسنده 
على .سعيد .[ نصب الرابة :؟ //55؟ ] . 


1 5 ظ أثر الأدلة ‏ م١‏ 


؟ ‏ وعمدة القائلين إنها النصف : [ 

ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن لنب لق قال لالع 
تضاف دية المسلم ) ) ٠‏ وف لفقل أن النبي جل تنب أن كل الكتابي تنه عقيل 
ْ المسلم ) ٠‏ وف لفظ : (دية المعاهد نصف دية الحر ) ٠‏ ظ ْ 
[ الفتسح الرباني : 15/هه» سنن أبي داود الرعءه | 

قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا » ولا باس إستاده؛ 
وقد قال به أحمد » وقول رسول الله َه أولى ٠‏ ظ 1 


ات . وعمدة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الأخذ باقل ما قيل : 
قال في الأم: وأمر لله على في المعاهد يقتل خطا بدية مسلمة إلى إهله » أودلت 
سنة رسول الله عَِقَوٍ على : أن لايقتل مثرمن بكافر مع ما فرق الله عز وجل بين 
المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية » ولا أن ينتقص | 
منها إلا بخبر لازم ؛ ؛ فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية 
اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ٠‏ ثم قال : ولم .نعلم أحداً قال في دياتهم أقل 
من هذا » وقد قيل ودف ا ا ا ا 
الأقل مما اجتمع عليه ٠‏ . ا 
[ انظر في الأدلة لراجع الذكورة لدى ذكر القوال] + 


المسألة الثالثة : دية المجوسي : 

اختلف الأئمة لمة أيضا في دية المجوسي إذا قتله المسلم :.. 

١‏ # فذعب ابو خيفة وأصحاب رجهم اله على إلى أنه ثل دي اسم 

كقولهم في الكتابي "٠‏ | [ 
قال في الدر المختار [ 07/5 ] : والذمي والمستأمن والمسلم في الدية سواء ٠‏ 

ومو ص و00 ا ا 


000 545 


ودذهن مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنها ثلثا عشر دية المسلم : 
أي إنها جزآن من ثلاثين جزءا من دية المسلم ٠‏ 

ع مالك و الله 0 لكر 000 /6] 

امه وو ا عا اا ان ٠‏ قال الت رقي : 
ودية المجوسي ثمانماثة درهم ا ا الا ٠‏ قال اين قدامهة حدق 
الاستدلال لهذا : ولنا قول من سمينا من الصحاية عمر وعثمان وابن مسعو د 
شالش - ول شرف م في رع مخنا كا إجاصا 
|[ المغني راع ] 

وآما الشافمي رحمه الله تعالى : فعمدته في هذا أضاً ‏ الأخذ بأقل ما قبل ٠‏ 

قال في الأم [5/*ة] : ومن قتل مجوسيا » أو وثنيا له آمان » فعليه ثلثا عشر دية. 
مسلم ٠‏ وقال : وقضى عمر في دية المجوسي بثمانماثة درهم » وذلك ثلثا عشر دية 
المسلم » لأنه كان يقول : تقوم الدية اثني عشر ألف درهم » » وقال : ولم نعلم أحدا 
5 ل ل ا 


ا ا 
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سعناث. 


ويعتوى على فصلين 


الفغصل الأول : الاستقسراء 


الفصل الثاني : آثر الاستقراء 

























































































ب معناهة 
انواعه والشنوع المسراد في البحث 


ب حجينه لدى العلماء وإفادته للحكم 


ف الاسلارا' ظ 


بعض » والنسين فيه للطلب ٠ ٠‏ 
ظ وق في السباح ‏ نهر واستفوات أشياء تبعت أفراذها »مرف ا" 
ظ وني الاصطلاح عر متلا بوت لحك ف برثي عل يوه فلا 
الكلي لتلك الجزئيات ٠٠‏ [ 
[ وذلك بأن توق الوم حال الجزلي من نيك عطوضه وود عتمم الجرليات.. 
موسا - فل يوت ذلك ال ها ثيل من إى وه الل 
الأمر.الكلي ٠‏ [ 
آنواع الاستتقراء : 


0 ظ سد الاستتقراء النام . ؛ وهو ما كرك له سمر كان ف بويا ولي إتراة 0 
ا ا 0 0 
ؤ ؟- الاستقراء اناق ١‏ دسم ايكون يه حتر اي في رياف ؛ ظ 
٠.‏ بت فيه على الكل * 0 00 
ظ هذ لق عد ةدا ابت ع لأسو راوع ااي 
جي من جزئيات الكل + [ ظ ظ 


3 7 


الاستقراء لدى الاصوليين : 
عرف الأصوليون الاستقراء بأنه : [ 
ظ الاستدلال باثبات الحكم للجزئيات ب الحاصل بتتبع الها مه تاعذا هنورة 

التزاع على ثبوث الحكم الكلي تلك الجرئيسات » وبراسطة نبوه يثبت للصورة 


ظ 5011110 
.. النزاع على ثلك الحالة 297 ٠‏ [ اا 


حجية الاستقراء : 
| قال الشاطبي في الموافقات دعك ذكره معنى الاستقراء وإفادته الحكم : وصو 
ظ وقال القرافي بعد تعريفه والتمثيل له : وهذا الظن ححة عندنا وعند الفقهاء ٠‏ 


والدي 000 ال وو ا 1 ا 
ظ روا ييه الا 
ظ والأسنوي فيشرحه على المنهاج بعده من الأداةالمقبولة لدى الشافعى رحمه الله تعالى 070 


والذي يؤخف من كلام الشاطبي والقرافي : انه حجة عند مالك رحمه الله تعالى . 
على أن الشاطبى يكثر في موافقاته من الاستدلال بالاستقراء في مواطن مختلفة؛ 
فهو بقرر أن:الاستقراء له حكم الصيغة ف إثبات العموم فيقول : 


(1) شرح المحلي ل جمع الجوامع ممع حاشية المئاني وتفريرات الشر بيني : 
”ه9595 » الأسنوي والبدخشي : ١/ر.ه١1‏ 2 195/9 -#| ؛ تنقيح الفصول : 
5٠6‏ »©المستصفى : "9/١‏ » المحصول 5 ؟/197/,. 

(؟) انظر المراجع السابقة ؛ والموافقات : 5948/9 . 


548 سد 


إحداهما مويه وص ابد لسر ئ ظ 
والثاني : استقراء مواقع المعنى حي يل مهف القع ار كي عو 
فيتجثركى في الحكم متجترى العموم المستفاد من الصيغ ٠‏ 
ثم يقول بعد أن بدلل على هذا المعنى : ا ' 
ولهده المسألة خوائد لد تبنى عليه » أصلية وفرعية » وذلك أنها إذا تقزرت عدد 0 
البعيد؟! ال مي ع 
حا - بالدخول تحت علوم الى الحترى» منغ ابا قياس أو فيه »إن ْ 
ظ ضر يقرو أن الاضل في العبادات التعيد » وق العادات الالتتفات 1 0 
المعاني ‏ يستدل على ذلك بأمور أولها الاستقراء » فيقول : ْ | ظ 
لأسن في العادات .. بالنسبة إلى 1 الملكلف التعبد ون الالتفات إلى الساني؛ ا 
عي وي اا اعد عا وا ا كم [ ١‏ 
وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلئ المعاني فلأمور : أولها : الاستقراء » فإنا ١‏ 
وحدنا الشارع قاصداً لصالح العباد م و العأدية تور معه حيشما داز ١ «٠‏ 1 
[ الموافقات ال ا ظ 0 ئ ظ 
وهكذا يكثر من هذا الاستدلال في كثير من المواطن ٠'‏ وهذا مما يدل ذلالة . 
. واضحة على أن المالكية لاس حي م 0 آ 


ونجد الحلفية ايضآ يذكرون الاستقراء في معرض الاستدلال. الأحكام الشرعية 0 
فمن ذلك ما ذكروه في سجدات التلاوة ». ثافين وجود سجدة ثانية في سورة ‏ 
الحج » وأن الأمر بها في الآبة : ( با أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ؤاعيدوا ‏ 


| 6ه" ده 


ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » / الحج : ب#/رإنما هو للصلاة ء جاء في فتتح 
ظ 0 0 م ا 0 في 0 للصلاة عند ئاأ انها مقرونه بالأمر 
لبدو + ل 1 
ونجد مثل ذلك ابيضآ ‏ عند الحنابلة : 
ْ فنجدهم يستدلون لأقل الحيض وأكثره سرد حوادث عن نساء هكذا كان ' 
حيضهن؛وكذلك يقولون فيأكثر الحمل : ولنا أن مالا نص فيه يرج فيهإلى الوجودء 
وقد وجد الحمل لأربع سنين » ثم بذكرون أمثلة عن النساء ٠‏ وف أقل النفاس وأكثره: 
. يقولون مثل هذا » والمراد عندهم بالوجود هو ما ذكرناه من معنئى الاستقراء ٠‏ 
[ المغني 1 لتم ٠]!‏ 

وعلى هذا » فالظاهعر : أن الجميع يعتبرون الاستقراء حجة في إفادته الحكم , 
وإنما يختلفون في مدى الاعتماد عليه ٠‏ 
إفادة الاستقراء الحكم : 
ذكر الأصوليون أن الاستقراء . بالمعنى الذي عرفناه به عندهم ‏ نوعانأ يضاً: 


اا 


07 وسيب وهذا فيد امار يد الحكم في صورة التواع. 
عند الأكثر من ٠‏ العلماء ٠‏ 


؟ - ناقص : - ظ 
وهو ما كان شوت الحكم لكليه ناشئاآً عن تتبع أكثر الجزئيات ما عدا 
صورة النزاع ٠‏ وهذا النوع يفيد الظن ف إثبات الحكم في صورة النزاع ٠‏ 
وخالف في ذلك الرازي فقال في المحصول [ */19ه ] : وهذا النوع لابفيد 
.اليقين » وهل فيد الظن آم لا ؟٠٠‏ الأظهر أن هذا لابفيد الظن إلا بدليل منفصل 


ؤهة لس 


قال الأسنوي 1 ه/ س١‏ ] ::وخالقه صاحب الحاضل فجزم بأنه يفيده » وتبعه ' 
عليه المصنف ٠‏ وقال ا ارك الحرنات المستقراة 3 
. وقلتهما 20. ْ ئ 

وذكر اين قا ب الزادي ل نشيو أ لان أن اعتبار جميع الجرئيات 9 
م! عدا صورة النزاع في التنوغ الأول أ واكثر الجزئيات مأ عدا صصدوزة النؤاع . ٠‏ 
ف النوع الثاني ايارع غلا خردج 4 تكون ينصف الجوئيات قآكل » فبلا يوذ 1 
استقراء بهذا الاعتبار ٠‏ ظ كم 

وعلى هذا : بشكل الأمر في مسائل استند الفقهاء : 1 ها إلى الاستقرء » ملع | ظ 
أنه لم يقع فيها استدلال بجبيع الجرئيات ولا باكثرها ٠‏ ا 
0 وهذا الذي ذكره ابن قاسم صحيح ء ؛ فإننا سترى في الفصل الثاني أن المسائل 1 
. التي اعتمد فيهأ على الاستقراء ‏ لم نتنبع قيها إلا القليل من الجزئيات ٠‏ ولذلك قال : ظ 
205 فالوجه ترك التقييد. بالأكثر ف الناقص ؛ بل إيقيد بالبعض » وينبغي ضبظ البعض | آ 

بما بحضل معه ظن عموم الجحكم ٠‏ [ الآيات البينات 175//4 ] ١ ٠‏ ٍ 
ئ وهذا لوج الذي ذكره جيد وسديد »وهو الذي يوا لوقع وتطيق ٠‏ 


دليل حجية الاستقراء : ظ ظ 00 

: استدل الشاطبي لثبوت العموم بطرق الاستقراء ثلاثة وجوه تقال‎ # ١ 

والدليل على صحة هذا الثاني وجوه : ٠‏ ظ 1 ل 
أحدها أن الاستقرأء مكذا شانه » فإنه تصفح بيوئيات ذلك الممنى ليثيث من 
جهتها حكم عام إبااتلي 4 ونا تي اه وعى آثر مسا عد اهل العلوم العقاية ‏ 
اي م 
ظ المراد في هذا الموضع ٠‏ . [ ظ 00 ئ سحي 
الثاني : أن التواتر الزن با ساد ادر بار بالا انما -_ 
على الإللاق منغير تقنيد » وعلى العموم من غير تخصيصس تقل وقائخ خاصة. 





. 0 6/1 أنظر الحلي على جمع الجوامع مع حائسية البثاني‎ ١ 
ْ 00 6# 


"مقيدةة "قوت الخص مناخاقة الوقالع #«معفنة اق .ممت النسرد 0 حتلى ممميلفة ااانه 
معنى كايا حكم ١‏ به على حاتم وهو الجود » ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً فى هذه 
الإفادة '٠‏ فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين ‏ مثلا , مفقود فيه صيعة 
عموم » فإننا نستفيد من نوازل متعددة » خاصة » مختلفة الجهات » متفقة في آصل 
رفع الجرج » كما إذا وجدنا التيمى شرع عند مشقة طلب الماء » والصلاة قاعدا عند 
مشقة طلب القيام » والقصر والفطر في السفر » والجمع بين الصلاتين في السفر 
والمرض والمطر » والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل: والتأليم » وإباحة الميتة ‏ 
وغيرها عند خوف النلف الذي هو أعظم المشقات » والصلاة إلى أي جهة كان لعسر 
استخراج القبلة » والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر ؛ والعفو 
! ف الصيام عما بعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه ؛ إلى جزئيات 
كثيرة جداً بحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج في الأبواب كلها عملا 
ظ عا سبي كي بابد حو سير بوم ؤ 
اما نحن فيه ء ظ 
الثالث : أن قاعدة سد الذراء قا عل الفلف ها دان اذا المعنى ع 
كعملهم في ترك الأضخية مم القدرة عليها » وكإتمام عثمان الصلاة في جه بالنا ؛ 
وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة » إلى غير ذلك مسن 
آأفرادها التي عملوا بها ؛ مع أن النصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى : 
« با آبها الذين آمنوا لا : تقولوا راعنا » / البقرة : ١١6‏ / وقوله ؛ « ولا تسسوا 
الذين ددعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »6 / الأنعام + لمءا / + وى 
الحديث : ( من آكبر الكبائر أن نسب الرجل والديه ) [ مسلم : 55/١‏ ] وأشباه 
ذلك ٠‏ وهي أمور خاصة لاتتلاقى مع ماحكموا به إلا في معنى سد الذريعة » وهو 
دليل على ماذكر من غير إشكال ٠ ٠‏ | الموافقات رحو اع ٠]‏ 
؟ ‏ واستدل أيضآ لوجوب العمل به بقوله يلد : ( نحن نحكم بالظاهر ) ٠‏ 
. والاستقراء يفيد الحكم ظاهرا » فيجب الحكم به عملا بالحديث ٠‏ 
ل #/حامء الأسنوي : «#/رع؟ 1 ]| 
جد عد اعد 


ذا ا 
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صلاة الوتر 
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اللسالة الأولي ( أقل اللحيض واكثرة) : 
اختلف الأئمة في مدة أقل الحيض وآكثره : 0000 
ظ ١‏ ل فذعب أب حيفة وس ال تعلى بان ل اليش اام بيأليهاء 0 
وأكثره عشرة أيام ولياليها ٠‏ 1 ش ل" [ 
قال في بدابة المبتدي [ 111/١‏ - 115 ] : أقل الحيض ثلاث أيأم ولياليها » ٠‏ 
وما نت بدن ذلك نهو استحاقة »ا واكره بعتية ابام ولباليها» والرائد انتحاضة + 0 
؟ ب .وذهب الشافعثي وأخمد رحمهما له تعالى إلى ادر وم وليلة ». 
ظ ئ وأكثره خمسة عشر يومآ ولياليها ٠‏ | 0 ْ ظ 
ظ [ ال لنودي في تئج [ ٠.1‏ 1.] 0 و ول واكره خممة عفاي . 
[ وقال ابن قدامة في للغني [ 4/1+] : وآقل الحيض »وك 
الحسد عدر ويا دا المس ميري مدع ان مدان ظ 
؟ # وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أ لاحد لاق اليش » وأا اك ظ 
فخمسة عثر: نوما ٠‏ 
قال ابن رشد في بداية المجتهد [ 44/08 ] : وآما قل آيام الحيض فلا جد لها 0 
عندمالك » بل قد تتكون الدقعة ألواحدة عنده حيضا + إلا أنه لابعتد بها في الأقراء.. ٠‏ 
ف الطلاق ٠‏ 1 0 0 اش 
دقال خودي عن مالك أن أكثر أي الحيض خمسة عر يوم ٠‏ 0 ئ 


سد مت 


الأدلة : [ 

. اعتمد الحنفية فيما ذهبوا إليه على قول الصحابي‎ ١ 

إذ إن الموضوع من المقدرات التى لا تدرك بالرأي ٠‏ وقول الصحابي فيه 
وا 
رضي الله عنه أنه قال مومه او يي 
فإذا زاد فهي مستحاضة ٠‏ 
وماروي أيضاعن أنس رضي الله عنه ‏ موقوفاً ومرفوعا ‏ أنه قال : الحيض 
ثلاثه أريام وأر دعة وخمسة وستة ومسمعة وثمانبنة ونسعة وعشرة »6 فإذا جاوزت 
ا ل د ا 


ات : بما رواه الدارقطني من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه » عن النبي مَلِتمٍ أنه قال : ( (أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أريام 
ولياليها » وأكثره عشرة أيام ٠230)‏ 
23 ولقد ذكر ابن الهمام الطرق التي وردت بها هذه الأحاددث موقوفة ومرفوعة » 
مبيناً تضعيف العلماء لها » ثم قال : فهذه عدة أحاديث عن النبي لدي متعددة الطرق ؛ 
وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن ٠‏ والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي ؛ 
فالموقف فيها حكمه الرفع » بل تسكن النفس يكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين 
إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف ٠‏ 
[ الهداية وشروحها : 111/5--؟١1]‏ 
” ل وعمدة الشافعي رحمه الله تعالى ف ذلك الاستقراء ٠‏ 


قال النووى : ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد ؛ ومن أظرفه ما تله 


؟.8/١‎ : اخرجه الدارقطني بروابات متعددة مع اختلاف في الألفاظ‎ )١( 
ْ وما بعدها.‎ 


5 أثر الأدلة ‏ م؟؛ 


الفاضي أبو الطيب في تعليقه قال : أخمرة' شي امرأة عن أختها أنه تحيض في كل سنة 
يوماوليلة» وعي صحيحة تعيل وتلد » وتقاسها أربعو يوما ٠‏ ْ 

1 قال 1 وم , : وخالفنا. نحشن النامى في شيء ! من المحيض لدان 55 
لا يكون: الحيض أقل من ثلاثة أيام + فإن امرأة رأت الدم يوما أو يومين أو بعض 
بوم ثالث ولم تستكمله فليس. هذا بحيض:* وعي طاهر تقضي الصلاة فيه * ولا 
بكون الحيض أكثر من عشرة.آيام » فما جاوز ل 
استحاضة ٠‏ ه ١‏ 

وأخذ يناقش هذا القول مثيتآ صخة ما ذهب إليه ؛ نم قال : 

قلت : قد رآيت امزأة أثبت لي عها أنها لم تزل تحيض يوم » ولا تزيد عليه . . 

وأنبت لي عن نساء أنهن لم يزلن بحضن بحضن أقل من ثلاث » وعن نسناء نين لم 
ذا حي حيبي عا وو وين مرآة أ أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة ٠‏ 

فكيف زعمت أنه لا يكون ما قد علمنا أنه يكون ؟ ظ [ 


م يتاب المناقشة مبينا المراد من أقاويل الصحابة إن ضحت » مثبتا ضعف مأوره 
من حديث في هذا الباب + [ الآم : 1/رهه وما بعدها] ٠‏ 000 ظ 
0 سس وآما مالك وأحمد رحمهما الله تعالى فعمدتهم في هذا الباب العرف 
والعادة والتجربة » حيث إن الحيض ورد في الشرع مطلقاً من غير تخديد ؛ كما ورذ 
في قوله نعالى : « فاعتزلوا اللنساء في المحيض » / البقرة 577 / ٠‏ ولا حد له في 
اللغة ولا في الشريعة » فيْحب الرجوع فيه إلى العرف والعادة » كما برجع إلى ذلك 
في القبض والاحراز والتفرق وأشباهها ٠‏ [ 1 ظ 

. قال في المغني : وقد وجد حيض معتاد يوم » قال علاء. 52 
نحيض بومآ وتحيض خمسة عشر ٠‏ ظ آ [ 
00 وقال أحمدم: حدثني يحيى بن آدم قال سيت ار ل عندنا امراة 
تحيض كل شهر خسة عشر يوفاً حيضا مستقيما.ء 


وذكر اسحق بن راهويه عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال : : تحيض امرأتي 
بومين ٠‏ وقال إاسحق : قالت امرأة من أهلنا معروفة ل اقطر سن عفر بن مبنة فى 
شهر رمضان إلا بومين ء قال ابن قدامة : وقولهن يجب الرجوع إليه » لقوله تعالى: 
ولا نعل لون :أن كتين ماحان الله له ارحامون 6 ار االمثرة - 8090 + فلولا إن 
الشهادة » / البقرة : +58 / ٠‏ 
فلا يكون حيضاً بحال ء [ المغني : ٠ ] 555/١‏ 

وظاهر ندال الحنابلة من سرد الحوادث عن عديد من النساء أنهم تعلمدون 
في هذا على الاستقراء » وهو ما يعبرون عنه بالوجود أحماناً. نه كينا دروا 
استدلا لهم لذ كثر الحمل ؛ ولعل إطلاقهم العرف والعادة هنا بهذا العاى : وكذلك 
المالكيبة٠‏ 

قال ابن وقد ويد يزه اتؤان:الفلماء فق بول الللدالة: 

وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره ؛ وأقل 
الطي يب لا مسنند لها إلا التجربة والعادة » وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن 
ا ل ا اي ا ا انيه 
هذه الأشياء في أكثر النساء » ووقع الخلاف الذي ذكرنا ٠‏ ظ 
[ بدابه المجتهد : ١/ره؛‏ ؛ وانظر الشرح الكبير : ١١8//١‏ ] 

المسالة الثانية : دم الحامل حيض أو استحاضة : 

اختلفوا فيالحامل ترى الدم : هل يعتبر ذلك حيضاً أو استحاضة ؟ 

اذهب مالك والشافعي . في الجديد : وهو الأظهر # رحمهما الله تعالى 
إلى : آن دم الحامل حيض 


ب 58648 ب 


وقال الخطيب اش ريني والأظهر الحديد أن دم الحامل حيض » وإ و 
متصلا بآخره بلا تخال نقناء ٠‏ ئ [ 
[بداية المجتهد : ١/راه‏ ء وانظر مغني المحتاج م 5 
ظ واوا اهيا إن : أن الحامل لا تحيض مطلقا » وأن ما تراه من دم 


قال في بداية المبتدي 1 : والدم الذي تراه الحامل ابتدا أو حال . 
ولادتها قبل خروج الولد. استحاضة وإن كان ممتداً ٠‏ 05 
خ ”ب وذهض الحنابلة إلى : أن الحامل لا تحيض وما زه من الم قفو 
استحاضة» إلا إذا رأته قبل ولاذتها بيو مين أو ثلاثة قهو دم تفاس ٠‏ ئ 
قال الخرقي : والحامل لا تحيض » إلا أن تراه قبل ولادنها 5000 
ايكون وم تعاس قال ابن قدامة : مذهب أبي عبد الله رحمه الله : أن الحامل 
لا تحيض » وما تراه من الدم : فهو دم فساد ٠‏ وقال : قال يعقوب بن بختان :اسألت 
: أحمد عن المرأة إذاضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين » تعيد الصملاة ؟ قال : 
الاء [ الغني اا [ 
ش الآدلة : ْ ا 
1 اد اما مالك رخمه لله تعالى فاحتج بما عليه الأمر في الملدينة ء ٠‏ جاء في امو 


01> | : عن مالك : أنه بلغه أن عائتصة زوج النبي ميم قالت في المرأة الحامل ترى 
الدم ١ه‏ د الصلة »وان سال بن شيا ع لا الحا ترى الهم ؟ 0 


قال : تكف عن الصلاة ٠‏ قال مالك او بم 

؟ وأما الشافعية فعبدتهم : - 

1 إطلاق قوله تعالى : ويسالوفك عن الحيض قل هو أذى » / البقرة:. 
+* /اء وكذلءعمو م الأخباز الواردة في الحيض ٠‏ ظ ؤ ١‏ 

ب- أن دم احامل دم متردد ين دمي العلةوالجبلة » والأصل السلامة من 
العلة ؛ 0 ظ ظ [ 


و*كة ب 


جح - قياسآ على دم المرضم ؛ قال في المجموع : المرضع لا تحيض غالبا ؛ 
وكذا الحامل » فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضاً بالاتفاق » فكذا ف 
.حال الحمل #تينا هوا في اللدور» وححي أن دنونا براق الختم ل مهما حي . 
[ الجموع : رةس ء وانظر مغنى المحتاج :ا/ما١ا]‏ 

ظ وهد!ا وع استقراء كما هو ظاهر + 

سن وآما الحنفية : فقد احتحوا لما ذهيوا اليه ا ال لي 
النساء عدم خروج الدم من الحامل ؛ وذلك أن فم الرحم بنسد بالحبل » قلا يخرج 
الدم إلا بالولادة لاتنفاخ فم الرحم بخروج الولدءوعلى فرض أنه قد يخرج فخروجه 
نادر قد لا يراه الإنسان ولا يسمع به ف عمره ٠‏ وعلى هذا يجب أن بحكم في كل 
حامل بانشداد رحمها اعتبارا للمعهود من أبناء نوعها ٠و‏ ذلك يستلزم إذا رأت الدم 
أن بحكم بكونه غير خارج من الرحم » وإذا حكم بأنه غير خارج من الرحم لا.يكون 
با ٠‏ ا 


اد الهمام بعد تقريره هدا الدليل : ولذا حكم الشارع بكون وجود الدم 
دليلا على فراغ الرحم في قوله عَلِثر : ( آلا ؛ لا تنكح الحبالى حتى يضعن » ولا 
الحيالى حتى يستبرآن بحيضه ) ٠‏ | فتح القدير : ١/رة؟ ١١١‏ | 

ومضمون هذا الاستدلال آنه استدلال بالاستقراء ٠‏ 

ع ب وآما الحنابلة فحجتهم : 

اعد قوله مير : ( لا توطاً حامل حتى تضعءولا حائل حتى تستبرأ بحيضة )١١)‏ 
فجعل وجود الحيض علمآ على براءة الرحم » فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل ٠‏ 
[ ب ل حديث ابن عمر رضي الله عنه : آنه طاق امرأته-وهي حائض » فسآل 
ظ مع بوي ( مره فليراجعها » ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا ) [ الترمذي : 
٠] 1/7‏ فجعل الحمل علماً على عدم الحيض كما جعل الطهر علماً عليه ؟ ‏ 


.) آخرحه أبو داود [/إه١؟ ] بلفظ : ( ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة‎ )١( 


ا 


! ج - لأن مد الحمل زمن لا ادها الحيض فيه غاب »فلم يكن م رد فيه 

حيضآ » كالآبسة ٠‏ قال أحمدٍ : إنما يعرف النساء الحمل باتقطاع الدم ٠‏ : ْ 

. وهذنا نوع استقراء أيضآ لدى الحنابلة‎ ٠ 

د قالوا : إن الدم الذي بخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة دم خرج بسبب ١‏ 
الولادة . فكان نفاساً » » كالخارج بعدها » وإثما لح جه ميا الول إوإ كان 3 
قربا منها ء وزيعام ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته ٠‏ ظ ظ 
[ الغني اك ]| 


المسالة الثالية : أكثر مدة الحمل : 

افق الأئمة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » واختلفوا في أكثر مدته :. 

1 ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله نعالى إلى أن أكثر مدة الل 
تلات :لذ + : 
قال في الهدانة [ 59 ا يه 


:ب وذعب الشاقمي ومالك ب في المشهور عنه وأحيد ‏ في ظاهسي / 
المدهب ‏ رحمهم الله تعالى : الى انا كبر مدة الحمل أربع سنوات ٠‏ ظ 0 
ذكر في الأم ما بدل على ذلك » فقد قال الشافعي في معرض الكلام عن عدة من ظ 
رفعتها الحيضة : وقد فيل إن مدتها أكثر الحمل » وهو أربع سنين ٠‏ 1 
0 وقال ف معرض الكلام عن عدة الحامل : وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا نملك فيه + 
ل » فلم ,بحدث لها الزوج رجعة ولا نكاحآ حتنى ولدث لأكثر'من ظ 
أربع سنين من يوم طلقها الزوج » وأتكر الزوج الولد ولم يقر بالحمل ؛ لومي [ 
عنه بلا لعان » لأنها ولدت بعد الطلاق ل لا تلد له النساء . - 
وقال أنضآ في نفس الباب :وإذا طق الرجل امراك ادق تلك فيه رج + 
أو لا يملكها » فآقرت بائقضاء العدة أو لم.تقربها » حتى ولدت ولدآ لم يجاوز أده 
سنين من الساعة التي وقع فيها الطلاق أو أقل » فالولد أبداً لاحق بالأب لأكثر 
ما يكون له حمل النساء من :يوم طلقها ٠‏ |الأم:: مركا د ٠] ١1‏ ظ 


سس لاا للم 


وقال ابن رشد في باب العدد : وأما المسترابة ‏ أعنى التى تجد حساً في بطنها 
تظن به أنه حمل . فإنها تمكث أكثر مدة الحمل » وقد اختلف فيه : فقيل في المذهب 
أربع سنين » وقيل خمس سنين ٠‏ ظ 
[ بداية المجتهد : ؟/*؟ » وانظر حاشية الدسوقي : ؟/455.- 274 ] 

وقال ابن قدامة : ظاهر المدهم أن أقصى ماده الحمل أربع سئين » وروي عن 
أحمد أن أقصى مدته ستتان ٠‏ [ المغني 1١١/4:‏ ] 

الادلة : 

١‏ حجة الحنفية قول الصحابى » وهو قول عائشة.رضى الله عنها : الولد 
لا ببقى ف البطن أكثر من ستتين ولو بظل مغزل ٠‏ وفي رواية : ولو فلكة مغزل ٠‏ 

قالوا : وهذا مما لا بدرك بالرأي لأنه من المقادير »6 والعقل لا هدي إلى معرفة 
الا الله عنها قالته سماعاً ٠‏ 
الايد اع ع اود ظ 

؟ ‏ وأما القائلون : إنها أربع سنين»فحجتهم في ذلك الاسنتقراء ؛ إذ إن ما.لا 
نص فيه برجع فيه إلى الوجود » وقد وجد الحمل لأربع سنوات ٠‏ 

جاء فى المغنى لابن قدامة : روى الوليد بن مسام قال : قلت لمالك بن آنس : 
حديث جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ؟ قال مالك: 
قبل أن تلدء 

وقال الشافعي : بقى محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين ٠‏ 

وقال أحمد : نساء بني عجلان يحمان أربع سنين » وامرأة عجلان حملت ثلاثة 
في بطن أمه أربع سنين » وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي » حكى ذلك أبو الخطاب ٠‏ 

ودب 


قال أبن قدامة : وإذا تقرر دخوده وجب أن بحكم به و لايزادعليهلانه أ عل 
وقال أضا إن عمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين » ولم يكن: 
ذلك إلا سه العبل » وروي دلت دن عتما وغان رركي اللدطييا. وغير هما 
| المغنى الارواه دواري ابكار / 5 ظ ظ 
دكي : مدة النفاس : [ 0 0 
تفق الائمة لم الأرعة على أن لا حد لأقل النفاس » ققد يكون لحظة » وقد 
كرف ولادة لقان" [ [ 
واختلفوا في أكثره : 


١‏ فذهب الشافعي رحمه الله مال ل 1 النفاس ستون بوماء وهو ظ 
قول مالك الأول » وعليه أضحابه ٠‏ ظ ' ١ش‏ 


ا الو ا 0 
وقطع به الأصحاب : أن أكثر النفاس ستون ء ولا حد لأقله ٠‏ [المجموع : .55/8 ٠]‏ [ 
وقالٍ ابن رشد : اختلفوا في أقل النفاس وأكثرم #التت نالك إلى 41لا جد 
لأقله » وأما أكثره : فقال مالك مرة مره ب 00 :.يسأل 
عن ذلك النساء ؛ وأصحابه ثانتون على القول الأول ٠‏ ظ 
[ بداية المجتهد : 1/رءه ؛ وانظر الشرح الكبير ]0 


د وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه نعالى إلى أن أكثر الفا سأرنعون” 
با يا ا ا د يا ار 
قال ل اليداءة : وأقل الفاس لا حد له » وأكثرء أربعون دما » وازائد عليه 
استحاضة ٠‏ | الهداية وشروحها : ٠ ] 181-10 /١‏ ا 

وقال الخرقي : وأكثر النفاس أربعون يومآ » وليس لأقله حد » أي أوقت رآت؟ ٠‏ 
الطهر اقتسلت وهي طاهر' + قال ابن قدامة : وحكى ابن عقيل عن أحمدارواية مثل ‏ 
ابابا رياه مدي ٠‏ | الغني لاا ظ ظ 


0 


الآدرئلة : ظ 
عمدة القائلين إنه ستون بوماً : الاستقراء » فإنه قد وجد نساء يرين النفاس هذه 
المدة » والاعتماد فى هذا الباب على الوجود هء ‏ 2 

قال النووي : واحتج أصحاينا أن الاعتماد في هذا الباب على الوجود » وقد 
ثست الوجود ف الستين ‏ خقد روي عن الأوزاعي قال : عندنا امرأة ترى النفاس 
شهرين ‏ فتعين المصير إليه ؛ كما قلنا في أقل الحيض والحمل وأكثرهما ٠‏ 
[ وقال اين رشد : وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف 
اللا لح ل ل ا ا وار 
آيام الحيض والطهر ٠‏ [ المراجم السابقة لدى ذكر الأقوال ] ٠‏ 
ظ والمراد بالتحربة والوجود ‏ كما هو ظاهر ‏ الاستقراء بالمعنى الذي ذكرناه ٠‏ 

ا 0 

0 موا يس يدي ما 6 


ا ا 1 
من حديث أبي سهل »© وهو ثقة ٠‏ قال الخطابي : أثنى محمد بن إسماعي ل (أي 
البخاري ) على هذا الحديث ٠‏ 

قال في فتح القدير : ومغنى الحددث كانت تومي آن الجلس إلى الأريدن + 
ليصح » إد لا نتفق عادة جميع بع أهل عصر في حيض أو نفاس ٠‏ 

ب ل ما روى الحكم به عتيبة » عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
عكر أنها سآلته : كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال : ( أربعين يوما » إلا أن نرى 
الطهر قبل ذلك ) | الدارقطني : 1/رس؟؟ ] ٠‏ قال في فتح القدير : وروي هذا من عدة 
طرق لم تخلعنالطعن» لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن ٠‏ 

ئ جا # أن هذا مروي عن عمر وابنه وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأمسلمة 
وأم حبيبة وعثمان بن أبى العاص » وعائذ بن عمرو رضي الله عنهم » ومثله لا يعرف 
558 له ْ 


إلا سماعا » فييكون فيحكم المرفوع + وكذلك لم يعرف لهم في عمسرهم مخالف , 
فيكون إجماعاً ٠‏ وقد حكى الإجماع أبنو عبدى الترمدي قال : أجمع أهل العلم 
من أصحاب النبي عَلنْم ومن, بعدهن على : أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ؛ إلا 
أن ترى الطهر قبل ذلك » فتغتسل وتصلي ٠‏ وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة 
اتن 8] لف ا اي ام 10 ]اء 


السألة الخامسة حكم صلاة الوتر : 

اختلف الأئمة في حكم صلاة الوتر » هل هي سنة أم واب ؟ ظ ظ 

١‏ فذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله نعالى إلى أن الواتز م 
مؤكدة » وبهذا قال صاحبا أببي حنيفة دي يسو سركي اممو 

قال في الشرح الكبير [:007/1] الالو ع ان 
[ وانظر بداية المجتهد :0/1 ] 

وقال في الأم [ 0-١ ] 155/١‏ 

أحدهما : صلاة جماعة وكدة » فلا أجيز تركمالمن قدر عليها » وهي : صلاة 

2غ 
صلاه اللمجه »لم ركجا الدجن + ٠‏ قال : ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن 
عاد وين راشواعده ة منهما أسواً حالا ممن ترك - جب التواقل* 1 ١‏ 

وقال ابن قدامة الود قي واه :وهو سقة مكدة : قال العمة دن + له 
الوتر عمد فهو رجل سوء »ولا ينبعى آن تقبل له شهادة ٠‏ وأراد المبالغة في تأكيده ؛: 
وقد صرح في رواية حنبل فقال : الوتر ليس بمنزلة الفرض الزران يجالاسنى 
الفريضة وحدها جاز له ٠‏ [ المغني حا ]ء 

؟ س وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى : آن الوتر واجمب ٠‏ 

قال في الهدابة [ "0/١‏ ] الوا يداي حوس ريل ١‏ سنةاء 


ت كاب 


الأدلة : 

: ب حجة القائلين بعدم الوجوب‎ 1١ 

أ حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : ( جاء رجل من أهل نجد ع 
فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله ملت : خمس صلوات في اليوم والليلة» 
فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : لا ؛ إلا أن نطوع ء وسأله عن الزكاة والصيام » وقال 
في آخره : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٠‏ فقال النبي مَلِْهِ : ( أفلح إن صدق ) ٠‏ 
[ البخاري ١/١١:‏ ] 

وجه الاستدلال به : أن النبى عَِث أخبره أن الواجب من الصلوات إثما هو 
الخمس » وفيه تصريح بأن الزيادة على الخسس إنما تكون تطوعاء وكذلك فيه تصريح 
اليا ا با ااا 

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 3ن النبي + ملم بعث معاذاً إلى 
ل ( ادعهم إلى شهادة آن ل إله إلا له وأني رسول ال ء فإن هم لاع 
لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم توخذ من أغنيائهم وترد 
إلى فقرا' لهم ) ٠‏ * | البخارىي 6 1١٠‏ | 

قال النووي 2 المجموع : : وهذا من أحسن الكدلة لذن دعبت معاد رضي الله 
0 

ما روي عن على رضي الله عنه قال : إن الوتر ليس بحتمءولا كصلواتكم 

المتوية ه ولت رسول الله ينه أوتر ثم قال : ( با آهل القرآن أوتروا » فإن الله 
وتريحب الوتر). 0 [ 

ما روى عبد الله بن محيديز أن رجل سن بي كان # يدعى المخدجي -. 

ا الصامت اخ فال مل كب أو معد سمت ردول يق 


سب لاا سب 


ابكخنافا ممتي ع لكان ل يدل افيد 31 ددخله 00 أت ين فيس | 
له عند الله عهد » إن شاء عذيه » وإن شاء أدخله الجنة ) ٠‏ ظ 
[ ابن ماجه : 8/١‏ » والنسائي ؛ وأبو داود ] 


هم - ما رؤى مالك أن بن أن رجلا سل عبد له ب عمر عن الوئر» ولب 
بر بار ا أوتر رسول الله ملق وأوتر لسرا : 


0 مساو إن عن رن السهبا : أن رسؤل الله صَلِئه كان يضلي الوتر 
على راحلته » ولا يصلي عليها المكنوبة ٠‏ [ البخاري 5/#م 6 مسلم ]1 


قال ف المجموع 101/1 : واستدل 4 الشافعي والأصحاب على أ الور 
ليس بواجب ٠ه‏ | ْ ٠‏ 
يه الاستدلال ل ألا 55 اء »م نناة ان را 
يؤدى على الراحلة بالإجماع » وكل ما تردى على الراحلة لا نكون واجباً 6 وذلك: 
باستقراء وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء » وعليه لا يكون الوتر واجبآ ١ 0 ٠‏ 


قال في المستصفى 1[ /١‏ سم ] شار ءالوو عبارةاعن تف دور بجرقلة 
لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات » كقولنا في الوتر : ليس بفرض #الأنه . 
تؤدى على :الراحلة »© والفرض ل لا تردى على الراحلة » فيقال : لم قلتم إن الفرض 
لا يؤدى على الراحلة ؟ فيقال : عرفناه بالاستقراء » إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور' 
وسائر أصبّناف الفروض لا الور ارج سي : إن كل فرض لا يود ظ 
على الراحلة ٠‏ ظ ظ ار 

وبنظير هذا المعنى استدلٍ أبو رين رسيا له تعالى حيث قالا 7 
ظهرت آثار السنن فيه حيث لا تكفر جاحده » ولا ؤؤْذن له ؛ فيكون سنة + وذكر. 
تدان كل ماح 1 ولا يجوز تله على الرئملا بن فيد :تدر فلم 
نكن واجباً » كالسئن ٠‏ 56 ظ 
[ المجسوع لارهزهب له ».الثتي. : ؟/ه١١‏ » الموطاً شي 1 
المحتاج ان إ/ء.» الأسنوي 0 0 


ك3 عد 


؟ ب حجة القائلين بالوجوب ٠‏ 

أ - ما رواه أبو نضرة الغفاري : أن رسول الله يقير قال : ( إن الله تعالى 
زادكم صلاة آلا وهى الوتر » فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ) ٠‏ 
[ الحاكم في المستدرك : «/رده ] 
ظ ذكر ابن الهمام طرق هذا الحديث » وناقش تضعيف العلماء لها ثم قال : فتم 
. أمر هذا الحديث على أنم وجه في الصحةءولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة 
ارتفاع له إلى الحسن » بل بعضها حسن حجة ٠‏ 

ووجه الاستدلال بالحديث : 

أولا : أنه قال رونا : زادكم » والزيادة لا ت: تتحقق إلا في الواجبات لأنها محصورة 
بعدد » ولا تنحقق في النوافل » لأنها لاحصر لها ٠‏ 

ثانيآ : أنه أضاف الزيادة إلى اللهتعالى»والسنن إنما نضا فإلى رسو ل اللهملخ ٠‏ 

ثالثاً : أن الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت من جنس المزيد عليه »والمزيد 
عليه فرض » فكذا الزائد ؛ إلا أن الدليل غير قطعي » فصار واجباً ٠‏ 
ظ رابع : الأمر في قوله : فصلوها ء فإنه للوجوب ٠‏ 

قال ابن الهمام بعد الكلام عن هذا الحديث والاستدلال به : 

والأولى التمسك فيه بما في آبي داود [ 4/١‏ ] - ورواه الحاكم وصححهء 
عن آبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله كه : ( الوتر حق؛ 
. فمن لم يوئر فليس مني » الوتر حق فمن أم يوتر فليس مني ؛ الوتر حق فمن لم يوتر 

فليس مني ) ٠‏ ظ 

يد قالوا : هو كذلك صلاة لها صفات الصلاة المفروضة » حيث انه صلاة 
مقضية ومؤقتة » فتجب » كالمغرب ٠‏ [ الهداية وشروحها : لم ]ل 
0 اخ ع 


11584 مس 




























٠ .‏ . 
. . . . . . . 
0 
0 
0 
0 
٠‏ 
0 
* 
3 
2 
٠, 35‏ م . . 5 - . َ_ . 
٠‏ 
.2 
5 
3 - 
٠‏ 
- 0 
.اس . . 55 - 0 . . - . - 05 . ساس لأسا هم ساسم . . و 2< واه 5-5 . . م .اسع اه . . . لماه 
. ' 
3 3 


ب 


بيان انر المصادر التشريعية ‏ من حيث 
تعددها وتنوعها ‏ في الشريصة الإسلامية 
منحيث مرونتها واتساعها وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان_معالإبقاءعلى جوهرها وذاتيتها 
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إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمد مَكِئرٍ ليكون للعالمين نذيرا » وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » وأنزل عليه الكتاب بالحق ليبين للناس مائزل إليهم 
وبهديهم إليه صراطاً مستقيما » وجعل شريعته خاتمة الشرائع إلى يوم الدين » وجعله 
خاتم الأنبياء والمرسلين : « ما كان محمدا أب أحد من رجالكم ولكن يمول الله 
وخانم النبيين » / الأحزاب 7 +5 / + فكان الناس ب على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم » وتباعد أقطارهم وتباين لهجاتهم ‏ مكلفين باتباع هديه والتزام طريقه : 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » / سبآ : 54/ ٠‏ وكان مله المنتقذ 
للإنسانية من غيابات الجحهل ومن وهدة الضلال والعمى إلى العلم والمعرفة والإيمان 
والهدى : « وما آأرسلناك إلا رحمة للعالمين » / الأنبياء ٠ /1٠/‏ 


لو 00 لا تحتاح إلى 
الإسلام دين / الائدة “/اء 

و ضري مي نان حر ار ا 
إلا ما بصلح أمور العباد في داري المعاش والمعاد » لأنها شريعة الخالق إلى المخلوق , 
فمي طريق العايد إلى المعبود : « وإنه لكتاب عزيز ٠‏ لا بأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » / فصلت ٠ / 452141١:‏ 

ولقد حفظط الله سسمحا نه هده الشربحة من أن تنالها أبدي التعيير والشدبل » 
أو نعبث بها أهواء الزائغين والمضللين بالتحريف والتأويل » أو ,يطمع ذو مرض أو 
هوس أن بطمس معلمها وستأصل شأفتها : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
ظ كما جعل الله نعالى هده الشربعة هي منهاج الحياة ١‏ وأوجب على الإنسانية 
جمعاء أن تسير على وفقه في شتى مرافق حياتها » حتى نضمن السعادة الخالدة ,2 


ل آثر الأدلة # مم؛ 


فتحقق الحماة الفضلى في دتناهاء: وتكفل النعيم والنجاة في أخراها «وأن لو استقاموا 
ع ال وام امحا لين ا ظ 
وكان في اتباع هذه الغررية الهدابة والنور ٠:‏ 9 اتبع هداي فلا يفل 
ولا شقى » / طه : 70 /اء وكان في الإعراض عنها التعاسة والشقاء والبؤس 
با يج رضي اا رازه امبيان عا رندي بيع الثانة إسى» ظ 
/(طه:هععا/ل.ء ١20201‏ آ م 
ولهذه المعاني كلها وغيرها مثلها. كثير - اقنضت بحكمة الله تعالى أن تكون 
هذه الشربعغةصاحة لكل زمان ومكانتكفل للناس الحياة المثلى» مهما تباعدت بهم الدبار: 
واختلف فو الأقالى ومضت علبي الأجال ره ترغى المي ف الل حار ارا ريت 
بجلب لهم النفع و يدقع - عنهم الضر والفساد » وتضفي عليهم اليسر » وترفع عنهمم 
أنعري و لسر في كل كان مي اروف ونا عزن | رالب» : « يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر » / البقرة وا وي سبي ١‏ 
/الحجتمء ل ا 
وهذا من شأنه أن تكون هذه الفنوسة كت باكامنا يا 
وتقشتاتها #:واصولها وفرزوعها ا 000 
الناس من العمل بها » والسير على هديها والالتزام , اا 
المنزلة وآباته المحكمة وقرآنه المعجز » لا :نداخلها الجاهليات المختلفة في حكم من 
أحكامها أو شأن من شكؤونها : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » / يونس : +تم /* 
وهذا ما كفله الله بْبحانه في هذه الشربعة للمهتدين نهديها الذين لا بعدلون عن 
سننها » ولا تنحرف بهم الأهواء عن سمو نفسريعها ولا تزيغ قلويهمم عن فيض 
حكمها وأحكامها : «أأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حبكماً.لقوم 
يوقنون » / الماكدة : +6 /ء ه فكانت هذه الشربعة متعددة المصادر»ءمتنوعة المدا ركه 
لاستنباط ما بصلح حياة النامن من الأحكام التي تحقق مقاصد الشريعة في الخلق - 
كما آرادها ا را لاا 0 
اللالمةل با ايك ادافين ئ 


69/05 سا 


فلقد كانت هذه المرونة في كتاب الله تعالى المنزل على رسوله المصطفى صَلتر : 
وهو أصل الأصول ف هده الشربعة » والعانة التي ننتهي إليها أنظار اكسر: 
ومدارك أهل الاختهاد والاستنباط ؛ ليعرفوا حكم الله تعالى في كل حادثة ونازلة ؛ 
وهو المرجم الذي ليس وراءه غاية لمستزيد » فقد فصل كل شيء وبينه أحسن تبيان : 
مبواا سك الاب يا لكل تيد أرالول 061 ٠‏ وأنى على الأول والآخر : 

شؤون الحياة وبين علاقة الفرد بربه » وتناول أموره بتشريع الأحكام منذ كان 
جنينا في رحم أمه إلى أن بصير رفاتا في قبره ؛ ينظم له ه شؤون حيانه » فيضع الأسس 
السليمة وبنير المسالك القويمة التى ترعى شخصه وتهذب نفسه » وتحفظ له حياته 
وعقله ؛ وتصون ماله وعرضه ء وتحكم علاقته ببني نوعه » بعد أن كفلت فيه الدين 
السليم والعقيدة الصافية » وأيقظت فيه الضمير الحي » وأدبته على مكارم الأخلاق » 
وار سي ان دروا مدان السايوين تياد ادم ذم ٠‏ 


فم كانت هذه الإروانة ب #النينة التهرة ف نذرلكة«الهيق: القناش الى لذ ينضيت 
مدركا من منذار 1“ الأحكام » تعرفنا حكم الله سبحانه وتعالى في كل كبير وصغير ٠‏ 
فرسول الله ملت هو المبلغ عن ربه : « با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
/المائدة : بحح/ ه وهو المبين مراد الله عز وجل فيما أنزل : « وآنزلنا إليك الدذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم » /النحل : 46/ ٠‏ فالسنة المطهرة تأكيد لما بين في كتاب 
الله من أحكام » وتفصيل لما أجمل » وتقييد لما أطلق » وتخصيص لا هو عام ه" ‏ 0 

ورسول الله مَلِتَمٍ هو المظهر العملي لشريعة الله تعالى » فهو المكلف الأول : 
وأنا أول المسلمين » /الأنعام : ٠/15‏ وهو القدوة الصالحة : « لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » / الأحزاب : ١؟/‏ + وهو الذي نتلقى الوحي من 
السماء : « وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى » / النجم : 8 غ / ٠‏ 
وهو الذى أديه رنه فأحسن تأديبه 6 وهو الذي قذف الله النور في قلبه ؛ وأجرى 
الحق على لسانه وجعل طاعته من طاعته ومعصيته معصيته : « من بطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن نولى فما أرسلناك عليهم حفيظا » / النساء : ٠ /8٠‏ 


7 اا 0 


لهذا كله كانت السنة الملورة اا#ب فق ممديق الكقانها ودر ملليا: ب بسؤلة كتاب ظ 

| الله تعالى » ما ثبت فيها ثابت بوحي من الله سبحانه وأمر منه وتكليف : (أوما آتاكم! . 

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا » / الحشر ار ظ ْ 
وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشرا يعيش على الأرض عيئنة المكلفين 

من عباد الله ؛ وهو على صلة بأحوالهم و: شؤونهم ‏ والله أعلم بأحوالهم وشؤونهم ‏ 
وبمارس أعمالهم ومصالحهم » ونتيصر يما بوقعهم ف الحرج وما بخرج بهم إلى 
السعة واليسر » وهو أعرف الخاق بما يبلغ عن ربه » وأخبرهم بمقاصد الشزيعة التي 
أفاضهأ الله على روحه وقلبه ‏ « ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جغلناه. 

انورأ نهدي به من نشساء من عبادنا وإذك لتهدي إلى صراط مستقيم» / الشورى ا ؤ 
وهو الذي أولاه الله العناية » وعصمه من الزيغ ووفقه إلى الحق » وسسدده لحن 
الصواب » لما كان رسول الله يِه متصفما بهذه المعاني والصفات كان يشرع للناس! 

[ من آأجكام الله تعالى ما فية خيرهم وصلاحهم ؛ وما فيه رعاية مصالحهم في دنياهم ٠»‏ 
وفوزهم في أخراهم » كل ذلك يما نتفق وروح القرآن ‏ ومنهحه » وما يتفرع عن | 
اسار عي يي رك في و'وعه فيينه للناس ثم آقره عليه *. 


وبهذا كات السئة ب وي مصدر عظيم من مصادر التمريع » ودليل الساسي من 
. آدلة أحكامه جامعة مانعة » عافة شاملة » لاتفوتها شاردة ولا واردة إلا وقد أعطتها 
كنا ماه » فيها يبان لا كان وما سيكون + وفيها تنظيم عملي رائع لشؤؤون الحياة! . 
يتوه دن ادحا لق النك ا .ورم ص ازمر نيلك نالك المزلكر المتكورت الى لسوت" 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ٠‏ فقلما تحدث حادثة » أو تنزل نازلة إلا ونجد 
في السنة المطهرة الحكم الشافي والبيان الوافي لها ٠‏ وهكذا كانت المرونة والاتساع في 
لات ا 0 ري كر ؛ صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ظ 


ومن بدهي القول أن وححي الله قد اتقطع » وأحاديث 06 الله يليو قد توقفت | 


بقبض رسول الله مَلِثْوٍ واتتقاله إلى الرفيق الأعلى » ورغم أن كتاب الله تعالى لم 
بعادر صعيزة ة ولا كببدة 1 0 السام وأن السنة كانت المبينة والفصلة 0 


نت كناك هف 


فان نصوصهما محصورة محدودة؛ والحوادث تتجدد وتتكرر ؛ والمحصور لا بحيط 
. بغير المحضور نصا ولفظا ‏ وإن كان بحيط به معنى وتقعيدا . ولذلك اقتضت 
حكمة الله تعالى زيادة توسعة على الأمة » من منه سبحانه وتفضلا » ففتح لها بابا 
لاستخراج الأحكام لا بسد » وفجر لنا ينبوعا لا ينضب » بل لا يزال يمدنا بالأحكام 
الشرعية لما نتجدد من 'تصرفات فيها جلب مصالح العباد وخيرهم » ودفع غوائل الشر 
والفساد عنهم » وكان هذا الفضل من الله فيما أرشدت إليه نصوص القرآن » ودلت 
عليه السنة المطهرة من إجماع أهل الحل والعقد » وذوي الخبرة والفهم في دين الله ؛ 
'عندما تقع واقعة أو تحدث حادثة » يعوزهم أن بحدوا لها نصا صريحا في كناب الله 
تعالى أو سنة نبيه عل » بدلهم على حكم الله تعالى فيها » فيجتمعون يتلمسون 
المستند لها في شرع الله بنداول الرأي وتقليب وجهات النظر » استرشادا بقوله 
تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » /الشورى : 98/ ٠‏ ثم بجمع رأبهم على حكم 
شرعي بصبح بعد الإجماع عليه حكم الله تعالى ف هذه الحادثة لا يجوز الأحد أن 
بخالفه » التزاما بقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وينيع ‏ 
غير سبيل المومنين نوله ما نولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » /النساء : ٠ /١١6‏ 
والأمة لا تحتاج إلى حكم شرعي ف الحادثة إلا إذا كانت ذات شأن في حياتها ؛ 
ولها صلة بأمور معاش الناس التى يربدونها مطية لمعادهم ؛ وعلماء الأمة المخلصون 2 
الذين يلتزمون شرع الله » ويريدون الصلاح للناس - لا يجمعون على حكم 
شرعى ‏ سليا أو إيجابا ‏ إلا إذا أيقنوا أن فيه تحقيق مقاصد الشرع من جلب التفع 
الوحت المرااو ع سات عاد 
[ وشكدا نحد أن اعتبار هذه الشر بعة إجماع المجتهدين من الأمة ححة 0 
استشاط الأحكام » ومصدرا وكممسا من مصادر التشريع » قد أكسب هذه الشر دعة 
. مرونة واتساعا » بلازمانها ما قامت السموات والأرض » وما زال على الأرض آناس 
تعاملون وعلماء مجتهدون يجتمعون ويجمعون ؛ وما زالت حوادث تنحدد » ووقائع 
تتشعب » فالاجماع يمدنا بأحكام شرعية مستمدة من شرع الله تعالى تصلح للزمن 
للست اندم فٍ كل تصرف وشأن » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


سس ل/الالاة لب 


على أن الأمر قد نكون فيه حرج وعسر » لو كان لزاما على الآمة ‏ في كل . 
جاذلة تعد ب أووضان كل قاقن وعت ن تعرقن له لزي أو توراه لأ ددا لها نهنا . 
في كتاب اله تعالى ولا في سنة نبيه لقو أن يجمع لذلك علماء الأمة » أو يحصل 
على رأبهم فيها ٠‏ ولو كان الأمر كذلك لارتبكت الأمة في شكؤونها وفاتها. الكثير من 
المنافع » .وربما سارت ف تصرفاتها على غير هدى من كتاب الله وسنة نبيه ملقم » ' 
وكان أمرها فرطا("2 ٠‏ ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه الشريعة أكثر. . 
واقعية عما يتصور في كل تشريع لم يكن نابعا من فيض الله الحكيم » فأرشدت إلى 
لمات سا وال ك0 من شآنه الفساد » وكان مما أرشدت إليه ودلت 

: أن بلحا المجحتهد المتبضير ف فتواه وقضاكه ‏ إلى كتاب الله تعالى ل 
0 الوا ات دار ما أجمع علية من سبقه. من العلماء اللجتهدين 
والأئمة المتقين » فإن لم ,جد لم:.يقف مكتوف الأبدي حائرا تائها يترك النباس في 
ضياع ؛ بل يعمل فكره ويشحذ ذهنه ويسبر أعماق النصوص والأجكام ليتعرف» - 
فيها على العلل والمناسبات » فإذا تجلى له الأمر ألحق الحادثة التي بين يديه بأقربها 
شبها ؛ وأكثرها مناسبة مما نص :على حكمه أو انعقد عليه الإجماع : «كتاب أتؤلناه 
إباكمارك يدرو 1ه ولجذاتن ولو اباي رصن ا ظ 

وهكذا كان القياس مضدر اتساب مد التشبرريم الإسلاسي 6ع 
يستمد منه الفقيه أحتدام الحوادث والوقائع » استرشادا يقول الله تعالى عار [ 
ا أوا ي الأبصار » / الحشر ا 

وإذا كان القياس مصندر من مصادر التشريع © فأجدر 0000 بضني 
على هذا الشرع مرزولة با جلها ورونية 6 ونس مبلاحة لمختتلف أطوار 
الحياة» وتقلى الحقب والأجيال» مع بعد القا رات وتنائي الديار ‏ لا تدانيها صلاحية». 
دار اطلام االسوكر نيا والويع يها اواتي يوان الب ايا 


)01 لت . 


وبلحق بها ويقيس عليها » وليس من مغالاة القول : إنه ما من حادثة قائمة أو دمكن 
أن تحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها # ورغم ما نجده من كثرة الاختراع 
وتطور الحماة وتعقد المعاملات ‏ إلا ويستطيع العلماء العاملون والفقهاء الموفقون : 
أن يجدوا حادثة منصوصا أو مجمعا على حكمها » يسكنهم بأدنى جهد أن شقيسوها 
عليها وبلحقوها بها في الحكم ؛ ثم تأخذ حكما شرعيا » وتكون من جزثيات التشربع 
وهكذا نحد أن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأربع هذه _. والمتفق على 
بحتاجه إلى تشريع وتقنين ٠‏ 
ظ ولم قف الأمر عند هذا الحد ؛ بل ازدادت هذه الشربعة مرونة واتساعا وتلاوما 
بما اهمتدى إليه الأئمة المجتهدون ‏ بمجملهم ‏ من المصادر التبعية » التي كانت 
يا أو عدمه ٠‏ والمهم في هذه الخاتمة أن نشير إلى ما كان لاعتبار هذه الأدلة .على 
الاجمال ذ مصادر من مصادر التشريع الإسلامي من أثربين ف إعطاء هذه الشربعة 
المرونة الكافية » التى تجعلها أكثر صلاحية لكل زمان ومكان أكثر من ذي قبل ؛ 
إذ إنه من بدهى القول أن التشريع ‏ أي تشريع ‏ كلما كثرت مصادره وتعددت 
وتنوعت كلما كان أكثر مرونة وانساعا » وبالنالى أكثر صلاحية للأجيال ونقاءا ٠‏ 
لا سيما وأن هذا التعدد والتنوع إنما كان حفاظا على المقاصد الأساسية التي بنى 
التشريع أحكامه على صيانتها » والإبقاء عليها سلبا وإيجابا » لأن في هذه المقاصد 
صلاح المعاش والمعاد ٠‏ 

ولسنا بحاجة إلى إعادة تفصيل القول في هذه الأدلة » للبرهان على ما أثمرته 
على رأي القائلين به وأمد التش ربع الإإسلامي دكثير من الأحكام الشرعة التي 
ريما وقف ظاهر القياس عائقا دو نهاء وأوقع الناس في حرج وضيق» فكانث الاستحسات 


سس للاة م 


وكذلك فمل الاستصلاح » حيث أغنى اله لإسلامي بكثير من الأحكاء 
. الشرعية.» لعديد من الحوادث التي فيها جلب منفعة أو دفع مفسدة ؛ لم يشهد لها 
ل ل عي ا ل 
أو إنحابا ٠‏ ظ ئ 
وأما القول مدعب الصلحابي د فني عن' ابيا ماله 
من أثر في مرونة التشريع » ؛ وأتساع في الأحكام الشرعية » فالصحابة ذوو الاجتهاذ . 
والبل يت :والتين. يع عراب بن يتح باقك كارت اتإواعي وتتوعت تضا رهم ؛ 
وهم الذين فتحوا الآفاق واتتشر وا فمها » وحدنت أإيامهم الحوادث وتنالت الوقائع 
مما ليس فيه نص وخاصة أنهم فتحوا بلدانا لها وقائغها وحوادثها مما يختلف عما 
ألفوه فتعددت اجتهاذاتهم وتنوعت مداركهم. » واختلفت قضاياهم حسبما فهموا ‏ 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يِه » وأصول الشربعة ومنهحها فى : نشريع الأحكام 4 . 
وهم الذين تربوا في مدرسة لوحي والنبوة » وتخرجوا من دوحة القرآن والسنة ؛ [ 
وهكذا فقد أغنت اجتهادانهم وفتاواهم وقضاباهم التقنين الإسلامي » : بحبث اقلما ظ 
نجد حادثة إلا ولأحدهم إجتهاد فيها أو في مثلها ٠‏ ظ 


وأا اعرف والقول + هيك به من مصدر خصب فياض » يكنب التشرج . 
تلاؤما مع كل بيئة وزمن:» ولا نترك التشريع جامدا غريبا ف كثير من أحكامه ب 
عا باق اناي وكيا تر فول بستني عن سطلة :انبا بي جره الاي او الي 
ود و 50 ؛ إذ إن 

و0 
الأشياء الإباحة » فيبقى الناس في سعة وبحبوحة » ما دام لم يقم دليل على التزام 0 
الفعل أو نركه يه 
ا 1 


لت «ظ/ة سا 


ظ ونستطيع آن تقول مثل هذا أو قريبا منه في كل دليل من بقية الأدلنة التي 
قصلناها فى هذه الرسالة » وقد رأينا شيئا من هذا عند بحث كل دليل وبيان آثره ٠‏ 
والمهم أفنا نرى في هذا التنوع والتعدد لمصادر التشريع مروئة واتنساعا وتلاؤما » 
حيث إن المجتهد الفقيه ‏ مفتيا كان أو قاضيا أو حاكما # بسعه فيما إذا عرضت له 
قضية ‏ كما يسم الأمة إذا حدثت حادثة ‏ أن يستنبط الحكم الشرعيي لها بناء على 
هذا الدليل أو ذاك » طلما آنه دليل معتبر لدى إمام من الأثممة له على اعتباره ‏ 
ححته واستدلاله » بغض النظر عن مخالفة غيره له أو موافقته فيه » نظرا منه إلى 
ما نتلاءم مع ظروف الأمة وحاجات الزمن » وما نتطلبه جلب النفع للناس أو دفع 
المفسدة عنهم » رعاية لمصالحهم وتحقيقا لمقاصد الشارع فيهم ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى نجد أن هذا التعدد للأدلة وهذا التنوع 
للمصادر تلج عنه كثرة كائرة من الفروع الفقهية والمسائل الاجتهادية » التي كان 
لها حكم شرعي بناء على اعتبار هذا الدليل أو ذاك » وبرآي هذا الإمام أو غيره ؛ 
وهذا بلا شك مرونة واتساع من شأنه أن يجعل التشربع متلائما مع حاجات الزمن 
واختلاف الأحوال » ولا غضاضة أن هذا القول متفق عليه أو مختلف فيه » فإن 
التشريع إنما ينظر إليه بمجموع ما فيه من نظريات وآراء وأحكام » وقواعد وأسس » 
سواء ما كان منها محل وفاق أم محل اختلاف ؛ ولا ينظر إلى التشريع برأي إمام 
أو اجتهاد فقيه » فمهما كان الحكم مختلفا فيه لا يخرج عن كونه حكما شرعيا من 
أحكام التشريع من حيث الجملة » بسع الأمة ‏ بعلمائها الأثقياء العارفين ب أن 
تختار هذا القول أو ذاك حسبما نتلاءم مع الزمن وما يرجحه لدبها من قرائن وأحوال؛ 
ولا حرج في ذلك ولا خروج عن طوق الشرع وحكمه » إذ لم يقل أحد من الأممة 
المجتهدين » ولا من العلماء ذوي الفقه والفهم في الدين : إن الأمة بأجمعها مازمة 
بمذهب إمام أو قول عالم أو رآي فقيه » بل إن الأثمة أنفسهم رفضوا مثل هذا ولم 
برضوه لأنفسهم » فضلا عن أن يقولوا به ٠‏ فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يأنيه 
أبو جعفر المنصور بقول له : قد عزمت أن آمر بكنبك هذه التي وضعتها فتنسخ ؛ 


ب إثمة" سب 


لشي سر ونه مين بن حسف وترم بال يكرا بان 
ولا نتعدوه إلى غيره ٠‏ فقال : ا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل » وسمعوا أحاديث ؛ ورددوا روابات » وآخذ كل قوم بما سبق إليهم 
وأتوا به من اختلاف الناس » فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم ٠‏ 
وحكيت نسية هذه القصة إلى هارون الرشيد ؛ وأنه شاور مالكا في أن بعلق الموطً ‏ 
في الكعبة وبحمل الناس على ما فيْه » فقال : لا تفعل » فإن أصحاب رسؤل الله َلثم . 
كن ارو ار الإ وا ما يو 30 : وفقك الله 
نا آنا عند اننّه10 ٠‏ ظ 

وحسباك هذا الكلام بمن إمام دار.المجرة تباهدا على ما قلناه » وعلى مرو 
هذا التشر بع اللا مالك رحمة الله تعالى ٠‏ من الأئمة ال 
الأعلام ٠‏ 0 ظ 0 

وبعد ؛ فإن هذه الو وهدا الاتساع وهذه الصلاحية وهذا لتلاؤء الذي ظ 
امتازت به الشريعة الإسلامية لا يعني ت ف حال من الأحوال ‏ أنها قابلة للتغيير : 
والتبديل » والتعديل والتطوزير ب كما يفهمه بعض من بدعي الإنضاف في نفسه لهذه ٠‏ 
الشريعة والحدب عليها ‏ بحيث نخرج عن أصالتها ولا يبقى لها من الصلة يمصدرها - 
الأساسي وهو كتاب الله المنؤزل إلا اسمها ورسمها » فتغير نصوصها وتبدل » وتفش . 
ها نتلاءم مع نطور الزمن. وما تعارف الناس فيه من مفاسد » وما ألفوه, من 
كر + وم أعتادوه من تصرقات هي مروق من الدين وخووج غنه * فلا يكن أ 
شرها بحال ٠‏ ظ ظ ظ ظ [ 

كذلك لا تمن هذه المزوئة أن تلفق الاستدلالات والتفسيرات والتبزيزات لكل 0 
مادخل على الناس ف نش ربعاتهم وتقنيناتهم من باطل جاء الإسلام بإنكاره أصلا وفرعاء ْ 
ل ا ل د سان تقريرا واعتبارا بل [ 
إينبه إليها فيا وإنكار! * ظ ظ ظ ظ 


(1) الإنصاف في بيان سنبب الاختلاف : ؟1 . 


ةب 


إن الصلاحية التي تنصف بها الشريعة الإسلامية هي صلاحية بالأصالة؛ومرو تنها 
مرونة ذانية جوهرية» لأنها شريعة الله المحكمة ووحيه المنزل الذي تكفل_كما ذكر ثاب 
بحفظه ورعايته ؛ ولآن هذا التعدد والتنوع في الأدلة إنما كان أيضا ‏ ليحفظ هذه 
الشريعة بنقاوتها وصفائها » ويدفع عنها كل ما يشوب هذا الصفاء أو بشوه تلك 
النقاوة » واذا كانت هذه المرونة ‏ على اتساعها # منضبطة بضوابط وقواعد , 
بحيث تبقى على أصالة هذه الشريعة وذاتيتها وجوهرها » وحتى لاينطلق العنان بكل 
لاحت وعيدان يشرع في دين الله مالم بأذن به الله تعالى ٠‏ 
ولهذا نجد أن لكل دليل من آدلة التشريع وكل مصدر من مصادر أحكامه 
قواعده وضوابطه » على أساسها تستنبط الأحكام » وبمراعاتها تستخرج المسائل 
ؤ والفروع ١‏ وتفهم المقاصد والغادات » وي ضوثها تجاب المصالح والناع »وتيدرا 
المضارو المفاسد » 


فنصوص الكتاب والسنة لها أصالتها وحصاتتها ؛ فلا مساغ للاجتهاد عند مورد 
النص » وما ثبت من حكم شرعي بنص صحيح وصريح فهو حكم ثابت وشرع محكم 
لا تغير ولا شدل » ولا يجوز لأحد أن بخالفه مهما تعير الزمن وتبدلت الحوال 
وادعي من المصلحة بمخالفته ما ادعي » لأن المصلحة ثابتة فيما شرع الله لعباده أو سنه 
رسول الله عَلِثْرٍ لأمته » والمفسدة في مخالفة أمرهما ٠‏ 

وما لم. بنص عليه صريحا في كتاب أو سنة فهناك قواعد وضوابط ‏ مستوحاة 
وله أيضا قواعده وضوابطه : فلا بد قي الاجماع من مستند شرعي يعتمد عليه » مع 
ٌْ ما اشترطه العلماء من شروط وقيود استوحوها من الكتاب والسنة » ليصبح الإاجماع 
ظ ولاقانى بح اشناب: 1ك نه وقتروظة م بوكو ارملة واتبوقة ا سسنة ب واقده 
حتى تكون معتبرا ومدركا من مدارك الأحكام ٠‏ 


ا[ "المة مد 


وكذلك رأضا ان كيف أن كل دليل أمن الؤدلة ١‏ 
التي بحثت كان له شروط وقيوذ حتى يكون حجة معتبرة لدى من .يقول به » فلا 7 
يخرج عن جوهر الشريعة وأصالتها » فلا عبرة بكل ما يصادم نصا تشريعيا أو صلا 
متفقا عليه من أصول الشرنعة » بنواء كان المصادم مصلحة أم استحسانا أم عرفا آم 
. غير ذلك.» وسواء كان ظاهره ه جلب منفعة أم دفع مفسدة » لأن المصلحة فيله عندئق ‏ 
كوو وي لزنه ساد لوك راص بو مرت ' 


وحسبنا دليلا على هذا أن القافلين بسد الذ رائع إنما حملهم على القول أبه خوفهم ‏ 
من التلاعب على أحكام الشريعة “أو الوصول إلى العنث فيها » باتخاذ ما هو حلال ْ 
من حيثالظاهر والأصل وسيلة إلى ما هو ممنوع ومحرم © فقالوا بسد الذرائع ْ 
| احتياطا في شرع اللهء مع أن الأمر لا يعدو في الغالب ب قيام شبهة في القصد ء ' 
' فما بالك إذا كان القصد صريحا » والتخر, بم الما أحل. والتحليل لما حرم مقصودا ‏ 
' وجربئا ؟ ٠٠‏ ويدعى أنه المصلحة وحاجة الزمن ؟ ٠٠‏ فلا شك أنه مرفوض ومردودٍ : ظ 
والقول به فسوق ومروق » يخرج به مستحله عن الإسلام » ويخلع عنه ربقة الإبمان» ‏ [ 
خاصة إذا كان معلوما من الدين بالضرورة » كالقول بحل الربا » أو استباحة الخمر » ' 
امب ات مائلات مميلات بحجة أن العرف قد جرئ بهذا » ٠‏ 
أو أن المصلحة نقنضى ذاك:ء » فالحق أنه لا مصلحة في مخالفة شرع الله » وإنما هي , 
. المفسدة : والأهواء والضلال : ؛ تسنيطر على النفوس لمريضة كما سيطرت على أتباع . 
الشرائع السابقة » فضلوا وأضلا » وأضاعوا شرع الله تعالى ودينه المنزل عليهم » 
واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ؛ فلعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 

عصوا وكانوا يعتدون :: « كانوا لا :نتناهون عن منكر فعلوه ليئس ما كاتنوا ‏ 
بفعلون » 200 , : ظ ظ 


(1) انظر الآيات : لالالم الم من سورة المائدة . 


سد خم دا 


أما وأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن بحفظها 
وبصونها ؛ فقيض لها في كل حين وزمن ‏ علماء مخلصين ومجتهدين عاملين وطائفة 
. بالحق ظاهرين . أنار قلوبهم لفهم دقائق هذه الشريعة وأسرارها » فهم بمحصون 
. ويدققول ؛ ويقعدون القواعد ويؤصلون الأصول » ويدفعون عن شرع الله تعالى 
ويكافحون » لتبقى شريعته صافية تقية » مصونة كما آرادها : « وإنه لكتاب عزيز ٠‏ ' 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»/فصات : +4١‏ +6/» 
هذه هى الحقيقة الخالدة أبد الأبدين ودهر الداهرين » نسأل الله التوفيق والسداد» 


6مك هه 
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ابيع 
القرآن الكربم 


التفسسير : 
١‏ التفسيير الكبير ( الرازي ) ب 


5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ‏ ب 
؟ ‏ جامع البيان ( الطبري ) 9 


الحديث . 


5 بج الجامع الصجيع ع الترمةى 1 به 


عه حدالحاتم الصحرى السيوقي عبج 


كلوز الحقائق 5 


14 / الجامع الكبير ‏ للسيوطي - 


1ه مسار أبي داود(؟) ب 


الطبعة الأولى ‏ التزام عبد الرحمن محمد 
مطبعة دار الكتب المصربة /إهم١!‏ ها . 


دأر المعار ف 50 تحفميق محمود وأحمد 
شاكر . 


نهر الكتبة السلفية فق المديثة .. 


فؤاد عبد الباعي . 


تحقيق عيد الحميد أحمد حنفي . 
طلخ بجيع البحوت الأبثلانية سب الطيفة 
لفن 

اللكتبة التجارية ‏ لام*١!‏ ها . 


مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الأولى . 


)١(‏ اعتمدت في تخريج بعض الأحاديث ٠»‏ وخاصة في الأبواب الأولى على طبعة 
00 في الأبواب الآولى ربما رجعت إلى طبعة المكتبة التجارية بتحقيق محي الدين 


عرد الحميك . 


سد لإاكمة سب 


1 
15 


١/4 
5 
ع‎ 


8 
0 


1 


11 


"2 
525 
7 


1 
8 


سي عد 


صسووجسةه 


(1): :وجعة: و عضن 


سن النائي 000 د 


الزرقاني على الموطا 2١‏ 2 5 


الفتح الرباني اك له 
الستدرك ‏ الحاكم 000 ل 
مسند الإمام أحمد 7 2320 ا ل 


موارد الظمآن إل زوالك أن حمان- 
نصب الراية ‏ للزيلعني 0 ب 
نيل الأوطار # للشو كاني 5 


اصول الفقه . | 
اثر الاختلاف في القواعد الأصؤلية 


الإحكام في أصو ل الاحكام(1) للآمدي 
أصول البزدوي د خلن هامس 

شيف الاسرار 0 00 
اصول التشريع الإسلامي + 7 
أصول الفعفه ا ْ أ 
الاعتتصام للشاطبي 


أذ عق الباقن + | 

الستن الكبرى طبعة حيدر أثاة . 

ملشلة مطوعاة كنب السينة النيؤيت 
تصحيح عبد الله هاشم بماتي :81 اه 

المكتبة التجارية د وربما حت إلى 
طمعة مصطفى البابي الحلبي ب طبعة 
أولى -- 5514 م. 

مصطفى البابي الحلبي ب ا هد ء. 

ترتيبا مسللد الإمام احمد حسنب 

الآبواب ‏ للينا . ْ 
طبعة 0 آناك.ت|ت 0 ٠‏ 

دار المعارف ‏ ب تحمقيق أحمد شاك . 
طبعة عيسسى الباين. الحلبي 0 تحقيق 
محمد فواد عبد البافي . ا س: 
المطبعة السلفية ‏ تحفيق ' محمد 
عبد الرزاق حمرة 7 [ 

سلسلة مطبوعات المجلس انمي الطبعة 
الأولى نت لله 17 هن .+ 

مصطفىي البابي ار طبعة:ثالئة ‏ 

اككأا م . ظ ظ 


رسالة لاكنووا” مان اللي الريية 
لبع مصطفى البابي الحلبي 6 أجزاء . 


حصا إن ساطلمة كازئة : 
محمد أبو النور زا صر 2 


المكتة التجارية . 


اللواطن إلى نسخة طبع مطبعة الممارف سنة ؟9* هأ . 


سس اخمة د 


0 


0 
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م 
84 


17 
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15 


11 
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0 


1 
5 


11 


إعلام اللوقعين ‏ لابن قيم الجوزية 
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ‏ 


الآنات البينات : حاشية أبن قاسم 
العبادي على شرح المحلي لجمع 
الجوامع 85 
البحر المحيطا للزركشي 3 


السرهان ب للحو بني 5 
تخرنج الفروع على اللأصول ١‏ ب 
ل جار 


حاشية البناني على المحلي على 
جمع الجوامع مع تقريرات 
حاشية السعد التفتازاني ب على 
شرح العضد على ممحتهحم ابن 
الحاحب 


حاشية العطار على المحلي على 
حواثي المنار ( الرهاوي © عزهي 
زاده » الجلبي ) 3 
الرسالة للشافعي ب 
روضة الناظر لان قدامة المقدسي تت 
سد الذرائع 93 


شرح العشت كن على مختصر أبن 
الحاجب ‏ مع حاشية السعد 
درح الكلن حي حبخع الجوامة 
مع حائنية البناني » ومع حاشية 
العبادى 


ل يشر 


تحقيق محي ألدين عبد الحميد . 


أحمد بن عبد الرحيم الفارو في نشر 
قصى محبا الدين الخطيب 0 


المطبعة الأميربة بولاق 1585 ه . 
مخطوط في مكتبة الجامع الأزهر تحت 
رقم (.؟)اصول ففقه. 

مخطوط فى مكتبة الجامع الأزهر تحت 
رقم ( 11١9‏ ) أصول فقه . 

نشر زكريا علي يوسف . 

تحقيق الدكتور أديب صالح ‏ طبعة 
57 


طبعة عيشي النابي الحلبي: .. 


الطبعة العلمية سنة ١15+‏ ها . 


تحميق أحمد شاكر ‏ لمهة؟1| ها . 
المطبعة السلفية ب (184 ها . 


عكاة سفية برها 
المطبعة الخيرنة  ١١."‏ هط . 


5 أثر الأدلة # م61 


17ع2 
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أت 
ك2 
0 
6 
20 


ا 
بام 


له 
05 


31 
1 


15 


1 


المنار ْ 

صحة اضوك مذهب 5 المدنة 
لابن تبمبة ظ | 55 
ضوابط المصلحة ' ا - 


العرف والعادة م 0 . 0 


3 الغفار شرح لان نرم 
تعديم سمه 
قتوأعد الأحكام 2 عز الذين بين 
عنك السسلام ش 

الشنف الأسرار سد علد 5 
البخارى مالف أصول البزدوى ‏ 
الحصول ‏ فخر 'الدين:الرازي - 


5 


مص إن الحاهي ل سس 


شرح العضد ‏ مع حاشية العضد 
المدخل الفقهي العام ب 
الملمستصفى ْ ْ عد 


مضاقن التشويع اباي فيهنا 
لا نص فيه ا ص 
مناهج العقول ل. البدخثي على 

منهاج البيضاوي . ' 3 
اموا فقات للشاطبي 0 
نشر العرف ا 


نهابة السول ب ١‏ الأسنوى على 
منهاج البيضاوي , سب صع البدخثشي 


الفقه الحنبلي : 


غاية المنتهى ْ ْ 555 
0 : 000 


ذكير اواكريا بعليو سف .. ئ 00 
الدكتور :سعيد رمضان م المكتبة 


و ّ 


طبع الآستانة سنة 11.1 3 0 
أصول الفقه . 0 


مصطفى الزرقا ب الطبعة التاسعة . . 
حجة الإسلام انو بحافت: الغزالي 00 
حزءان ف محلد : : ْ 


57 


00 | 
اله في العرف لابن هابدين - قم بنا 


الضغير . 


- طبع محمد علي صبيح . 


طبع المكتب الإسلامي في دمشق 7 


11 


16 
"0 
97 


3 
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زف 
71 
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باب 


/ 


ليسي 


له 


المغني لابن قدامة نشر المكتة الأزهرية ‏ تحفقيق طه 


ميحمك الزيني ٠‏ 
الفقه الحنفي : ظ 
تحفة الفقهاء ‏ للسمر قندي ١‏ تحقيق زكي عبد البر ‏ طبعة اولى . 
رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) 


مع الدر المختار ب مصطفى البابي الحلبي . 
المنوظه البريحدي مطيعة السعادة سنة ١6‏ ها . 


المذانة: .وفرويها [ الشارة .علر 
الهداية»سعدي جلبي على العناية) 
وأصلها البدابة المطبعة الأميربة سولاق . ه!ا""ا١‏ ها . 


الفعه: الشافعي 9 


الآأم للشافعي طيعة كتاب الشعب . 

حاشية الشر قاوي مع شرح تحرير 

تنقيح اللباب زكريا الأنصاري ‏ نسخة في مجلدين . 
المجموع للإمام النووي حت نش اركزباغان: بوسعه + 

المنهاج للنووي مع مغني المحتاج 


الفقه المالكي  :‏ 
بدابة المجتهدابن رشد الاندلسي 
نبصرة الحكام ‏ لابن فرحون على 


هامش. فتح العلى المالك مصطفىي البابي الحلبي 11/8 ها . 
الإمام مالك القاضي عياض رقم ( 29/77 ) تاريخ . ظ 


الشرح الكبير للدردير؛ مع حاشية 

الدسوقي لابن عرفة العدوي » مع ب طبع عيسى البابي الحلبي » ومثلها طبعة 
تقر يرات الشيخ محمد عليش محمد علي صبيح ؛ وأولاده 5 1975م. 
فتح العلي المالك_المشهور بفتاوى 

الشيخ عليش. »© وبهامشه تبصرة 

الحكام لابن فرحون ب مصطفى البابي الحلبي - 19178 ها . 


ب قاب 


الى ب 


 ىل#‎ 


4م ب 
ولممى ل 
ألم ب 


التراجم العلمية : 


أبن حثبل 


أبو 08 


الشيخ محمد أبو زهرة . ظ 
الشيخ محمد أبو زهرة ١ ٠‏ 


أبو عبد الله البخارىي وصنحيحه اح ا سم 


الشافعي 
مالك 


الكراجع اللفوبة : 


لسان العرب 
المصباح المثير 


ا 
7 الشيعح محمد أبو زهرة 00 


ل 9أاؤك ها 


فهرس الموضوعات 





المقدمة ١‏ 
خطة السحث 11 
لميسسك 1 
التعر يف بالسنة 55 
التعريف بالإجماع 5 
التعر يف بالفياس 1 
الباب الأول : الاستصلاح وآثره و" 
الفصل الأول : الاستصلاح 17 
المصالح 3 
أقسسام المصالح 55 
حقيقة الصالح المرسلة وما بدخل فيها نك 
مجال النظر إلى المصالح ف الأحكام لان 
محال العمل بالمصلحة المرملة ٠‏ 
موقف المذاهب من الاستصلاح 11 
عمل الائمة الثلاثة بالاستصلاح ووحوده في فقههم ىق 
الاستصلاح لدى الحنفية 20 
17 


لد ةك مب 


الموضوع 
الاستصلاح لدى الشنافمية 7 آ 6 
أمثلة تطبيقية لدى الشافعية ه08 
الاستصلاح لدى الحنابلة ٠‏ . 0 أيه 
ادلة القائلين بالاستصلاح : 0 ْ 06 
ما احتج به النافون اللاستصلاح, ١‏ م ' د . 
شروط العمل بالمصلحة المزسلة آ 0 01 
الفصل الثاني : ثر الاستصلاح ف اختلاف الففهاء ظ 0 11 7 
النبالة الآزلن + كسان البيع قبل لقي آ 0 
المسألة'الثانية : رد لمعيب من المبيعات اب 57 0 
السألة الثالثة : تضمين الصناع إلا 
المسألة الرابعة : ضهان الرهن في بد المرتهن 00 اا 
المسألة الخامسة : اشتراك العصبة وذوي السهام في الشفعة 0 2:.لم 0 
المسألة السادسة : تعليق طلاق الاجنبية على الزواج منها م0 
المسبألة السابعة : تطليق القاضي على المولي ظ م 0 
المسألة الثامنة : قتل الحماعة بالواحد اء 5م 
المسألة التاسعة : قطع الابدي باليد الواحدة . ْ م0 
المسألة العاشرة : مشاركة من لا قصاص عليه في القتل .2 5 , 
المسألة الحادبة عشرة : تفريب الزاني البكر ظ ٠١+‏ 
المسألة الاثنية عشرة : الفرم على السارق 3502 2 00 
المسألة الثالثة عشرة : شهادة الصبيان في الجراح . ظ ١1.‏ 
المسألة الرابعة عشرة : تحليف المدعى عليه 2 ظ 011 
السألة الخامسة عشزة : حبس المدين إذا ادعى الفلس ' ل 
. الاب الثاني : الاستحسان وآثرة ظ ّْ 0 11 
الفصل الأول : الاستحسان 000 ا 11 
تعر يف الاستحسسان ! ظ . | 7 ١‏ : 1 
تحرير محل النزاع.في معنى الاستحسان . ظ 311 , 


0 - 





المو ضوع الصفحة 


مذاهب العلماء 2 ححية الاستحسان أ 
ادلة القائلين بالاستحسان ١‏ 
ادلة الشافعي في إبطال الاستحسان [ م 
أنواع الاستحسان ْ ١5‏ 
الاستحسان بالآثر 1 
استحسان الإجماع ظ 55 
استحسان المرف أو العاده ْ 0 ١1‏ 
استحسان الشرورة ١‏ 
الاستحسان بالقياس ١14‏ 
الفصل الثاني : آثر الاستحسان في السائل الفقهية 6١‏ 
المسألة الأولى : محاذاة الرجل المرأة في الصلاة ها 
المسألة الثانية : تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة ١61‏ 
المسألة الثالئة : شرط الخيار لفر المتعاقدين ْ ١6‏ 
المسألة الرابعة : اشتراط نقد الثمن في مدة معلومة /ان ١‏ 
امسألة الخامسة : قبض الهبة بغير إذن الواهب 10 
المسألة السادسة : ضمان ألرهن بعد البراءة من الدين ا 
المسالة السابعة : شركة المفاوضة ىا 
المسألة الثامئة : إقرار الوكيل بالخصومة ول 
المسألة التاسعة : الإقرار بمبهم ومغسر 5 
المسألة الماشرة : اختلف شهود الزنا في مكان الفعل ١#‏ 
المسألة الحادية عشرة : الاشتراك في السرقة 24 
المسالة الثانية عشرة : حكم قاطم الطريق في المصر ا 
المسألة الثالثة عشرة : حدوث العيب في الاضحية . ١4‏ 
المسألة الرابعة عشرة : نذر التصدق بماله أ 
الباب الثالث : الاستصحاب واثره 104 
الفصل الأول : الاستصحاب 1 
تعر يف الاستصحاب | ٠‏ ما 


بت “8ي8 عن 





انواع الاستصحاب 0 ظ ا 


تحرين .مكل النررك 0ت مم1 
ححية الاستضحات + 0 اا 
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ظ 13 
أدلة القائلين بالانتصجاب ظ 5 
حجة القائلين إنه ححة دافعة 156 
ححة الثافين مطلقا 0 ' 6و1 
عمدة القائلين باستضحاب حكم الإجماع ظ ندا 
الفصل الثاني : آثر الاستصحاب ظ 139 
المسألة الأولى إلى بو مها عر من البةن مو في السيلين ا 
المسألة الثانية : حكم التيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة 4" 


المسألة الغالثة : الجمع بين الظهر والعصر فى عر فة بأذان وإقامتين م 
المسالة الرابعة : قدر التمتع على المدي بعد الشروع بالصوم " 2,310 


المسألة الخامسة : الهدى على المحصر بعدو 2.51 
المسألة السادسة : الشفعة للجار والشريك المقاسم ' 11 
المسألة السابعة : الصلح على الإنكار 0 اعد 
المسألة الثامئة : حكم الطلاق الواقع بالإبلاء 01 
المسألة التاسعة : إرث المفقود ا 
المسألة العاشرة : ادعاء أنه على دين قرسه المتوفى علد موته ' 05512 
المسألة الحادية عشرة : وجوب الدية في الشعور 5 
ا يلار 1 
المسألة الثالشة عشيرة : القضاء بالنكول 1" 
البعالة الرابعه عدر : حكم ما صاده الكلب المعلم إذا اكل من الصيد 586 
الباب الرابع : العرف وآثره 0 ظ 0١‏ 
الفصل الأول : المرف ْ ْ : ظ 51 
تعريفه 0 0 لقلا 


تحرير المراد بالعرف لدى بحث الاصوليين ظ 06 


7 اماد ا 


ااا ال لاا ا 


أقسام العرف 5 
الاحتجاج بالعرف ظ 4" 
امثلة تطيقية لدى المذاهب. 01" 
في الفقه الحنفي 5 
في الفقه المالكي 161 
في ألفقه الشافعي /اه ؟ 
في الفقه الحنبلي ظ 005 
وجوه الاختلاف نكس 
دليل اعتبار العرف زفق 
شرائط اعتبار العرف يكل 
الفصل الثاني : آثر العرف 1 
المسألة الأولى : بيع المعاطاة ظ ان 
المسالة الثانية : البيع على البرنامج 1 
امسألة الثالثة : بيع الثمار بعد ظهور بعضها 111 
المسألة الرابعة : بيع الثمار بعد الصلاح بشرط التبقية 11" 
المسألة الخامسة : بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح 0 
المسألة السادسة : بيع الثمار مطلقا وقد جرى العرف بالترك .6 
المسألة السابعة : المعيار في أموال الربا 2 م 
المسالة الثامنة : عقد الاستصناع 0 كك 
امسألة التاسعة : استحقاق الصناع الأجر 1 
امسألة العاشرة : حكم نماء ألرهن وزوائده 15 
المسألة الحادية عشرة : رهن الثمرة دون الأصل 5117 
المسألة الثانية عشرة : الحرزنفي السرقة 8 
1 الدار الشتركة 00 15 

؟ ل سرقة الزوجين عض 

+ الامتعة بالاسواق زفق 

1 ب قطع النباش 1 
المألة الثالثة عشرة : ما بحنث به في الآيمان يفف 


ل[# لاة518 لا 





ا 1حبا بدي ل ا ل ليت 
ما يحنث به في الحلف على اللحم 


ري عشرة 


“ما يجرىء كسوة في كفارة اليمين 


الاب الخامس : : مذهب الصحابي وآثره 
الفصل الأول يفت الصحابي 
المراد بمذهب الصعان وتحرزير محل الخلا ف ظ 
أدلة القائلين بالتقليد مطلقا . 
ححة الفائلين به إذا خالف القياس 
00 فيما لا يدرك بالرآي 


حال السجاني الذي يحتج بعوله. 

الفصل الثاني : اثر القول بمذهب الصحابي 
المساألة الأولن ٠‏ حكم سجود التلاوة 
المشألة الثانية صلاة الجمعة لن صلى العيد 
المسألة الثالثة : الزكاة 2 فال الصبي والمجنون . 
المسألة الرابعة : زكأة الحلي 
المسألة الخامسة ٠‏ ' متى بقطع النعية التلبية 


المسألة السبادسة : افترزاق الزوجين في حج القضاء الفسد بالجماع 


المسمالة السابعة : جزاء' الصيد ' 
السألة الثامنة : حزاء صغار الصنك 

الدالة:الثاشعة : حواء حيد الحناء 

السالة العاغرة : شراء ما باعه باقل مما بامة'به قبل نقد:الشمن 


المسألة الحادرة عشر 5 : 


لاله الثانية عشم 5 


: 


٠‏ وححواب المهر كاملا بالخلوة وإرخاء الستور 
' جكم وك ون ٠‏ 


ةقابب 


ام 


1 


0 
ف 


0 


5 


6 
11 
ان 
ا 
8 
87 
أنه؟ 


ع 


1 ْ 


5ن" 
م 
م 
8 


اباس 


زف 
ا 
١‏ 
ا 
اا 
5 





الموضوع 
السألة الثالثة عشرة : خيار العيب في النكاح 6 
المسألة الرابعة عشرة : الحكم بالتفربق لزوجة المفقود 565 
المسألة الخامسة عثرة : إرث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت كم 
امسألة السادسة عشرة : الضمان في الجناية على البهيمة 2 
المسألة السابعة عشرة : القطع على الخادم 11 
المسألة الثامنة عشرة : نكاية العدو في ماله 1 
المسألة التاسعة عشرة : القدر الواحب في الجزية 2 . 115 
الباب السادس : إجماع اهل المدينلة وآاثره 17 
الفصل الأول : إجماع اهل المديئة 2 
المراد بإجماع أهل المدينة وتحرير محل النزاع 3 
آراء.العلماء في حجية إجماع أهل المدينة 3 
حجة مالك ومن تبعه سف 
حجة الجمهور غير المالكية 19 
تحقيق ابن تيمية لمسألة إجماع آهل المدينة برد 
مناقشة رأي أبن تيمية [ 06 
ظ راي الإمام الشافعي ف 
الفصل الثاني : ائر الاحتجاج بإجماع اهل المدينة , 441 
المسألة الاولى : طهارة المستحاضة 0 ظ 0 
المسألة الثانية : وطء المسمهاضة 17 
المسألة الثالثة : تثنية الأذان وإفراد الإقامة 57 
المسألة الرابعة : القراءة خلف الإمام 11 
المسالية الخامسة : تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين 0 
المسألة السادسة : اقل ما يجزىء في الوتر 20 
المسألة السابعة : قضاء فائتة السفر /لأهع 
المسألة الثامنة : القراءة في الصلاة على الحنازة 1 
المسالة التاسعة : عزائم سجود التلاوة 5 


| ةة1ك5 مس 


الموضوع ظ ظ ظ الضفحة 





المسألة العاشرة : نصاب الذهب في الزكاة ‏ - 5 


المسألة الحادية عشرة : وجوب الزكاة في مال من عليه دين 2 
المسألة الثانية عشرة : زكاة الدين ظ 000 
المسالة الثالثة عشرة : :هالازكاة فية-من الزروغ والثهان. ٠‏ 00 
المسألة الرابعة عشرة|: ما بيجب في تجارة أهل الذمة 221١‏ 245 
المسألة الخامسة عشرة : متى بقطع الحاج التلبية ظ )6 
المسالة السادسة عشزة : خيار اللجلس ومتى بلزم البيع . 5" 
السألة باسك اسم وان «الشعير حتفا فلك 30 ” ةع 
المسألة الثامنة عشرة : و الأب ابنته البكر. بغير إذنها ع 
المسألة التاسعة عشرة : مقام الزوج عند الروجة الجديدة ١ءهة‏ 
المسالة العشرون : المقدار المحرم في الرضاع 1 
. المسألة الحادية والعشرون : اثر الزوج الثاني على تطليقات الأول 5.ه. 
المسألة الثانية والعشرون : وقوع الطلاق بانتهاء بمدة الإبلاء 5 
المسالة الثالثة والعشرون :ما تحمله العاقلة من دبة الخطأ اه 
السالة الرابعة والفغرون #“قتل السلم بالقامن 01 
المسألة الخامسبة والعشرون : ثروت حرمة المصاهرة بالزنا ١ك‏ 
المسألة السادسة والعشرون : قبول شهادة القاذف بعد التوبة 16م0' 
الباب السابع : الاحتجاج بشرع من قبلنا وآثره 2 
الفصل الاول : الاحتجاج بشرع من قبانا م 
موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع قبلها ؤتحرير محل النراع ‏ 879 
نذاقت النلفاء قِ الاحتجاج بشرع من قيلدا 200 011 0 
حجة القائلين إنه شرع لنا ْ َ 04 
حجة المانعين 0172 ' 000 ظ عم 
رأي [ ظ 0 
الفصل الثاني : آثر الاحتجاج بشرع من قبلنا 61م 2 
المسألة الأولى : حكم الجعالة ؟ 5 


لش ا #ثيا) ندم 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : الكفالة بالنفس 44م 
المسألة الثالثشة : ضمان ما تفده الدواب 2 
السألة الرابعة : القسمة مهابأة [ 07 
المسألة: الخامسة : جعل المنفعة مهرا 265 
المسألة السادسة : قتل الذكر بالانثى اوه 
المسألة السابمة : الأفضل في الأضحية كمه 
المسألة الثامنة : نذر ذبح ولده أو نحره بره 
الاب الثامن : القول بسد الذرائع وآثره 6 
الفصل الأول : القول سسد الذرائع 6ك 
معنى سد الذرائع وتحرير محل النزاع 01 
المعنى العام للذريعة أأه 
اقسام الذرائع بحسب المعنى العام 04 
المعنى الخاص للذربعة ان 
الاحتجاج بسد الذرائع 0/1 
موقف الشافعي من الذرائع , ولام 
شواهد من فقه الأثمة على الممل بسد الذرائع ٠ارة‏ 
في الفقه المالكي ١ه‏ 
في ألفقه الحنبلي 0 2 
في فقه الحدفية ش كاره 
في الفقه الشافعي هدم , ' 3ه 
عمدة القول بسد الذرائع ؟ييإه 
الفصل الثاني : آثر القول بسد الذرائع 236 
_- المسالة الأولى : مات وعليه زكأة 035 
السالة الثانية : اشتراك الجماعة في الصيد | اوه 
المسألة الثالئة : بيع الحيوان بالحيوان .4 


المسالة الرابعة : حكم السلم إذا تعذر تسليم المسلم فيه 5 


١*لا‏ سد 


. الموضوع 00 الصفحة 





المسألة الخامسة ٠:‏ شترى ظعاما من رب السلم ليوفيه المسلم فيه 165 ' 
المسألة. السادسة . بيع المسلم فيه قبل فسضه | 1 | /.1 
المسألة السابعة : الإقالة من. بعض المسلم فيه ' وله " 
المسألة الثامنة : الإقالة مع تأخير زات كال الما 54 © ظواة 0 
المسثلة التاسعة : الإقالة على الزيادة أو النقصان: 20 6 0 
المسألة :العاشرة : الشرزاء برا مال السل عق الإقالة و قبل القيكن. 11 .7 
المسألة الحادية عشرة : نكاح المريض مرض الموت ٠‏ ْ 20114 
المسألة الثانية عشرة :/ شهادة الأصول والفروع 8# 2 
البسألة الثالثئة عشرة : شبهادة الزوجين | 1 0 
المسالة الرابعة عشرة.: قضاء القاضي بعلمه ظ 11 
المسسالة الخامسة عشرة : القضاء من بتهم: عليه ظ 200034 
الباب التاسع : الأخذ بأقل اما قيل وآثره ظ 0 الو ' 
الفصل الأول : الأخذ باقل ما قيل 0000000000 قلد ' 
معناأه ‏ ., 2-0 ظ ظ 00 ال ”| 
نفي. تو همين : ظ ْ ْ 0 ا 
راي العلماء في حجيتة | 1١‏ ., : كا 
حجة القول به 2 ' ش 0 لاا 
فروط العمل نه" ' 0 0 ادا 
الفصل الثاني : آثر الآخن باقل ما فيل 0 
المسألة الأولى : أسنان الإبل في دية الخطا.م لت 0 
المسالة الثانية : دية.الذمي. 0 اختكو؟ 
امسألة الثالثة : دية المجوسي | ا 2 دور 
الباب العاشر : الاستقراء وآثره . 00 وعم 
الفصل الأول : الاستفراء | ٠‏ عاد اليويدة لمي ١‏ 
معنى الاستقراء | ظ آ 0001 
انواع الاستقراء 1١‏ ". ّ اا 


2 7 


اللطبوء المفحة 





الاستقراء لدى الأصوليين 6 


إفادته الحكم | ْ 1١‏ 
دلعل ححيته : 1 
الفصل الثاني 2 8 الاستعر اء م" 
المسألة الأولى : أفل أالحيض وأكثره | بان" 
المسألة الثانية : دع الحامل حيض أو استحاضة 5018 
المألة الثالثة : اكثر مدة الحمل ظ 11 
المسألة الرابعة : مذة النفاس 0 
المسألة الخامسة : حكم صلاة الوتر  ٠‏ 56 
خاتمة 04 
المراجع [ ايم 
فهرس الموضوعات 4 
8 - 
جد | عد ا 
٠4‏ | م 


نحت “أيه حت 













































: 5 
: 2 
َ 3 3 م َ 


حدول الخطأ والصوابف 





ها( 


د السطر الخطا الصواب 
2 )ا العادات العبادات 
ل ١‏ استدلاتهم استدلالاتهم 
020 الأخير 20 تدعوا تدعق 0000 
3 7 املغة أمثلة 
+6 00 الحاشية 0 أعلام الموقعين ‏ إعلام الموقعين 
ا ؟منالأسفل توفيه تو فية 
كا 0ه حق توفيه حق توفية 
آم 4 قالوا بعد دخول قالوا بعدم دخول 
ئ هم ١‏ فمين فيمن ظ 
ئ 115 0 شغ شيء 
000 القبييء الشيء 
ا 6 شيم 00 
ا 0 بدابة المنتدىء بدابة المبتدي ١‏ 
ا 1 دق تصدق 
١ 1‏ /7و وذن صاحه دون صاحبه 
ظ ١17‏ ؟ الإسحسان الاستحسان 
0 وذهب الشافعي ؟ ب وذهب الشافعي 
أ ١.‏ التصديق التصدق 
[ 184 الحاشية أعلام المو قعين إعلام المو تعين 
151 1 بتقين : 


رقم . 


الصواب 





سم ع ه/ي/ةا ندا 


الصفحة السطر2 الخطاً 

0" ل النضد يدي العصر يؤٌّدى 
١١00201‏ الالكان 000 الإنكار 

17 الآخير: من الأصل العينيين. العينين 

١١0000‏ الغينيين العينين 
2599 الثالثمنالاسفل مهئما منهما 0 
0 ها بان انق البداة قال في الهداية 
3 08 ذا كان ” إذا كان 00 
ا ْ اا اخيها 
ا ١‏ دل ذيلك دل ذلك. 

1" | الكاليف التكاليف 
1 30206 الكليف التكليف 

ى؟ الحاشية القبيطية القبطية 

55 1 ينقطع ثمرة ينقطع ثمره 
4 1 المبيز ل 
//51 9 اللشار الثمار 

4" الحاشية الجر ار الجز از 

بن 01 راشع ابن عابدين - أورجح ابن قاندين؟ 
ام ١‏ مال مما 

ما 1-7 فالممائلة ظ فالممائلة 

م ١‏ المسسألة الثامنة المسألة الثامنة 
81 | الثر الشمر 0 
00 ها بداية المبتدىم بداية المبتدي 
8 : متقنام - 


أستعناء 


رقم 





2٠.1 


الصفحة السطر 


سس #با بللا سد 


الخطا الصواب 

الاير من الاصل لم يقيد )١(‏ لم يقيد (9) 

هعم 30 "١‏ وإذ وإذا 

ا 5 عليكة شهيدآا » عليكم شهيدآا » 
رفن 1 أتي لق 

/آ م ٠‏ د ل قالوا ى - قالوا 

١1٠6 11‏ مانعية مائعية 

مم بن قال في البداية قال في بداية المبتدي 
84.3 الأخير من الأصل أن لله ان الله 

)وم 1 21111 0112ظظ2 
5 الأولمنالحاشية الجذم الجذام 

0 الأخيرمنالحاشية سبل السلام 9/؟ه١‏ عدن السلام 8/ره؟١|‏ 
41 1 وأرسلوأ عيهم وأرسلوا عليهم. 
214 7 أو ترتكتموها أو تركتموها 

[ زف 14 رصي الله رضي الله 

١ 6‏ باخريدوا ما ترجو 

ال ١‏ كالظهر رابع كالظهر ‏ أربع 

11 ىل وكتحريم الخرم وكتحريم الخمر 
ع الأخير الوط الوطء 

.١ 619‏ رسول الله رسول الله رسول الله 
69 5 « واقرا باسم ريك » و «اقرأ باسم ربك » 
ئ ؟/1 454 منالحاشية غني غنى 
١ 0‏ لم يلف ل .يلق 
ظ ١‏ الثالثة الطلقة الثالثة 





/ 


2 


سس ولا نب 


الضواب. 
بره ١‏ 0 بقعل ..٠.‏ بفعل نفسةه 
ا مء.ه و هذا لحكم هذا الحكم - 
بم.٠ه‏ ظ عب أله بحل ظ أنه لا بحل 
002015420202064 الم تحرم .. به لم تحرم. فتحل به 
هلاه الثانيمنالحاشية جميع اللجوامع جمع الجوامغم 0 
الالاه 0 95146( وفق رثول 0 | وفق رسول اه 
217 1 أن نأخد أن نأخدذ 
الامم 0 بم المجتهد [ 415/1 ] ٠.‏ <© الجتهدا[ 13ب 
لامه 5 فدي به فدى يه 
03 5 تسبي هيم ' 
01 1 لشميىء ظ الشيم . 
0/٠.‏ 1 وقد تقضي إلى وقد تفضي إلى 
١ 0/6‏ تؤدى ادي 00000 
لامه 022 9 لمن الله اله الس 
0 20200051 أن يشتري أن يشترى 
١ 3.7‏ ودر ' جح ددجع 1 
اه 15 هذه الضوره هذه الصورة 200 
ا الآخير من الأصل أو ضع وتعجل أو . ضع وتعجل”' 
155 53 رضي الله عنهما ‏ رضي الله عنها 0 ١‏ 
377 00400 الزدقاني علي الوط ٠‏ الزرقاتي على الوط 
1 1 ذا كان متحهدا انان به ما كان محمد آنا د 
-_ 5 واختلف 200 «واخطلفت. 0 
4 ' المسألة الائنية عشرة النتانة العاتية مر : 
15 0 اختيف 3-6 إختلاف.. ئ 
5 


[ 0 


